أ أ( 2 ٠.‏ ل م4 ١‏ 2 
ره شر_فرح م 
5 ْ 3-1 
ضر لير يك ر محمد بن عبد اله بن المردر المعاة ا 
( المتوفر منة: 543 ه ) 0 


قرلة وعلقعليه 
محمم بن الحسين المُليمائتي 2 عائشة بنت) الحسين الليما: 
: يعافر 
قرم له 
الشيغ امام يوبف القرضاوي 


رئيس الاتحاح العالمر لهلماء المسلمين 


المجلد السادس 


دَارالَتالإإشلاى 


© ولراضك لون 


مار قوق عوطم 
ِ ابعر الأفلك 


8 ه - 2007 م 


, دار الغرب الإسلامي 

+ ص: ب. 113-5787 بيروت 
جميع الحقرق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل . 
إلكترونية أو كهروستائية» أو أشرطة ممغنطة» أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرائي؛ أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


المسالك فر_شرح موإمأ مالك 
للقاضر لير_بكر محمد بن عبد الله بن المردير المعاضيا 
) المتوؤرمنة: 3 ه) 
المجلد السادس 


المقدمات 5 


('كتاب البيوع 


ولا بد فيه من مقدّماتٍ وقواعدٌ وتمهيداتٍ تُفِسْر لَكَ ما أشكل منه. وتوضّحٌ لك ما 
حَفِيَ منه» وإقامة الأدلّة من الكتاب والسّئْةٍ. قال الله تعالى: 9وَأعَلَ أَلَهُ ألْبَيم وَحَرَم 
واكك وهذه الآيةٌ الأصلٌ في جُوَازٍ البيوع كلّهاء واختلفٌ العلماءٌ فيهاء هل هي مُجْمَلةٌ 
أو عاةٌ؟ والصّحيحٌ عندنا أنّها عامةٌ في كل بيع . 

فإن قيل: فإذا كانتٍ الآيهُ عامّةٌ: كلأ شيءٍ لم تجز بعضٌ البيوع؟ 

قلنا: ما نقض البيوعٌ لم يجُز؛ لأنها حرجت بدليل» وهو قوله عليه السَلام؛ وما 
دَاخْلَهُ فسادٌ لم يجز؛ لأنّ حدٌ العامٌ: ما اشتمل اثنانٍ فصاعدًا. 

وقوله : «الذرت يَأْحكُلُونَ يزه قالت تُقِيف: كيف نتبرّأ عن الرّبا وهو مثل 
البَيع؟ فنزلت فيهم اليه( , 

قال علماؤنا: الرْبًا كناية عن استجابةٍ في المْيِع وكَيْضِه بِالْيَرِ"©؛ لأنّ ذلك إِنْما يفعَلّه 
المُربي قَضْدًَا لما يأكله© . 

والرّبا في اللّغة: الريادة» وكان الرَبَا عندهم معروئاء يُبَايمُ الل الرَجلّ إلى أَجَلٍء 
فإذا جاء الأجَلُ قال" : تعطني أم تربي على ما عليه؟ أو تضرب أجلاً آخر”''؟ فحرّمَ 
الله الرباء وسيأتي بيائه في موضعه إن شاء الله. 


)١(‏ من هنا يبدأ السَقط في نسخة ج. 

(؟) ف: «في اليد والمثبت من الأحكام. 

() «قال» استدركناها من الأحكام. 

(4) الأحكام: «قال أتقضي أم تربي؟ يعني أم تزيدني على مالي عليك وأصبر أجلاً آخر» وهو الصَواب. 

(1) البقرة: 275. 

(2) البقرة: 275». وانظر شرحه للآية في أحكام القرآن: 1/ 240. 

(3) أخرجه مطؤلاً أبو يعلى في مُسْئَدِه (2668) والواحدي في أسباب النزول: 125 من طريق أبي يعلى» 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 119/4 وقال: «رواه أبو يعلى وفيه محمد بن السائب الكلبي» 
وهو كذّاب». 

(4) «فعبرَ بالأكل عنهء وهو مجارٌ من باب التّعبير عن الشَّيِءِ بفائدته وثمرته» وهو أحد قسمي المجاز» 
قاله ابن العربي في أحكام القرآن: 240/1. 


6 كتاب البيوع 
المقدّمة الأولى””' 
في حقيقة العقد 


قال القاضي الرْنْجَانَِيُ بِبَيْتٍِ المقيس: البِئِعُ والنُكاحٌ عَقْدَانٍ يتَعلّنُ بهما قَِرَامْ 
الإنسانٍء وذلك أن الله عزّ وجل خَلَقَ الآدميّ محتاجًا إلى الغداءء مُشْتَهيًا للنُساءء وحَلَقَ 
له ما في الأرض جميعًاء كما أخبر في صادق كتابه» ولم يترّكهُ سُدىٌ يتصرّفٌ في اقتضاء 
شَهُواتِه ويستمتعٌ بنفسه باختياره كما فعَلّ بالبهائم؛ لأنه مُضّله عليها بالعقل الذي جعَلّه 
لأجله خليفة في الأرض»ء وبتعارُض الشَّهواتٍ والعقل تَعَيّنْ أنْ يكون هنالك قانونٌ ينفَصِلٌ 
به وَجَهُ المنازعةٍ بين الأمرين» فتسئَرْسِلٌ الشهوةٌ ب* بخكم الجبلّةَء وتقيّدها العلائق بكم 
الشريعة» وجعلَ لكلّ واحدٍ من المكلفين اختصاصًا يقالُ27 له: املك ا ا 
التفع وجعلٌ له سببين 6 

أحذهما: ئ9) ابتداة» وهو الاصطيادٌء والاحتشاش. والاحيِطابٌ» والاقتِطاعٌ. 
على اختلافٍ ين 

والثاني : ينقُلُه من يد إلى يده وهو على وجهين: 

أحذهما : بغير عِرَضء وهو الهبَهُ. 

والناني: بعِوّض”*, وهو البِيِعٌ وما في معئاهء وهذا بَابَه وله شروط كثيرةٌء 
ومُفْسِدائَهُ أكثرُء لِمَا قضَى اللهُ أن يكونٌ الفسادُ أكثرٌ مِنّ الصّلاح» والشّرُ أضعافٌ'' من 
الخْيْرِء ولذلك تمتلىءُ اللا ياهلها وقق الله عكانة شن تلع الله :لها حلا اكد 


(1) «يقال» ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 
(1) في الأصل: (بما فيها له» والمثبت من القبس. 
(9) في القبس: «شيثين؟. 

(4) في الأصل: «يشبه؛ والمثبت من القبس. 

(5) ف: «عوض» والمثبت من القبس. 

(7) ف: «أضعف من» والمثبت من القبس. 


قوفف ف فو و اي وااو ولعو ووو ووو 


(1) انظرها في القبس: 775/2. 


المقدّمة(2' الثانية 
في خضر شْرُوطِهِ 
وهي ثلاثةٌ : 


أحذها: أهليةٌ المُتَعَاقِدَيْنِ؛ وهو أن يكون كل واحدٍ منهمًا عاقلا بالعّاء على 
اختلافٍ وتفصيل؛ لم يَتَقدَمْ عليه حَجِرٌ بانّفاقي» ولا أَدْرَكَهُ سَفَهُ في ماله على اختلافٍ 


(010 
2 


عل ها نك ]إن كاد الل ا رك 


00 
4 


يكون فسادٌ البيع من خمسة أوجه: 

1 منها ما يرجم إلى المّبيع . 

2 ومنها ما يرجعٌ إلى النّمَنِ. 

3 - ومنها ما يتعلّقُ بالمتعاقِدَيْنِ. 

4 - وما يرجم “لق اعتفة العف 

5 - وما يرجم إلى الحال التي يقح العَقْد فيها. 

وأما ما يرجمٌ إلى المَيع؛ 0 كرد نا با ممفاية) بولك شيل اليد" 
1 الإنسانٌ الحرّ. 

2 والخمه© , 

3 والختزيه9© , 

4 والتّجاسةٌ . 

5 وما لا منفعةً فيه» نحو حَشَّاش الأرض والصّفادع© ونحو ذلك. 


«المقدمة» ساقطة من الأصل» وهي من استدراكنا. 


ههه هوهو وو ووه وووووووووويءووو هه 


لم يذكر المؤلف باقي الشّروط التي رَعَدَ بهاء وهي كما في القبس: 776/2 «[الشرط الثاني]: 
أهليَةُ المعقود عليه لمَرْرِدٍ المَقْدِء وذلك بأن يكون مُتَمُوّلاً مُتَمَلَكَاء عَرِيًا عن حق الله فيه بأمر أو 
نهي» وعن حقٌّ نْ لآدميّ غير الذي يباشرٌ العقدّ. [الشرط الثالث]: انتظامُ العقَدٍ بائتلاف الإيجاب 
والقبولٍ فيه مطَرِدَيْنِ». 

الكلام التالي مقتبسٌ من الخصال الصَغير لابن الصواف: 71 72. وانظر التلقين: 106» 113. 

في حقٌ المسلم. 


في الخصال الضغير: «... الأرض مثل الخنافس والضفادع». 


8 كتاب البيوع 
0 وأنَآالراجِم إلى الثّمنء فأن يكون مما لا يحل تملك 

وأما الرّاجعٌ إلى المتَعايَدَيْنِء فأن يكونا أو أحدهما ممًا لا يصحٌ عندَّهُء ولذلك 
أربعة أوصاف: 

1 - الْصَعْرٌ . 

2 والجُنونُ. 

3 - والحَجِْرٌ عليه في الكثير وغيره. 

4 - والجهل بالمَبيع . 

وأمًا ما يرجمٌ إلى صفة العَقّدِء فأربعةٌ أشياء : 

1 الرّبًا ووجوهة. 

2 - والعَرَرُ وأبوابه . 

3- والمزابتة واحكانها. 

4 - وَالبَئِمُ والسّلفٌ في عَقْدٍ واحدٍ. 

وأما ما يرجعٌ إلى حال العَقدِه فأحد عشر شيئًا: 


0 6 . )01 
2 - القاني: التْبايمُ في حالٍ الحُطبة والصَّلاةٍ يوم الجمعة. 
ع لقال يم الع كار 


5 - الخامس: بِيعٌ المُنابذة0 , 


(1) زاد القاضي عبد الوهاب في التلقين: 113: (إذا ركن إليهء وقرب اتفاقهما». 

(2) وهو أن يزيد التّاجر في ثمن السلعة ليغرٌ غيرهء لا لحاجة منه إليها. 

(3) وهو أن ينبذ أحدهما ثوبه إلى الآخرء وينبذ الآخر ثوبه إليه فيجب البيع بذلك. 

(4) وهو أن يلمس الرّجل التورب فيلزمه البيع بلمسه وإن لم يتبينه . 

(5) من جملة صور هذا البيع أن تكون بيد الوّجُل حصاة فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع. 


المقدّمةٌ الثانية 9 


8 التَّامنُ : بيعتان فى بيعة. 

9 التَاسعٌ: ما يعلم صاحبه وزنه وكيله. فيبيعٌه جُرَانًا على ظاهر المذهب. 
0 العاشرٌ: بيع الموقوف. 

د بِيعٌ الغائب على خيار الدُؤية0 . 


فصل©) 

وأمًا البيوع المحظورة؛ فإنْها تنقسمٌ إلى قسمين: 

أحدّهما: ما كان محظورًا لحن الآدمىّ. 

والثاني: ما كان محظورًا لحن الله. 

فأمًا ما كان محظورًا لحن الله فإن ذلك ينقسم إلى أربعةٍ أقسام : 

أحدها: ما كان محظورًا لتعلقهِ بالمحظور في الشْرع» دون أن يطابقه نهىٌ» أو يُخْلُ 
فيه شرط من الشّرائطٍ المُشْتَرَطّة في صححته. 

الثاني: ما طَابَقَهُ النهي ولم يُخْلٌ فيه شرط من الشْرائطٍ المُشْتَرَطَةٍ في صِحّته. 

القالث: *ما أخل فيه بشرطٍ من شرائط صححته . 

الرَابع *7 : بيرعٌ الشّروطٍِء وهي التي يسمّيها الفقهاء بيوع الثنيا. 

وأمًا القسمٌ الأول وهو منا كان محظورًا لتعلّقِهِ بالمحظور دون أن يطابقّه نهيّ أو 
يخل فيه شرط من شرائطٍ صحْحيِهء مثل أن يَِِمَ قبل الصَلاة و في آخر وقتِهًا بِقّدْر ما لا 
يُذْرِكُهُ قبل تمامه إلا ركعة من الصّلاة» ويعلّم أنّه يفوته جميع الوقت باشتغاله ابيع 
ومثلّ الب والشْراءِ في موضع مغصوبٍ *وما أشبه ذلك؛ إن الب على هذا الوجه حرام 
محظورٌ غير جائزء إلأ اله إذا وقع لم*”" يفخ سخ فاتٌ أو لم يَفْت باتّفاق. إلا ما كان من 
هذا النوع علّة الحَظْرٍ فيه باقية ببقاء المَبيع؛ مثل شراء التصرانيّ المُضْحَف والمسلمء 


)1١(‏ ها بين النجمتين ساقط من ف واستدركناه من المقدّمات الممهّدات. 

() ما بين النجمتين استدركناه من المقدّمات الممهدات ليكتمل النقص ويستقيم الكلام. 
(1) هنا إنتهي النقل من كتاب الخصال. 

(2) هذا الفصل مقتبسٌ من المقدّمات الممهّدات: 63/2. 


10 كتاب البيوع 


وغير ذلك؛ فإنّه يفت ُفْسَخْ» لبقاء علَةٍ الحَظرٍ فيه بعد البَِمء وقيل: : إنه لا يُفْسَخ وتُرْقَعُ العلة 
بيع" المت في كلام طويل لهم . 


المقدمة”" الثّالئة 
في معرفة الرّبا وأبوابه 


قال اللَّهُ تعالى : وَآكَلٌ الله الع وَحَرمَ البَزأ» الآية(؟. فلفظ البَئِع عامُ؛ لأن الاسم 
المفرد إذا دخل عليه الألف واللآم صار من ألفاظ العموم» قال الله تعالى: لوَلْمَصَرٍ إنَّ 
الْإِنكنٌ لَى شْسَرِ » الآية22: فاستثتى من الإنسان جماعة المؤمنين لاقتضائه العمومء واللّفظ 
العام 0( ورد انزله يتل على ريه إل أن يأتيّ ما يخصةء فإن خصل امنة شيناء بَقِيّ ما 
بعدَ الخُصوص أيضّاء فيندرجٌ تحت قولِهِ: أل أَلَهُ لبهم حرم البزأ» الآية2 كل بيع 
إل ما خصٌ منه بالدّليلٍ» وقد خصٌ منه بأدلَةٍ الشّرع بيوعٌ كثيرةٌ» )قن ها غلاها على 
أصلٍ الإباحةٍ منه» ولذلك قلنا في البيوع الجائزة إِنْها ما لم يحظرها الشّرِعُء ولا وَرَدَ فيها 
انه . 

قال علماؤنا : الرّبا في الضرْفي”) وفي جميع البيوع. وفيما تقوّرٌ في الذَّمةٍ 
حرامٌ مُحَرّمّ بالكتاب والسنّة وإجماع الأمة. 


ج53 


مي ام 


فأنًا الكتابُء فقولّه تعالى: «رَأكَلٌ لَه بتع وَعََمَ ابأ الآية © وقوثه : «يَتأيها 


)1( ف: ابملع». 
(؟) المقدمات: 7ب ببيع المشترى على المشتري». 
(9) «المقدمة» من استدراكنا. 


(4) ف: «العرف» والمئبت من المقدّمات. 


وافو ووه وو لوو ووو وود ووو 


(1) البقرة: 275 
(3) البقرة: 275. 


(4) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّء ومن هذا الموضع إلى آخر الفصل مقتبس من المقدّمات 
الممهّدات: 5/2 6. 

)5( من الدين. 

(6) البقرة: 215. 


المقدّمة الثالثة 11 


لي اما لا تَأكُلُوا اليا أضكصددًا تُحمَتَة» الآية0 !2 وقوله: طيَاَبهًا الت ءَامَنوا لا 

تأكلرًا 0 بيَنَحكُم بِتَطلٍ» الآية: والنهي إذا قُرِنَ به الوعيد» عُلِمَ أن المرادٌ به 
0 

وقوه تعالى: قِْظلْرِ يَنَّ ليت كَااوا حَرّننا عَِمَ طِيبَتٍ أجلت لم4 الآية. يريد 
نهِيّ تحريم ؛ لأنه عَطِفَهُ على ما نص على”'" تحريمه؛ إلآ أن الاحتجاجٌ بهذه الآية على 
تحريم الربا نما يصِحّ على مذهب من يرى أن ما أخبر اللهُ تعالى به من شرائع مَنْ كَبْلنا 
من الأنبياء لازم لناء إلا أن يأنيّ في شَرْعِنا ما ينِسخه عتاء وإلى هذا ذهب 
نالل رحمه الله ؛ لأنه قد احتخٌ في «مُوَطّئِوه9 , بقوله تعالى: وأقِير أصَّكَرةَ 
إزِكر» الآية©2؛ يريد في التُوراة» وهو الصَّحيحٌء لقوله عليه السّلام: (إذّا نَامَ أَحَدُكُمْ 
عَنِ الصّلاةٍ وأو نَسِيَهَا ثم زع إِلَِهَا نَلْيُصَلّهَا كَمَا كَانَ يُصَلَْيهَا يي وَفْتِمَا إن الله َعَالَى 
يقول: لوت ألصَّكرةَ إزصخرى 70074 والخطابٌ بهذا إِنْما هو لمُوسّى عليه السّلام؛ وهذا 
بين وقدٍ اختلف العلماءٌ في ذلك على أربعة أقوالٍ: 


أحدها: ا ل ” بدليل قوله عر وجل: 


« وليك لذن هَدَى 2 د هد 02 سُُْ تَْد» الآية 0 


)١(‏ ف: (عليه» والمثبت من المقدّمات. 


(1) آل عمران: 130. 

(2) النساء: 29. 

(3) النساء: 160. 

(4) نصّ على هذا ابن القضار في المقدّمة في الأصول: 149 150. 

(5) 446/2: كتاب العقول» [باب] القصاص في القتل. 

(6) المائدة: 45: وانظر وجه الاستدلال بهذه الآية في إحكام الفصول للباجي 395» والمحرر الوجيز: 
5 [ط. قطر]. 

0) طه: 14. 

(8) أفرب رواية إلى رواية المؤئف هي ما رواه مالك في الموطأ (26) رواية يحيبى» من حديث زيد بن 
أسلم. وكذلك ما رواه الطبرائي في الأوسط (6129) من حديث أنس. 

(9) وهو قول جمهور أهل الأصول من المالكية» انظر شرح تنقيح الفصول: 2297 وتقريب الوصول: 
8ه ونشر البنود: 32/2. 

(10) الأنعام: 90. 


12 كتاب البيوع 

الثاني : أنها غيرٌ لازمةٍ لنا جملةً من غيرٍ تفصيل”!". بدليل قولِه تعالى: للَكلٍ جَمَلَا جَعَلْنًا 
أ عه 0 

الثالث: أنّها غيرٌُ لازمةٍ لنا إلا شِرعة إبراهيم عليه السلام؛ لقوله تعالى: لاثم أَوَحيْنَآ 
ليك أن أتْْ مِلَدَ إنهِيم 4 الآية70. وقوله: هَل ب ا انا 

الرّابع : أنّها غيرٌ لازمةٍ لنا إلا شِرْعَة عيسى؛ لأنّْها آخر الشرائع المتقدّمة؛ وكلٌ 
ار شِرْعَة ناسخةً للّذي قَبْلّهاء وَهِدًا القول #تضف: لأنَ شِرْعَةَ عيسى إذا كانت ناسخةٌ لِمَا 
لها من الشرائع؛ فشريعتنًا بالسيقة لشِرْعة عيسى » وهذا لا عُبَارَ عليه 


62 4 

وأا قوله تعالى: «الّيرت يَأْكُلُونَ اليا لا يَمُومُونَ» الآية©. المعنى: الّذين يربون 
في تجارتهم في الدنياء لا يقومونَ يوم القيامة من قبورهم إل كما يقومٌ الّذي يتخبْطه 
الشَيطانٌ من العيلة أي : يصرعه من الجنونٍ. 

ويُرْرَى” أن أَكَلَةَ الرّبا يُعْرَقُونَ يوم القيامة أنْهم أكَلّة الربًا يأحذُهُم حَبَل يُشْبِهُ الحَبَلَ 
الْذِي يَأْحُدُهُمْ في الآجِرَةِ بِالجُئُونٍ الذي يَكُونُ في الدُنيًا. 

وفي الصَّحِيح أن الئبيّ عليه السّلام حَدّتٌ عَنْ لَيْلَةٍ د الإسزاء فْكَانَ في حَدِيئْه أَنْهُ قَالَ: 
أَنَيْتُ 0000 ِرْعَوْنَ حَيْتُ يُنْطَلَقُ بِهِمْ إِلَى الئارء كُمْ قَرَأ: «الَدُ بمْوبُوت عَلبَا4 
80 قال: وَإذَا أنَا بِرِجَالٍ بُطْوِنُهُمْ كَالبِيُرت ونون لتقغوة ونين كالغ 


(1) وهو قول أبي تمّام البصري وأبي بكر الباقلاني وطائفة من المالكية» كما نص على ذلك الباجي في 
إحكام الفصول: 394, وهو الذي نصره إسماعيل بن إسحاق القاضي» كما في البحر المحيط: 42/6. 


(2) المائدة: 48. 

(3) الئحل: 123. 

(4) الحجٌ: 78. 

(5) هذا الفصل مقتبسٌ من المقدّمات الممهّدات من مواضع مختلفة» انظرها مرتبة: 7/2 8؛ 12 
3 10-8. 

(6) البقرة: 215. 

(7) رواه عبد الرزاق في تفسيره: 110/1. ومصنفه (19706) والبيهقي في الشعب (5514) من حديث 
عبد الله بن سلام . 


(8) غافر: 46. 


المقدّمة الثالئة 13 


قُلْتُ: يا جِبْرِيلء مَنْ هَؤُلاء؟ قَالَ: هَوُْلاءِ أَكَلَةُ الرّبَاء ثُمْ ئلا مَذِهِ الآيّة: «آلّرت 
يَأْكُلُونٌ لبا 1 4 في" 

اوفي اصحيح البشاريا” عو اح عبد تلا بن «رَأَنِتُ اللَيْلَةَ رَجُلْيْنِ 
ثباني' ' فَأَخْرَجَانِي إِلَى أزض مُقَدْسَةٍ كَانطَلَهَا حَتّى أَنَبنَا عَلَى َهْر مِنْ دم 0 

يُمَونَ في وَسَطٍ النمْرِء وَرَخْل لذ تذنه كان نانبل الخال النين فِي الفْرٍء فَإِذًا 
ار أذ يرجا تى في فهخ بجا رجفو كن كراء لق مَا هَذَا؟ فَقَالَ الْذِيْنَ 
رَأَيْتَ فِي اللْهْر : هُمْ أَكَلَهُ اليا . 

وأمًا 0 فمنها ما رواهُ ابن مسعود؛ أن رسول الله يك لَعَنَ آكلّ الرّيَا وَمُوْكِلَهُ 
وشَاهِدَهُ وَكَاتِبَكؤ2؛ قال: هُمْ سَوَاة9 ومن ذلك تحريم التَفاصْلٍ بين الذَّمَبٍ والفِضّةٍء 
على ما يأتي بيانّه إن شاء الله . 

وأما الإجماعٌ؛ فمعلومٌ من دِينٍِ الأمةٍ ضرورةً أن الرّبَا يحرم في الجملةء 
اختلفوا في تفصيل مسائله؛ على ما بيه إِنْ شاء الله . 

واختلف العلماءٌ في لفظٍ «الرّبا؛ الوارد في القرآنِء هل هو مِنّ الألفاظٍِ العامّةٍ التي 
يُْهِمْ المراًٌ بها وحمل على عمويهًا حتّى يآتي ما يخصّضُها ؟ أو من الألفاظ المُجْملة 
التي لا يِفْهَمُ المرادُ منها”" من لَفْظِها وتَفْتَقِرُْ في البيانٍِ إلى غيرها؟ على قولين» والّذي 


)00( 0 استدركناها من المقدّمات والبخاري. 
(9) المقدّمات: ١بها».‏ 


(1) البقرة: 275. 

(2) أخر جه بنحوه ابن أبي شيبة (36574): وأحمد: 353/2, 2363 وابن ماجه (2273): والحارث بن 
أبي أسامة كما في زوائد الهيثئمي (25)؛ قال البوصيري في مصباح الزجاجة: 34/3 «هذا إسناد 
ضعيف لضعف علي بن زيد» وقال الهيشمي ني المجمع : 4 افيه علي بن زيد وفيه كلام» 
والغالب عليه الضعف». 

(3) الحديث (2085) عن سَمْرَةٌ بن جُنْدُب. 

(4) أآخر جه الطيالسي (343) او حي 7/1 394. وأبو داود (3333م)» وابن ماجه (2277): 
والترمذي (1206) وقال: «حديث حسن صحيح». وأبو يعلى (4981)» وابن حبّان (5025). 

(5) هذه الزيادة أخرجها مسلم (1598) من حديث جابر. 


14 ش كتاب البيوع 
يدل عليه قول عمر بن الخطاب ‏ رضي اللهُ عنه اكَانَ مِنْ آجرٍ ما أَنْرَلَ اللهُ عَلَى رَسُو 

آية الرّبَاء فَتُوْني رسول الله وَلْمْ يُفَسَْرْهَاه(!) ا 
الرّبا بالنّصّ عليهاء اي من ذلك : 

تحريمُهُ صلى أله ا عن”" التَفاضل بين الذَّمَبَيين وبين الوَرِقيْنِء ونهيّهُ عليه السَلام 
عن بَيْع وَسَلْفٍ وصاج امالس وزدك وعن. يتين ف تيغ وعن بيع المُلآمَسَةٍا"» 
وعن بَيْع الفْمارٍ قبل أن يَبْدُوَ صَلاحُهاء ونا أَشْئة ذللك» لأن هده الأحاديق تشكل على 
البيانٍ والتفسير لِمًا َجْمَلَ اللهُ في كتابه من ذِكْرٍ الرَبَاء وما لم ينص عليه يَكلْةِ من وجوه 
الرّباء فإنّه أَحَالَ فيه على طرق الأدِلّة أدِلّة الشَّرِع وبِيّنَ وجوههاء وما تُوُنْي رسول الله إلا 
بعد أن كَمُلَ الدّينُء وبعد أن بيّن كلّ ما يحتاجه الناسء قال اللهُ تعالى: «ألوْم أَكمَلتُ 
لك ديك » الآية 2 , 

د ا ا 0 وقول عمر: 
إنْكُمْ تَرْعْمُونَ نا َعلَمُ أبْوَاتَ الوّباك وَلِأَنْ أَكُونَ أعْلَمُم عْلَمُهَا أَحَب إِلَيّ مِنْ أن َكُونَ ِي مل ضر 
رَكُورِهاء ولكن من ذلك أبوابٌ لا تخفينَ على أحدٍ: أَنْ تُبَاعَ الّمرة وهي مُعْصِفَة!) 
تطبء وأنْ يُبَاءَ الذََّبُ بالوَرِقٍ والورق بِالدُمَبٍ تُسِيئ20029. فأخبرٌ ‏ رضي اللَّهُ عنه ‏ أن من 
وجوو الرَبَا ما هو بَيّنّ جَلِئْ”' لِنَصٌ النَبِيّ عليه السّلام عليه”""2؛ ومنه ما هو باطن حَفِي لِعَدَم 


)١(‏ «قد نصٌ» استدركناها من المقدّمات ليلتئم الكلام. 

() كذا بزيادة «عن». وحذفها أولى. 

() المقدّمات: «الملامسة والمنابذة». 

(4) في الأصل: «جزافا» والمثبت من المقدمات والمصنف. 
(5) ف: «ما منه جلي خَفيَ» والمثبت من المقدّمات. 

(5) "عليه» استدركناها من المقدّمات. 


ممم وا ووو ووو و ووووو هوه 


(1) أخرجه أحمد: 36/1: 49» وابن ماجه (2»)2276 والمروزي في السنة (197)» قال البوصيري في 
مصباح الرّجاجة في زوائد ابن ماجه: 3/ 35 «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات». 


(2) المائدة: 3 
(3) يحتمل أن يكون القائل هو المؤلّف ناقلاً كلام ابن رشدء ويحتمل أن يكون ابن رشد صاحب 
الكلام المنقول. 


)4( أي ذات سنبل. 
(5) أخرجه عبد الرزّاق (14161)» وذكره محمد بن الحسن في الحجة: 486/2. 


المقدّمة الثالئة 15 


الَنْصّ فيه وتَمَئى('' أن تكونٌ جميع وجوه الرْبًا ظاهرة جلية يعلمها بنصٌ الي عليه السّلام 
عليهاء ولا يفتقر إلى طَلَبٍ الأدِلّةِ في شيءٍ منهاء واللهُ عر وجلٌ”'' لَمّا أراد أن يَمْتَحِنَ عبادَة 
ويبتليهم فَرّْقَ بِينَ طرق العِلّمء فجعلٌ منها ظاهرًا جليًا وباطئا خفيّاء لِيُعْلْمَ الباطنُ الحَفِيُ 
بالاجتهادٍ والنْظَر من” الظاهر الجليّ؛ فرفعٌ بذلك الذين آمنوا والّذين أونُوا العلمّ درجاتٍ» 


2 


وقال تعالى: طهر الْذِىة أَزْلَ عَليْكَ لككب ينه مث مُكنث» الآية'” . 


قال علماؤنا: فمن استحلّ الرّبا فهو 0 حلال الدّم شتات فإقاحات رلا 
قْتِلّه قال اللهُ تعالى: ور عاد ََركَيِكَ أصْحَدبُ الث رهم نبا حَددُرت274 يريد عاد 
إلى”” الرّبا مستحلاً له؛ لأنّ الخلود في الثار من صفاتٍ الكافرينّ. 


وقال تعالى: ييه اليرت اموا أنهو ألَهَ وَدَرُوأ مَا بَبَنَ مِنّ أَلِيوَا4 الآية. إلى 
قوله: «لَدَنُوأْ يحَربٍ ين أله ورَسُولوه» الآ 0 ا فتقبلُوا ذلك وتقذواعنه 
ونا يعزير ين 6 أ م ول « الآية©: أي: فاعلموا أنكم مُحَارَبُونَ من الله ورسولِه 

وقد بِيّئًا أن أصلّ «الرباة لغةَ وشرعًا: الرٌّيادةٌ يقال: رَيَا الشَّْءٌ يَرْيُوء إذا زَادَ 
وعَظْمَ وأَرْبَى فلانٌ على فلانٍ إِذَّا رَادَ عليه» يُرْبِي إِرْبَاةء وقيل للمُرْبِيْ: مُرْب لزيادته التي 
يستَزِيدها في دَيْنِهِ لتأخره إلى أجل» أو غير ذلك. 

وأمًا من باعَ بَيْعَا أَربى فيه غير مُسْتَحِلٌ للرّباء فعليه العقوبة المُوجِعّة إن لم يُعْذّر 


)1١(‏ ف: «وبين» والمئبت من المقدّمات. 

)٠(‏ ف: «في» والمثبت من المقدّمات. 

(6) (إلى؟ استدركناه من المقدّمات والموطأ. 

(1) من هنا إلى آخر الفقرة يشبه كلام ابن القصار في المقدمة في الأصول: 5»: ومن الجائز أن يكون 
ابن رشد قد اعتمد عليه. 1 

(2) آل عمران: 7. 

(3) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّ. 

(4) البقرة: 275. 

(5) البقرة: 278. 

(6) البقرة: 279. 


16 كتاب البيوع 


بجهلء ويُفْسَحٌ البَنِع ما كان قائمًا في قول مالك وجميع أصحابه. 
ا أنْ مر 0 ا 


الله كله : ريما و 1 

فإن فاتٌ ل فليس له إلا رأس المال» قَبَض الرّبا أو لم يقبضه. فإن كان قَبَضَهُ 
ده إلى صاحِبه. وكذلك مَنْ أَرْبَى ثم تابٌ منهء فليس له إلا رأس مَالِهء وما قَبَضْ من 
الرّبا وجب عليه ردّه إلى مَنْ قَبَضْهُ منه. وإن لم يعلمه؛ تَصَدِّقَ به عنه» لقوله: وَإن 
0 ءٍ نَُْ و 71 0 ال 

0 ربّاء فإن كان قَبَضَهُ فهو لهء لقولِهِ تعالى: #قمن جَادَمٍ موعظة من 


7 من كلد ما سَلَت» الآ 8 ولقوله عليه السّلام: ١مَنْ‏ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهْرَ له 


وأما إن كان الرّبًا لم يقبضه. فلا يَحِل له أن يأخذهء وهو موضوعٌ عن الَّذِي هو 
عليه. ولا خلافٌ في هذا أَعْلَمُهُ لقولِه: #وَدَرُوا ما بَقىَّ مِنّ ليوا الآية50 . 

ا نزلت هذه الآية في قَوْمٍ أَسْلَمُواء ولهم على قوم أموالٌ مِنَ الرّبا كانوا 
أَريّوا'”؟ عليهمء وكانوا قد قبضؤا"» بعضه.وبقي» كَعْنًا الل لهم عَعَا كانوا فيضو 
وحرّمَ عليهم اقتضاء ما بَقِيَ منه © . 


)١(‏ «كل» استدركناه من المقدّمات والموطأ. 

(؟) «قيل» من إضافات المؤلف على نص المقدّمات. 

(*) المقدّمات: «أربوه». 

(4) في نسخة من المقدمات: «اقتضوا». 

(5) المقدمات: «اقتضوه) . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1843) رواية يحبى. 

(2) البقرة: 279. 

(3) البقرة: 275. 

(4) أخرجه أبو يعلى (0)5847 والبيهقي: 9/ 113؛ قال ابن أبي حاتم في علل الحديث: 203/1 «هذا 
حديث لا أصل له»» وانظر تلخيص الحبير: 110/4. 

(5) البقرة: 278. 

(6) أخرجه ابن الطبري في تفسيره: 51/5 (ط. هجر) عن الضَّحَاكء وانظر الذّرّ المنثور: 373:3 (ط. 
هجر). 


المقدّمةٌ الرّابعة 17 


وقيل: إن هذه الآية نزلت في العبّاس بن عبد المطلِب ورَجلٍ من بني المُّغِيرَة كانا 
يُسْلِفَان في الرّباء فجاء الإسلام ولهم أموالٌ عظيمةٌ في الباء فأنزلٌ اللهُ تعالى هذه الآية 
بتحريم اقتضاء ما بَقِيَ لهُما من الربَاء فلم يقبضوا ذلك . 

وقال رسولٌ الله عن : في حَُحَةٍ الوَّدّاع: «ألا إن كل ربا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَةِ فْهُرَ 


مُوْضْوعٌ وَأوْلٍ ربا يُوضعْ مم ربا الْعَيَاصنْ بن عبد ا 


المقدّمةٌ الرّابعة © 
في تمهيدٍ القواعدٍ وترتيب الأحاديث الواردة في البيوع 


اختلفٌ النَاسٌ في أصول البُيُوع» ََدَاتَها المتكلمون :على أزيعة لحاديك؟ وأذَارّها 
الفقهاء أيضًا على أربعة»: وزاد مالك فيها أَصْلَيْنء ونحن تُبَيْنُ ذلك على معنئ يُوافِقُ 
عَرَضٌ مالك في «الموطأ» خاضْةً, وتُمُرْعُ على قالَبٍ كلايِه فيه فنقول: 

الأصولٌ سِّةٌ: أربعةٌ من الحديث» واثنانٍ من المعنى. 

الحديتٌ الأوَّلُ: حديت الرّباء قال التبىْ عليه السّلام: ١لا‏ تَبِيعُوا الدّمَبَ بِالذَّمَبٍ 


وَالْفْضْةً ِالْفِضَةء 5 الْشُعِيرَ ِالشعِيرِء وَل التَّمْرّ ِالتّمْرٍ وَل الْمِلحَ بالملح» إلا سوَاءٌ) 
عَيْنًا بِعَيْن» يَدَا ِو( وهذا لفظ الحديث . 


الثاني : قدِمْ النْبِيُ عليه السَلام المدينة وهم يُسْلِمُون في الئّمَارٍ السَّتَة والسَئَيْنِء فقال 
عليه السّلام: امَنْ َسْلَف فَليْسْلِف في كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعلُومٍ؛ إأَى أَجَلٍ مَعْلُوم؛ 50 


الثالث: رَوَى ى ابن عُمَرَ وريد بنُ نابت عن النْبيّ عليه السلام في بم الَنْمارٍ؛ أمَا 

ابن عُمَرَ فقال: نَهَى الْبيُ عليه السّلام عَنْ بَيْع الدْمَارٍ حَتّى يَبْدُوَ صَلاحهَا)) فَذْكَرَهُ في 

(1) رواه الطبري في جامع البيان: 6/ 22 (ط. شاكر)ء وانظر أسباب النزول للواحدي: 78» والعجاب 
في بيان الأسباب لابن حجر: 637/1»: والدر المنثور: 372/3 (ط. هجر). 

(2) أخرجه مطؤلاً: أحمد: 426/3» وأبو داود (3334)؛ وابن ماجه (1851» 69 003055 والترمذي 
(3087) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 

(3) انظر هذه المقدمة في القبس: 777/2 - 779. 

(4) أخرجه مسلم (1587) من حديث عُبَادة بن الصّامت» مع اختلاف في اللفظ . 

(5) أخرجه البخاري (2240): ومسلم (1604) من حديث ابن عباس . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (1807) رواية يحبى. 


الدوَجق التاق ووواة زيك بك قايت في درج الأولى”" فقال: قال النبنُ عليه السّلام: دلا 
ايعو الكمان خدن ند ل 1 ' واد عنه ا 0 فقال: 
«أرَأَيِتَ ِنْ مَتَعَ الله المرَةٌ فُبم”2 يَأَحُدُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيوه'© لكه عَثْْبَ عليها"» بما غير 
الدَلِيلٌ وأتعبٌ في التأويل» فقال”*“: كَالمسْوْرَةٍ لهمء فجعل ذلك زيدٌ في ظاهر لحليت 
زايا عرض لا نينا خا" ''؛ وسيأتي تحقيقٌ ذلك في موضعه إن شاء الله. 

الرَابع: حديتٌ ابن عمرٌ وابن 00 قوله: «مَنِ ابْتَاءَ طعَامًا قلا يَبِعْهُ حَنّى 
0 زادَ ابن عبّاس: «رَأَحْسَبُ كُلُ شَيْءٍ ملهو . 

وكاث بعض الأصرلئين قد عد ف لجسل لارية الأحاديث أن النْبيّ الْهَى عَنْ بَيْع 
الْعْرَِ9”©؛ ومعنى هذا الحديث صحيحٌ» ليس في الصَحيح لفْظهُ ٠‏ لكن وَرَدَ في الصّحبِح 
طرف من معنف وهو أن الي عليه السّلام ١نْهَى‏ عَنِ اللْفْس”"© والمنا فل 591 

وأما المعنى فإنَ مالكا زَّادَ في الأصولٍ: 

! - مراعاة الشّبه؛ وهي التي يسمّونها الذّرائه0©» 

2- والقاني: المصلحةٌ؛ وهو كل معنئ قامَ به قانونٌُ الشُرِيعةٍ» وحَصَلَتْ 


)١(‏ في الأصل: «وروى... الأول» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «وزاد عليه السلام فبين علة البيع» والمثبت من القبس. 

() في الأصل: «بما» والمثبت من القبس. 

(4) القبس: «علينا». 

(6) «فقال» زيادة من القبس 

(7) في الأصل: الأنّه ما حرّمه» والمثبت من القبس. 

0:00 القا+ «اللّماس؟ وهي أسد. 

40 96 البخاري معلْقًا في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (2193): وأخرجه أحمد: 35/ 
8 516 (ط. هجر) وأبو داود (3372 م) موصولاً. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1808) رواية يحيى؛ من حديث أنس. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1863) رواية يحيى. 

(4) أخرجه البخاري (2135)؛ ومسلم (29/ 1525). 

(5) أخرجه مالك عن ابن المسيّب في الموطأ (1941) رواية يحيى. 

(6) أخرجه البخاري (2146)؛ ومسلم (1511) من حديث أبي هريرة. 

(7) وهو الاصل الخامس» كما صرح بذلك المؤّف في القبس. 

(8) وهو الأصل السادس» كما صرح بذلك المؤلف في القبس. 
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القدمة الراييةي ااااااااااااااااااا0000000 ص سس سم 


يو2 المتفغة العامة في الخَلِيمقَة ولم يُسَاعَدُ على هذين الأصليه9", وهو في القولٍ بهما 
قوم قيلاً. وأهدّى سبيلاًء وقد يَيْنَا ذلك في «كتاب التكاح) إن شاء الله : 


21) ١ 5 


أنا حديثٌُ الرباء فهر أصلٌ مُتْمَن عليه بين الأمّةِّ وقد تكلّموا!؟ فيه على أربعةٍ 
أقرال: 

1 - فقال الشّافعي : يجري في كلّ مطعوم خاضة © , 

2 وقال أبو حنيفة : ا 

3 وقال مالك: يجري 0 على تفصيل طويل . 

فبرزقال اتن الماجخرن: 0001500 0030 |( 

ولم يقل أحد من الم أنَّ الرّبا يقتصِرٌ على هذه الأعيانٍ السَتَّقٌ لا ين الضحابة 
فَمَنْ دُونّهُمء بل كانوا يتَحَدوْنَ0*' الوبَاء ويتأسّمُونَ على أنّ البيانَ لم يَقْع فيه بالجلاءء وقد 
كان عمرٌ بن الخطاب يقولٌ على منبر رسول الله: «نُوّئيَ رَسُولُ الله وَلَمْ يُبيْنْ لنا آي 
الوبَّا"2: قَدَعُوا الرّبَا والريبَه كما تقدّم” . 

وأمًا حديثٌ ابن عبّاس في السَّلّم؛ ا شَرَعَهُ مُعَيْنَا في الحالٍ» مضمونًا في الذَّمَة . 


وأمًا القرآنُء فحديثٌ بقرةٍ بني 9 قال ابن عبّاس : لو أنْهم إذْ سَمِعُوا الأمرّ 


)1١(‏ ف: «فيه» والمثبت من القبس. 

(؟) في القبس: «ولم يساعده على هذين الأصلين أحدّ من العلماءة 
[فرة القبس : «وقد بِيّئَا وجوب القول بهما والعمل حسام ل اول النقه ومسائل الخلاف؛. 
(4) في القبس: «اتفقوا». 

(65) القبس: «يتخوفون». 

(1) في القبس: دولم يبين لنا أبوابا من الرّبّاء . 

(1) انظره فى القبس: 779/2 786. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 81/5 - 83. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 75. 

(4) انظر التفريع لابن الجلاب: 125/2. 

(5) انظر صفحة: 14 من هذا الجزء. 

(6) في سورة البقرة: 67 73. 
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بارُوا إلى أي بقرةٍ كانت لأَجْرََمُْ ولكئهم شدَدُوا فشدَّة الله عليهِم» ولم يرَانُوا يسأَنُونَ 
ونُوصفٌ حتى ثُعِتَث40) لهه2 , 

وأمًا المُنّء فقد رُوِيَ في الأثرٍ - وهو حديتٌ لا بَأْسَ به أن المي يل قال: ١لَعَنّ‏ 
الله الْمرْأةَ نَصِفُ الْمَرأة لِرَوْجِهًا حَبّى كَنهُ ينظ لبها © . 

وأمًا المُعَايئَهٌ فقد أجمعٌ العلماءُ على إدراكِ المُعَيّنَاتِ بالصّفَاتِء لمعرفة الجُدودٍ 
القُدُودٍء والشُعورء”" والأطرافٍ. ونحو ذلك © , 

وأمًا قوله”: «مَنِ ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِمْهُ حَنّى يَسْتَرقِيُةه فليس فيه تعليلٌ» وإِنما هو 
شرع مَخض»ء واختلف العلماءً فيه على أربعة أقوال: 

1 - فمنهُمْ مَن قال: إِنّه جار”" في كل شيءء وهو الشَافعي””©. وتعلّقٌ في ذلك بما رُوِيّ 
عن النبِيّ عليه السّلام أنه 'نّهَى عَنْ بيع ما َم يُفْبَض ورنْح ما لم يُضْمَنْ»©, ورُوِيٍ أنه لما وَلَى 
عَّابَ بن أُسِيْدٍ على مكةٌ قال: «انّْهَهُمْ عَنْ بَبِع ما لَمْ يُْبْضُ أَوْ ربح ما لَمْ يُضْمَئْ»”©: وهذان 


)0( في القبس: اتعيّنت لهم؟. 

() في الأصل: «والشهور» وهو تصحيف ظاهرء والمثبت من القبس. 

() في الأصل: «جائز» والمثبت من القبس. 

(1) رواه الطبري في تفسيره: 339/1. 

(2) لم نجده بهذا اللفظء وأخرج البخاري (5240) من حديث ابن مسعود أنه قال: «لا تُبَاشِرٌ المرأةٌ 
المرأة. فُتَنعََهَا لزوجها كأنه ينظرٌ إليها؛. 

(3) يذكر المؤلف في القبس: 2 أنه سمع شيخ النخاسين ببغداد يقول: الذي يحصر الصّفات معرفة 
الحدود والقدود. . . الخ. 

#) أي قوله كه في الموطأ (1863) رواية يحيى. 

(5) في الأم: 227/6 (ط. قتيبة). 

(6) لم نجده بهذا اللفظء وروى الترمذي (1334) عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يد قال: دلا 
يحل سَلْفٌ ببمء ولا شرطانٍ في ببعء ولا ربحٌ ما لم يُضْمَنُه ولا بي ما ليس عندك؛ قال 
الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيعٌ».» وانظر أحمد: 72:؛ والدارمي (2563)»: وأبو داود 
(3504م)» وابن ماجه (2188). 

7 أخخر جه الإمام الشافعي في الأم : 6/ 228 229 (ط . قتيبة)» وابن قانع في معجم الصٌحابة (792)» والطبراني 
في الأوسط (0)9007 وابن عدي في الكامل: 270/2, والبيهقي: 5/ 313. 
قال الهيئمي في المجمع : 4/ 85 «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يحبى بن صالح الأيلي؛ قال الذهبي : 
رَوَى عنه يحبى بن بكير مناكيرء قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاماء وبقية رجاله رجال الصّحيح'. 
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الحديثانٍ حَرّجَهُمَا الدّارقطنت”!)»؛ وغيره» وليسا('' بصحيحين. 

٠ 2‏ ومنهم من قال : يُحْمَلُ كل شيءٍ على الطعام الذي وَرَدَ فيه الحديث؛ قاين أنه 
بيع" لم يه يُفبَض فلم يَجُزْ بيِعُهُ كالطعام» وهذا معئّى قولٍ ابن عباس : «وَأَخْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ 
مثْلهُو2 وهذا فاسدٌ؛ لأنا قد ْنا آله شرع محض و«تَعَبْدُ صِرْفٌ» ديم المع فيه ولا 
م ا ا ا قث عليه فثله: 

الالتُ: قولٌ أبي حنيفة: هذا عام في كل شيءٍ؛ إلا في العَقّار©©؛ لأنْ العَقَارٍ 
ليس فيه قبضٌء إذ لا يُنقَلُ'" ولا يُحَوّلُء وقال: إنَّ العَقّارَ لا يُضْمَنْ بالعٌُضب؛ لأنّه لا 
كفل وله كول وقد بِيِئًا ذلك في «مسائل الخلاف؛ أن هذا فاسثء فإنّه 0 
لض في العَضْبٍ ما صح أن يكونٌ لأحدٍ به اختصاص» ول عليز لكر الننض 
في كل شيءٍ على قَْرٍ صَِتِه فالمنقول” قبضه إِنَْائه إِلَيِفَه والعَقَارُ قَنِضْهُ مَشْيْكَ إليه. 
وقال ابن المَاجِضُونٍ وجماعةً معه: بخدل على الما عل اكز نوها 
ولفظوء وثُرّلَ29 عليه الموزونٌ؟ لأنه في بعناة القام هه ولن الذى يقوف مورباب 
القياس» وإِنّما هو من باب كونٍ الشّيءِ في معتى الشَّيءٍ ءِ اّذي يُغرَف قبل التَقَطنِ لوجه النْظَر . 
وقيل فى الحُصة!"" له: : لَمّا كان الطعامٌ منه ما يُكَالَء ومته تنا ترذنت والتصيت 
الحال فيه؛ كم ليها كا بقل وقد بِيّئًا أنُ ذلك شرعٌ غيرٌ معلل» فلا يْصِحْ 
الإلحاق”* بما يُغْنِي عن إعادّيّه. 


. في الأصل: «وليس» والمثبت من القبس. (؟) في الأصل: «بيع» والمثبت من القبس‎ )١( 

() في الأصل: ١لا‏ ينتقل» والمثبت من القبس . 

(4) في الأصل: «بد» والمثبت من القبس. 

(6) في الأصل: «فالعرض» والمثبت من القبس . 

(7) في القبس: «ويحمل». 

(0) في الأصل: «الحجر؛ وهو تصحيف ظاهره والمثبت من القبس. 

م0 في الأصل: «إلحاق» والمثبت من القبس. 

(1) أما الحديث الأوّل فقد رواه الدارقطني: 83 75 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء 
باللفظ الذي ذكرنا في تعليقنا ما قبل السابق. أمَا الحديث الثاني فلم نقف عليه في سئن 
الدارقطني» وقد أخرجه الطبراني في الأوسط (9007). 

(2) سبق تخريجه صفحة: 18» التعليق رقم: 4. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 84. 
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الرّابع : قول مالكِ: ا ل ا 
وقال عليه السّلام : : مَنِ ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبعْهُ حَنّى يَسْتَوْفِيَهُ»(؟ فلذلك جور بِيعَهُ في الهبَةٍ 
قبل قُنِضِه . 


وأمًا الشُبْهَهُ". فإنّه في أَلْسِئَةٍ الفقهاء ءِ عبارة عن كل فعل أشي بَهَ الحرام”© فلم يكن 
*منهء ولا بَعُْدّ عنه. ويسمّيها علماؤنا الذرائعَ؛ ومعئاه: كل فعلٍ يمكنّ أن يُعَذُوُعَ به 
كعد يُتَوَصَلٌ به إلى ما لا يجوز وهي فسالة 0 بها مالك دون سائر العلماء؛ وقد 
مهُدْنًا القرل عليها في «مسائل الخلاف' قرآنًا وسّئْةٌه وإجمَاعًا من الأتْقَ ولو لم يكن في 
ذلك إلا" الاائعاظ ببني إسرائيلٌ فإنه حرم عليهم الصَّيْدَ في يوم السّبتِء فكان الحُوتُ 
يجري في النّْهرٍ أكثرٌ من الماىء أَبِيحٌ في سائر انمه فكانوا لا يَجَدُون حُونًا فيه 
فتذْرّعوا إن سنن الكوت في الايام المياحة.بأن سَدوا متافي الحوت ومتافدة عيذ 
رجوعِهء فلمًا أرادٌ أنْ يرجم ضَرِيَتْ في وُجُوهِهِ الأسدادى فأصبح الماءًٌ كله كله ونا 
وأصبحوا هم قِرَدَةَ خاسئين. 

واحسدك لأ أله لا تجورُ شهادةٌ الأب لابنه وإن كان عَدْاهة© , 

ران العاف لقا فهي أيضًا مِمًا انفردّ بها مالك رضي الله عنه ‏ دون 

ئر العلماءء ولابْدٌ منهاء لِمَا يعودُ من الضّرّرٍ في مُخَالقَتِهاء ويدخل من الجَهَالَةِ في 
درل عنهاء وقد رأيتم في ذلك تمهيداتٍ وقواعدّء يطلنٌ البيانُ عليها إن شاء الله. 


وإذا انتهى الكلامٌ إلى هذا المقام؛ فلابّدٌ من تأسيس قواعدٌ عَشْرٍ ينبني عليها معنّى 
الكتاب. ويرجمٌ إليه الناظرٌ في أثناء الأبواب. 


)١(‏ في الأصل: «الحال؟ وهو تصحيف. والمثبت من القبس. 

إفة ف: «الشبه» والمثبت من القبس. 

إفرة ما بين النجمتين سقط من الأصل بسبب انتقال نظر الناسخ» وقد استدركناه من القبس. 
(؟) «إلا» استدركناها من القبس ليستقيم الكلام. 


40 سبق تخريجه صفحة: 420 التعليق رقم: 4. 

(2) انظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناري: 176» 423. 

(3) حكى هذا الإجماع ابن القطّان في الاقناع: 1504/3 نقلاً عن ابن المنذر ف الإشراف. 
(4) انظر العارضة: 5/ 315. 11/ 123. وأحكام القرآن: 2/ 623. 


المقدمات 23 


ا م ل ل ا ل ييه 
القاعدةٌ الأولى7» 
تتحضة تحقيق الرّبا 
قال 00 1-07 0 الْنجاني , 55 «المكلين يقول: قال اللَّهُ تعالى : و 


0 إليه» ولك حذ عنه! “كل بي لين انا افق إن 
البَئِعَ إنَما هو مُقَابَلَةُ المالٍِ بالمال» ولابلٌ أن يكونّ المالانٍ من الجِهّتَيْنٍ مُقَدَرَيْن؛ والتّقديرُ 


على قسمين: 
1 تقديرٌ تولأهُ الشَّرعٌ في الأموالٍ الربَوية . 
2 تقديدٌ يتَوَلَى المتَعاقِدَانٍ ذلك باحتيارهِمًاء وذلك فى سائر الأموالٍ. 


القاعدةٌ التانية©» 

الفسادٌ يرجمٌ إلى ابيع من ثلاثةٍ أشياء : 

1 إِمّا من الرّيا. 

2 - وإمًا من الغّرَرِ والجهالة. 

3 -00- المالٍ بالباطلٍ . 

: أن يَدخّلا في العَقْدٍ على العِرَضِيَةٍ ضِيّة'2: فيكرنٌ فيه ما لا يقابله عِوَض؛ لأنا 

65 ل أقسام : 

1 - بيوع ع جائزة ١‏ 

2- وبيوع محظورةٌ. 


)١(‏ في الأصل: «الفريضة؛ والمثبت من القبس. 


(1) انظرها في القبس: 786/2 787. 

(2) البقرة: 275. 

(3) أي عند الأحناف. 

(4) القسم الأزّل من هذه القاعدة إلى قوله: ما لا يقابله عورضء ورد في القبس: 787/2. 
(5) من هنا إلى آخر القاعدة مقتبس من المقدّمات الممهّدات: 61/2. 


24 كتاب البيوع 
3- وبيوعٌ مكروهة. 
تالس الجائزةٌ هي التي ل يحظرها الشَّرْعٌ. ولا وَرَدَ فيها نهْىْء وإنّما قُلنا ذلك؛ 
لأنّ الله تعالى أباح الْبَيْعَ لعباده 20 لهم فيه إِذنا يطلا وأباحة عامَة في غير ما آيةِ من 
كتابه؛ مثل قولِه: 35 لد ابي َعَم اربرأ4”! ' وقوله : ليها ليت امنا أتمُوا اله 
سوا ما بَتىّ من اليا 224) وقال: ايأًا آلينَ *امثوًا إذا توح لِلصَّلوة ين زر الْجمعةِ» 
الآية إلى 0 : ا تَعَلَمُونَ” إلى غير ذلك من الآياتٍ. 


القاعدةٌ التائئة©» 
فال لبا لشف 501 الإمامٌ بمدينة السَلام: الصفقةٌ إذا جَمَعتُ مَالَيْ”" ربا 
الجهتين» ٠‏ ومعهما أو مع أحديهما ما يخالته في القِيَة: ركنن ب ا ل 


جنسه »2 ا ا جود مثالّه : : أن ببِمَ رَجُلْ من آخرّ مُذّا من قمح ودِرَْمًا بمدينِ 
ودرهم'" 0 يأق© ايا س البيوع تنة تنقسم إلى أربعة أقسام : 


4 - وبع اسْيمالَةٍ” واسْيِرْسَالٍ وقال ابن حبيب: إلا أن الاسترسال إِنْما يكونُ في 
الشّراءِ دون البئوء وليس لصحم من القولٍء ولا قَرْقٌ في ذلك , فِن الع والشّراء . 


() ف: ما فيه؛ والمثبت من القبس . 


(0) القبس: « من آخر بِمُدُ من قمح ودرهم؟. 

0) في الأصل: ١‏ «استنامة؟ والمثبت من المقدّمات التي أشار ناشرها في الهامش إلى أنه في نسخة: 
استقامة , 

(1) البقرة: 275. 

(2) البقرة: 278. 

(3) الجمعة: و. 


(4) انظر الفقرة الأو لى م من هذه القاعدة في القبس: 787/2. 
(0) من هنا إلى آخر القاعدة مقتبس من المقدّمات الممهّدات: 125/2 126. 


المقدمات : 25 


وأمًا َيْعٌ المُرَابحةٍ فإنّه على وجهين: 

أحدهما: أنْ يُبايعَهُ على رِبْح مسمى على جملة الشّيء”'. 

الثاني : أن يبايعه على أن يُرْبحَهُ للدرهم درهماء وللدرهم نصف دِرْهُم) *وللعشرة 
أحد عشر درهمّاء أو أقل من ذلك أو أكثرء مما يتفقان عليه من الأجزاء. 

فأما إذا بَايَعَهُ على أن يُرِبِحَهُ للدّرهم درهمّاء أو للدّرهم نصف دزهم*”"؛ أو 
للعشرة أحَِدَ عَشَر دِرْهَمًا وما أشبه”" ذلك؛ فإنّ ما كان في السّلعةٍ المبيعة ممًا له عينٌ 
قائمةٌ) كالصبغ والكمْر والمَمْل وما أشبه ذلك» فإنّه بمنزلةٍ الئّمَنِ يُحْسَبُء ويُحْسَبٌ له 
الرّبح . 

وأمًا ما ليس له عينٌ قائمة» فإنّه على وجهين: 

أحدهما: ما يختصٌ بالمُبْتَاع . 

والثاني: ما لا يختص به على وجوو تُبَيْنُها إن شاء الله. 

القاعدةٌ الرّابعة» 

قوله عليه السلام: «لا تَبِيعُوا الذَّمَبَ بِالذمَبٍء وَلاَ الْفِضّةً بِالْفِضّةٍ وَلا الْبُرْ 
بِالْبر. . »٠‏ الحديث إلى قولِه: «إلأ سَواءً بِسَوَاءِء عَيْئَا بِعَيْنء يَذَا بيده فقال العلماء: 
الجهلّ في التمَائلٍ في فسادٍ البَنِع كالعلم بالتَفاضْل ؛ أن لنب عليه السّلام شَرَط السَواءً 
في الكَيْلٍ والمِثْلَ في العدّدِ“2. وائَفْقَ عليه جميعهم. إلأ أن مالكا قال: إن العِلْمَ بالتّمائلٍ 
يجورٌ أن يُدْرَك بالنُحرّي في الأموالٍ الربَويّةِ» وص على ذلك في البَئْض بالبَّيض» والحُبْرٍ 
بالحُبزء واللّحم باللْحمء والقَدِيْد بالُحم» وشبه ذلك. 

واختلفٌ علمازنا في نقل ذلك عنه؛ فتارةٌ جعلوهُ عامّاًء وتارةً جعلوهٌ خاصًا فيما 
ذكرناء والصّحِيحٌ عمومُّه؛ لأنّْ مالكًا جعلّ الحَزْرَ والنّحْمِينَ طريقًا من المعرفةٍ بالظاهرٍ من 


)١(‏ المقدمات: «التمن». 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال نظر التاسخ» وقد استدركناه من المقدّمات. 
() في الأصل: :وما أمنه» وهو تحريف» والمثبت من المقدّمات. 

(4) في القبس: «في القذر». 

(1) انظرها في القبس: 787/2 788. 

(2) سبق تخريجه صفحة: 217 التعليق رقم: 4. 


التُمائلٍ» إذ الكل لا يُوصَل به إلى حقيقة التّمائْلٍ» إذ يجورٌ أن يتفاضل الكَيْلانِ والمُدَانِ 
في وضع القمح فيهماء فالّذي أخدّ على الشكّف7) القصدٌ إلى التُمائْلٍ فعلذ والقسد 
إلى اجتناب التَاضْلٍ بمعيار شرعي» والحَزْرُ والنّحْمِينُ معيارٌ في الشرع أيضًا. 

ويَحتَّمِلُ أن يكونّ مالك أجرّى ذلك في اليسير» وحيتٌ لا يَخْضُرُ الكَبْلُ؛ والله أعلم. 


القاعدةٌ الخامسة) 
القول بالغزفٍ 
قلت للفقيه أبي بكر : إن الله قال: ظخذٍ الْمَثْرَ وأ لم4 الآية0. فهذه حُجٌةٌ 
في القضاء بالعرْفٍ. 
قال: ليس المرادٌ ههنا بالعُرِفٍ العَادَة» وإنّما المرادُ به المعروفٌ الذي هو ضد المُنْكَرِ. 
قلت له: فقد قال الله تعالى في قصَّةٍ يوسف: «إن كانت كَمِيصُمٌ فد من قُبلِ» 
إل 0 


ية 
قال: ذلك شَرْعَ لمن قَبْلنَاه وليس بشَرْع لنا. 
فَسَكَتُء وهو مِمًا لم يَقَمْ فيه إنصافٌ؛ لأنه ليس في مذهب مالك خِلافٌ في أن 
ات كانس لناء وأوّلُ من تفطنَ لهذا من فقهاءٍ الأمصارٍ مالكُ» وعليه عَوْلَ في 
وقد اتن نّ العلما على حُكم؟ وهر: إذا باع الرَجُلَ سِلَْةَ بدينارٍ فإه يُقْضَى له بغالِب 
نقدٍ البَلَدِء ولا يُنْظَرُ إلى سائر النُّقَودٍ المختلفةٍء فيحكمُ بفسادٍ ابن حتى يُعَيّنَ منها واحدًا. 


)١(‏ في الأصل: «التكليف» والمثبت من القبس. 


(1) انظرها في القبس: 788/2 789. 

(2) في القبس: «قال لنا أبو القاسم بن حبيب قال لنا الفقيه عبد الخالق: قلتٌ للفقيه أبي بكر بن عبد 
الرّحمن الخولانيّ2. 

(3) الأعراف: 199» وانظر أحكام القرآن: 823/2 825. 

(4) يوسف: 26. 

(5) انظر المقدمة في الأصول لابن القصّار: 149 152. 


المقدمات 27 


ومن أعظ.”) مسائل العُرْفٍ والعادّةٍ مسألةٌ العهدة» وقد انفرد بها مالك دون سائر 


الفقهاء, وقد رَوَى في ذلك ابن وَهُبِ أن النْبِيّ عليه السَلام قضضى في العَهَدَةٍ بثلاثة يام 
210010 


وأربعة 


٠‏ وهي أن السْلَْةٌ بعد قَبْضٍِ المُبتَاعٍ في ضمانٍ البائع حتى تمضِيّ ثلاث أيَام 
من وقتٍ البَيْع» ٠‏ في كلّ آل تَطرَأ على المَبِيع؛ ما عَذَا الجُنُونَ والجَّدَّامَ والبَرّصٌ فإنْه يُقُضَى 
قدها سشيةة سقةه: رغد ل علجاؤنا على أن عاتيق ن”" العْهْدَئَيْنِ إنما يْمْضَى بهما لمن 
يَشْرُطهماء أو حيث تكونٌ العادةٌ جاريةٌ بها. 

وقد قال قومٌ: إنها إِنّما كانت في المدينة لِكَثْرَةِ حُمَاقَاء لشت الا تكسف إلا فن 
انيع ل وهذا علط بِيّنّء فإنّ الباريء تعالى قد نقلّ الحُمّى عن المدينةٍ ‏ يبركة النّبِيّ 

قِ ككل . إلى الجَحْفَةء حتّى لم يبقّ لها أَنْرَ إلى يومنا هذا؛ مع أنْها تَحُلُ بين 
حَرْنَيْنِء وهي إحدى معجزاته. 


القاعدة السادسة30 


في معرفة الغفش 
وهو كَنْمُ العَيِبٍء يكتمة لانن عَن* المُبْتَاعَ إذا جَهِلَهُء وذلك ممنوعٌ عادةً وممنوعٌ 
شرعًاء فإنّ جِبِلة”" الجنسيَة تقة تقتضي بحكم الاعتياد”" أل فى أحد. لحنيه إلا بعنا 


درسي ل والشَريعةٌ قد مَُنعت منه تحقيقًا لهذا العَرَضء وكن هه رسول الله كله 


)١(‏ في الأصل: «أعلم» والمثبت من القبس. 

(؟) في القبس: «أو أربعة». 

(6) في الأصل: «على هذين؟ والمثبت من القبس. 

(4) في الأصل: «الربيع» والمثبت من القبس. 

(ه) ف: «على» والمثيت من القيس. 

(1) في الأصل: «الجملة» والمثبت من القبس. 

(0) في الأصل: «حكم الاعتبار» والمثبت من القبس. 

(1) قال سحنون في المدونة: 3 عن ابن وهب!؛ عن سلمة بن علىّء عمن حذّئهء عن عقبة بن 
عامر الجهني؛ أنّه قال: قال رسول الله يلِنِ: «عهدة الرّقيق أربعة أيام أو ثلاثة». 

(2) انظر صفحة: 2187 من الجزء: 7 

(3) انظرها في القبس: 789/2 790. 


28 كتاب الببوع 
على رَجُل يبيمُ طعامًا مُضْبَرَاء فأدخلَ يدَهُ في" الصَّبْرَوْه فرأى فيها بَلَّلاَ قد أصَابَنْهُ 
السَمَاءٌ و إلى ظاهر الصّبْرَةِ وقال: 0 عَسّْنَا كليس بئن). 

ويدخل فيه بِيمٌ الصّبْرَةٍ يعلّمُ البائمٌ كَيْلّها ولا يَعْلَمْ المُبْتَاعٌ ذلك» فلا يجورٌُ حنّى 
يَعْلّعَا ذلك حجميفًا أى يَشِيلا ذلك جمعاء وهي مسألةٌ يُحاجّى”" بها على الطَلْبَّة» فيقال 
لهم: هل يجوز بَيْمُ المُجِارَّفَةِ؟ فيقولون”": لاء وذلك جائرٌء فإنهما إذا جهلاها”» 
جميعًاء أو عَلِمَاها جميعًاء جار ذلك كما قدّمناء وإنْما يَمْتَنِمُ ذلك من الجهة الواحدة*. 
ومِنْ ذلك: يَدْخْلُ الرّجُلُ السُوقٌ بِمَّصّ يَظَنه رُجَاجَاء فإذا رآهُ المشتري تحمّقٌ أنه فص 
ياقرتٍ» فهذا غِشء إِنِ انعقدّ البَئِمُ عليه لم يَجُرْء وكان البائمٌ بالجِيّار ونظائرُةُ كثيرةٌ. 


القاعدةٌ السَابعةُ2) 
اعتبارٌ الحاجةٍ في تجويز”) الممنرع؛ كاعتبار الضَرورةٍ في تحليلٍ المُحَرُم . 
ومن ذلك: استثناءُ القَّرْضٍ من تحريم بيع الذّهبٍ بالذُمبٍ إلى أجل وهو شيءٌ 
الْمَرَدَ به مالك ولم يجوّزه أحدّ من العلماءٍ سِرَاهُ لكن الئاس كلّهم اُفقوا على جواز 
التأخيرٍ””' فيه من غير شَرْطٍ أجل , فإذا جار التِرْقُ قبل التقَابْضٍ بإجماع؛ فضَرْبٌ 
الأخل 1040" المعررق راش اقرف 
َعَوْلَ في ذلك علماوُنا على قولٍ النّبِيّ عليه السّلام: «أنّ رَجُلاً كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ 


)١(‏ في الأصل: (إلى» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «يحاج» والصواب ما أثبتناه. 

() في الأصل: «فيقولان» والمثبت من القبس. 

(4) في الأصل: «جهلاه» والمثبت من القبس. 

(0) «الواحدة» استدركناها من القبس. 

(7) في الأصل: «اختبار في تحديد» والمثبت من القبس. 
0 في الأصل: «النَظر» والمثبت من القبس. 

(4) في الأصل: «باطل» والمثبت من القبس. 

(9) «أتَمْ» ساقطة من الأصلء وقد استدركناها من القبس. 


(1) رواه مسلم (101) من حديث أبي هريرة. 
(2) انظرها في القبس: 790/2 791. 


المقدمات 29 


ا 


فَلَْمْ يَجِذْهُء كَأَحَلّ رطاسًا وَكَبَ فيه لوه دقر > حَسَبَةٌ مَجَعَلَ فِيهًا الْقِرْطَاسٌ وَالأَلفَ ديئار» 
ا 0 الل هم إِنّه 0 كيذ لي فلك كَنَى 
بالل شَهِيدَاء وَكَالَ: نْتِ بِكفِيل » كُلْتٌ : كَقَى بالله وَكيلاً» اللْهُمْ إِنْكَ أَنْتَ الكَفِيل بإنلاغ 
الألفء قَالَ: 0-0 0 سَاجِلٍ الْبَحْرِ يَحْتَطِبُ0 فَرَفْعَ البحد له الكو أَخذَهه كنا 
َلَقَهُ وَجَدَ الْمَالَ والْقِرْطاسَء ثُمْ إِنّ ذَلِكَ الرَجُلَ وَجَدَّ مركبًا تَأَحَدَة'" الْمَالَ وركبٌ فِيه 
وحَمَلَ المال لَه كُلَّمًا عَرَضَهُ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: قَدْ أَدّى اللّهُ عَنْكَ أَمَائَتك29' . 

فإن قيل: هذا شَرْعٌ مَنْ قَبْلْنَا. 

قلنا: كل ما مَا ذَكُرَ الي لنا ممًا كان عَمَّلاً لِمَنْ فَبْلَنَا في مَعْرِضٍ المدح فإنّه شَرْعٌ لناء 
وقد مهّدنا ذلك في «الأصولٍ»© . 

ومن ذلك: حديثٌ العَرَايَاء وبَيِعٌ النْمْرٍ على رؤوس النْحْلٍ بالتّمرِ الموضوع على 
الأرض. 

ومن ذلك: استئناءً نخْلَّةِ من التخلاتٍ؛ وذلك جائزٌ في القليلٍ دون الكثير» وبناهُ 
علماؤّنا وكثيرًا من مسائل البيوع”") على أن المُسْتَدنَى هل هو مُبِيعٌ مردودٌ”” بالاستثناء» أو 
مُبْقَى على أصلٍ المِلْكِ. وهذه جهالةً عظيمةٌ» وخَلْط النّسخ بالاستثناءء فإنّه لا خلافٌ بين 
العقلاءٍ ولا بين العلماء في أن النْسمّ رَفْمّ بالخطاب الثَّاني”) لِمَا تضمْتَهُ الخطابُ الأول20, 
وأنّ الاستناءً يبان بالخطاب الثاني لِمَا احْتَمَلَه الخطاتٌ 0 أو خصوضص 9 

ولو أنّ أحدًا من العلماءِ يقول: إذا قال الرٌّجلُ لزوجه: أنتٍ طالِقٌ ثلانًا إلا واحدَةٌ؛ 


الت مِنْ رجلٍ لفت دِيئَارٍ إلى أَجَلٍ. نما جَاءَ الأَجْلُ:. طلت تكبا يَخْوْجُ فيه إِلَيْه 


)١(‏ ف: «فاتخذ» والمثيت من القبس. 

(؟) في الأصل: «الخلاف» والمثبت من القبس. 

(9) في الأصل: «ممنوع؟ والمثبت من القبس. 

(8) في الأصل: «... رفع فجاء بخطاب» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه البخاري (2291) معلَّمَاء من حديث أبي هريرة» وقد وصله في الحديث (2063). 

(2) انظر أحكام القرآن: 271/1. 

(3) انظر في تعريف النسخ عند المؤلّف: عارضة الأحوذي: 232/7» والمحصول في علم الأصول: 
لوحة 1/62. 

(4) انظر المحصول في علم الأصول: لوحة 32/ بء والإحكام: 3/ 1128. 
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أنه يلرّمُه التلاثُ؛ لأنها قد دخلت في الثّلاثِ» ولو أراد أن يُحْرِجَها بعد إدخالها لكان 
حرامًا؛ لإجماع"'' | لد 

وكذلك لو قال رَجُلُ لزوجه: أنتٍ طالقٌ إلآ أن يشاء كُلنَء فإنه لم يَقُلْ أَحَدُ من 
الأمةِ: إن الطلاقٌ قَدْ وَقَمّ والاستثناة بعد ذلك رفمٌ له» وإِنما هو شرط موقوفٌ عليه 
فلا تُعوْلُوا على هذه المسألةٍ في شيءٍ من الفروع فإله أصلّ باطلٌ. 


الفاعدةٌ التَامنم10) 


فى حالة الجَهَالةٍ 
قد انفقتٍ الأةُ على أنه لا يجورٌ إلأ بع معلوم بمعلوم بأيّ طريتي من طرق العلم 


وَقَعَ» وا وإنّما اختلف العلماءٌ في تفاصيلٍ طرق العم : 
ا ما 0 ل وأبو : 3 أنْ البَيْعَ على الصّفَةٍ يجو" ؛ وحَصّصَهُ مالك 


قال الضّافعئُ ١‏ : لا يجورُ”" في ذلك البَئِمُ على الضّفَّة؛ ليس لأنَّ الضَفَةَ ليست 
لوي" إل الهلم, -ولكة”" لأن الضفة يذل عن ”© المعاينة لاه اتدل ل حر إل 
مع عَدَّمِ القدْرَةِ على المبدَلٍ» وهنا تُمكِنٌ الرُؤْيَةُ لِمَا في البَرْنَامِج بِحَلَه 


)١(‏ القبس: «لكان خارمًا لإجماع» وهي سديدة. 
(؟) في الأصل: ١لا‏ يجوز» والمثبت من القبس. 
(0) في الأصل: ١يجوز؟‏ والمثبت من القبس. 
0 «ليس» زيادة من القبس. 

(5) ف: «الصفة طريق؟ والمثبت من القبس. 
() «(لكن» زيادة من القبس. 

0 في الأصل: «تدل على؟ والمثبت من القبس. 


وف م ووو عه وو و ووو اوور ووو وو وثووووو و 


(1) انظرها في القبس: 791/2 792. 

(2) انظر المدونة: 3/ 2255 والتفريع: 2170/2 والمعونة: 2/ 978. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 74/3. 

(4) أنظر المدونة: 257/3» والتفريع: 171/2»: والمعونة: 981/2: والبرنامج هو مُعَرْب برنامه 
بالفارسية» معناه: الورقة المكتوب فيها ما فى العدل. انظر تفسير غريب الموطأ: 388/1: 
والتعليق على الموطأ للوقّشي: 140/2. 1 

(5) في الأم: 120/6 (ط. قتيبة). 
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قلنا: في حَلَهِ مشفَّةٌ» فَلْيْعَوْل0' على حَبَّر الواجدِء ويجورٌ العمل على خَبَرِهِ إجماءً 
في سَلآمةٍ السُلْعَةٍ وها وفي طيب الَقْدٍ ورَيْفه"“. 

وكذلك يجورٌ العمل في صِفَةٍ قَةِ المبيع”"" وسلتعة ف والمية طريقٌ إلى العلم بلا 
خلاف» فَوَجَبَ أن يُصَارَ إليها عند الحاجة» وكذلك يجوز المصيرد إلى البَّدَلِ عند الحاجة 
في العباداتِ» فكيفٌ في المعاملات!؟ . 

ومسألةٌ البَرْنَامجٍ مسألةٌ عظيمة تجار فهم يتبايعونَ على ذلك» ولا 000 
الأغلب” ا وَهَِذَاا تُسعمد من قاعدة المصلحةٍ في رَفْعَ الحرّج والمشمَّةٍ عن الخَلْقِء و 
شاهَدْتٌ ذلك» بأن يخرج كل أحدٍ برنامجه» ويبيعه منه على الصَّفة ولا يختلفونّ» وهي 


أمانة عظيمةٌ : 
القاعدةٌ التاسعدُ©) 
تعن اللي عليه الالام في البيماك*؟ النهي يعن بع وإلائين متها 
1[ الغْرَرٌُ. 
2 المُلامْسَةٌ 


الال 
4 حَبَل الْحَبَلَةِ. 
5 - الْمَلاَقِيحُ. 


)١(‏ في الأصل: «فنقول» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «وزنته» والمثبت من القبس. 

(5) في الأصل: «البيع» والمثبت من القبس. 

(84) في الأصل: «البيعات» والمثبت من القبس. 

(0) «المنابذة» استدركناها من القبس. 

(1) يقول المؤلف في العارضة: 238/5 «وقد شاهدتٌ التاجر يأتي برحله من أقصى المغارب فيلقى 
الآخر يأتي به من أقصى المشارق» فيخْرِجُ كل واحد برنامج [كذا] ويقف صاحبه عليه؛ وسلم كل 
واحد شدائده على الصّفةء وينقلب كل واحدٍ منهما إلى موضعهء فلا يلقيان أبدّاء وبلغني أل يجد 
خلاقًا عمًا فيهء رهي أمانة عظيمة وعادة كريمة». 


(2) انظرها في القبس: 792/2. 
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0 شَرْطانٍ فِي بَنِع . 

١1‏ - بَيْمُ مَا لَيِسَ عِنْدَك. 

2 - بَيْمُ ثمرةٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدْوَ صَلاَحُهًا. 
3 - الْمُرَابئَُ . 

4 المحَافَلَةُ . 

5 المُحَابَرَةٌ. 

56 المها 7 

7 - الرْطبٌ بِالثّمْر. 

8 الكَمُ بالبيب . 

9 بَيمُ الطعام قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْنَى . 
00 ان بيع رَسَلقة: 
21 لا تُصَرُوا الإبلّ والعْم . 
2 وَنْهَى عَنْ تمن الكلب. 
3 وَنَهَى عَنْ نّمَنِ السَئّوْرٍ. 
4 وَنْهَى عَنْ حُلْوَانٍ الكاِن. 


2# هه ١‏ ابم 


7 - بيع الرّجُلٍ على بيع أيه. 
8 رِبْحٌ ما لم يَصْمَنْ. 


)١(‏ ف: «المعاوضة» والمثبت من القبس. 
(؟) «النجش» ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 


لق أي : ونهى عن بيع وسلف. 
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9 التْْرِتَةُ بينَ الم وَوَلَدِمَا. 

0 كِرَاءُ الأزض . 

1 عَسِيبٌ الْفَخْل. 

2 بَيْعُ نفع الماء . 

3 الْحَمْر. 

4 والميتة . 

5 وَالدُم . 

6 والأصنام . 

7 ونَهَى تعالى عن البَيْع يوم الجمعة. 

فهذه سبعةٌ وثلاثون مَبِيعًا وَرَدَ النّهِىُ عنهاء قَبَضَّها''©: «مسلم؛ و«البخاريٌ؛ 
و«الترمذي» و«أبو داود» و«النسائي» فاطلبوها فيها. 


تفصيل وشرح ما تقذم 
فأمًا «الغَرّره فهو كل أمر حَفِيَت”" عاقبيُهُ والْطَوَّى أَمْرُهُ. وقف رُؤبة على رَجُلٍ 
سَاوْمَهُ زا ْلَه لم يُعْجبه فقال له: أعِدْهُ على عَرو. ذَكرَة© مسلم0 من طريتٍ أبي 
هريرة» ولم يذكره البخاريّ؛ لأنْ راويًا واحدًا مَرَجَهُ مَعَ المُلآمْسَةٍ والمُتَابَدْةِه وسائرٌ رواة 
الحديثٍ لم يُدجِلوهُ فتوقُعَ البخاري أن يكونَ تفسيرًا للمُلامَسَةٍ وَالمُتَابَذَُ إذ هو في 
الدّرجةٍ الثاني من الحديثء وقد رَمَقَ عن الأولّى» فلو قال الي ييهِ: «لا تبَايَعُوا غَرَرَاا 


)0)( في القبس: «قبضتها يد الإسلام» وهي سديدة. 

(1) في الأصل: «خيفت». 

(1) الظاهر أنه سقطت قبل قوله: «ذكره؛ عبارة: «نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة؛ وقد ذكرها المؤلف 
في العارضة: 2237/5 وبها يستقيم المعنى. 


(2) الحديث (1513). 
2 * شرح مرطأ مالك 6 
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قاوتيئ الذرعة الأرلق موتو أقانة للا تقر خكدا» راقان إلن فك افبيا 3:2 العللنا 
وعَدَيْئَاهَا('' إلى نظائرها. ٠‏ 

وأما «الْمُلاَمَسَةُ» ودالْمُتَابَلَة فهو بَيْعٌ كان أهل الجاهليّة يتبايعونّهُ؛ وفي تفسيره 
خلافء كله يرجع هم إلى المُخاطرةٍ والجَهَالة؛ منه : يقول: إذا لَمَسْتّ النُوبٌ فقد وَجَبّ 
البَيْعُء وإذا نَبَذْتُ هذه الحصاةً التي في يَدِيء فهو”" بِيمُ الحَصّى أيضًاء أو إذ”" جعلتٌ 
الحَصَاءً على هذا النُوبِ17) 

وأما «حَبَّل الْحَبَلَ» فقيل: هو بَنِعٌ النتاج الثّاني» وبِيعٌ الموجودٍ المجهولٍ لا يجوز 
فكيف المعدوم؟! . 

وقيل: كانوا يجعلونَهُ أجَلاًء فلا يجورٌ إن كان مجهولاً» وإن كان ميقانًا معلومًا ‏ 
كما قال مالك في الجدَادٍ والعطاء ‏ فذلك جائة© . 

وأما «المَلأَقِيحُ» فهي ما في ظُهورٍ الُحولٍء و«المَضَابِينُ» ما في بطونٍ الإناثِ» 
وذلك مجهولٌ معدومٌ؛ وقد قال جميعُ أهل اللّعْةٍ: إن الملاقيحَ ما في بُطْونٍ الإناثِ» 
وأطالوا في ذلك الكلامٌ؛ واستشهدوا في ذلك بالأشعارء ونحن لا نحتاجٌ إلى ذلك؛ لأنه 
0 

وأمًا «الدُنِيَ! فهي في اللّغة عبارةٌ عن الرُجوع إلى ما مضّىء أو عن ما مَضَىء 


)١(‏ في الأصل: «لقلنا وعر -ما؛ والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «وهو» والمثبت من القبس. 

(9) في الأصل: «وإذا» والمثبت من القبس. 

(1) انظر العارضة: 237/5 238. 

(2) يقول المؤلّف في العارضة: 236/5 237 «بيعُ الحبلة: وهو بيع كانت تبايعه أهل الجاهلية؛ كان 
الرّجل منهم يبتاع من الآخر ولد الثاقة؛ وإن ؛ بيع الحمل لا يجوز للغُْرّر في وجوده وانفصاله: 
وصفته» فكيف ولد ولده؟؟. 

(3) يقول المؤلف في القبس: 794/2 «ولم أجد النهي عن الملاقيح والمضامين مُسْئَدَاء إلآ أنه ورد في 
الموطأ من قول سعيد بن المسيّب أ نون عن المشامية والملاقيح وفسّرهما؟. 

)4( لديا في البيع: أن يسْتَئنِيَ منفعة المبيع أو شيئًا منهء وأصله : من ثنا ثناه عن حاجته: إذا رده 
عنهاء كأنه رد بعض المبيع إليه. قاله الرّكبي في النظم المستعذب: 238/1؛ وانظر مشارق 
الأنوار: 1/© والمغني لابن باطيش: 316/1: والنهاية لابن الأثير: 224/1: ومعجم 
المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: 131. 
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ويتصرّفٌ في البَيْعج على وجوه كثيرة» منها؛ إن جنتّني بِالئّمَنِ إلى وقتٍ كذا رَدَدْتٌ عليك» 
وإن لم َأتتي إلى وقتٍ كذا فلا بع بيني وبيئك؛ وفي ذلك تفصيلٌ بين علماثناء منه جائرٌ 
ومنه ممنوعٌ» يأتي بيانه إن شاء الله . 


وأمًا ١‏ َيْعٌ العْرْيَانٍ» فقد فُسَرَهُ ه مالك» وتفسيرة يرجع م إلى قاعدةٍ : أكل المالٍ بالباطل ؛ 
لاله قال29: «إِنْ تم الَْتمُ فَالْعُْبَانُ مِنَ القْمَنِء وَإِنْ لَمْ يَِمْ ايم فَالعربَاكُ لَكَّء وإذا كان لَمْ 
قف عا قز يرك رواء ملكا عن تصحيفة غنوه بن شتيبه وهي مسد 
صحُحَهًا البخاريّ في حديثِ 0 وصَححَتهًا الدَارَقْطنِي2 »: فإذا وَجَدْتُمْ 
الطريقٌ إليها صحيحًا فُخُذُوا بهاء وا َرَكَهَا أكثرمُم لعَدّم اكه في طريقها"', لا لِعَدَم 
في ذاتها . 

وقد اعترض عليها , بعضهُه© فقال: : إِنْما ردّها لاحتمالها؛ لآن غرف بن شعش هبن 
محمّد بن عبد الله بن عَمْرو إذا قال عن #جدوء احتملٌ أن يكونّ الأقربت» فيكونٌ مصلا 
واحتمّلَ أن يكونٌَ*”" جدَهُ الأعلى: فسَقّطَ بالاحتمال. وليس هذا بلازم؛ لأنْ عبد الله بنَ 


عَمْرو كُتَبها عن النْبيّ عليه السلا وصارت مُنَوَارَئهُا”© فى أولادو متوالدةٌ في أحفادو”*' 


)1١(‏ في الأصل: «الرابعيات» والمثبت من القبس. 

(؟) ها بين النجمتين ساقط من الأصلء» وقد استدركناه من القبس: 114/16 (ط. هجر). 

() في الأصل: «متواترة» والمثبت من القبس. 

(4) في القبس: «متداولة في عَقِبه؛. 

(1) بنحوه في الموطأ (1782) رواية يحبى. 

(2) أي روى حديث: «أنَ رسول الله نْهَى عن بيع العربان» رواه مالك في الموطأ (178) رواية يحيى. 

(3) انظر تاريخ البخاري: 6/ 342 343. 

(4) في سََيِهِ: 50/3. 

(5) انظر الكلام على هذه الصحيفة: 

(6) انظر الجرح والتعديل: 6 » والمجروحين لابن حبان: 72/2 273 وسير أعلام النبلاء: 5/ 
17 

إف4 وهذه الأحاديث التي كتبها عبد الله بن عمرو جمعها في صحيفة واحدة كان يسمّيها الصحيفة 
الصادتة»: يقول ‏ رضي الله عنه : اما يُرَعْبيِي في الحياة إل خصلتان: الصادتة. والوَّعْطٌ . نأنًا 
الصادقة: فصحيفةٌ كتبنّها عن رسول الله كلِ. وأما الوّمط: فأرض تصدّق بها عمرو بن العاص كان 
يقوم عليها» أخرجه الدارمي (502)» والرَّامَهِرْمُْزي في المحدّث الفاضل: 367. 
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فإِنْ أرادٌ عن جه الأقرب وهو محمَّدٌء فمحمّدٌ إنما أخدّ الصَحيفَةَ عن عبد الله؛ ولو أن 
مَالِكَا يَقَففُ عليها مثلاً لجادرٌ لَهُ أن يقول: قال ل الله» وهكذا : نحن إلى يوم القيامة . 


رك كاد دارا توية الااري يرود - قرية إبراهيم كِنَابُ النْبي كله في قَِطْعَةٍ من 
دِيم “© فيه0©: «بشم الله لحن الرْحِيمٍ هَذَا مَا أقْطَمْ مُحَمَدٌ رَسُولُ الله تَمِيمًا الدّارِي؛ 
أن تن عزون رد ' - قريتي إبراهيم الخليل - بسير فِبهمًا يرو وشاهذ النَاس 
كتَابَهُ إلى أن دَخَلَمْهُمَا الرُومُ سنةٌ ثنتين وتسعينَ» ولقد اعترضّهُ فيهما بعض الولاةٍ ليأخُذّهما 
من يده ان كوني اشام" فحضّرٌ مجلسّه”" القاضي حَايِدٌ 00 في 
الظاهرء ومعتزليًا في الباطن » مُلْحِدًا شَاغِبَا؟'» وكان الوالي سُكْمَانَ بن أرئق”"2؛ فاستظهر 
أولادُ نَمِيمٍ بكتاب الا فقال القاضي حامدٌ: هذا الكتَابُ لا 9 م؛ لأنَّ التبك00 35 


)١(‏ ف: «كتاب النبي قطعه لتميم والمثبت من القبس. 

(0) في الأصل: «... بيده أنا وكذا بالسّلام' وهو تصحيف ظاهرء والمثبت من القبس. 
() في الأصل: «مجلس» والمثبت من القبس. 

(14) في القبس: «شيعيا». 

)2( في القبس: «يكمان بن ارتيدتك» وقد تصحف هذا الاسم تصحيقًا شديدًا. 

0) قله 


(1) انظر روايات لهذا الكتاب في مجموعة الوثائق السياسية: 100 102 لحميد الله . 

2( انظر معجم البلدان: 212/2. 

)3( انظر معجم ما استعجم : 4201/1 ومعجم البلدان: 4/ 180. 

4( ذكر المؤلف في العواصم: 3 (ط. طالبي) أنه لقيه في عسقلان» يقول عنه أبو الوفاء القرشي في 
الجواهر المضيّة : 3 "كان عارفا بعلم الكلام على مذهب المعتزلة. وقال ابن العديم: كان 
فقيهًا حنفيّاء قرأ ببلده المبسوط وشرحه؛ والخلافيات» ومهر في علم النظر وجرى له بمصر 
مناظرات مع جماعة من المتكلمين؛ منهم المقدّم على مذهب الإسماعيلية داعي الدّعاة أبو نصر 
هبة الله؛ ورد عليه في كتاب سمّاه «الهدى والإرشاد لأهل الحيرة والعِئاد ومن تصانيفه كتاب 
«تحقيق الرسالة بأوضح الذلالة؛ في النبوات؛ توفي سنة: 482). وانظر أخباره في زيدة الطلب: 
2 20: وسير أعلام النبلاء: 586/8» وميزان الاعتدال: 462/3. 

(5) يذكر القلقشندي في مآئثر الإنافة في معالم الخلافة: 5/2 أن أتسز [والملاحظ أن ياقوت سمّاه في 
المعجم: 171/5 سكمانًا] بن أرتق الخوارزمي أحد أمراء السلطان ملكشاه السلجوقي» تغلب على 
دمشق في سنة 468» وقطع الخطبة بها للمستنصر الفاطمي وخطب للمقتدي العباسي . . .. ولم 
يخطب بعدها بالشام لأحد من الفاطميين بقي بها إلى ما بعد خلافة المقتدي. 
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مالا يَملِكُء فَاسْتُفْتِيَ الفقهاء» فقال الطّوسي” )1‏ وكان بها حينئلٍ -: هذا كافرٌء والتبي كل 
كان يُمْطِمْ عه وقول تمعد ا فلان2» فكيف لا يُقْطِمْ الذنيا وقد قال ككللو: 
دروت لِيّ الأَرْض الحديث” فَرَعْدُهُ صادقٌ وكتابّهُ حقٌ» فَخزِيَ القاضي والوَالِيء وبَقِيَ 
أولادٌ تم ميم بكتابهم في قريتهم. 


وأنا (بيعتان في بيعة»7١‏ 0 فهو ثابتٌ من طريق أبي ل واختلف الناس فيه وفي 
تور على مق ار إل( : 


الأوّلُ: قال الشَافعئ: هو أن يقول: أبيعُكَ داري بكذا وكذاء على أن تَبِيعَنِي 
غلامك بكذاء فإذا وجب لي غلامُك» وَجَبَتْ لك داري» وهذا يَنْبنِي على عم مجهول 
بشيء مجهولٍ» لا يدري" كل واحدٍ منهُما على ما وقعث عليه صَفَْهُ. 


والقاني: أن يقول له: أبِيعُكَ ثوبي هذا بتَقْدِ عشرة» أو بتأخير عشرين؛ ولا يقَارِقه 
على إحدى البَيِعتينِء هكذا قاله أبو عيسى ”7 . . 


وأمًا ابيْعُ مَا لَيِسَ عِنْدَك؛ فهو شيء قد انُفقث عليه الأمةُ وهو من باب الغُرَّرٍ وإليه 
يعودُ: إلا أي رأيتٌ لمالك جوز ني «المُذبية»” وقد تكلّمنا عليه في «كتب المسائل؛. 


)1١(‏ في الأصل: «شرطان في بيع» والمثبت الذي يناسب السّياق من العارضة. 

() العارضة: 3... وهذا اتفاق على ثمن مجهول لا يدرى». 

(') «قاله أبو عيسى» ساقطة من الأصل» واستدركناها من العارضة. 

(1) لعلّه يقصد الإمام الغزالي. 

(2) انظر البخاري (7024). 

(3) أخرجه مسلم (2889) من حديث ثوبان. 

(4) أخرجه أحمد: 432/2» 475»: والدارمي (1379): والترمذي (1231) وقال: «حديث حسنٌ 
صحيح»» والنسائي: 295/7: وأبو يعلى (6124): وابن حبان (4973). 

)5( انظرها في العارضة: 5/ 8 240» وقد اقتصر المؤلف هنا على ذكر قولين فقط. 

(6) قول الشافعي نقله المؤلئف من الجامع الكبير للترمذي: 2514/2 وانظر الحاوي الكبير: 341/5. 

(7) في جامع الترمذي: 514/2. 

(8) وصورة المسألة كما في العارضة: 239/5 «إذا جاء الرّجل فقال للآخر: اشتر لي؛ أو اشتر سلعة 
بكذاء أو بما اشتريتهاء وبعها مني بكذا'. 

(9) لم تقف عليه في العتبية. 


38 كتاب الببوع 
بيْنًا كيفيّة خروج '' مسألةٍ مالكِ على الأصل الجائزء وقلنا في بعض تأويلاته: إِنْما جَعَلَهُ 
رسولاً وَوَاسِطَةٌ ولم يَجمَلهُ بائعًا ولا مُبائا90" . 

فصل 

وأمًا بَيِمُ الدمَرَةِ قَبْلَ أنْ يَنِدْرَ صَلاَحْهاه فيأتي بيائه إن شاء النه©2: وكذلك «المُرَابئة» 
و«المُحَائَلَة» و«المُخْابَرَة» و«الرْطبٌ بِالئَّمْرِ' و«الكَرْم بالزْبيب» وابيعٌ الطعام قبل أن 

وأمًا «بَئْعٌ وَسَلَفَ؛ فإنْما نَهَى عنه لتضادً العَقْدِينَ”")) فإنَ البَيْعَ مَبِيِنْ على المشاحًة 
والمغابنة”"؛ والسُلّفٌ مَبْنِْ على المعروفٍ والمُكَارَمَةِ» وكلّ عَقْدَيْن(» يتضادّان وصقًا لا 
يجورٌ أن يجتيعًا شَرْعَاء فانّخِدُوا هذا أصلة0ة . ْ 

وأمًا «النْصْرِيَةُ» فاختلفٌ العلماءٌ فيها: 

فمنهم من جعلّهًا عَيْبّا فتكونُ من أكل المالٍ بالباطلٍ . 

ومنهم من جعلَهًا غِشّاء وقد ينا ذلك في «الخلاف» . 

وأا «ثّمَنُ الْكَلْبِ» فلا يخلو أنْ يكون مأذونًا في انَّخاذهء أو غيرٌ مأذونٍ» والحديثٌ 
مُككُول خلى :نا عوع لقال فأمًا ما يجورٌ انَحَادهُ فبيعُهُ جائرٌء وقد اختلف علماوّنا في 
ذلك : 

ومَنْ قال منهم: لا يجوز بيعه» قال: تَْرَمُ القيقة لمق تلق فبعيدٌ عن الصّواب» 
والصَّحيحٌ جوارٌ البَئْع فيه من غير كلام» وقد قَرُرْنًا ذلك في كتاب «الإنصاف لتَكمِلةٍ كتاب 


)١(‏ «خروج» ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 

(؟) في الأصل: «التقدير» والمثبت من القبس: 116/16 (ط. هجر). 

() ف: «المشاهدة والمعاينة» والمثبت من القبس. 

(4) في الأصل: «عقد» والمثبت من القبس. 

(1) الغريب أن المؤلف عد هذا القرل في العارضة: 241/5 فسادًا ظاهرًا. 

(2) انظر صفحة: 72 من هذا الجزء. وانظر أيضًا العارضة: 233//5. 

(3) انظر العارضة: 241/5. يقول البوني في تفسير الموطأ: 93/ ب «قال أبو محمد الأصيلى: ليس 
يوجد في النهي عن البيع والسلف حديث مُسْئَدٌ عن النبيّ يل إل ما بلغ مالكا عن النبي كل أنه 
نهى عن بيع وسلب. وقال ابن أبي زيد: ثبتت السْئّة أنه نْهَى عن بيع وسلف» ولم يذكر فيه 
حديث)2. 
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الإشراف» وقد تقدّم القول في اقتنائه» وكلٌ ما جارٌ اقتنازّه جارٌ الانتفاع به» صار مالاً 
وجازٌ بذلك العِوّض فيه. 

واختلف علمازنا في بَئِعِوا!»: هل هو محرّمٌ أو مكروءٌ ؟ وصرَّح مالك بالمنع في 
مواضع؛ والصّحيحٌ في الذُلِيلٍ جواز البَيْع» وبه قال أبو حنيفة© . 

وقال الشّافعيُ: لا يجورٌُ بَئْعُه . 

رق بعشل إن كبن ع جولو ناعير تن الأ زوق لان ؛ لأن 
المأمورٌ بِقَدْلِه لا يُنْهَى عن بَنِعِهِ. 

قلنا: هذه غفلةً"' عظيمةً» كان أَمَرَ بقتلهاء ثم نَسَمَّ الأمرّ بالقتل؛ وَأَذْنَ في 
ا وكان بعد ذلك جوارٌ البيع أو النْهِيُ عنه . 

وقال بعضَهُم : : إِنْه كَرَنَهُ هُ بِحَلْوَانٍ الاهِن, فدلٌ على أنه حرام ودليل القَرَائْنٍ 
دليل» لا يَمْتَهْلُ به المحمَّقُون من علمائنا. 


فصل 
وأمًا رن لمر مسلم برواية الكهي(؟ عن بَئِعِو”) فإن سَلِمٌ عن المِلةِ التي 
ذكرناها في أرْلٍ «الكتاب»© فإنّ ذلك محمولٌ على المصلحةء وأنْ الئْبِي عليه السّلام أراد 
أنّ تكون”؟» السّتَازِيرَ مسترسلةً على المنازلٍ تحميها من القَأَرِ من غير اختصاص كَجَارٌ. 
وأمًا «خحُلْوَانُ الكَامِنٍ» وهو الثالث والعشرون من المحرّمات» فهو مُحَرّمُ بإجماع 


)1١(‏ في الأصل: «عضلة» والمثبت من العارضة. 

(؟) العارضة: «الاتخاذ». 

() في الأصل: «برواية الهر والنهي» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(4) «تكون» استدركناها من القبس. 

(1) انظر هذا الكلام في العارضة: 278/5 279. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 84» ومختصر اختلاف العلماء: 94/3. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 375/5. 

(4) وهو الذي نص عليه الحازميّ في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 189. 

(5) الحديث (1569) عن جابر. 

(6) في القبس: «شرح الصّحيح؛ ويمكن أن يستدل بهذه الإحالة على أن «شرح الصّحيح» هو المسالك. 
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الأَمَةَ؛ لأنّ ذلك من أَكْلٍ المالٍ بالباطل؛ لأنّه مال في مقابَلَةٍ فِسْقٍء لأنّه ثم لِلكَذِبٍ 
والصّلالٍ» فيكونٌ محرّمًا كالميتةٍ والدّم وما أشبة ذلك؛ لأنّه من باب معرفةٍ طلب العَّيِبِء 
وهذا ممًا لا يُذْرَك. 

وأما «رِبْحٌ ما لَْمْ يضمَّنْ؛ فإنّْما لم يَجُرْ لأنّ بِيعَهُ لا يجورُ؛ لأن ما لم يَضْمَنْء إمَا 
لأنّه لم يَمْلِكهُ فيكون(» من بيع ما ليس عندّك» وإمًا لأنّه غيرُ”"' مقدور على تسلييدء 
فيكونٌ من باب بيع الغّرَرٍ والمُخَاطَرَةٍ. 

وأما ببِعُ حَاضِرٍ ِيَادِه و«النجَش )9 وابَيِعُ الرّجُلٍ عَلَى بَئْع أيه ) فيأتي بيانه إن شاء 
الله في «شرح الأبواب». ش 

وأمًا «المَفْرِئَهُ َيْنَ الأمُ وَوَلدِمَاه فاختلفٌ العلماءً فيه على ثلاثة أقوال: 

1 - فمنهم من قال: ذلك لِحَقٌّ الم في النَوْلِيه» وقد وردّ في الحدِيث: «لا تُوَلَه10) 
والدةٌ على وَلَدها»© . 

2 وقيل: لحقٌّ الطفل0© , 

3- وقيل: لحن الله 

فالبَيِعْ فاسدٌ في ذلك إلأ على القولٍ بأنّه حنٌ للأم يِف على إجازتهَاء وقد حَوْجَ 
التَرمذئ 4) في ذلك حديث أبي أيوب: «مَنْ فَرّقٌ بَئْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِمَاء فَرْقَ الله بََِهُ وَبَيْنَ 


)١(‏ في الاصل: «... يضمنء كأنه فيكون» والمثبت من القبس. 

() في الاصل: «... عندك» وأيضًا فإنه غير» والمثبت من القبس. 

«والنجش» زيادة من القبس. 

(1) أي لا يفرّقء انظر النهاية: 5/ 227. 

(2) أخرجه الببهقي: 5/8 من حديث أبي بكرء وضعّف ابن حجر في تلخيص الحبير: 15/3 سنده. 
كما أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث: 65/3 من مرسل الزهري؛ وراويه عنه ‏ كما قال ابن 
حجر في التلخيص ‏ ضعيف. ش 
وأخرجه أبن عدي في الضعفاء: 418/6 من حديث أنس» في ترجمة مبشّر بن عبيد أحد الضعفاء. 
وانظر خلاصة البدر المنير: 62/2. 

(3) ذكره ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 1017 وعزاه إلى ابن الموّاز عن مالك» ونصّ على أنه 
الأصوب . 

4( في جامعه الكبير: الحديث (1566): وأخرجه أحمد: 412/5 والدارمي (2482)؛ والطبراني في 
الكبير (4008), والدارقطني: 67/3» والحاكم: 55/2 وصححهء والقضاعي في مسند الشهاب - 
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أبيه؟ وهو حديثٌ حَسَنّ غريبٌ؛ وذكر تعديث اعليا؛ بن أبي طالب رضي الله عنه - قال: 
«وَهَبَ لي ول الله ؛ له عْلامَيْنٍ أَحَوَيْن؛ فُبِعْتُ أَحَدَهُمَاء فَقَال رَ ول الله : مَا فَعَل 
عُلآمكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بعبهٌ ققال 10451 حمل روك 


وهي مسألةٌ غريبة©) ٠‏ اختلفٌ العلماءُ فيها على أربعةٍ أقوالٍ: 


الأوَّلُ: أنه لا يُمَرّق بين والدةٍ ووَلّدِهاء ولا بِينَ الوالِدٍ وولَّدِوء ولا بين الأحَوّين 


زالأحني اله ا 


الثاني : قال ابن القاسم : يوق بين الوالِدٍ ووَلَدِه© . 

القالث: أن ذلك في الحَرْييّاتِ لا في المُوَلْدات الذين وُلِدُوا في أرض الإسلام© . 

الرَابع: تجورٌ التفرقةٌ إذا أَؤِنّتْ في ذلك الأة2©0. وقال ابن المَاجِشُون: لا يجودُ 
ذلك» وقد قال ابنُ عبد الحكم: لا يَُْدَقُ بيئهما. 

الخامس”7'؟: في التّوجيه”” . 


)١(‏ كذا في الأصلء. والصواب حذفها. 

(؟) في الأصل: «في التوفيه» والمثبت من العارضة. 

> (456)) والبيهقي: 0126/9 والخطيب في تلخيص المتشابه(212)»: وابن الجوزي في أحاديث 
الخلاف (1495). 
يقول ابن حجر في الدارية: 153/2 «في إسناده ضعف» وانظر تلخيص الحبير: 15/3» ونصب 
الراية: 4/ 23. 

(1) أخرجه الترمذي (1284): والطيالسي (185)»: وأحمد: 1 وابن ماجه (2»)2249 والدارقطني: 
3» والبيهقي: 127/9؛ وابن الجوزي في أحاديث الخلاف (1492). 

(2) انظرها في العارضة: 6 283. 

)3( انظر مختصر الطحاوي: 85» والمبسوط: 139/13. 

(4) الذي وجدناه في المدونة: 3/ 283 عن ابن القاسم أنه قال: «فأمًا ما سوى الأمّ والولد فلا بأس 
بالتفرقة بينهم 

(5) «وذلك 27 لا يستضرٌ الطفل بمفارقة الأب كاستضراره بمفارقة الأم» ولأنْ الأمّ أؤْلى بذلك؛ لأنّ 
حقٌ الحضانة يثبت لها دون الأب» قاله القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1072/2. 

(6) انظر المدونة: 3/ 283 في التفرقة بين الأمّ وولدها في البيع. 

 )7‏ ذكره المؤلّف في العارضة أنه قول إبراهيم النخعي. وبه قال مالك وابن القاسم في أحد روايتيه. 
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قال الإمامٌُ: وهذه المسألةٌ تنبني على أن المَنْعَ هل هو حقٌ لله أو للأمّ أو حقٌ 


للوّلَدِ؟ وفى ذلك للعلماء ثلاثة أقوال37" : 


الأوَّلُ: أنه حقٌّ للوّلّدِ. 

الثاني : أنه حقٌ للأم. 

القالث : أنّه حَقٌّ لله . 

إن قلنا: إن حقٌ لله لم يعمل الرّضا في إسقاطه. 

وإن قلنا: إِنْه حقٌ للأمٌ عمل فيه الرّضا. 

وإن قلنا: إِنّ ذلك حقٌ الولد للرّفق به؛ لم يَجرز. 

وأمَا الأخوان؛ فحديثٌ علي حب عل أ تزقال علتناونا نكيل" على 


الاستحبات(17) 1 


وأما «التفرقة» ففي ذلك خمسة أقوالٍ: 


الأوّلُ: إذا َمّر ‏ بالبَاءِ المعجمة باثنين من فوقها ‏ يعني: إذا سقط تُعْرُه قاله 


مالك20) : 


الثأني: إذا عرف ما يُوْمَّر به ويُنْهَى عنه. 
كاأاهء. |6 كآة 002 
الرَابع : إذا بَلَعّ الحُلّمء قاله أبو حنيفة© . 
«أقرال» استدركناها من العارضة. 


في الأصل: «فحديث عليه فيه حجة» والمثبت من العارضة. 
في الأصل: «مجملة» وهو تحريف» والمثبت من العارضة. 


تتمّة العبارة كما في العارضة: «والحقيقة فيه أنه لو راعى المحرميّة لما جازت التّفرقة بينه وبين 
الخالة لوجود المحرميّة بينهم». 

في المدونة: 3 في التفرقة بين الأمْ وولدها في البيع. 

ذكر المؤلّف في العارضة أنه قول الشّافعيَّء وعزاه ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 1018 
إلى ابن حبيب. 

زاد في العارضة: «وابن غانم عن مالك؛ وعزاه إلى ابن غانم أيضًا ابن يونس في الجامع: 1018» 
وانظر قول الحنفية في المبسوط: 13/ 139. 


المقدمات 43 


الخامس: إذا بلع عشر سنينٌ» قاله اببنُ وهب عن مالك”" واللَّيِث7' . 

والضحيح أنه حقٌ للأمٌ؛ والمسألةٌ أصوليّةٌ أكثر من فروعيّة. 

وأما «كِرَاءُ الأرض» فسيأتي بيائه إِنْ شاء الله. 

وأا س0" الفخل»© ف فْمِهوْد العلماء على أنه لا يجوز حَمَلْهُ مالك على أن 
يكونٌ يُقُصَدْ به الإلقاخ. وأمًا وان نَرَوَاتِ معلومةً فهو جائرٌ» وهو الضَحيحٌ ؛ لأنّه أو 
مأذونٌ فيه شرعًاء محتاجٌ إليه عادةٌ معلومٌ بالتَقدِيرء فلا وَجَْهَ لِرَدْهِ إل من طريق الجهالةٍ 
التي أشرنا إليها في اشتراطٍ الإلقاح. وفي”" المُضِئْ”* علئ العادة فيه. 

وأما «بَْعُ المياو؟ فرُوِيَ في الأثرٍ: الَهَى النبِيْ عَلَيهِ السّلأم عَنْ نَقْعْ اليف" وَرُوِيَ 
«نفع؟ بالقاف والفاء؛ وَرُوِيَ: «لآ تَمْتَعُوا مُضْلَ الْمَاءِ لِتَمْتَعُوا به الْكَلذه© والأحاديثٌ فيه 
صِحَاحٌ. نْهَى لني عليه السّلام عن بَيْع الماءِ”؛ واختلف العلماءً في تفسيرو» فقال كل 
واحدٍ وأطال؛ وجُمْليُهُ ترجعٌ إلى ثلائة أقوال©): 


الأول قال نال22703 إزاان الماة فى بعر مستوفة “فد دحل السدية 


)1١(‏ «عن مالك» ساقطة من العارضة. 

)٠(‏ في الأصل: «عسيب 

() في القبس: «أو في» ولعلها أسدٌ. 

(4) في الأصل: «المصالح» والمثبت من القبس. 

(5) «قال مالك» زيادة من العارضة. 

(1) حكاه ابن يونس في الجامع لمسائل المدوّنة: 1017 1018. 

(2) انظر القبس: 800/2» والعارضة: 5/ 275. 

(3) أخرجه بهذا اللّفظ من حديث عائشة: أبو نعيم في الحلية: 95/7: والخطيب في تاريخ بغداد: 
490 وأخرج مالك في الموطأ (2170) رواية يحبى؛ أنْ النبي كك قال :١لا‏ يُمْنْمُ نَفْعْ بثر». 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2169) رواية يحبىء بلفظ: «لا يمئمٌ فضل. ..' 

(5) أخرجه الترمذي (1271) وقال: «حديث إياس حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء»» والحديث أخرجه عبد الرزاق (14495)» والحميدي (912): 
وأحمد: 3 والدارمي (2615) وغيرهم. 

(6) انظرها في العارضة: 272/5. 

(7) في المدوئة: 402/3 في إجارة البثر. 
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فيهاء وإذا كانت في الصّحارِي» ففيها الحديث» ويكونُ”2 في الشَفة!" لا في الرْزْع. 

2 - وقال ابنُ حبيب: الفضلٌ في الزّْرع مباحٌ» كالمّضْلٍ في الشّفة©. 

3 - وقال الشّافعك”!» نحو قول مالك أنه في الآبار القَلَويْةِ لا المملوكة. 

قال الإمام: الماءً مبا”". الأصلٌ فيه قوله: «النَاسٌ شُرَكَاءُ فِي نَلآثْ: الْمَاءُ 
وَالْكَلأُ وَالئَارُ20 أسكن اللهُ الماة في الأرض» فمن أَنْبَطَه”' كان أحقٌ به من غَيْرِه فإذا 
أخذٌ منه حاجتّهُ؛ رجمّ الفضلٌ إلى الأصل وهو الإباحة والاشتراك. هذا في ماء الأرض 
المشترّكّة» وأمًا ما فى الأرض المملوكة؟ فإن قلنا: إن المالك يستولي على باطن الأرض 
كاستيلائه على ظاهرها””'. فالماءٌ له. وإن قلنا: إِنْه لا يملِك إلا ظاهرّهاء فليس له من 
الماء إلا ما لَهُ فى الأرض المَّلَويّةِ وعلى هذا الأصل بَئى أصحاب مالك قولهم: إِنّْ من 
انهارث بِنْرهُ واحتاجٌ إلى ماءٍ جَارٍِ أنه يعطيه له بغير ثَمَنْء إذ لا خلاف من قوله في 
وجوب الإعطاءء وإِنٍ اخَتلَقُوا في جهة'"؟ الإعطاء. 

كما انّفْقّ النَاسٌ على أنْ صاحبٌ الماء أحقّ بالأصلء قال النِنُ عليه السّلام: إِنْهُ لآ 
حَنْ لَكُمْ فِي الْمَاءِ فقال: وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِو لَيُذَادَنَ" رِجَالَ عن حَرْضِي أو قال: رَجُلُء: 
الحديث”2. وقال: «ثلانَةٌ لآ يَْظُرُ اللَهُ إِلَِهِمْ يَوْمَّ الْقِيَامَةك» فذكَرٌ رَجُلاً كان له فضل ماءٍ 


(1) في العارضة: «ولكن». 

(0) في الأصل : «المنفعة» والمثبت من العارضة. 

(؟) «الماء مباح؟ زيادة من العارضة. 

(1) في الأصل: «انبضه» ولعل الأفضل ما أثبتناه من العارضة . 

(4) في الأصل: «ظاهره» والمثبت من العارضة . 

)١(‏ ١(جهة»‏ زيادة من العارضة. 

0 في الأصل : «ليرادن»» وفي العارضة: «لازودنٌ» والمثبت من كتب الحديث. 


(1) انظر الحاوي الكبير: 506/7 510. 

(2) رواه بلفظ المؤلّف الحارث كما في بغية الباحث (449) من حديث أبي خداش» وكذلك رواه 
الخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق: 2/ 48» وانظر علل الحديث لابن أبي حاتم: 322/1. 
وأخرجه ابن ماجه (2472) من حديث ابن عباس يلفظ: «المسلمون» قال ابن حجر في تلخيص 
الحبير: 65/3 «وفيه عبد الله بن خراش متروكء. وقد صححه ابن السكن»؟»؛ وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة: 80/3 ١هذا‏ إسناد ضعيف». 

(3) أخرجه بنحوه مُطُوّلاً مالك في الموطأ (64) رواية يحبى. 


المقدمات 45 


بالطريق فمّئَعَهُ من ابن السبيل 0 وهذا يدل على ترجيح إحدى روايتي' '© مالك في 
تحريم بَيْ نَضْلٍ الماءء على الرّواية الأخرى في الكرايّة. 

وكذلك اختلفٌ قولٌ مالك في الكلا الذي ينبت فى الأرض المملوكة» هل يجورٌ له 
منعةُ أم لا؟ ْ ْ 

فقيل: له مُنْعَْهُ؛ لأنه مالك أرضه. 

وقيل: ليس له منعه؛ لأنّه لم يتكلف فيه. 

والأْلُ أصح؛ لأنّه رِرْقُ سَاقَهُ اللهُ إليه في خالص ملكهء والكلاً الُذي حرم عليه 
منع الماء هو الكل الذي ليس بثابتٍ في ملكه. 


فصل© 
وأمَا كَسْبٌ الْحَجَام فهو خبيث» وامَهْرٌ الْبَنِيُ؛ فلا كلام فيه لفسادو. 
وأمًا ١كَسْبٌ‏ الْحَجَام؛ فقد وردت فيه ثلائة أحاديث كلها صِحَاحٌ : 
0 أن التبيٌ عليه السّلام احْنّجَمَ وَأمطَاءُ ار مِنْ طَعَام” : وَرُوِيّ: 
«صَاعَانِ 40 وروي من تمر0©, وَرُدِيّ: «مأَعْطَاءُ أجرته»60) 
القاني: أن النْبيّ عليه السّلام قد0") نهى عنهء فلم يَزَلَ يستأذنه حتّى قال له: «اعَلِفُهُ 
يُضَاحَكَ ' يعني : رقيقك 7 ا ا تُخَيْصة الأنصاري عن الا 


. في الأصل: «رواية» والمثبت من العارضة‎ )١( 

(؟) في الأصل: «قال وقد» والمثبت من العارضة. 

() «رواه» استدركناها من العارضة. 

(1) أخرجه البخاري (2358)؛ ومسلم (108) من حديث أبي هريرة. 
(2) انظره في العارضة: 275/5 278. 

(3) رواه البخاري (2277) من حديث أنس. 

(4) في المصدر السابق. 

(5) رواه مالك في الموطأ (2791) رواية يحيى. 

(6) رواه البخاري (2278): ومسلم (1202) من حديث ابن عباس. 
(7) رواه مالك في الموطأ (2793) رواية يحيى. 

(8) هكذا رواه الترمذي (1277). أما الإمام مالك فقال: «عن ابن مُحَيِصّة الأنصاري أحد بني - 
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الالث: هذا الذي تلوناة آنمًا. 

ا لم اك 5 2 2 

وكلها مُعَارَضَةُ"''. وبعضها أخلّف من بعض. 

أنا قوله0©: ١كَسْبٌ‏ الْحَجَام خْبيثٌ» فهر نص في التُحريم» قال اللهُ تعالى: ##وَمحَرْمٌ 
ص و ا يست 20# , 1 - 

وأا قوله0©©: «اغْلِفْهُ نُضَاحَكُ) فكأنّه مشتبه» فنرّهه عنه في ذاته» وأمرّهُ بإطعامهم 
للإبل لا للرّقيق» كذا روا يَحْيَى؛ لأنّ ما لا يرضاه لنفسه في الطْعْمَةٍ لا يرضاهُ لرقيقه؛ 
لأنهم مكلّفون في الحلال والحرام والشّبهة بمثل ما كلّفء بخلاف الإبل والبقر والبهائم» 
نه لا تكليف عليهاء وأمًا ما أعطاه إيَاه أجرةٌ» فدليلُ على الجل المُطَلَّقء فإنّ النْبِيّ 
عليه السّلام لا يدخل في شُبْهَةِ لِمَا هو عليه من رَفِيِع المنزلةٍ ومَرَاتِتِ العضيية 1 ولو 
ثبتَ القاريخ في المتقدّم منها من المتأخّرء فينبغي”؟' التَرجِيحٌ أو التأويل» فورودٌ النّهُي فيه 
يُحملٌ على أنه كانت معاملة مجهولة» يحتجمُون إلى وقت النّتاج» أو الجَدَادِء أو 
الحَصَادِء فيعطي معلومّاء فيكونُ عِرَضًا عن عمل مجهولٍء أو يكونُ مجهولاًء فيكون 
عرض مجهولٍ عن مجهول». فَأَعلَمَهُم النْبِيُ عليه السّلام بتحريم ذلك. وعرفوه بيئهم » 
فأعطاهم النْبِيُ عليه السَلام معلومًا عن معلوم. 

وأمًا النّرَجِيحٌ؛ فإنْ الجوارٌ أقوى من المنع للحاجة إليه» فكان النْبِيُ عليه السشلام 


)١(‏ العارضة: «متعارضة». 

(؟) (إياه» استدركناها من العارضة. 

(*) العارضة: «وواجب العصمة». 

(4) العارضة: «فتعيّن». 

(5) في الأصل: «حل» والمثبت من العارضة. 

-- حارئة؛ أنه استأذن رسول الله يك قال ابن عبد البر في التمهيد: 77/11 «وذلك من الغلط الذي لا 
إشكال فيه على أحد من أهل العلم . 

(1) أي قوله يكِ في الحديث الذي رواه الترمذي (1275) عن رافع بن حنديج. 

(2) الأعراف: 157. 

(3) أي قول رسول الله يَكلمِ في حديث الموطأ السابق ذِكْرُه. 


المقدمات 07 


وقد يُحْمَلُ النَهِيُ عن كَسْبٍ الحَجامٍ على ما حُمِلَ عليه النهي عن كَسْب الأمَةٍ: 
فإئها كانت في الجاهليّة تكسِبٌ بِفَرْجِهَاء فيرجمُ النهيْ إلى ما لا يجوز» فإذا اكتسبت 
بيدها جازّء فكذلك كَسْب الحجّجام كان عندهم مجهولاًء فإذا تعاملوا بِيئهُم بمعلوم جار 

لِمَا رُوِيَ أن النَبيّ عليه السّلام احتجمّء فيه دليلٌ على أنْ''" ثَّمَنَ نّ المنافع يوز أن جين 
فيه المتعاملان على العادةٍ والمُرُوءَةٍء فإذا عمل" له أن يعطيه أجره الواجب له جازٌء وإن 
زَادَهُ شَكرَّء وإن حَاسَرَهُ صَبَرّ اطي مبلغ حمّه”". وهو مأخودٌ من قاعدةٍ العرْفٍِء 
إحدى””*' القواعد العشرة التي ترتّب عليها أحكام المعاملات في المذهب المالكي. 

وأمًا «الئْهِيُ عَنِ الْبيِع وَقْتَ الئْدَاءوِه7؟؟ فذلك لح الله وأغربٌ ما فيه 20 تَفَطنَ له 
بعض أصحابناء فإنّهم اتفقرا على نَقْضِهِ وإن فاتَ» قالوا كلهم : : يَضْمَنٌ القِيمَة» إلا مالكا 
العْرّاصٌء فإنّه قال: يَضْمَّن الكّمَنء لنُكُتَةٍ بديعة» وهي أنْ القيمة لا سبيلَ إلى معرفتها 
أبدًا؛ لأنْ ذلك ليس بوقتٍ 8 لأخدء فرجعنا إلى النْمَنِ ضرورة الذي قَرّرّهُ على نفْسِه 
وَرَضِيَ ذلك الآخْرٌ به. 

القاعدة العاشرة©) 
في بَسْطٍ المقاصِبدٍ والمصالح التي أشرنا ايها قبل هذا 

وقد انُفقتِ الأمّهُ على اعتبارها في الجملةَء ولأجلها وَضَعْ الله الحدود الزّواج© 
في الأرض استصلاحًا للخَلْقِء حتى تَعَذى ذلك إلى البهائم» 77 البهيمةٌ استصلاحاء 
وإن لم تُكلّف. تَسَيْبَ0" إلى تحصيل قصب" المكلّفٍ, وأقربُ من ذلك أن الطفلَ يُضْرَبُ 


)١(‏ «أنَْ» استدركناها من العارضة. 

(؟) ف: «تحمل» والمثبت من القبس. 

() العارضة: <... صبر مطلقًا فبلغه حقّه». 

(4) في الأصل: «أعني» والمثبت من العارضة. 

(6) ماح استدركناها من القبس. 

(1) في الأصل: «الزواجرة» والمثبت من القبس. 

410 في الأصل: «شيئًا والمثبت من القبس: 120/16 (ط. هجر). 
(4) في الأصل: «قراء» والمثبت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 801/2. 

(2) انظرها في القبس: 801/2 803. 
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على النَّمَوّن على العبادات27 لا ضربٌ تكليفٍء ولكن ضَرْبَ تأفيس وتدريب» حتّى بِأتِيَهُ 
اكليف على عادقء قُتَخِفٌ عليه المشقَّةُ في العبادة. 


ولقد انتهتٍ الحا بالشيخ المعظم أبي بكر الشَاشيٌ القَمَال إلى طَرْدٍ ذلك حنَّى في 


العباداتِ؛ وصّفَ في ذلك كتابًا كبيرًا سمّاهُ «محاسن الشريعة؛ - ولسين فيه دي 


والدَلِيلٌ على صِحّة ما صار إليه مالك مِنَّ انفراده في تعويلِهِ عليها واختصاصِهٍ بها 


دون سائر العلماء؛ اتَفاقُ أرباب الْحَلُ وَالعَمْدٍ على أن الجماعةٌ يُقْتَلُونَ بالواحدٍ قِصَاصًا؛ 
استبقاءً للباقِينَ واستصلاحًا لحَالِهِمء وقد قَتَلَ عمرٌ نَقَرَا بُواحَدٍ قتلُوهُ غِيلة» ولم يَلتَفِتْ 
عمرٌ إلى الغِيلّة» بل قال: لو تَمَالاً عَلَيْهِ أل صَئْعَاء”" لَفَتَلْتُهُه2. فإن أَلْقَا يُفتَُوَ باغتيالٍ 
حمارء فكيف باغتيالٍ إنسانٍ©©؟! فدلٌ على أن المُعتبرَ إِنْما كان بالّدع9© 


زفق 


وكذلك اتفقوا على أن( حِرْمَانَ القاتل الميراتٌ رَدْعَال” وسَدًا للذّريعة. 

وكذلك قال عمرٌ: مَنْ”' نكس فِي الْعِدّةِ لا يتناكحان أبدًا© . 

وكذلك وَقَعَّ تأبيد النُحريم في اللّعانٍِ© . 

وكذلك راعى مالك المقاصدّ في تحقيقٍ الجِنْسِيّةِ في الأموالٍ الرَبَويةِ. وقال سائرٌ 


في الأصل: «التمرن بالعبادات» والمثبت من القبس. 

في الأصل: «أصبهان» والمثبت من القبس. 

القبس: «إنما كان بالتمالؤ الذي هو متشوّف الأعداء وَمَظِنّةٌ الحساد». 
«أنْ؛ استدركناه من القبس. 

القبسس: «رَعْيّا للمصلحة». 


قال محمد بن الحسين السليماني: أقوم بإعداده للنشر بالاشتراك مع أخي الأستاذ أحمد الريسوني» 
بالاعتماد على نسختين خطيتين» أسأل الله العون والتّيسير. 

كذا بالأصل» ولا ندري ما السّرُ في هذا الحكم القاسي على الكتاب. 

رواه مالك في الموطأ (2552) رواية يحيى. 

هذا من أغرب :ها أوؤدة المؤلف في هذا الكتاب وني القبس أيضاء والغالب أن تصحيمًا وفع في 
النسخ الخطية. 

رواه مالك في الموطأ (545) رواية محمد بن الحسنء وكذلك رواه ابن وهب في المدونة: 442/5 
(ط. صادر). 

قال مالك في الموطأ (1653) رواية يحيى: (إِنّْ السّنّةَ مضّت: 0 المتلاعِئَيْن لا يتراجعان أبدًا». 


المقتدمات 49 


الفقهاء: إِنْما يُعتِبِدٌ الجنْسٌ في الصّورة والهيئة» وما قاله مالك أُوْلَى؛ لأنّ المطعوماتٍ 
والحيوانات لم تكن أجناسًا بصُوّرهاء وإنّما كانت أجناسًا بمنافِعِها المقصودة منها وصفاتها 
التي تتفاوثٌ به("2, حبّى جعلّ مالك الشَّعيرٌ والقمح صِئًْا واحدّاء وهي أغكة مسألة 
علينا في الأجناس» م اللهُ عنه - قرب ما بينهماء إذ لَبِابُ الشَّعيرٍ 
يُوَاذِي دقيق اعت © فيلتقيان0"؟ على اقيق : 1 

وكما”" تُرَاعِي حَُرْمَةُ الرّبَا في التَفرقة”2 باعتبار *التمنيّة» وفي الأعيان الأربعة 
باعتبار*”” القُوتِ والطعام, كذلك يراعي في ايقس أن يقولٌ في علة الرّبا: مقتاتٌ 
جنسيَ”» فلا يجورٌ التفاضلٌ مع الْأَجَلٍ *في المُفْتَانَيِنِء كانا جنسين أو جنساً 6 


زى اث 


كذلك لا يجورٌ الْمَاضْلُ مع الأجلٍ*”" في الجنس اعم كانا مُقتاتّين أو غير مَُتاتّين 


وكذلك عير نص المعروف في العرَاياء وَاسدَئْبِيَتٌ ت من قواعد الربا لخروجها عن 
مقصود البَيْع في المكايسةٍء مرم اضمة الف والتكارقة ». وغليها بل مالك 
مسائلَ الأثمان كلها. 


إذا"» تمهّدت هذه القواعدُ, عدن(" إلى الأبواب» وأريئاكم بناءها عليهاء 
ورجوعّها إليها. حتّى تعلموا شفوفٌ مالك في الإدراكِ على سائرٍ العلماء» وتكونُوا مبَعِينَ 
له في الحقيقة» سالكين معه على الطريقةٍ 


)1١(‏ في الأصل: ١لها»‏ والمثبت من القبس. 

(؟) «فيلتقيان» استدركناها من القبس. 

() في الأصل: «كماء والمثبت من القبس. 

(4) في القبس: «التعدية». 

(5) ها بين النجمتين استدركناه من القبس. 

(7) في القبس: «مقتاثُ جنس»؟. 

60 ما بين النجمتين ساقط من الأصلء» بسبب انتقال نظر الناسخ» واستدركنا النقص من القبس: 16/ 
121 (ط. هجر). ش 

(4) القبس: «انحطاطها». 

(9) في الأصل: (إنما» والمثبت من القبس. 

)٠١(‏ في الأصل: «عندنا» والمثبت من القبس. 


(1) هو الخبز الأسمر غير النقي. 


باب 
ها جَاءَ فِي بَنْع الْعْرْتَانٍ 

مَالِك0, عَنِ التّقّةا”؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبٍء عَنْ أبيه. عن جَدَُه؛ أَنّ رَسُولَ الله ييه 
نهَى عَنْ بيع الْعُرَانٍ. ٍ 

قال الإمام: يقال: إِنَّ الئّقة الذي لم يسمّه مالك في سَّنَدٍ هذا الحديث هو: بُكَيْر 
بن عبد الله بن الأشج 

وقد تكلم الناسٌُ في سَئَدٍ هذا الحديث؛ فقال يحيئ بِنُ مّعِينَ: أحاديث عَمْرو بن 
شُعَيْبٍ عن جذه صِحَاحٌ. وقال قوه: هي واهيةٌ؛ لأنها بِيَدِهِ صُحْفَء ولم يَسْمَع 
بعضهُم من بعض . 

ا نهر يُكبْر بن الأشج”” 5 ولء يرو عنه مالك”9 > وإئما رو عن ولد 
مَحْرّمة!7 ويكنى بأبي المِسوّر”"©, تُوْفْيَ في زمان هشام. 

ولم'” يذكر عنه مالك في «الموطأء إلا هذا الحديث؛. وحديث: «الرَاكِبُ شَيْطَانٌ 
والراكبان شيطانان» وَالئَلاَتَُ يَوهن(19 , 


)١(‏ في الأصل: «بالمسور» والمثبت من كتب الرّجال. 

(1) في الموطأ (1781) رواية يحبى. 

(2) هكذا قال يحيى عن مالك؛ عن الثقة: وتابعه على ذلك: أبو مصعب (2470): وسويد (217)» 
والطباع كما عند أحمد: 2/ 183. 
أمَا القعنبي كما عند الجوهري (0)849 وهشام بن عمار عند ابن ماجه (2192): فقالا: «عن مالك 
ألا ولق عن عمرو بن لسن ما 

)3( لا ندري كيف يصمح أن يكون الثقة هو بكير بكير ولم يثبت له سماعٌ من عمرو بن شعيب» ويرى ابن 
عبد البر في الاستذكار: 8/19 أن اقب ها فيل فيداله إبن لهبية؛ ؛ لأن هذا الحديث أكثر ما 
يُعْرّف عند ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب. وانظر التمهيد: 176/24. 

(4) المقصود هو البوني في تفسير الموطأ: 1/93. 

(5) انظر أخباره في تهذيب الكمال: 379/1 (752) [ط. 1418). 

(6) وهو الذي نصّ عليه العجلي كما فى تهذيب الكمال: 379/1. 

(7) انظر أخباره في تهذيب الكمال: 57/7 58 (6421). 

(5) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/93. 

)9( لاقن ورد د ب ا" عن أبيه» عن جذه. 

(10) في الموطأ (2801) رواية يحيى. 
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ويقال: عُرْبَانُ وعُربُون» وأَربان و 

قال الإماه© : كنك ما عرّلَ فيه مالك وفيما بعدّهُ ذكر المُفْسِدَات للبيوعء لِمَا بيناه 
من أنْ البَيْعَ الصَحيحَ محصورّء والفساد يَبْعُدُ حَضْده؟2: فأشارٌ ‏ رضي الله عنه ‏ إلى 
جمَل”" المْفْسِدَاتٍ في الأبواب» فمسألةُ”" العُزْبان» ترجِمٌ إلى قاعدةٍ : أكل المالٍ بالباطل . 

وفسألة يع العَبْد التّاجرٍ الْمَصِيح» ٠‏ بالأعْبْدٍ م ا تبني على اعتبارٍ الجئس 


بالمقاصد. 
واستثناء الجلاي ص البطن» مبنيٌ على قاعدةٍ الَرَّرٍ والجَهَالَةا؟©: وعلى أكل المالٍ 
بالباطلٍ أيضًاء لأنه ضبّء* من ثمنها في" غير مقابلة. شيء. 


شاك «الْجَارِيّة التي 2 قَالَتَمَاء وَيزِيدهُ عشْرّة ة دَنَانِيرَ نَمْذَا ل أَجَلٍ نفد هن 
الأجَلٍ الذِي كَانَ قَدْ بتاع إلَيْده مبة مبننٌ على قاعدة الصّفْقّة إذا اجتمع”" مال ربا ومال آخر. 
الفقه في ثلاث مسائل : 

الأولى : نَْيهُ عن بَبِع العْرْبَانٍ 

فهو أن ب يشتري الرّجُلَّ دارًا بمئة دينار ويعطي المشتري للبائع دينارًا يقل له> إِنْ أتيئك 
بالنْمَنِ إلى أجَلِ كذا ثَمْ البيِة ينا وإن لم آتِ فالدّينارٌ لكَّء فيئلٌ هذا لا يجورُ على حالٍ. 

وحديث آخر أنْه «نَهَى عَنْ بيع الْعَرَرِغ© فإذا قلنا: نهى عن بيع العْرَرِ فقد تضمن 


. في الأصل: «والفساد بَيْعْهُ محظور» والمثبت من القبس‎ )١( 

(؟) في القبس: «حمل». 

() في الأصل: «ومسألة» والمثبت من القبس. 

(4) في الأصل: «فاعدة الضرر والحماية» والمثبت من القبس. 

(0) القبس: ١لا‏ يضع» وفي (ط. هجر) بسقوط: ١لا».‏ 

() في الأصل: «إلى؟ والمثبت من القبس . 

600 لعله: «اجتمع فيها. 

(1) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة [1/ 295] :وإِنّما العربان في معناه: أوّل الشيء 
وعنفوانه» وانظر الاقتضاب: 1/69أ. 

(2) انظره فى القبس: 803/2 804. 

)3( قاله مالك في الموطأ (1783) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2472)» وسويد (217). 

(4) قاله مالك في الموطأ (1786) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2475). 

(5) أخرجه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة. 


هذا كل غُرَرٍ بالئْصٌ وصار داخلاً فيه وإذا قلنا: : ١نّْهِيَ‏ عَنْ بَيْعِ الْغَرَر دخل ف فيه كل غَرَرِ 
ِالنْسْمِيةَء فقد دخلٌ البيْمُ في هذا اللفظ بالئْصّء ودخل العَرّرُ بالتّسْمية. 

المسألةٌ القانيةٌ90 : 

قوله: : 'نْهَى عَنْ بَبْع الْعُرْبَانِ البْيِعٌ معروفٌ» وهو د َه يمْتَقَرٌ إلى إيجاب وقبُول» ويَلرْمُ 
ا فإذا قال © : : بِعني» فقال”© : بِغْتّكء حكن علنناذنا العراقيُون 

0 0 نيف 40) © والشائمي؛ لا ينعقدٌ حتّى يقول المبتاعٌ بعد ذلك: اشتريتُ» أو 

دليلنا: كل ما كان إيجابًا وتبُولاً في عَفْدٍ الُكاح؛ كان إيجابًا ومُبُولاً في عَفْدٍ البَبء 
كما لو قال: قبِلتُ. بعد الإيجاب 0 

ولي للإيجاب لفط معدن وكل لفظٍ أو إشارةٍ فم منها الإيجاب”* لَرِم بها البَيْعء 
إلا أن في الألفاظٍ صريحًا لا يَحِتَمِكُ 29 مثل أن يقول: بِْتّكَ كْرَسِيء فيقول: قد قَيِلْثُ©. 

وأما الأنن 2971 فلا يَلرّمُ البَع بها بمجرده(", حتى يَقْتَرِنَ بها عُرْفٌ أو عَادَةٌ. 

الثّالئة : 

فإذا ثبت هذا فنقول: الأشياء التي تدخل البيع من الفساد أربعةٌ: 

1 - إما أن يكونّ الفسادُ في الئّمَن. 

2 - أو المثمون: 

3-أو البائع . 


)١(‏ ف: (ولا بمجردها» والمثبت من القبس. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 157. 

2( المبتاع . 

)3( البائع . 

)4( انظر مختصر اختلاف العلماء: 49/3: والمبسوط: 108/12. 
(5) في المنتقى: «الإيجاب والقَبُولٌ». 

(6) أي لا يحتمل التأويل. 

(7) فهذا يلزم به العقد المتبايعين. 

(8) أي الألفاظ المحتملة. 
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4 - أو المبتاع . 

فهذه الأربعة الأشياءء فمتى دخلَ الفسادٌ في شيءٍ من هذه الأربعة فسد البَيْمْ؛ إلا 
أن يكونّ الغَرّدْ يسيرًا لا يمكن الاحتراز منهء فإنّه مَعْقُرٌ عنه» كالطيرٍ في البَر يجد فيها 
موضعًا لا يدركه النظر غالبًا يجده غير. . .27 ومثل الهدْمٍ اليسيرٍ يوجدُ في اليئاِ وما 
أشبه هذا؛ لأنّ العلةَ كَل ما تقعُ بمثل هذا العْرّرٍ اليسير. 

وأمَا الفساد الذي من غير الرّكن» فهو فسادٌ لكته يسقط ويصح البَيِمُ مثال ذلك: 
أن يبيع خادمًا وسِلْعَةَ على أن يسلفه عشرة دنانير» فإنّه لا يُجوز؛ لأن البَيْعَ والسّلفٌ منهيّ 
عنهء فإذا أسقط الشّرطٌ جاز البَيِعٌُ والفروعٌ على هذا كثيرة. 

بَابُ 
ا جَاءَ فِي مَالٍ الْمَملوكِ 


رَوَى ابن عُيَيْئَةَ» عن الزُهريٌ» عن سَالِمِ عن أبيه» عن عمرًء عن النْبِي عليه 
السَّلام؛ أنه قال: «مَن بَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مَالَ» كَمَالَهُ لْبَئِء إلأ أن يَشَْرِطهُ الميتاع". 

قال الإمامُ: أوقفٌ مالك هذا الحديث في «الموطأ؛© عن نافع عن ابن عمرء ولم 
يبلغ به النْبِيّ عليه السلام . 


وقال أبو عم ”20: «هذا أحد الأحاديث الأربعة التي أسْئدّها سالمء وأَؤْثَمها نافع 


28 ّ 240 
عن ابن عمر). والحديث مُسْئَّد صحيح من طَرَّقٍ : 


قال الإماة”»: هذه المسألةٌ تنبني على القاعدةٍ العاشرةء وهي المقاصدٌ والمصالح؛ 


)١(‏ طمس في الأصل. 

(0) في الأصل: «أبو محمد» والصواب ما أثبتناهء فإن هذا الكلام لابن عبد البر. 

(1) رواه من هذا الطريق ابن أبي شيبة (22519)» ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار: 31/19 - 
2 وانظر الحميدي (613)» وسئن أبي داود (3433)» والبيهقي: 6/ 219. 

(2) الحديث (1788) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2477)» وسويد (218)» ومحمد بن 
الحسن (7293)» والتنيسي عند البخاري (2379). 

(3) في التمهيد: 283/13 - 

(4) انظرها في التمهيد: 284/13 286. 

(5) انظر هذه الفقرة في القبس: 805/2. 


54 كتاب البيوع 


لأنْ الرَّجَلَ إذا اشترى عبدًا له ذَّمَبٌ ِذَّمَبِء فالقاعدةٌ الثالئهٌ تمنعٌ منه من جهة الرّيَاء 
والقاعدةٌ العاشرةٌ في المقاصدٍ والمصالح تقتضي جوازَهُ؛ لأنّه إِنْما المقصودٌ ذائّه لا مالّه 
والمال وََعَ تَبَعَا. 

وقال علماؤنا: أصل البيع يقتضي ألا يجوز بَنِ العبد وماله؛ لأن مثل هذه المسألة 
لا تجوز. ألا تَرَى أن بَيْعَ سِلعةٍ وذهبٍ بذهب لا يجوز, لكنها مستثناة من الأصولٍ. 

واختلف العلماءٌ في العبدٍ هل يملكُ أو لا يملك؟ فذهب مالك إلى أنَّ العبدَ يَمْلِكُ0؟), 

قلنا: ما فائدة الخلافٍ في هذه المسألة؟ 

فالجواب: إِنَ فائدتها في معنى دقيق. وهو أن العبد إذا قلنا: إِنْه يملك على مذهيناء 
كان له أن ي يشتري الإمَاةء ويطأ بملك اليمين. وإذا قلنا: إِنّه لا يملك؛ لم يكن له ذلك. 

وقال أهلّ مكةً والعراق: إن العبدَ لا يطأ اله 

وقال مالك: إنّه يطأ. 

حي مالك في أن الع يلك : حديث التبيَ عليه السّلام: ١منْ‏ بَاعَّ عَبْدَا وَلَهُ 
مال + قَمَالهُ لِلْبَانِ إلا أن 2 يَشْتَرطَهُ الْمُبْتَاعُ قال مالك: وهذه إضافةء. كما تقول: مال 
زيدء وألفاظ الرّسولٍ عليه السّلام ذات معانٍ مفيدة. 

راحت ابعا ماقا تراه تقال «وأنكحأ الذي ينكد 4 الآية ‏ إلى قوله : #إن يكوا 
قر الآية2» والفقر والغنى صفتان لا يخبر بهما إل عن من يملك0©. 

واحتج أهل العراق والحِبجّاز على أنه لا يملك؛ بأنّها إضافة محلّء كما يقال: 
سَرْجٌ الدَابَدٍء وبابٌ الذارء فجعلوها إضافة محلّ. 

بَابُ 
ها جَاءَ في العْهْدَةٍ 

قال ل العْهْدَةُ تنبني على القاعدة الخامسة؛ وهي الرّجوعٌ إلى العُرْفٍ 

الذئ173 يد تنبني عليه أكثرٌُ المسائلٍ الشرعيّة . 


)١(‏ في الأصل: «التي؟ والمثبت من القبس. 
4١‏ انظر التفريع : 2/ 179» والمعونة: 1069/2. (2) النور: 32. 
)3( انظر هذه الحجة في المعونة: 2/ 1069. (4) انظره في القبس: 805/2. 


مَا جَاءَ في الْمُهَدَةٍ 3 


ما جاه في المقدة لللااااااا شه 
الفقه في ثلاث مسائل : 

الأولى : 

توله0©: «لاآ عُهْدَةَ في شَيْءٍ مِنَ السَلّع وَالْحَيَوَانِ إلأ نِي الرقِيقِ؛ اختلف أصحابنا في 
يام العُهْدَةِ القلاث» هل تدخلٌ في أيَام الاستبراء أم لا ؟ 

فقال ابن القاسم: تدخل© . 


وقال أشهب: لا استبراء إلا بعد أيَام العْهْدَةّه غير أن أشهب نقضٌّ أصله في مسألةٍ 
بأن قال: زكاهٌ الفطر في أيَام العُهْدَة على المشتري. 

القائية(3 : 

قوله: «كَانَا يَذْكْرَانِ فِي حُطْبَتهِمَا عُهْدَةَ الرْقِيقِ؛ يريد أنها من الأمور المشهورة 
المؤكدة. ْ 

وقره©©: «الْمُهْدَهُ معناها عندنا: تعلق البيع بضمان البائع مدّة معلومة» وذلك أن 
البيع بما فيه العْهْدَّة لازمٌ؛ ولكئه مُرْتَقَبُ فإن سَلِمَ في العُهدة لزمهما جميعًاء وإن أصابه 
نَقْصٌّء لزم البائع وثبت الخيار للمبتاع في إمضائه أو رده كَعَيْبِ لس به البائع أنه لا 
تنفعه براءته©؟ من التّدليس بالعيب. الذي ظهر فى مدّة العُهْدَةَ وهي مضافة إلى ملكه ما" 
تعلّقت العُهْدَة به. : ْ 

القالثة: في محل المُهْدَة من البلاد!©» 

فاختلف العلماءٌ في ذلك: 


(1) أي قول مالك في الموطأ (1792) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2481) وأبن وهب 
في المدونة: 334/3. 

(2) انظر المدونة: 3/ 333 في عهْدَةٍ التلاثة» والمعونة: 1064/2. 

(3) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 173/4 مع بعض النُصرّف . 

(4) أي قول عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الموطأ (1790) رواية يحيى» ورواه 
عن مالك: أبو مصعب (2479). 

(5) أي قول مالك في ترجمة الباب: 134/2 من الموطأ. 

(6) في المنتقى: «... البائع لا يعلم براءته؟. 

(7) في المنتقى: ١يما».‏ 

(8) اقتبس المؤلّف هذه المسألة من المنتقى: 175/4 176. 
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فقال ابن حبيب : قال المصريّون: لا تلزم أهل بلد عهْدة القلدك07) حنّى يحملهم 
السَلطانٌ عليهاء ومثلّه روى ابن القاسه”" عن مالك. 

وقال ابن حبيب: روى المدنيون عن مالك؛ أنه يُمْضَى بها في كل بلدِ» وعلى 
الإمام أن يحكم بها على من عرفها وجهلها””. قبل التٌقدم فيها وبعده. 

ووجه الرُواية الأولى: العُرْفٌ جار فيها بالمدينة9©©. 

ووجه الرّواية الثانية: أن ذلك من مقتضى العَقّْد لأ .من تمام النُسليم”*“. 

الرابعة: في محلّها» 

أمَا محلها من المبيع ففي الرّقيق خاصّةء والفرقٌ بينها””» وبين سائر المبيعات ما 
ذكرنا من أن لها تمييرًا تكتمٌ به عيوبهء فُجْعِلْتٍ العْهْدَةٌ لاختبار حاله؛ حكاه عبد 
الوهاب”' عن ابن لبه وهذا ضدّ ما يُحْتاج إليه؛ لأنْ هذا دليل على جواز البيع 
بالبراءة؛ والصَحيح عندي0©» ما ذكره غيره من”" أنّ للرّقيق" أفهامًا تخبر عن أسباب 
أمراضه قبل ظهورهاء فيكون كِنْمَانُ الس بذلك”' تدليسًا يَقُومُ مقامَ تدليسه» ولها فروحٌ 
كثيرةً أضرينا عنها. 


(1) في الأصل: «الثلاثة؛ والمثبت من المنتقى. 

فق في المنتقى: «رْوِيَّ عن ابن القاسم». 

(*) في الأصل: «وحملها؟ والمثبت من المنتقى. 

(4) في الأصل: *... العقد وان من تمام المسألة» والمثبت من المنتقى. 
(0) في الأصل: «بينهما» ولعل الصَّواب ما أثبتنا. 

(5) في الاصل: «... البراءة الصحيحة» والمثبت من المنتقى. 

60 «من» استدركتناها من المنتقى ليلتثم الكلام . 

(4) في الأصل: اللرقيق ما يجتنب به؛ والمثبت من المنتقى. 

(9) في المنتقى: «... كتمان السّيّد لما أخبره به من أسباب أمراضه. ..؛. 
وق ولما كان له وجه من وجوه الصحّة حمل عليه حيث العرف به دون غيره من البلاد. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 176/4. 

(3) انظر المعونة: 2/ 1067 ولم يرد فيه ذكر ابن الجهم. 

)4 لم نجد هذا القول في كتابه المسمى بأسباب الخلاف. 


بَابُ 
القيب في الزقِيق 


ذكر فيه حديث ابن عمر؛ أنه بَاعَ عُلاَمَهُ ِتَمَانٍ من 3 ورهمء وَبَاعَهُ بالبَرَاءة0 . 


22 ىا 
قال الؤمام : الحديثٌ صحيح . 
هذا الباب يَنْبَنِي على القاعدة الثّانية» وهي”' أكلّ المالٍ بلاطل ؛ لأنه اشترى منه 


عبدًا بعشَرَق فكلٌ جُزء من العشّرَة ةِ قَابَلَ كل جزءٍ من أجزاء العَبْد”" “» وَوَارَى كل صفةٍ من 
صفاته المقصودةٍ للمُبتاع تحصيئًا من العيوب”". 
الفقه في مسائل : 
الأولى : 
قوله(: «عَلَى الْبَرَاَقه وفي بيع البراءةٍ ثلاثةُ أقوال©: 
الأول: أنه لا يجورٌ زُ بحال”5' . 
القاني : ا 
الثالك: أنه يجورٌ في الرّقيق خا , 


ووجه من أجازرَّهُ على الإطلاق: حديث عبد الله بن عمر؛ لأنه أصلّ ني بَيْع 
البراءة؟ لأنْ الأصلّ في البراءة ألا جَوَارٌ فإذا أوجب الحديث جوازها جازٌ. 


)١(‏ في الأصل: «وهو» والمثبت من القبس. 

(1) في الأصل: «العبيد» والمثبت من القبس. 

(1) في القبس: «... للمبتاع جلبًا وتحصيلاً» وللبائع تبادلاً وتمويلا». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1793) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2482)» وسويد 
(220). 

(2) انظره في القبس: 2/ 805. 

(3) في 50 الموطأ السابق ذكره. 

(4) انظرها في المعونة: 1066/2 1067. 

(5) انظر المدونة: 235/3. 

(6) وهي الرواية التي نص القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1066/2 على أنها المعتبرة وعليها النظر. 

(7) انظر المدونة: 3/ 2235 والتفريع: 179/2. 
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وأمًا وجه من قال: إِنْه لا يجوز على الإطلاق في كلّ شيء مما يدخله الغْرّر. 

وأمًا حُحبّة من أجازه”'' في الرّقيق خاصّة؛ قياسًا على حديث عبد الله بن عمر. 

فنقول: سِلْعَةٌ من السُلّعء جاز بيعُها بالبراءةٍ كالرّقِيقِ» وقضاءًٌ عثمان ‏ رضي الله عنه 
- في قضّة عبد الله بن عمرء ولم يوجد له مخالفٌء فكان إجماعًا. 

. القانية: في معرفة العقود التي يجب فيها الرو"‎  '" 

. القالثة: في معرفة العيوب التي يثبت بها الرو©‎ ٠ 

أمَا العقود» فعلى ثلاثئة أضرب: 

ممققة معتض: بالوز قن كاليد :و القع ١‏ الوذه يك بها خف ل 

2 والئّانى: عَفْدٌ مختصٌ بالمكارمة» كالهبّة لغير التَراب» والصّدقة» فهذا لا يَنْبِتُ 
فيه حك الو ْ 

3- والكالتُ: عَمْدٌ ظاهِرُهُ المكارّمّة» وله تَعَلَّنٌ بالعرّضء كالهبّة للثواب لمدّة؛ 
بالموهويك لذ لادوزة يديد لا وتضكاة انسماغيل القافى مو هبد المللة» ارقن لقي :لا 
رد ولا" في البَئْع المفسد. ْ 

ووجه ذف أن هذه عقوةٌ جرت الحادة أذيكوة الجوعى .فبيا أكعر” 2 وهذا 
ينافي” ** 'الم3 بالعي: 

 "‏ القالثة: في بيانٍ العُيوبٍ التي يجبُ بها الرْدْ مُجْملة؛ ذلك أنْ خِيَار*“ الرّدُ على 
ضربين : 

أحذهما: ما يثبتٌ بغير شرط. 


)١(‏ في الأصل: «... من قال جازه. . .2 ولعل الصّواب ما أثبتنا. 

(؟) «فالموهوب له لا يردّ بعيب» استدركناها من الأصل المنقول عنه وهو المنتقى حتى يلتثم الكلام. 
() في الأصل: «اإلأ» والمثبت من المنتقى. 

(54) في الأصل: «وهذا بيان» والمثبت من المتتقى. 

(4) في الأصل: «اختبار» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 188/4. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 188/4 190. 

(3) من قيمة الموهورب. 


والّاني: لا يثبتُ إل بشرط . 

ا اك لراك لي حي اوراس اسيم 

والقاني: نقصٌ في غير عَيْيِه لكنّه ينقص ثمنه» فالتقص في عينه» كالعورء 
والعَمَّى» والبياض في العين» والصّمّمء والخرسء والبكم» إل في الضغير الذي لا يتبيّن 
أمرُهء وما أشبه ذلك. 

فصل(1) 

أمَا «الأضراسٌُ» فإِنْ نَقْصٌ الضّرس عيبٌ في الرّائعة» وليس بِعَيْبٍ في غيرهاء إلا أن 
يكون في مقدّم المّم؛ أو ينقص ضرسان حيث كاناء فإنّه عيبٌ في الذَكَرٍ والأنثى. 

وأنا «الشَيْتُ) فإنْه ترد به الرّائعة 2 » وهو في «كتاب محمدة'') 

وقال محمّد: وهو في الشّابّة عَيْبٌ. وقال عبد الملك عن مالك: لا ترد إلا 

ويحتمل أن تكون الرٌوايتان قولاً واحدًا؛ لأنّ اليسير منه ليس بِعَيِب؛ لأنّه شائع» 
كالخال يكون؛ء والشّعرة والشّعرتان تبدو ولا تُرَى إل مع التَأمُْل» وأمًا الكثير فإنّه يؤثّر في 
الجمال» فاختصٌ بالرّائعة دون غيرها. 


وأمًا «الاستحاضة؛ فعيبٌ في الرّقيق وم ©2500 


قال ابنُ حبيب: إن كانت تعتريها المرّة بعد المرّة» فعلى البائع أن يُبَيّْنَء وإلا فهو 
عَيْبَ ترد به. 


وارتفاع الحيض إن كان يعتريها المرّة بعل المرّة لم زمه التّبيين » ولم ترد به. 


)1١(‏ في الأصل: «وهو في كتاب محمد عن مالك» والمثبت من المنتقى. 
)٠(‏ في الأصل: «في العلى والوخش» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 4/ 188 190. 

(2) قاله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: لوحة 87/ ب. 

)3( أي الرّائعة . 

(4) الوّخش من الرّقيق: الخسيس. انظر شرح غريب ألفاظ المدونة: 80. 
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والفرقٌ: أنْ دم الاستحاضة ممّا('' يُكرّهُ وتلحق المشقّة في التَوفّي منهء وليس في 
ارتفاع الحيض شي من ذلك» والّذي يقتضيه مذهب”" «المُدَونة»”!' أنهما سوا 
فإنِ استحاضت”", لم يكن ذلك عيبا حتى يثبت أنه كان عند البائع . 
وأمَا «ارتفاعٌ الحَيْض» فالمشهورٌ من المذهب؛ أنه إذا أتى مِنْ ذلك ما فيه ضَرَّرُ 
ل فإنّه يردّهاء ولا خلاف في ذلك في المذهبة “. إلا ما قال ابن حي في 
لالم يَأْتِ منه في مدّة الاستبراء ما خالف المعهودء وإذا””” اطلع على أنه كان يتأخر 
عند بائعها المرّة بعد المرّة جاز""": والله أعلمُ. 
والحملٌ في المرتفعة عَيْبّ ولا خلافٌ في ذلك. 
وأما «الوّخْش» قَرّوى ابن القاسم عن مالك”" أنه 
قال ابن كنانة: لبد رقلت 4577 بووزاء أعتينت عن ماللك. 
فإذا قلنا يرد به © ذكيف يكون”*' وجه الردّ؟ ففي «المبسوط»: إن جاءت به لِسِبَةٍ 


(4) * 5. 
٠. عيب‎ 


)١(‏ ١ممًاء‏ استدركتاها من المنتقى. 

(؟) «مذهب» استدركناها من المنتقى. 

(*) في المنتقى: «استحيضت» وهي أسدٌ. 

(؛) لعل التاسخ أسقط هاهنا فقرة بسبب انتقال نظرهء وهي كما في المنتقى: (إلا ما قاله ابن حبيب 
قبل هذا أن ارتفاع الحيض المرّة بعد المرّة لا يلزم البائع التبرّي منه وليس للمبتاع الرّدّ به 
ويحتمل أن يكون ما ذهب إليه ابن القاسم في المدوّنة في تأخره في مدة الاستبراء حتّى يلحق به 
الضّررء وما قاله ابن حبيب...2. 

(5) في المنتقى: "وإنّما'. 

() «جاز» ساقطة من المنتقى. 

44 «عن مالك استدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(4) «يكون» استدركناها من المنتقى. 

(1) باب جامع العيوب: 3: 314 315. 

(2) أي على المبتاع. 

(3) انظر المدونة: 315/3. 

(4) ووجة هذا القول: أنْ الوّخْش عَيْبٌ ينقص من الثّمنء فثبت به حكم الرّد بالعَيِب كسائر العيوب. 

(5) ووجه هذا القول: ل ا ل وك رواه ابن القاسم عن مالك 
في العلْبيّة . 

(6) أي بالحمل. 


أشهر من يوم قبضها لم يرد البيع» وإن وَلَدَت قبل ذلك كان له الرّد. 

ووجه ذلك: أنْها إذا”'' وَلَدَت لمئّة أشهر”"»: جار أن يحدتٌ عند المبتاع» فصار له 
حكم ما يقدم ويحدثٌ من العُيوب» فإن ولدته لأقلّ من سنّة أشهر على أنه عَيْب قديم 
يثبت الرّدْ به. 

وأما «الزْعَرُ»© فإنْهِ عَيْبِ يرد به0©. وقال محمّد: وإن كان في غير العَانة. 

واختلفث علمازنا في تعليل ذلك: 

فقال سحنون: هو عَيْبٌ؛ لأنّه يذهب بلذَّة الوَطءِء وهذا يقتضي اختصاصه بالفّرْج. 

وقال ابنُ حبيب: لأنه لا تُتْقَى2'7 عاقبته2» يعني : الجدَّام . ْ 

وإن كان في آباء الرّقيق مجذومٌ أو مجذومةًء فهو عَيْبٌ يُردَ به» وَخَشًا كان أو 
رائعاء قاله'" عبد الملك عن مالك. أنَا إن كان أحدهما””" أسودء فلا ردٌ لهء قاله 
أشهب. وإن كانت ذات عَيِبِ”؟“: وفي* «الواضحة» عن مالك أنْه عَيْبٌ في الرّائعة؛ 
قال: لِمَا يتقى أن يخرج الولد أسود. 

وأمًا عيوب الدّوابٌ» فإن كان جَلْمَةء كَالْعَوَرٍ والجَرّوء أو حادنًا كالرّمَص والدَبَرِء 
فإنّه يرد بهء وكذلك سائر المبيعات غير الرّباء© . ْ 

فأمًا «الدّار» إن وُجِدَ بها صَدْعٌّء قال ابن القاسه؟: أمَا ما يخاف منه سقوطها فيرد 
به» وإلا فلا. 


)١(‏ ([إذا» استدركناها من المنتقى. 

(؟) في الأصل: «لأنه تتقى» وهو تصحيفء والمثبت من المنتقى. 

(0) في الأصل: «وقال» وفي المنتقى: «رواه» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
(4) في الأصل: "ثمن ففي» والمثبت من المنتقى. 

(1) من يوم البيع. 

(2) الزّعر: قلة الشّعر وتفرّقه. 

(3) قاله مالك فى المدونة: 312/3. 

4( تتمّة العبارة كما في المنتقى : «. . . من الذاء السّوء». 

(5) أي أحد أجداد الأمّة. 

(6) فإن ما وجد فيها من عَيْبِ ينقص ثمنها فإنّه يثبت به خيار الرّدٌ بِالعَئِب. 
67 في المدونة: 53 فيمّ اشترى دارًا أو حيوانًا فأصاب بها عيبًا. 1 


02 كتاب البيوع 

وقال ابن أبي زيدٍ: العيوبٌ فيها على ثلاثةٍ أضرّب : 

أحدها: أن تستغرق معظم التّمن» فهذا يرد به ويرجع بالتّمن. 

القاني: ألا ينقص من الثمن. فهذا لا يردٌ به» ولا يرجع قيمة العَيِب. 

القالث: أن ينقص من التّمن ولا ينقص”' معظمه؛ فهذا يرجع” بقيمة العَيْبِء ولا 
ترد به» ورأيت لبعض أصحابنا أنه ترد" . 

واختلف القائلون بقول”" ابن أبي زيدٍ في تعليل ذلك؟ 

فقال أبو محمّد: إِنّ الدار تخالتُ سائرٌ المبيعات» بدليل أنه إذا استحقٌ منها اليسير 
لزم الباقي بالتّمن. 

وأيضًا: فلو أطلق أحدٌ”*' العَقْد فيهاء واستحقّ بعض جدرانهاء لم يرجع المبتاع في 
شيء من الثّمن. 

وقال غيره: العلةٌ أنّها لا تتخذ غالبًا إلا للقِئيّة» وليس المقصود منها الأثمان. 

الرابعة© : 

وأمَا هما ينقص ثمن المّبِيع ولا ينقص جسده. كالإبَاقي””» والسَرقة؛ وشرب 
الخمرء والرّنا في العبد عند مالك» فهو عَيْبٌ يرد به» وبه قال الشّافعتَ. 

وكال أبنو صكفة ل 

ودليلنا: أنه زنا وُجِدَ في مملوك؛ فإنَ له أن يردّه كما لو كان له جارية. 

وأما «البول في الفراش» ففي الكبّرِ عَيْبٌ يرد به العَبْدُ والأمَهُء رائعين كانا أ لآ 


)١(‏ في الأصل: «ولا يكون» والمثبت من المتتقى. 
(0) في الأصل: «راجع» والمثبت من المنتقى. 

(6) في الأصل: «في قول» والمثيت من المنتقى. 

(4) «أحد» استدركناها من المنتقى ليلتثم الكلام. 

(5) في الأصل: «كالابق» والمثبت من المنتقى. 

(1) في المنتقى: لبعض أصحابنا الأندلسيين أنه تردٌ به. 
(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 190/4. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 249/5 254. 

(4) انظر المبسوط: 92/13: 106. 
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وبه قال العاف 0 

وقال أبو ا لا يرد به العبد» وتردٌ به الأمة. 

ودليلنا ما تقدم. 


ع(3). 
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والذانيتٌ فى العبد» والتَّرّجَل فى الأمّةِ عَيْبٌء *قال ابنُ حبيب عن مالك: معنى 
ذلك أن يكرت العد معدت 17# ومع ذللته أله بؤيو 1 > 


وأمًا من اشترى عبدًا على أنّه أعجم . فألفاه فصيحًاء أو على أنه مجلوب» فألفاه 
مولّدَاء ففي «الواضحة؛ عن أَْبَّعْ أن له الردّ؛ لأنَّ التاس في المجلوب أرغب» وكذلك 
الذوابٌ. 


وأما «عِكَارٌ الذابة؛ ففي «المدنية»”" رواية ابن دينار عن ابن كنانة: إِنْ عَلِمَ أن ذلك 
كان عند بائعها بشهادة أو إقرار رُدّتْ عليه وإن لم يعلمء وكان عِنَارُها قريبًا من بيعهاء 
حلفٌ البائعُ أنه ما عَلِمَ بذلك» وإن ظهر ذلك بها بَعْدَ طُولٍ مذّةٍ يحدتٌُ العِئَارُ في" 
مثلهاء فلا يَمِينَ عليه . 


قال. الإماءُ2: هذه العيوبٌ إِنْما يُردَ بها* إذا ثبت" أنّها كانت في ملك البائع . 


)1١(‏ ما بين النجمتين استدركناه من المتتقى ليستقيم الكلام. 

)٠(‏ في الأصل: «المدونة» والمثبت من المنتقى. 

(0) في الأصل: «فحديث العثار فيها» والمثبت من المنتقى. 

(4) في الأصل: «عليهاء والمثبت من المنتقى. 

(6) «بها» زيادة من المنتقى. 

() في الأصل: «أثبت» والمثغبت من المنتقى. 

(1) انظر الوسيط للغزالي: 120/3. 

(2) انظر المبسوط: 108/13 109. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 190/4» ما عدا المسألة الثانية فيه فإنها مقتبسة من صفحة: 191. 
(4) الكلام موصولٌ للإمام أبي الوليد الباجي. 


واختلف علمازنا في هُزَّالِ''' الدّوابَ وسمنها. 

قَرَوى ابن حبيب عن مالك: لا يثبتٌ الخيّار لهما في الرّقيق» ويثبثُ بهُزال الدّوات© . 
وقال ابن القاسم: لا يثبتٌ لهما في الرّقيق ولا في الدّوات© . 

واختار ابنُ حبيب أن ذلك كله بالخيار» ورواه عن شيوخه© , 
© الخامسة: مسألة المواضعة©2 في الرّقيق©» 


أمَا حكمّهاء فإِنْ ضمائّها من البائع» ويلزمه قيمتهاء وما لحقها فيها من موت أو 


نقص جسم فمنهء وللمُبتاع في الموت إمساك القّمن وارتجاعه إن كان أَخْرّجهء وفي 
النقص جْيّار الرّدْ بِالعَيْبٍ أو الإمساك. وأمًا إن كان في غير الجسد كالرّنا والسَرقة 
فجمهورٌ أصحابنا أن له الرَدْ بذلك27»: وحكى ابن حبيب عن أَصْبّغْ: لا يدها . 


وأمًا ما حدث لها من مالٍ بِهِبّةٍ أو صدقة» فللبائع إن كان لم يسْتَئْن منه مالها؛ لأنّه 


ضامن لها. 


(00 


(4) 


الى 


4 
ك4 


ك4 


في الأصل: «هزل» والمثبت من المنتقى. 


8 يدهو ووو و يعو ووو وووهة 


هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 198. 

الذي في المنتقى: «... فروى ابن حبيب أن مالكا لا يغبت الخيار بسمن الرقيق والدواب ولا 
بهزال الرقيق ولا بسمنهء وشبهه بهزال الدواب». 

الذي في المنتقى: «وابن القاسم لا يثبته بهزال الرّقيق ويثبته بهزال الدّواب وسمنها». 

وهي رواية عبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة في الدّواب» ويذكر الباجي أنْ هذا مبنيّ على أن 
النتقص الكثير والزيادة في البدن تثبت الخيار دون التقص اليسيرء وأمًا صلاح البدن ما لم يكن 
سمنا بينا فلا خلاف أنه لا يثبت الخيار لأنّه زيادة في الجسم خاضّةء وإِنّما يقع الاختلاف بينهم 
على حسب اعتقادهم في نقص كثير القيمة. 

عرّف أحمد بن المعذل المواضعة في كتابه «المبسوط» فقال: «أن توضع الجارية إذا بيعت على يد 
امرأة معدّلة حتى تحيض حيضة:؛ فإن هي حاضت كمل البيع» وإن لم تحض وظهر بها حمل فسخ 
البيع» عن المنتقى: .7١07/4‏ 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 204/4 205. : 

وجه قول جمهور المالكية: أنْ هذا لو كان أقدم من أمد التّبايع لردٌ به فإذا حدث في مدّة 
المواضعة كان له الرذ كنقص الجسم . 

وجه قول أَصْبّغْ أن مثل هذا يمنع البائع بيعها؛ لأنها متى أرادت البقاء عنده أحدئت مثل هذا في 
مذة المواضعة فتردٌ عليه» وما كان بهذه الصفة وجب أن يمنع منه. 
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وأمّا ما حدث لها من وَلَدِ: 

فقد قال ابن القاسم: للمبتاءع“ . 

وقال أشهبٌ: للبائع © , 

وإن أسقط المواضعة ورَضِيّ بالحمل بعد العَقْدٍ: 

فقال ابن القاسم”'2: له ذلك وإِنّ أَبَاهُ البائع . 

وقال سحنون: ليس له ذلك. 

ووجهُ القولٍ الأّل: أن كل عَيْبٍِ يجورٌ له'© الرّضا به بعد ظهوره» فإنّه يجوز له 
الرّضا به قبل ظهوره كسائر العُيوب. 

ووجة قولٍ سحئون: أنْ المبتاءً إنْما أسقط ما وجب له من الصضّمان على البائع 
ليتعجَلٌ الخِدمّة . 

5 السّادسة: في بيان ما تنتقض به المواضعة©) 

فإنها تكون بأحد وجهين: بحيضء أو شهور. 

فأ الحيض» فالّذي يَجِرَىءٌ منه يف 0000-7 لأن بها تحلّ ال وليس 
يسن بها منت من العياكه” زول شري الموية»' فلتالك: ل ختكارر 177 إن كان اليم بعد 
ابتداء الحيض» فإن كان في أوّله أجزأه» وإن كان في آخره© استؤنفت بعد المواضعة. 

ووجه ذلك: ما احتجٌ به ابنُ القاسم من أن الرّحم في ذلك الوقت لا يقبل المنيّ» 
بل يقذف بالدّم» وفي آخره يقبل المنيّ» فلذلك افترقا. 


)١(‏ في الأصل: «ابن الماجشون» والمثبت من المنتقى. 

(؟) في الأصل: «العادة» والمثبت من المنتقى. 

(1) لأنّه نماء من جنس المبيع فأشبه الثمن. 

(2) وذلك لأنّه نماء منفصل في مدّة المواضعة» فكان للبائع كنماء المال. 
(3) أي المبتاع . 

(2)4 هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 4/ 205. 

(5) أنظر المعونة: 2/ 944. 

(6) في المنتقى: «لأنْ بها تحصل غلبة الظَنّ ببراءة الرّحم؛. 

(7) أي لم يتكرّر الحيض فيها تكرره في العذة. 

(8) أي في آخر الحيضة وبعد أن ذهب معظم الدّم لم تقع به البراءة. 


 '‏ الشّابعة: في حدّ المقدار الذي يجزىء من الحَنِضّةٍ الباقية!) 

قال محمد: إِنَّْ بقي منه ما يعرف أنه حَيِضَة أجزأه. ويحتمل قوله أمرين: 

أحدهما: أنه مقدار أقلّ الحَيْضء فلذلك أجزأه؛ ولذلك قال في آخره: وإن كان 
إِنْما بقي منه اليوم واليومان لم يجزئه. 

والثاني: أنه إن كان في وقت يرى أن الرّحم يرخي© الدّمء فلا يقبلُ المَنِيّء فهو 
براءةٌ» وإنْ كان على غير ذلك» فإنّما هي مدّة لاستقصاء بقايا الدّم فليس ببراءة. 


وإن كانت الحيضةٌ بعد الابتياع» فلا يخلو أن تأتي على المعهودء أو تتأخّر عند 
فإن أتت على المعهود. تمّت المواضعة بها. وإن كانت بعد التّبايع بلحظة؛ لأنا قد قلنا: 
إن التبايع زن كان في أوّل الحيضة إِنَ المواضعة تتم بهناء. 


فإن كانت ممّن تحيض فارتفعت حيضئُهاء فاختلف علماؤنا في ذلك7©): 

فونه ابن ورهن أن بوافتها تسدعة عي 0 

وقال ابن القاسم وغيره: براءثُها ثلاثة أشهرء إلا أن ترتاب فتُقيم تمام النّسعة 
الأختهر و14 را إلا أن ا بها ل 

وهذا فيمن يتكرّر حيضها قبل التلاثة» فأمًا من كانت حيضتها تبطىء أكثر من ثلاثة» 


)١(‏ في الأصل: «ثم» والمثبت من المنتقى. 

(؟) في المنتقى: ١يظهر».‏ 

(1) هذه المسألة بفرعيها اقتبسها المؤلّف من المنتقى: 4/ 205. 

(2) في المنتقى: :يرمي». 

(3) انظر المدونة: 346/2 في استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع . 

(4) وجه رواية ابن وهب: أن ارتفاع الحيض ريبة» فوجب أن تتريّص له مدّة الحمل وهي تسعة أشهرء 
وأصل ذلك: ارتفاع حيضة المطلقة. 

(5) وجه رواية ابن القاسم: أن ارتفاع الحيض بمجرّده ليس بريبة؛ لأنه قد يرتفع بمرض ورضاع وغير 
ذلك» فالعلاثة أشهر تنوب عنه كالحيضة. 
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فلا يخلو أن تكون عاديّها أن تكونٌ أقلّ من تسعةٍ أو أكثر”': فإن كانت أقلء فَرُويَ 
عن ابن القاسم أنّها ثلاثة تبرئها©. وروى يحيى”” أنه لا يبرئها إل الحيض» وإلأ رفعت 
إلى النّسعة الأشهُر إن استبرأت» والفروعٌ على هذا الباب كثيرة جدّاء لَبابُها ما سردناه 
عليكم» فَعَرُلوا عليه. 
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باب 6) 


ما يُفقل بالوليدة إذا بيعت واشترط فيها 


الأحاديث في هذا الباب: 


قال الإمام: فالشّرط فيها ينبني على أكثر القواعد السابقة”''» ولكن مسائلٌ الشْرْطٍ 
مُعْضِلةٌ قديمًا وحديئًا. روي عن عبد الوّارث 5-0 سعيد© قال: دخلتٌ مك فَلَقِيتُ 
أبا حنيفةً» فسألئُه عن بيع وشَرْطٍ ؟ فقال: البيعٌ باطل» والشّرطٌ باطل. م أتيث ابن أبي 
ليلى فسألتُه عن بيع وشرط؟ فقال: البيعُ جائزٌ والشرط باطلٌ© . ثم أتيثٌ ابن سُبْرْمَة 
فسألتُه. فقال: البِيعٌ أجائرٌ والشَّرط جائرٌ. فقلت: ثلاثةٌ اختلفوا في هذه 0 ولم يتّفِقوا 
فيها على جواب! قال: فأتيتٌ أبا حنيفةً فأخبرته. فقال: لا أدري ما قالا. حذثني عَمْرُو 


)١(‏ في الأصل: «... الإمام: لا يبنى على أكثر القواعد السبعة» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «أن؟ والمثبت من القبس. 

(1) إن كانت عادتها أكثر من تسعة أشهر فجمهور المذهب أن الثلاثة تبرئها. 

(2) الرّاوي عن ابن القاسم هو عيسىء كما نصّ على ذلك الباجي. 

(3) وجه رواية عيسى بن دينار عن ابن القاسم: أن من كانت لا تحيض في ثلاثة أشهرء فإنّ ثلائة أشهر 
تبرئها كالّتي لا تحيضء إلآ في أكثر من تسعة أشهر؛ لأن الأشهر الثلاثة براءة لكل من لا ريبة بها. 

(4) رواية يحيى هنا هي عن ابن القاسمء ووجه هذه الرّواية: أنْ من كانت عادتها في الحيض أكثر من 
ثلاثة أشهر ودون التّسعة» فإن الثلاثة لا تبرئها؛ لأنّ هذه حالها التي لا تبرىء قط في الحمل 
وغيره» فلا يستدلٌ بها على براءتها. 

(5) في المنتقى: «إلى ثلاثة أشهر؟. 

(6) انظره في القيس: د 810. 

(7) رواه المؤلئف بسنده في القبس: 72 0807 وانظر هذه الفقرة في المبسوط: 13/ 13 14. 

(8) هو أبو عبيدة البصر 3 (ت. 180) أحد الأيّمة الأعلام؛ انظر أخباره في تهذيب الكمال: 18/ 478» 
وسير أعلام النبلاء» 19/ 189. 

(9) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 18. 
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بن شُعَيْبء عن أبيهء عن جده؛ أن رسول الله له «نَهَى عَنْ بَنِع وَشَزْطِ”9'. ثم أتيتُ 


ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: لا أدري ما قالاء حذثني هشام 000 عن أبيه؛» عن 
عائشة. أنْ النْبيَ كله قال لها في بَرِيرَةَ: «اشتريها وأعتقيهاء الحديث. ثم أتيثٌ ابن سُبْرْمَة 
فأخبرتّه فقال: لا أدري ما قالاء حدّئني مِسْعَرُ بن كِدَّام؛ عن مُحَارِبٍ بن دِثَارِه عن 
جَابر بن عبدٍ اللهء قال: اشْتَرَى التبئ مِئي ناقةٌ وشرّط لي حُمْلائها إلى المدينة© . 
فهذه أغراض متفاوةٌ”"©) في فهم مواقع ذِكْرٍ الشروطٍ في الحديث» وقد رأيتُ لعبد 
الحميد الصّائغ© «جزءًا في تفصيل الشروط» لكن على المذهب المالكي قد أتقَنَ”" فيه 
6 تيبَ المذاهب في هذا الحديث؛ كنت قد كتبئّه بخطّ يدي وقرأت ادا عل 
3 يحصٌرٌ الشّروط في الأغلب ردُها إلى القواعدٍ التي مَهُدناهاء وعرضّهل”" عليها. 
فلا يخلو وقوعٌ الصروطٍ في العو والأمثلة في ذلك أربعة أمثلة: 
الأؤل: إذا اشترى عبدًا من رجلٍ بِشَرْطٍ الهِبَةِ له( أو لغيره» انفردّ بها مالك فقال: 
هو جائز. 
وقال الشافعيّ: لا يجورٌ؛ لأنه”'' إِنْما يحتمل في البَئِ”"2 لحرمةٍ العتقٍ وما فيه من 
لتر 4 الله . 
: وكذلك يُحتملُ الهِبّة؛ لِمَا فيها من المعروف والمواصلة وإسداءة”" المعروف 


)١‏ في الأصل: «اعتراض متقاربة» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «قد قضى» والمثبت من القبس. (”) ف: «مهدنا وعرضناها» والمثبت من القبس. 

(4) ١له6‏ زيادة من القبس. (5) في الأصل : «لا» والمثبت من القبس. 

(5) «في البيع» زيادة من القبس يلتثم بها الكلام. 

0) في الأصل: «وابتداء» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة: 160. 

(2) أخرجه الطبراني في الأوسط (4361)» قال الهيثئمي في المجمع: 85/4 «وفي طريق عبد الله ابن 
عمرو مقال» وانظر نصب الراية: 17/4 

(3) هو الإمام الأصولي النظار عبد الحميد بن محمد المعروف بابن الصائغ (ت. 468) انظر أخباره في 
ترتيب المدارك: ١105/8‏ والجمهرة: 2/ 615. 

(4) الظاهر أنه سقطت هاهنا فقرة لا يستقيم الكلام بدونهاء وإليكموها كما في القبس: «ولا يخلو وقع 
الشرط في العقد من أن يكون ملائمًا لمقصود المَقْدٍ ومقصود العاقد غير مطرق إلى العقد عددًا ولا 
موقع المال خسارة» فلا وجه لردّهء هذا إذا كان مقصود العقد غير معارض لطريق من طرق الشريعة؛. 
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وتأكيدٌ الوضْلَّةَ فهذا الذي لَحَظَ مالك فيها. 

الثاني : إذا باعه منه على ألا يبِيعَهُ المشتري ولا يفوئّه؛ لم يَجُرْ؛ٍ لأنها مُعَابَنَه 
مناِضّةٌ للعَقْدِ ومعارضة. 

القالث: إذا باع منه عبدًا على أنه إن أَبَنَ كان من ضمانه» أو مريضًا على أنه إن 
مات كان من ضمانه؛ لم يَجرْ؛ٍ لأنّ ذلك مناقضٌ لمقصود العَقْدٍ ومقتضاه إِذِ العَقَدُ 
يقتضي خروجٌ المَييع من مِلْكِ البائع وضمانهء وهذا يُضَادُه. 

الرَابع : إذا اشترط عليه إن لم يأت بالئّمن إلى أجل كذاء فلا يتم بينهما. قال 
علماؤنا: لم يَجُرْ؛ٍ لأنه زاده في التّمن لموضع الشّرط»ء وهذا من أكل المالٍ بالباطل» 
رعرضة جمد بن النؤان على اصل آخْرٌ فقال: إن كان في العَقَّارٍ والدُورٍ الشَّهْرَ ونحوّة» 
جارّء وفي العغروض لا يجوزرٌء نظرًا إلى أن المذّةً اليسيرةً داخلةٌ في حدٌ القِلّة فلا تُعتبرٌ 
كما لا تُعَبدُ في الاستثناو”"© وما أشبَهَهُ يرجمٌ إلى القاعدة السَابِعةَ"". 


اسردق 


بابى17) 


النهي أن يطأ الّجل وليدته ولها زوج 


قال الإمام: ذكر مالك © فيه©» مسأل شراءِ الطلاق من الزوج» حينَ أرضى ابن 
عامرٍ زوج مملوكته حتّى طلّقها. والطلدث0©) إِنْما يجورٌ شراؤه , بين الزوج والرّوجة» وفي 
حٌّ غيرهما ليس ممًا يقابله مال0©. بَيْدَ أن شِراء الأمَةِ ذاتٍ الرُوجٍ نما(" اختلف العلماءً 


! في القبس: «مجانبة»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «سائر الأشياء» والمثبت من القبس. 

(*) في القبس: «... الاستثناء وما شابهه من القاعدة السّابعة». 
(4) في الأصل: «فيها» والمثبت من القبس. 

(5) في الأصل: «الطلاق» بدون واوء وقد استدركناها من القبس. 
() "(مال» زيادة من القبس. 

60 ف: «لما» والمثبت من القبس: 201/16 (ط. هجر). 


(1) انظره في القبس: 810/2 811. 
(2) في الموطأ (1804) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2494): وسويد (222)؛ ومحمد 


بن الحسن (795). 
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في بيعهاء هل يكون طلافًا أم لا؟ فإن كان طلانًا بَطلَّ حقٌ الزّرج» وإن كان ماضيً() 
ُزْلَ السَيّدٌ منزلة أمَيِهِ في شراء الطلاق لوجهين: 

أحدُهما: أن السّيّد مالكها. 

والقاني : 3 شَرِيكُ للزرج فيهاء الجلّ للزوج والِبْضعْ للسيّد. ولذلك لو وَطِئَها 
السّيّدٌ لم يُحَد”” 1 فكان شراؤه منه من باب ات 

باب 
ما جاء في ثَُمَرٍ المال يُباعْ أصله 

قال الإمام: قوله0©: كد أَبْرَثْ التأبير: التلقيح©©» قال ابن حبيب: هو أن 
يُشَقّ الطلع عن التمرء ٠‏ فإذا د تم اللّقاح سقط ما سقط وثبتٌ ما ثبت فحينئذٍ تكون الثّمرة 
للبائع بإطلاق العَقد. 

قال الإمام: هذا الباب ينبني على القاعدة العاشر ار هي قاعدةٌ المقاصد؛ لأنّ 
التَمرةً ما دامت كائنة في الشّجرةَء لم يتعلّق بها قَضْدٌء ولا أَمْكنَ لأحدٍ فيها تناول» فإذا 
برت مامت ابيا المعاضة: وانفردت عن الشّجرة صورةٌ وصِمَة واسماء فلذلك لم 
ا خلانًا لأبي حنيفة» وقد مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف». 

الأولى : 

ما عدا التخل في التأبير» فيه ما قدّمناء وفي التّين وما لا زَهْرَ له؛ أن يبرز جميع 


)١(‏ القبس: «باقيا؛ وفي حاشية نسخة من القبس: «باطلاً 

(؟) في الأصل: «لم يجز» والمثبت من القبس. (*) ف: «فيها؛ والمثيت من القبس. 

(4) ف: «(يمئعها» والمثبت من القبس. 

(1) أي قوله يِةِ في حديث الموطأ (1806) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2495)» 

'وسويد (2)223 وابن القاسم (234). ومحمد بن الحسن (2)792 والقعنبي عند الجوهري (682). 
.والشافعي في الرسالة (331)» وابن مهدي عند أحمد: 2/ 3» والتئيسي عند البخاري (2204)» 
ويحبى بن يحبى النيسابوري عند مسلم (1543): وابن بكير :عند البيهقي: 324/5. 

(2) انظر غريب الحديث للحربي: 80/1»؛ والاقتضاب في غريب الموطأ: 69/ ب [174/2]. 

(3) لم نجد هذا الكلام في تفسير غريب الموطأ: 85/2 بل وجدنا ما نصّه: «أبرت نخلي» وهي نخل 
مأبورة: إذا ذكّرتها بطلع الفحل». 

(4) انظر هذا القول في القبسى: 811/2. 


و 


ما جاء ف تَمْر المال يُباعٌ أصله 0 
الّمرة عن موضعهاء وهو بمنزلة التأبير فيها؛ لأنّه حيئئذٍ يتبيّن حاله وكثرثّه ويِلَيُهُ . والتأبيرُ 
في التخل التي لا تؤيّرء أن يبلغ مبلغ الإبار في غيرها. 

وأمًا «الزْرع» فإيارّه أن يمرك فى رواية أبن القاسمء وروى عنه أشهب أنْ إِبَارَهُ 
ظهورًه في الأرض . 


وقال ابن أبي ليلى : فى المع 3 

ودلينّنا: هذاء ومن جهة القياس: أنْ هذا إِنْما يتميّزء فلم يتبع الأصل بمطلق 
العَقدء كالجنين بعد الولادة. 

التالاة : 

إذا ثبت هذاء فليس للمشتري إجباره على نقل ثمرته قبل أوان جَدَادِهاء وبه قال 
الماة 2ظ 

١0 حي‎ 

وقال أبو حنيفة : له زلك230, والمسألةٌ ادف : 

الخامسة : 

فإن أبّر بعضه دون بعضء فلا يخلو أن يكونا متساويين» أو يكون أحدهما أكثرء 
فإن كانا متساويين» فقد قال مالك: ما أَبْرَ للبائع» وما لم يُوبْر للمبتاع . 

وقال محمد: ما أبْرَ تبع ما لم يُوْبْره وذلك للمبتاع. 

وقال سحنون عن ابن القاسم في «العُمْبيئّة»7: إِمَا أن يسلم المبتاع» أو يسلما 
جميعًاء وإلا فسخ البيع وإن رضي المبتاع بالنصف. 


(1) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 81: ومختصر الطحاوي: 78. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 5/ 169. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 78. 

(4) انظر المعونة: 1012/2. 

(5) 305/7 في سماع ابن القاسم عن مالك» من كتاب أوّله: كتب عليه ذكر حقّ. 
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بَابُ 
لني عَنْ بَيعٍ القمرة”" قَبلَ أن يبدو صلاحها 
وقال”'' في حديث أنس” ؛ 4 أن سول الله يك نْهَى عَنْ بَيْعْ الثْمَارٍ حَنّى تُرْهِيَ 
قِيلَ': يا رَسُولَ الله: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتى7" تَخْمَرْ. 
وقال في حديث آخر”: «أَرَأَيِتَ إن مَنمَ اللهُ الْمَرَة بم يَأَحُدُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَجِيه؛ 
قال الإمام: الحديثُ صحيحٌ منّمَنُ على صِحْته. 
قوله: «حَنَّى بَيدُرَ صَلاحُهًاه معناه: حتى تُزْهِيء وهو بُدُوٌ الحُمْرَةِ. 
وقال”” ابن الأعرابي: يقال رّهَا الئخلٌ يَرْهُوء إذا ظَهَرَ تَمَرْهُ وأَرْمَى: إذا اخْمَرٌ 
يا 
وغوه تزكر خط : في النّخْلِء نما هو يُرْمِيء فإذا أَرْمَتْ حرجت من حدٌ 
الخضرة إلى الزمو والمر لعز والدير افر 
وني حديث آخر: أنه رون ع بعد ل ا ا 
قال ابن جبيب”: «لكَمَرٍ النْخْلِ”" سبع كرات 


)١(‏ في الموطأ: «الثمار». )١(‏ في الموطأ: «فقيل له؛. 

(6) في الموطأ: «حين». (؛) فى الموطأ: «إذا». 

(5) في الأصل: «الزهو؛ والمثبت من المعلم. 1 

(5) ف: «للثمرة والئخل» والمثبت من كتاب ابن حبيب. 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 93/ ب. 

(2) في الموطأ (1808) رواية يحيى» وزناة اخ مالك: أبو مصعب (3499)» وسويد (224)» وابن 
القاسم (151): والقعنبي عند الجوهري (319)»: والشافعي في مسنده: 143» والتنيسي وقتيبة بن 
سعيد عند البخاري (2198. 1488)», وابن وهب عند مسلم (1555). 

(3) هو في الموطأ جزء من الحديث السابق. 

(4) هاتان الفقرئان مقتبستان من المعلم للمازري: 171/2. 

(5) انظر قول ابن الأعرابي في الاقتضاب في غريب الموطأ: 69/ ب [176/2]. 

(6) هله الفترة مقتيسة من تفسير الموطا للبوني: الورقة 93/ ب. 

(7) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (6386) من حديث جابر مطوّلاً. 

(8) بنحوه في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 73 [370/1]» وذكر نحوه في الواضحة كما نص على 
ذلك ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 720. وانظر كلام ابن حبيب في المنتقى: 217/4؛ 
والاقتضاب: 181/2. 


ني عَنْ بَبع اللمَرَةِ قبل أن يَبدْوَ صَلحها 73 


1 الطلْمُ» ثم ينتقح الحَبّ عنها ويبيض فيكون إِغْريضًا. 

2 - ثم يعظمُ وتعلوهُ خضرة فيكون بَلَحًا. 

3 - ثم تَعَلُوهُ حَمْرةٌ فيكون زَهْوًا. 

4 - ثم يَطْمَرُه فيكون بُسْرًا. 

5 ثم تَعَلُوهُ كُذْرَةٌ فيكونٌ نُضِيبًا. 

6 ثم يكونُ رُطبًا. 

7 ثم يببس فيكون تَمْرًاة. 

وصلاحٌ «التّين' أن توجدٌ فيه الحلاو ويظهرٌ السَوادُ في أَسْوَدِو والبياض في 
أبيضِهء وكذلك العِئب. 

وصلاحٌ «الزيتون» أن ينحو إلى السّوادٍ. 

وصلاحٌ «القِنّاءِ؛ أن ينعقد ويبلغ حدّ ما له طعم. 

قال: وأما «البطيخ» فإذا نحا ناحية الاصفرار والوُطوبة. 
الفقه في أربع مسائل : 

الأولى 12 : 

لا يخلو أن يكونّ بشرطٍ القَطعء فذلك جائرٌ إجماعًا لعدم الفساد”". 

وأمًا أن يكون بشرط التّبقية» فهو باطلٌ إجماعاء مبنيًا على قاعدة العَّرّر والجهالة. 

وأمّا إن باعها مطلقّاء فقال الشّافعيغ: لا يجودُ©؛ لأنّ الإطلاقٌ يقتضي التبقية» إِذٍ 
المقصودٌ من الكُّمرة زَهُوّها واجتناؤها يي ١‏ 

وقال أبو حنيفة: ذلك جائرٌ0©؛ لأنّ مطلقّ العَقْد يُحْمَلُ على الجائز شرعًا فيجورٌء 
ويكلفت لد لك : 


)١(‏ في القبس: «المفسد». 

(1) انظرها في القبس: 811/2. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 191/5. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 117/3. 
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واختلّفٌ في ذلك جوابٌُ علمائنا؛ فورد بالوجهين؛ والمسألهُ محتيِلةٌ”"'؛ والعمدهٌ 
فيه أن العَقْدَ باطلٌ؛ لأنْ المقصود من الثّمرةٍ اجتنازُها طيبةً؛ فَتَُحْمَلُ على المقاصدٍء 
ويْفْسَحُ العَقْدُ حتّى يُصَرّْحَ بما نَرَى . 

الثانية : 

فإذا ثبت ذلكء, فإِنّ نهيّهُ كلم عن ذلك اختلف علماؤنا في تعليلهء فقال ابن 
مَسْلَمَة: الغَرّرُ موجود قبل بُدُرٌ الصّلاح وبعدّهء ولكته لا غُرَضٌ في شرائها قبل بُدُوْ 
الصَلاح» إلا بمجرّد الاسترخاص فلم يَجُرْ ذلك» لأنّها قد تسلم فترخص عليه؛ أو تتلف 
فتكون أقلّ من ثُلثُّها وتكون غالياً. 

وقال غيرٌه: إن الغَرّرَ قبل الصّلاح أكثرء وبعد بُدُرٌ الصّلاح يقل» وكثرة الغّرَرٍ يُبطل 
العقودٌ . 

فإذا ثبت ذلك» فالممنوعٌ منه البيع المطلّق دون اشتراط القطع؛ وذلك أن بَيْعّ الثمرة 
على ثلاثة ا 

أحدُها: شرط القَطعء فهذا لا خلاف في جوازه؛ لأنه" لا غَرَرَ فيه. 

والقاني: أن يشترط التبقية» فهذا لا خلاف في منعه, إلا ما رُوِيَ عن ابن حبيب 
في العريّة . 

ووجهُ منعه: أن المنفعة تقل في ذلك ويكثُرُ الغَرّر. 

وأمَا القالث: فإطلاقٌ البيع فيهاء فالمشهورٌ عن مالك منعه0. وبه قال الشَافعت©©. 

ورَوَى ابنُ القاسم في البيوع الفاسدة جوازَهُء ويكون مقتضاه الجَدّاد. 


)١(‏ في الأصل: «أنه» ولعل الضّواب ما أثبتناه. 

(1) انظر العارضة: 233/5 234. 

(2) انظرها في المعونة: 2/ 1005: وعزاها إليه ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 719. 
(3) انظر الموطأ (1810) رواية يحيهى» والتفريع: 2 والمعونة: 2/ 1006. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 191/5. 
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ها جَاءَ فِي بَيع الْعَرِيّةِ 


الأحاديث : 

روي عن أبي هريرة: «أَرْخصٌ رَسُولُ الله يل فِي الْعَرَايَا في حَمْسَةٍ أَوْسْت أو 
«دُونَ حْمْسَةَ أَؤْسُق»2. 

وفي «الترمذي»2) أن الي عَلَْهِ السّلآم نْهَى عَنِ الْمُحَائَلَةِ وَالْمُرَبَئقِه إلا أَنْهُ قَذ أَذِنَ 
لأهل الْعَرَايًا. 

ا وقول أبي هريرة0©: «أرْخَصٌ رَسُولُ الله فِي الْعَرَايَاه حَسَنّْ 

قوله7: «الْعَرِيُة؛ قيل: هي فَعِيلّة بمعنى مفعولة» من عراه يعرُوةُ. 

وقيل: من عرى يعري» كأنها عريت من جملة التحريم» فعريت أي خرجت» فهي 
فغيلة بمغنن: فاعلة90: 


- 


24) 


قوله: «أَرْخَصٌ لِصَاحِبٍ اله مطلقٌ الرّخصة عند الفقهاء يقتضي أن يحص بعض 
الجملة المحظور عليه حكمّاء ٠‏ لا يُعَدٌ ى إلى غيره» وليس هذا بصحيح» والضّوات أن ينظر 
إلى عِلّةَ ذلك. فإن كانت علْيّه واقفة» بُنِيَ”" الحُكُمٌ على موضههاء وإن كانت متعذية» 


)١(‏ في الأصل: «فبني» ولعلّ الصَّواب ما أثبتناه. 

(1) في الموطأ (1814) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2506)» وسويد (226)» وابن 
القاسم (157)» ومحمد بن الحسن (758)» والقعنبي عند الجوهري (328)»: والشافعي في مسنده: 
4+ وابن مهدي عند أحمد: 237/2» وعبد الله بن عبد الوهاب» ويحيى بن قزعة عند البخاري 
(2190» 2382). ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2)1541 وزيد بن الحباب» وقتيبة بن 
سعيد عند الترمذي (1301)؛ وابن وهب عند ابن الجارود (659)» وعثمان بن عمر عند الطحاري 
في شرح معاني الآثار: 30/4» وابن بكير عند البيهقي: 5/ 310. 

2( الخدت (1300) من حديث زيد بن ثابت. وقد أخرجه أيضًا: أحمد: 2»185/5 2190 ٠‏ والطبراني 

في الكبير (4756). 

(3) في حديث الموطأ السابق ذكْرَُهُ. 

(4) هذا الحكم مستفاد من الترمذي في جامعه: 572/1. 

(5) انظر هذا التفسير في العارضة: 36/6. 

(6) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 293: وتفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 84 [372/1]. 
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أثبت الحكم المعلّق منها حيثُ وُجِدّت. 

ومعنى إطلاقهم عليها اسم الرّخصة؛ أنْ زيد بن ثابت رَوَى عن النَبيَ عليه السّلام 
ملع بيع الؤطب يي" وروي عنه إباحة ذلك على الخُؤص في العَرِيَةال فخص 
العَرِيّة بهذا الحُكم دون سائر المَييع من الثّمارء والمعنى المبيح لذلك؛ ضرورة الشركة إذا 
كان أصلها العَرِيّة» وهذا وإن كان ورد بلفظ المبيع ففيه معنئ من المنع» وذلك أن 
المعري إذا خرصت عليه العَرِيّة» له أن يبيعها أو يأكلها ويصنع بها ما شاءء ورُوِيَ عن 
مالك. 


وهذا الباب(3) يُخْرُحُ علن القاعهة الكامسة فى امعفتاد المكروق من الشفائتة 
وَالمُكَارَمَةٍ من الرّبا. 


ورُدِيَ عن مالكِ أن بِيمَ العَرِيّةِ لا يجورُ إلا بالدنانير والذراهم”©2» وهذا ينبني على 
مسألةٍ من أصولٍ الفقه اختلفٌ فيها قوله. وهى: إذا جاء حََبَدْ الواحدٍ معارضًا لقاعدةٍ من 
- 5 5 0 و 
قواعدٍ الشرع” '. هل يجورٌ العمل به أم لا؟ 


فقال أبو حنيفة : لا يجوز العمل ا 

وقال الشَافعيّ : و ش 
وتردّدَ مالك في المسألةٍ» والمشهورٌ من قوله والّذي عليه المُعَولُء أن الحديتّ إذا 

عَضْدنه قاعدةٌ أخرى قال به» وإن كان وحدة 00 ولهذا قال فى مسألة غسمز الإناء 

(1) لم نجد هذه الرواية عن زيد بن ثابت» فلعلٌ الاسم تحرف من زيد أبي عَيّاش. 

2( رواه مالك (1813) رواية يحيى. 

(3) الكلام التالي انظره في القبس: 812/2 813. 

(4) الذي في العارضة: 37/6 «ثبت عند مالك أنه قال: يجوز بيعها بكلّ شيء» وقيل: لا يجوز بيع 
العرية بالخرص إلا بالدينار والدراهم. . . وكأنّه رأى ذلك رخصة كانت في صدر الإسلام لحاجة 
الئاس كما جاء في الحديث ‏ فلما توسّع الّاس سقطت العلة فسقط الحكم؟. 

(5) انظر هذه المسألة عند ابن القصار في المقدّمة في الأصول: 110 111 باب القول في خبر الواحد 

(6) انظر أصول السرخسي: 339/1» وكشف الأسرار: 2/ 378. 

7) انظر شرح اللمع للشيرازي: 2/ 609» والبحر المحيط : 34/5. 

(8) يقول المؤلّف في العارضة: 248/3 «أصل مالك. . . أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم 
يعمل به كما قال في بيع العرية بخرصها؛ لأنه لا يجوز بيعها إلآ بالدنانير والدراهم». 
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من لوغ الل «قد جاء هذا الحديثٌ» ولا أدري ما حقيقته و0 لأنْ هذا الحديثٌ 


عارض أصلين عظيمين ؛ 

أحدُهما: قوله تعالى: «تَكُلوا يآ أَمَسَّكن ج00 فقال مالك: يُؤْكَلُ صَيْدَهُ فَكَبِتَ 

والقاني: أنّ عِلّةَ الظهارة هي الحيادٌ وهي قائمةٌ موجودةٌ في الكلب© . 

وأمًا حديثٌ العَرَايَاء فإنْ صَدَمئَهُ قاعدةٌ الرّبا عَضَدَنْهُ قاعدةٌ المعروفٍ. 

الأؤل2©©”0: قال مالك: العَرِيةُ: هي أن يعري الرّجل التخلة» ثخ'" يتأذى بدخوله 
عليهء فرص له فيها أن يشتريها منه بتمر. 

القاني: قال الشّافعَ©: لا يكون بالجُرّافٍ”" وإنّْما يكون بِالكَيْلٍ من الثّمر يدا بيَدِ. 

القالث: قال سفيان2: هي نخلّ تُومَبُ للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروهاء 
فرخخص لهم أن يبيعوها””' بما شاءوا من التمر80)90 , 

وقال أبو افا هذه المسألةٌ باطلةٌء لا يُبِاعُ مال الرّبا بالحَرْصٍ . 

وقد تبت عن مالكِ أنه قال: يجورٌ بيعُها بكلّ شيء. 


)١(‏ وقع في الأصل طمْسٌ مقدار كلمتين» وكلمة «الأول» هي من تقديرنا. 
(؟) «ثم» زيادة من العارضة يقتضيها السّياق. 

(6) في الأصل: «إلا بالجزاف» والمثبت من العارضة. 

(4) في الأصل: «هو» والمثبت من العارضة. 

(0) «أن يبيعوها» زيادة منا يقتضيها السّياق» وهى ثابتة فى المصادر. 

(7) في الأصل: «الثمرة» ولعل الضَواب ما أثيتنا. 0 

(1) رواه مالك في الموطأ (71) رواية يحيى. 

(2) قاله في المدونة: 5/1. 

(3) المائدة: 4. 

(4) فإذا كان الموت علّة النجاسة» فقياس العكس يقتضي أن تكون الحياة علّة الظهارة. 
(5) انظر هذه الأقوال في العارضة: 36/6 37. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 5/ 218. 

0( في العارضة: سفيان بن حسين. 

(8) في العارضة زيادة: «وبه قال إسحاق». 

(9) انظر مختصر الطحاري: 78. 
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وقيل: لا تجوز الْعَرَايًا بِالحَرْص» لا بالذنانير ولا بالذراهم والعرؤورض وغيره. وإذا 
كانت للمساكين ؛ فإنّه يجوز بيعهاء وقد مهّدنا ذلك فى «كتب المسائل». 


و9 


ياب 


الجائحة بُحَهٍ في بنع الثْمَار وَالزْزع 


قال الإمام”!2: الجائحةٌ في الئُمار هي مسألهٌ انفرد بها مالك دونَ سائر الفقهاءء 
وهي مسألةٌ تَْبَي”' على القاعدةٍ الخامسةٍ في العُرْفِء وعلى القاعدة العاشرة في المقاصد 
والمصالِح. ونحن ينها لكم بعد أن نكر هم المخظم فيه 

رَرَى مسلمٌ في «الصضّحيح»2© أن الب عليه السّلام أَمَرَ بود لْجَوَائْح فإذا ثبت 
هذا الأصلء فإنّ الذي يَنْفِي عنه اعتراضاتٍ المخالِفِينَ وتأويلاتهم رَدْهُ إلى قاعدة المقاصد 
والمصالح والغعزؤف الجارية عليها أحكامُ الشرع فنقول: 

من حم عَفْدٍ لب أن ينزل المشتري في منزلة البائع في المبيع مِلْكًا بمِلكِ» وحَالاً 
حال بوسقعة بمنفعة» وإذا اشترى الثمرةً بعدّ بُدُّرْ صلاجها من صاحبهاء فذلكٌ محمولٌ 
على حالٍ انع فيها وعلى عُرْفٍ التاس» وهو أن يَقْتَضِيَهَا بطنًا بطئاء وحَالاً خالا" ولا 
يجوز أن تجذها جملة 4 لآن'اناء ع لها لم يكن حاله فيها كذلك": ولأنَ المقصود المعتادٌ 
والمصلحة لا تقتضي ذلك فيهاء فإذا أَنْزلَتِ الجائحةٌ عليهاء من غير تفريطٍ من المشتري 
في اقتضائهاء فهذه مصيبةٌ نزلت قبل القننض» فلا كلام لأحدٍ من المخالِفينَ عليهاء بَِدَ أن 
المتقدّمينَ اختلفوا فى تُكْتَةّ» وهى أن الجائحةً المكْتَسَبَة؛ هل تُساوي الجائحةً الواقعةً 
القدْرّة الإلهيّة أم لاو ْ 

وصورثُها: أن نزول الجيش على البلَّدٍ وإفساده النّمارَه هل يساوي هُبوبَ الرّياح 
ووقوع البَرّدٍ أم لا؟ 


)١(‏ «تنبني؟ استدركناها من القبس. 

() في القبس: «يقبضها ملكا بملك وحالاً بحال». 
(9) في القبس: «حاله كذلك فيها». 

10( ا في القبس: 2/ 813. 


الائحَةٍ في بيع اللْمَارِ وَالؤْزع 8 
وهى مسألةٌ نظريّةٌ قد حقّقناها فى «مسائل الخلاف». 


الفقه في أربع مسائل : 

الأولى : 

وفي هذا الباب ثلاثُ مسائل: 

أحذها: في تبيينُ ما يكونُ من المُتْلَمَاتِ جائحة . 

الثاني : في تبيين ما تُوضَمٌ فيه الجائحة. 

والقالث: في مقدارٍ ما يكونُ من ذلك جائحة. 

أنا الأولى2: فاختلف علماؤنا في معنى ما يُوضَع من الجوائح» فعند ابن 
القاسه أن ما لا يُستطاع دفعٌهء فإن عَلِمَ به فإنّه يكون جائحة؛ وما يُستطاع*") 
فإن علم به فلا يكون جائحة؛ كالسّارق ونحوه؛ قاله في «كتاب محمد؛ وهو مذهب ابن 
. نافع في «المذونة»7© . 

ورُوِيّ عن ابن القاسم في «المذونة» أن كل ما أصاب الثمر بأيّ وجهٍ كان» فهو 
جافحة. 

وقال مُطَرّف وابن الماجشُون: لا يكون جائحة إلأما أصاب من أمر السّماء من 
عَفَنِء أو بَرَوِ أو عطش» أو فساد بجو9©. 


دنعه» 


فإذا ثبت ذلك» فالجائحةٌ على ضربين: 
1 جائحةٌ من قبل الماء”” . 


. في المنتقى: دولا يستطاع؟‎ )١( 

(؟) في الأصل: «بحري» والمثبت من المنتقى . 

() في الأصل: «السّماء» والمثئبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة بفرعيها مقتبسة من المنتقى: 4/ 233 234. 

20( في المدونة: 214 في جائحة الجراد والرّيح والجيش والثار وغير ذلك. 
(3) انظر الموضع السابق. 

(4) انظر الموضع السابق. 
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2 - وجائحةٌ من قبل غيره. 

فأمًا الأوّل» فإن كان من قَبَلٍ العطش» فقد قال مالك في «الواضحة»: يوضَمٌ قليل 
ذلك وكثيرٌه. وقاله ابن لقانم" 

ووجهّه: أن هذه منفعةٌ من شرط تمامها السَّقْىْ؛ كمنفعةٍ الأرض المكتراة» والفرقٌ 
بينها وبين سائرٍ الجوائح؛ أن سائرٌ الجوائح لا تنفكُ القمرةٌ من يسيرهاء وهذه تنفلكٌ القمرً 
من يسيرهاء فالمشتري دخلَ على السّلامة منهاء ولم يدخل على السّلامة في يُسيرٍ العَفْنِ 


وأكلٍ الطير. 
وأمًا الجائحةٌ بكثرة المطرء فهو نوع من العَمْنِ يوضع كثيرُه دون قليله. 
20 , 
القانية 


وأمّا ما يُعتبِرُ به في وضع الجائحةء فإنّه يرجع إلى معئيين: 
أحذهما: جنْسٌ الثّمرة. 
والثاني : معنى يقترن بها. 
فأمَا جنشهاء فهو كل مُبيع”'2 يحتاج إلى بقائه في أصلهء وذلك على ضربين: 
أحدهما: لانتهاء صلاحه كثمرة النّخل والعِئّب والثفاح والثين. 
والئاني: يُحتاج إليه لبقاء رُطوبته» كثمرة) العتب إذا اشْئّريت بعد انتهاء طيبهاء 
وكالبَقُول» والقّصِيل» والجَرّر 2 0 والبَصَل. والثُوم . 
فأمًا الأرّل©2. فلا خلات© في وضع الجائحة فيه. 
وأمًا ما لا يحتاج إلى بقائه لتمام'؟» صلاحهء ولا لبقاء رطوبته؛ كالئّمر اليابس» 


)١(‏ في المنتقى: ابيع». 

(؟) في الأصل: «ثمر» والمثبت من المنتقى. 
(9) في المنتقى: «والأصول المغيبة من الجزر». 
(4) في الأصل: «نماء» والمثبت من المنتقى. 
(6) «لا» زيادة من المنتقى. 


(1) قاله في المدوئة: 21/4. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 233/4. 

(3) أي ما يُحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه. 
(4) عند المالكيّة. 


الْجَائْحَة فى بيع الثُمَار وَالرد 81 


والزّْع» فلا خلاف أنه لا يوضع فيه جائحة؛ لأنّه ليس له في أصله منفعة مستثناة يُسْتَئظ 
استيفاؤها”'' . 
القالنة” 1 : 


وأا تبيينُ مقدار الجائحة التي توضعء فإنّ المَِعَ من هذا الجنس على ثلاثة أنواع : 

نم1 كالقير والكيندوالمني وتحرها» قبذه زاف في اسه الثلك» نإن 
قَصرّت عنه لم توضع عن المشتري. 

2- ونوعٌ ثانِ وهو سائر البُقُول والأصول المغيّبة» ممًا الَرَضٍ في أعيانهاء وقد 
تقدم أن فيها رواس 0 

فإذا قلنا بإثبات حُكم الجائحة فيهاء فهل يُعتبر فيها الثُلْثْ أم لا؟ 

وى :ابن القاسم عن مال[ف1© أن الجابحة توضع فيهلاء بيلعت القلت: آم :01 
رَرَوَى ابن زيادٍ عنه: لا يوضع منها إلا ما بلعٌ الث . 

ووجة القولٍ الأوّل: أن البُقُول لما لم يَجُرْ بِيعُها إلأعند جَدُهاء وجب أن 
يستوي”" قليلُها وكثيرُهاء كالمكيل والموزون. 

ووجةُ القولٍ القاني: أن هذا مَبِيعٌ ثبت فيه كم الجائحة فاعتبر فيها الثُلْتْ كالئمرة. 

مسألة50 : 

وقوئه): «وَالْجَائِحَةُ الْيِي تُوضَعٌ عَنِ الْمُشْتَرِي» الثُلْثُ مُصَاعِدّاه وهذا كما قال» 
وإن قَصرَت عن ذلك في الثّمار» لم توضع عن المشتري» وهو معنى قوله9 : اقلا يَكُونُ 


)١(‏ في الأصل: «منفعة مستئنى نظرا؛ والمثبت من المنتقى. 

(؟) في المنتقى: «يستوفى؟. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 335. 

(2) إحداهما نفي ذلك جملة» والثانية إثباتها. 

(3) في المدونة: 18/4 في جائحة البقرل. 

 )4(‏ ذكر الباجي في المنتقى: 4 أنه ثبت في المدنيّة عن ابن القاسم عن مالك: «إلا أن يكون 
الشّيء 50 

(5) وهي المسألة الرّابعة» وهي مقتبسة من المتتقى: 236/4. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1818) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2509)) وسويد (227). 

(7) في المصدر السابق. 


52 كتاب البيوع 
فيما دون ذَّلِكَ7'؟ جَائحَة؛. 

5 1 1 “كن شا 50 2 : 

وقال الشّافعك7' : يُوضع قليل ذلك وكثيرٌه في الكّمرة وغيرها. 

ودليلنا: أن الثمرة لا تنفك من يسير العَمَنٍ والط 07 فهذا ممما دخل المشتري 
لواف ولو كان الرّجوعٌ له. لما صم بيع كَمَر(" أبدًا. 
٠‏ .(4). 

وهل يعتبر ثُلْتْ الثّمّرة» أو ثُلْتْ القِيمّة» فعلى قولين: 

7 (5) 6ج ام شع 21س (6) 

1 - فْرُوِي عن ابن القاسم”” أنْ الاعتبار بثُلث الكّمَدَة0© . 

2- ورُوِيَ عن”" أشهب أنْ الاعتبار بِعُلْثِ القِيمّة©. 

وقال أَصْبَعْ : إِنْما ينظر في هذا كله إلى ثُنْثِ القِيمَة© . 
. .©9), 

فإن كان أنواعًا من جنس واحدٍء فيصابٌُ نوعٌ منهاء فلا خلاف أنْ الاعتبارٌ بدُلْثِ 


جسع الميعء 


)١(‏ في الأصل: «في ذلك؟ والمثبت من الموطأ. 

(؟) في الأصل: «ثمرة» والمثبت من المنتقى. 

(*) «عن» زيادة من المنتقى. 

(1) في الأم : 16 (ط . قتيبة) . 

2( أي أكل الطير. 

(3) فلا يكون له الرّجوع به. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4 2 236 مع تقديم وتأخير. 

(5) هي رواية ابن الموّاز عن ابن القاسم ومالك وعبد الملك. كما نص على ذلك الإمام الباجي. 

(6) وجه هذا القول: أن التقويم يُحتاج إليه في اختلاف الأجناس» فإذا كان النوع واحدًا ورجع إلى 
الاعتبار به» فالاعتبار بقدر الثّمرة كما لو كانت مفردة. 

وجه هذا القرل: أنْ الاعتبار يجب أن يكون بقيمة الجملة أو بقدر ثُلْتْ التمرة المجاحة» وأما أن 
يعتبر الأمران جميعًا فذلك خلاف الأصوب. 

4 فإن أصيب من الجنس الواحد ما يفي ثلث قيمة الجملة فهي جائحة؛ وإن كان أتلّ من ذلك 

(9) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/ 236. 
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باب 
قا يَجُورُ من اسْتِثْتاء الثّمَرٍ 


قال الإماه!!»: قد تقدّم فى القاعدة الخامسة الإشارةٌ إليه2©؛ وذلك يجورٌ من ثلاث 


2- أو بكيْل من جرّافٍ . 

3 أو بكيْل من كيْل» مثلّ أن يقول: تُلتُ أو ربع. 

وانفرد مالك بمسألة دون الفقهاء», وهى بأن تَختار ثلاث نَخَلاتِ من الجملة. 
ووافقه بعضّهم فيها على تفصيل» وهى وإن كانت غَرَرَاِ لأنّْ هذا الذي يختارٌ لعله يجعل 
يده في الأطيب ‏ ولكنٌ هذا الغَرّرَ يَسِيرٌ سلاف وين العلفاء بأن يغين القزر معثز 
عنه» وهذا يُسْتَمَدُ من بحر المقاصد حَسَبٌ ما تقدم بيانّه فى القاعدة العاشرة0©» واتفق 
علماء الأمصار على أنّ ذلك لا يجودٌء وكان ابن عمرّ وابنُ المُسَيْب”© يَرَيَانِ الاستثناء 

على الإشاعة» وغيرهُم. 

- 01 8 26) 0 .م م‎ ٠ > 5 74 و م‎ ٠. 
وكان ابن سيرين يُجِيِرٌ أن يَسْتَئْئِيَ كرًا أو كَريْنٍ 2 وعلى كل حال فإِنّ المسألة‎ 
ترجعٌ إلى المستثئى؛ هل هو داخلٌ في المَبيع ؟ ولا خلافٌ بين العَربٍ والعلماء أن‎ 

(1) انظر هذه المقدّمة في القبس: 814/2. (2) انظر صفحة: 26 من هذا الجزء. 

(3) انظر صفحة: 47 من هذا الجزء. 

(4) أخرج ابن أبي شيبة (21202) عن أبي حازم قال: «اشترينا من ابن عمر ثنيا واستثنى بعضه» ذكر ابن 
عبد البر في الاستذكار: 9 أن ابن وهب روى عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن؛ 
أن ابن عمر كان يستثني على بيعه إذا باع التّمر في رؤوس التخل بالذهب أن لي منه كذا وكذا. 
والذي يصح عن ابن عمر ما رواه عبد الرزاق (15153) عن ابن عون؛ أنه سأل القاسم بن محمد 
قال: ما كنا نرى بالكُنْيًا بأسّا لولا ابن عمر كرههء وكان عندنا مرضيا ‏ يعني أن يبيع ثمر نخلة 
ويستئني نخلات معلومات» قال ابن عبد البر في الاستذكار :134/19 «هذا أصخ ما رُوِيَ عن ابن 
عمر؛ لأنّه متصلّ ورواته ثقات». ْ 

(5) الذي وجدناه هو ما رواه عبد الرزاق في مصئفه (15150) عن المسيب أنه قال: ١يكره‏ أن يبيع 
النخل ويستثني منه كيلا معلومًا. قال سفيان: فلا بأس أن يستثني هذه التخلة وهذه التخلة». 

(6) أخرج ابن أبي شيبة (21203) ومن طريقه ابن حزم في المحلّى: 434/8 عن ابن سيرين؟ أنه كان لا 
يرى بأسًا أن يبيع الّجل ثمرته ويستدني نصفها ثلثها وربعها. والكُرُ: مكيال بابلي الأصل» هو عند 
أهل العراق ستّون قفيرٌاء للتوسم انظر إثبات ما ليس منه بد لأبي العباس العزفي: 133: والمكاييل 
والأوزان الإسلامية لفالتر هنتس: 69. 


84 كتاب البيوع 
المستثتى لا يدخل ة في المستئتى منه مُرَادَا وإن دخل فيه لفظا؛ لأنته لو كان كذلك لكان 
الاستشناءٌ تخا وذلك فحَال وخلط: فاق 2 ني» فثبتَ أنه تخصيصٌ للعموم وبيانٌ للمرادٍ. 
لكنْ الفقهاء اختلفوا؛ هل يدخل ذ لفن العييم اه لا؟ على تفصيل طويلٍ. 
الفقه في مسائل : 

الأو 0000 

قوله©: كان يِيمُ كَمَرَ حَائِطِه؟ قال علماؤنا: يبيعُه على ثلاثة أَضْرْبٍ : 

أحذها: أن يبيع كَبْلاً معروقة. 

والثاني : أن بيع الجميع على أنّْ فيه كذا وكذا صاعا بالخؤص . 

والتالث: أن يبِيعَهُ جُرَانًا. 

القائية0© : 

فإن باعه على أن فيه كذا وكذا على التَّحَريء فقد قال ابن الجلاب: لا يجوز © . 

وقال عبد الوهاب9): إن التَحرّي فيها من باب الغَّرّرء فلا يجورُ بيمُها على 
التحرّي 0 وأمًا أن يبِيعها جُرَافَاء فلا خلافٌ في جواذزه© , 

ووجه ه ذلك : أن * مرئي ىْ يتأنّى فيه الحَزْرء فجازٌ بيعْه جزافًا. 


)١(‏ في الأصل: «الأوّل». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 236/4. 

(2) أي قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن في الموطأ (1819) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(2510)؛ وسويد (2)228 ومحمد بن الحسن (764). 

(3) المقصود هو الإمام الباجي . 

(4) في المنتقى: منه مِكَيّلَةَ معروفة». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 236/4 237. 

60( قاله في التفريع: 2/ 147. 

(7) انظر نحوه م في المعوئة: 1013/2 حيث يقول: «ولا يجوز بيعها بالخرص لأنّه غَرَرٌ. 

42 ووجهه عند الباجي أن الاعتبار في مقدار ما يبيعه بالتّحرّي والكيل يكثر به الغرر والخطر 
لاجتماعهما. 


)9( على الإطلاق في القليل والكثيرء انظر التلقين: 111» والمعونة: 2/ 1013. 
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وقوله7؟): «رَيَسْتَنْنِي مِنهُه*7": يَحْثَمِلُ أن يريدَ به كَيْلا» ويَحثَمِلٌ أن يريد جُرْءًا 
شائعًاء ويَحتَمِلٌ أن يريدٌ نَخَلآتِ يختارُها. 

القالثة© : 

استئناء الرّجل عدد تَخَلاتِ يكون على ثلاثة أَوْجُهِ : 

أحدُهما: أن يعيّتهاء وذلك لا خلا في جوازو؛ لأنه أَوْقَمَ البَيْمَ على سائرمًا 
وهو مُعَيْنْ . 

والقاني: أن يُطْلِقَ القول» فيقول: أبيعُ منكَ”" هذا الحائط غير أربع نَخَلآتِء فهذا 
بَتِمّ جائرٌ؛ لأن له مَخْرَجَا يتوج إليهء وذلك أنه يكون شريكا بما استنئى من العدد. 

القالث”؟: فإن كان اشترط اختيار ما استثنى منهاء فإن كان استثتى الكثيرء لم يَجِرْ 
ذلك» وإن كان استثتى اليسير»ء جاز ذلك عند مالك 2: ومنع منه ابن القاسم”” . 

تاب 0 


ا يُكْرَهُ مِنْ بَنْع الثّمْر 


قال الإمام: فى هذا الباب حديتٌ سَعْد بن أبي رَقُاص؛ إِذْ سَأَلَهُ ريد عَنِ الْبَيِضَاءِ 
بِالسُلْتٍ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيْهُمَا أَمْضَلٌ؟ قَالَ: الْبَتِضَاءٌء كُنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ0): وَقَالَ سَعْدٌ: 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل سّئِلَ عَنْ اشْيرَاو'* الثْمْرٍ بالرُطبٍء كُقَالَ رَسُولُ اللّهِ: أَيَنقُصُ 


ذخ لكلا 


)1١(‏ ها بين التجمتين سقط من الأصلء» وقد استدركناه من المنتقى؛ لأن الكلام لا يستقيم من دونه. 

(؟) في المنتقى: ١منه».‏ 

() في الأصل: «الرّابع». 

(84) هذا السَطر يكاد يكون مطموسًا في الأصل. وقد استدركناه من الموطأ. 

(0) «اشتراء» ساقطة من الأصلء. وقد استدركناها من الموطأ. 

(1) في أثر الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 238. 

(3) وهو الذي نصّ عليه القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1014/2. 

(4) في المدونة: 241/3 في الرّجل يبيع ثمر حائطه ويستئني أن يختار ثمر أربع نخلات أو خمسة. 

(5) قال الجَبَيْرِيُ في كتابه الترسط بين مالك وابن القاسم: الورقة 40 «أمَا إجازة بيع الحائط المثمر 
على أن يختار منه البائع نخلات يسيرة» فإِنما وجه ذلك والله أعلم ‏ على أن البائع - 
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الطب إذا يبس ؟ فقالوا: َعم فنَهًَى عَنْ ذلك © . 
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© 6ج 6ه فوم لويد و دوو وهو وووووووون 


أبقى التخلات التي استثناها على ملكه وأنْقُذَ البيع فيما سواهاء ولم يجز أن يتوهّم عليه التنفّل في 
اختياره من بعض إلى بعضء هو أكثر منه أو أقل» فيدخله بيع التمر بالثمر متفاضلاً؛ لأنّه قد خبر 
الجميع وعرف الفاضل منه من المفضول في الكيل والجودة» فكان ما استئناه معلومًا له قبل 
الاشتراط وبعدهء وإنما بين أمره على أنه قصد الارتفاق بما اشترطه من ذلك واستدفاع المضرّة التي 
تلحقه في تفريق صفقته وإن كان مجهرلةٌ فرجب أن يحكم لما كان في معناه بحكيه. 

فأمَا الذي ابتاع نخلات من حائط مثمر على أن يختارهنٌ» فإنّه لا يجوز عنده من أجل أنْ نخل 
الحائط متفارت في الحمل والجودة وغرض المبتاع فيما اشترطه من الخيار: المناجزة والمكايسة 
وطلب الفضل» فلو مضى ابتياعه من غير شرط لكان حقه في جميع الحائط سائمّاء وإذا اشترط 
الاختيار فقد انتقل من بعض ذلك إلى بعض هو أكثر منه أو أقلّ» فيدخله بيع التمر بالتمر متفاضلاً 
وبيع التمر بالتمر جزافًاء وهذا ما لا يجوز انّناًا. 

وأمًا كراهية ابن القاسم لبائع الحائط المثمر أن يستثني منه اليسير من نخله على أن يختاره جملته» 
فقياس على المبتاع ؛ لآنّ في الحائط الجَيّد والرديء وما يفضل بعضه بعضًا في كثرة الحمل وقلته» 
فيصير في معنى بيع التّمر بالثمر متفاضلاًء وقد صَرّحَ ابن القاسم بهذا المعنى في قوله: لأن الغتم 
بعضها ببعض لا بأس بها متفاضلاً» والتّمر بالّمر لا خير فيه متفاضلاًء والمعنى الذي له ومن أجله 
أبيح للبائع استثناء لليسير مما باعه غير موجود في المبتاع ؛ لأنْ المبتاع نما عرضه فيما يشترطه من 
الاختيار: المكايسة وطلب الفضل. . . النخل متفاوت في الحمل والجودة» وما يختار منه غير 
معلوم له في حال الاشتراط؛ فهو ينتقل من بعض ذلك إلى بعض هو أكثر منه ويدخله بيع الثمر 
بالثّمر متفاضلاً. والبائع المستثنى اختيار اليسير من حائطه بخلاف ذلك؛ لأنّ ما يستثنيه منه إِنّما هو 
في معنى ما يبقيه على ملكه. وهو معلوم له؛ ولا يُتَومّم عليه التنقّل في اختياره. 

وأيضًا: له عرض فيما يشترطه من ذلك» وهو استدفاع المضرّة التي تلحقه من تبعيض صفقته» 
فأشبه البائع الذي يستثني لليسير من ثمر حائطه كيلاء وهذا ممًا لم يختلف في تجويزه قول مالك 
ولا ابن القاسم لأنهما لم يقصدا قصد الفضلء وإِنْما ُصِدَ الارتفاق بكمال صفقته واستدامة 
مرتفقه» وقول مالك في ذلك أولى بالضّواب عندي والله أعلم'. 

أخرجه مالك فى الموطأ (1826) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2517): وسويد 
(6030 ومنحية بق الحسن (765): والقعنبي عند الجوهري (462): وعبد الرزاق في مصنفه 
(14185)» والطيالسي في مسنده (214): والشافعي في مسئنده: 0147 وعبد الله ابن نمير» وابن 
مهدي عند أحمد: 2175/1 9ه وإسحاق بن سليمان الرازيء ووكيع بن الجراح عند ابن ماجه 
(2264). وقتيبة بن سعيد عن الترمذي (2)1225 ومعن بن عيسى» ويحيى بن سعيد عند النسائي 
في الكبرى (6034: 6136): وعبد الله بن وهب عند ابن الجارود (657): وعبد الله بن عون عند 
أبي يعلى (713)؛ ويحيى بن يحيى النيسابوري عند الحاكم: 238/2 وانظر تعليق بشار عواد 
معروف على الموطأ ففيه فوائد. 
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الإسناد : 
صحيح لا كلام فيه 


قال الإماء”؟ : 5 فاك اد وحن الله لفك المكزرووا© على الجرام ؟ لأنّه يتناوله 
تنَاوُله"؟ للفعل 3 في تَرْكهٍ ثُوابُ وليس في فعلِه عقابٌء كما يتناول”'' المأمورٌ للفعل 
الذي يُلام تاركه ويحْمَدُ فاعِله . ويتناوّلُ© أيضًا الفعلَ الذي يُحمَدُ فاعِنه ولا يُلامْ تارك 
ويسمّى في عُرْفٍ المتأخرين المندوبّ. والمكروهُ عندهم هو الذي ليس في فعله ثوابٌ 
ولا في تركه عقابٌء. خلافًا للمحظورء. واللّعْدٌ ما أشار إليه مالك» والاصطلاحُ حَسَنٌ 
للتمييز بين المشتركاتٍ”" قصدّ البيانٍ والتفصيل من المخْبَلِمَاتٍ . 
الفقه في مسائل: 

اللي 

فأمًا حديثٌ عامل حَيْبَرَ فِي الثَّمْرا القع 80 فإن مسلمًا روى فيه: «وَكَذَّلِكَ 
الْمِيرَانُ200 فَسَرّى بين الوزن والكَبْل» فار أصلاً في معرفة النّسَاوِي؛ لأنَ الله شَرَطهُ وهو 
معنى حَفِىٌ» ثم جعلٌ السبيل إليه الكَيْلَ والوَّرْنَّ وهو غايةٌ القّدرَةٍ في معرفة النَّساوِي . 

وكان المَّاشي© ببغدادٌ في الدّرس يقولٌ: قال رسول الله كلِ للعامل: "بع 


)1١(‏ في الأصل: «بتأوّله؛ والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «تأوّل» والمثبت من القبس. 

() «للتمييز بين المشتركات؟ غير واضحة بالأصل . 

(4) في الأصل: «الأوّل». 

(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 815/2. 

(2) يقصد لفظ مالك في ترجمة الباب: 145/2 (ما يُكْرَهُ من بيع الثّمر؟. 

(3) انظرها في القبس: 815/2 817. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (1825) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2516)؛ وسويد 


(2)229 ومحمد بن الحسن (2)822 وابن ن القاسم (2)394 والقعنبي عند الجرهري (2»)595 وقتيبة بن 
سعيد» والتنيسى» وابن أبى أويس عند البخاري ([220» 2302(:2)2202» 2)2303 (4244. 4245), 


ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1593). 
(5) الحديث (1593). 


(6) هو الإمام النعروف بز بكر تعمد ين احبة بف التولفه: 
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الججمع''' بالدرَاهِمِء نُمْ ابَْ بالدَرَاهِم جنيبَا0© «وكذلك الميزان»7» ولم يفرّق بين أن 
يبتاعَ الْجَنِيبَ من مشتري الججمع”'' أو من غيره؛ وبه قال الشافعي©» وأبو حنيفة © 
وأكثرٌ فقهاء الأمصار. 1 

وقال مالك : لا يفعَلٌ ذلك بحضرة العَقّدِ الأوّل» مخافةً أن يكونا متواطئين عليه 
فيرجعان بعمّلهما”'' إلى ما هيا عنه» وهذا ينبني على قاعدة الذرائع» وقد مهِّذنًا ذلك في 
أوّلٍِ «الكتاب؟ . 

أما حديث «الْبَيْضَاءٍ بِالسُلْتِه©© فإنَ كثيراً من العلماء جَكبَك©؛ لأنّ زيدًا 20©) 

وأما حديث «البَيْضاءٍ بالسلتٍ» فإن كثيرا من ١‏ ء جنبه ؛ لال زيدا أر 

اه 7 زا 4 ا 2 004 

عياش ١‏ عندهم مسجهول2 ومن يروي عنه مالك بن أنس ليس بمجهول. فإنّ روايته 
عنه تعديلٌ؛ لِمَا نَبَتَ من عظيم تحريه© , وقد قال جماعةٌ من العلماءٍ: إِنّْ المُرَكّيَ في 
الشّهادة يجورٌ أن يكونٌ واحداًء فكيف في الخبر الذي هو أَسْرَّعُ”' في الإثبات؟! 


)١(‏ في الأصل والقبس: «الجميع؛ والمثبت من الموطأ. 
(1) في الأصل: «فتراجعان بقيمة بقيمتهما' والمثبت من القبس. 


(4) في الأصل: "يزيد» وهو تصحيف. (5) في الأصل: «الشّرِع؟ والمثبت من القبس. 

(1) يقول أبن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 74 75 [374/1] «الجمع: خلطٌ الدَّمْرٍ الذي 
يَجتمِعْ فيه الطْبُ والردية؛ والجَنِيبٌ: المتخيّرٌ الذي نْْيَ عنه حشَّفُهُ ورديثه. قال عبد الملك: ولا 
يكون بيع الجَمع واشتراء الجنيب من إنسان واحدٍء ولكن يُبِيعُ من هذا ويبتاعٌ من هذاء. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1825) رواية يحبى. 

(3) هذه الزيادة رواها مسلم (1953). 

(4) في السئن المأثورة: 459. 

(5) انظر بدائع الصنائع: 184/5. 

(7) هو أبو عياش الزْرّتيء ويقال المخزومي. انظر تهذيب الكمال: 85/3 (2108). 

(8) قاله ابن عبد البر في الاستذكار: 149/19 بصيغة: «فقيل: إنه مجهول؟ وقد ذكره ابن حبّان في 
الثقات: 251/4. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: 424/3 «وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن 
حبان حديئه المذكورء وقال فيه الدارقطنى: ثقة». 

(9) يقول الحاكم في المستدرك: 38/2 عن حديث زيد بن عياش: «هذا حديث صحيح: لإجماع أينّة 
التتقل على إمامة مالك بن أنس وأنّه محكم في كل ما يرويه من الحديثء. إذ لم يوجد في رواياته 
إلآ الضحيح؛ خصوصًا في حديث أهل المدينة» ثم لمتابعة هؤلاء الأيمة إياه في روايته عن عبد 
الله بن يزيدء والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش؟. 
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والمسألة ميته في «أصول الفقه». 

وأنا"'' بَئِعٌ الرُطب بِالْيَابسء كَالرْطب بِالثَّمْرٍ وَالْبَيَضَاءٍ بِالسُّلْتِء فإنّ جماعةً من 
فقهاء الأمصا ع 0 منهم مالك1)» والشافعيُ 2 وجِوَزَه أبو 0 ببغداد» وهي”" 
أَوْلُ مسألةٍ سُئْلَ عنها ببغداد» قال لنا فخدُ الإسلام©: دخل أبو حنيفة» فسْئِلَ: هل يجوز 
1 الطب بالتمر؟ 

قال: ذلك جائرٌ. 

قيل له: ما الذّليل؟ 

قال: لا يخلو أنْ يكونّ الرْطبُ والئَّمْد*؟ جئسًا واحدًا أو جنسين» فإن كان جِنْسًا 
واحدًا جَاز"© متمائلاء .ون كان من اتسين نجاذ20 متقاضلا ومتمائلاً. 

قيل له: إِنْ زيدًا أبا عبّاش”' سأل سَعْدَ بن أبي وقاض ضبن النتضاء بالشلك 
الحديث إلى آخره؟ فقال: ذلك لا أعرقه. 

وهذا الدّليلٌ الذي ذكر أ عد هو محص القباس + ولبات اللظر ءالولا الحديث 
المذكور إلا أن عنده أن خبرٌ الواحدٍ إذا خالفٌ الأصولٌ سقط في قم وقد ونا ذلك 
في «أصول الفقه». طَعْنُه في زَيْدٍ أبي عياش ””") بجهالته له لا يؤر فيه» فإِنّه كان موقومًا 


)١(‏ في الأصل: «وأما حديث» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «أنبته» والمثبت من القبس. 

(*) في الأصل: «وهو» والمثبت من القبس. 

(14) «بيع» ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 

(5) ف: ه«بالتمر» والمثبت من القبس. 

(5) في القبس: «كان». 

0) ف: «... أصول الفقهء وزيد بن عياش» والمثبت من القبس. 

(1) قال مالك في الموطأ: 147/2 «كل رطب بيابس من نوعه حرامٌ؛ وقول مالك هذا لم يثبته محقق 
الدركا ني سلب الكناب وإنما أورده في الهامشء مع أن الضَواب وضعه في المتن» بدليل قول 
ابن عبد البر في الاستذكار: 148/19 «قول يحيى 3 مالك لم يروه أحدّ في الموطأ غيره فيما 
علمت» 0 صحيح في مذهبه؟. 

(2) في الام: 54/6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي: 5/ 130. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 36/3: والمبسوط: 184/12. 

(4) هو أبو بكر الشاشي . 


50 كتاب الببوع 
على رواية المجهول والضعييء فصارَ هذا الحديثٌ قاعدةٌ من قواعدٍ الرّباء اتَفقّ عليه 
العلماءُ في الجملة»؛ حبّى إِنّ أبا حنيفةً ناقضٌ أصلَهُ فقال: «يجرديع الجن العاراء 
بالِيايسَة!'2 بحالٍ”!": وهذا هو الرُطب بالئّمر بعينه» وليس لأصحابه فيها جوابٌ يُقْيِمُ 
وهذا هو بَيِعٌ مُ الوّطب بالثّمر اليابس وأصلّ فيه. 
وأمًا بيع الرطب بالرّطب كالوْطب بالرُْطبء فاختلف فيه(" عبدُ المَلِكِ© وأصحابُ 
مالك. وكذلك ده لمحن كو أبن عابت جوازَه في 057 محمد ولم يُجِرْهُ في 
«العْنْبيةة 70 بحال”". وإذا امتنع الذطب باليابس لأنّ التَمائلٌ مجهولٌ بينهما حالةً الادّخار» 
فكذلك يلزم الرّطبُ *باليابس لأنْ التَمائُلَ مجهولٌ فِيِهِمًا حالةً الادّخارٍء فكذلك يلرّمُ في 
0 بالؤْطب؛ لأنْ تساويّهما حالةً الادّخار مجهولٌ أيضًاء إلا أن علماءنا سامّحوا 
في العجين بالعجين لِيَسَارَيَها*' وحْفّة أمروء وأنّه مستثنى من القاعدة الرَبّويّة للحاجة إليهء 
وبقِيَ التحريم اه الكثير الذي يُفْصَدُ 5 الققافة و ال 022 على ا القاعدة . 
بَابُ 


ها جَاءَ فِي الْمُرَابَتَةٍِ وَالمُحَاقَلَهِ 


قال في حديث أبي سعيد؛ إن رسول الله 6 نَهَى عَن الْمُرَابَئَةِ وَالْمُحَاقَلَة© , 


)١(‏ .في الأصل: «باليابس» والمثئبت من القبس. 

() «فيه» زيادة من القبس. 

() في القبس: «ولم يُجَوّز في العتبيّة الدّقيق بالعجين بحال». 

فى ما بين النجمتين مستدرك من القبس بسبب السقط الذي وقع فيه الناسخ. 

(5) في الأصل: «لتساويه» والمثبت من القبس. 

(7) «في» ساقطة من الأصل واستدركناها من القبس . (1) في الأصل: «والمكايلة» والمثبت من القبس. 
(1) انظر كتاب الأصل: 58/5. 

(2) فأجازه ابن حبيب في الواضحة» نصّ على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: 7/ 107. 

(3) 106/7 في سماع ابن الماسي كن مالك؛ من كتاب أوله: كتب عليه ذكر الحق. 

(4) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني:1/94. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1828) رواية يحيىء» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2519): وسويد 


2310 وابن القاسم 80 ومحمد بن الحسن (780)) والقعنبي عند الجوهري (329). 
والشانعي في مسئده: 2146 وابن مهدي عند أحمد: 3 6. والتنيسي عند البخاري (2)2186 ع 
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قال مالك”1): وَالْمُرَابتَةُ اشْيِرَاءُ الثّمَر بالئّمْر فى رُؤُوس النّخْل. وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأزض مِمًا 
0000 - 22 0 0 1 1 1 

يخرج مِنْها (. 


قال الإمام: الإسناد صحيخ . 


لدابت حديتٌ ابن عمرٌّ قال: «وَالْمُرَابتَه َنِم الدَمَرِ بالثّمْرِ كَيْلاً» وَبَئِعُ الْكَرْم بالزبييب 
كلا 


قال أهل العربيّة: المزابئةٌ المدافعةٌ» ومنة قوله تعالى: اسم أريير9) 
أراد ‏ والله أعلم الملائكة الّذين يدفعونه إلى الئار. 


وفسّرها الفقهاءٌ فقالوا: المزابنة: بَيْعُ الدّمَرٍ في رؤوس النخْلٍ بِالنّمْرِه ثم حمل ذلك 
على كل رَطبٍ بيّابس» ثم حمل على البيع المجهول. 


وقال مالك9: «الْمُرَابئَهُ: كُل شَيْء مِنَ الْجُرَافٍ الْذِي لآ يُعْلَمْ كَبُِهُ ولا وَزْنهُ وَلآ 

عَدَدُهُه وأا" «الْمُحَائَلَهُ؛ فهي مشْتَقَةٌ من الحَقْلٍ وهو البَرَاحُ من الأرض» يقال للقَُدَادِين: 

المحاقيل» كما يقال لها: المزاريع . واختلفف النّاسش في ذلك» وقد فسرهًا الصاحب الرّاوي 

- 2 وابن وهب عند مسلم (1546) ومُطرّف بن عبد الله عند ابن ماجه (2455). 

(1) قول المؤلّف ‏ تبعًا للبوني : «قال مالك» فيه نظرء يقول ابن عبد البر في التمهيد: 313/2 «قد 
جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة والمحاقلة» وأقل أحواله إن لم يكن التفسير 
مرفوعًا فهو قول أبي سعيد الخدريّء وقد أجمعوا أنْ من رَوَى شيئًا وعلم مخرجه سَّلمْ له في 
تأويله؛ لأنه أعلم بهء وقد جاء عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله في تفسير المزابنة نحو 
ذلك2. 

(2) في الموطأ: «كراءً الأرض بالحِئطَة». 

(3) مالك في الموطأ (1827) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2518): وسويد (231)» 
ومحمد بن الحسن (778): وابن القاسم (236)» والقعنبي عند الجوهري (684)» وعبد الرزاق في 
المصئف (14489): والشافعي فى الرسالة (906)»: وابن مهدي عند أحمد: 7/2» وابن أبي أويس» 
والتنيسي عند البخاري (2171) (2185): ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1542) وقتيبة بن 
سعيد عند النسائي : 22[117. 

(4) قول أهل العربية مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 94/أ. 

١ .18 العلق:‎ )5( 

(6) في الموطأ (1831) رواية يحبى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2522). 

(7) الفقرات التالية مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/94 مع بعض الزيادات اليسيرة. 


52 كتاب البيوع 
لها فقال17): «الْمُحَائلةُ : كبا الأزض بالْحِنْطَة؛ وكذلك قال ابن المُسَيّبِ0© , 
وقال أبو عُبَئْد(©): سمعتٌ غيرٌ واحدٍ ولا اثنين من أهلٍ الهلّم قالوا: المُحَائَلهُ : بَنُِ 
الزْرع وهو في سُنْبْلِِ بالبّرُه وهو مأخودٌ من الحَقلٍ. 
وال الروق”* وغيره”© + يريد نهى عن بَِع الزْرِع الذي في الحقلء فكتى بالحقل 
عن الزّْرِع الذي في الحقل» وعلى هذا اكير فهمه البخاريّ فبِوّبٍ عليه 2: فقال: «بَابُ 
بَبْع الخضر»”" ثم أدخل هذا الحديث!8 وعلى هذا التأويل أكثر العلهاء , 


وقالةآتة تتديي!119 امي الشبواكف : السقباط:: والقوةة ولوب نو 
21107 قال غيرُه: الزّبن الدّفمٌ» تقول: زبئثهُ الاقةٌ إذا دفعتهُ برِجْلِهاء فكأن هذا 
الضرب من البَيِْ الذي تدخله المزابنة يقع فيه”" التدافه 12 , 


وقال غيرُه: معنى ذلك أنْ كل واحدٍ منهما قد دفع صاحبه إلى العَّرّر. 


)١(‏ كذا في تفسير الموطأء وفي البخاري: «المخاضرة». 


(1) في حديث الموطأ (1828) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ: «كراء»» وكذلك في الأصل المنقول منه وهو تفسير الموطأ للبوني. 

(3) في حديث الموطأ (1829) رواية يحيى. 

(4) في غريب الحديث: 229/1 230. 

(5) لم نجده في المطبوع من الغريبين» وهو من زيادات المؤلف على نص البوني. 

(6) انظر الاقتضاب في غريب الموطأ: 70/ ب. 

4 في الجامع الصحيح الْمسْئّد. 

(8) هو برقم (2207). 

(9) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ للبوني: 1/94 «لأنّه بِيّن الغرر». 

(10) في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 75 [375/1؟. .قد افتبس المؤلّف كلام ابن حبيب بواسطة 


البوني . 
(11) تتمّة الكلام كما في شرح الغريب: «... والخطارٌ من القِمَارء والقِمّار من الميسر الذي حرّم الله 
في كتابه؟ . 


(12) تتمة الكلام كما في تدر المؤيلا للبوني : 1/94 «كأنّ المتبايعين إذا وقعا [واحد] منها على الغبن» 
أراد المغبون أن ب يفسخ البيع» وأراد الغابنُ أن يُمضيهء فتزابناء أي تدافعا واختصما». 
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الفقه في خمس مسائل: 

الأو 21000 

قوله© : «وَالْمُرَابَتَةُ بي لكر لكين كَيْلا؛ يقتضي أنْ يكونا مَكِيلَيْنَء ويجورٌ أن 
يكون تفسيرًا من النْبِيّ عليه السّلام» ويصحٌ أن يكون تفسيرًا من الرّاوي» والأظهرٌ أنه من 
قولٍ النبيّ لانّصالِه بقوله. وإن كان من قول الرّاوي وهو ابن عمر فهو حُجَةٌ؛ لأن هذا 
أَْرٌ طريقّه أهل اللّغة» وابنُ عمر حُجَة0" في ذلك. 

القائية! : 

وأما «بَيِعُ الْمَرِ(؟) بِالتَمر؟ فإنه مُتَأْثّ فيه. 

وأمًا «الْعِنَبُ بالزْبيبِ كَبْلاً» فإِنَ ذلك غير مُتَأثُ فيه ولا يباعٌ العِنّبُ كَيْلاً بوجه. 

ويحتّملٌ أن يسمّى الوزن كَيْلاً. 

ويحتّملٌُ أن يريد أن يتحرّى في الِب مَكِيلَة الزيي”. 

وقد اختلف قولٌ مالكِ في إِجَارّة التّحرّي فيما يحرم فيه التَْفاضلُ» فأجارّهُ في 
البيض بالبيض» والخُبزٍ بالخبزء واللّحم باللّحم» وفي الزيتون العْض بالمالح في «كتاب 
محمّد؛ وأجازه مع القول بإباحته في القديد باللّحم الطريّ؛ ومنعه في رواية أخرى. 
ورُوِيٌ في «الواضحة» أنّه قال: وما لا يجورٌ فيه من الطعام والإدام التتفاضل» لا تجورٌ 
يِسميّه تَحَريا. وكذلك السّمْنُ”*' والزيتٌُ والعسل» ل لا ل او 


)١(‏ في الأصل: «الأوّل». 

. في الأصل: «بيع الرطب بالثمر» والمثبت من المنتقى‎ 6٠ 
في الأصل: «وحبّجته؛ وهو تصحيف.‎ )6( 

(4) في الأصل: «الرطب» والمثبت من المنتقى. 

(0) في الأصل: «التّينَ» وهو تصحيف» والمثبت من المتتقى. 
(7) في الأصل: «ووزنًاء والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة اقتبسها المؤلّف من المنتقى: 4/ 243 244. 
(2) في حديث الموطأ (1827) رواية يحيى. 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 244. 
(4) إلا الوزن. 

(5) أورد الباجي عدّة احتمالات أخرى» أسقطها ابن العربي. 


514 كتاب البيوع 

واختلف علماؤنا''' في تأويل ذلك: 

فمنهم من قال: إن ذلك على روايتين0©. 

ومنهم مَنْ قال: إن ذلك”"؟ لاختلاف حالَينِ؛ فيجوزٌ مع َعَذْر الموازين» ويمنع مع 
وجودها. 

ومَنَعَ من ذلك أبو حنيفة© والشّافعي© بكلٌ حال. 

ودليلنا: أن هذا معنى وُضِعَّ في الشّرع لمعرفة المقدارء فجارٌ أن يعتبرٌ به المبيع» 
كخُرْص العَرِيّة والزّكاة. 

القالعة 0 : 

فإن قلنا بجواز ذلك؛ ففي أي شيءٍ يجورٌ؟ فالمشهورٌ عن مالك أنه يجورٌ في 
الموزون دون المَكيلٍ والججدوي روزا 0 وغيره» وهذا عندي ينبني على قول 
من قال: إِنْ ذلك ممنوعٌ» إلا في الأسفار وحيثٌ تُعْدَمُ الموازين. 

وأمًا على قول من يجيرٌ ذلك على الإطلاق؛ مع القُّدْرَةٍ على الموازين» وهر 
الأظهر عندي» لتجويزه السَّلّم في اللحم بالتحرّي» فإنّه يجب أن يجورٌ ذلك في المَكيل. 

ووجهّة: أن الكَيْل يعدم كما يعدم الميزان» والقبضةٌ ليست بمقدار صحيح؛ لأنْه 
لا يتأتى ا 1 


)١(‏ في المنتقى: «أصحابنا». 

(؟) (إن ذلك» ساقطة من الأصل واستدركناها من المنتقى. 

(0) في الأاصل: «... يعدم مع تعدم» والمثبت من المنتقى. 

(4) في الأصل: «لأنّه يتأنّى» واستدركنا اللام من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(5) في الأصل: «فيه» والمثبت من المنتقى . 

(1) تتمْةٌ الكلام كما هو في المنتقى: «فإنّه جوّزه على إحدى الرّوايتين على الإطلاق». 
(2) انظر مختصر الطحاوي: 8/3: ومختصر اختلاف العلماء: 8/3. 

(3) في الأم: 79/6 (ط. قتيبة). 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 244 245. 

(5) يعني ابن الموّاز. 1 

(6) وذلك لتعذر بقاء القبضة على شكل واحدٍ وهيئة واحدة من القبض والبسط. بخلاف المكيل المعتاد. 
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فإذا قلنا: إن التُحرّي فيم('' يحرمٌ فيه التّفاضلء فإنَّ ذلك جائزٌ في يسيرِهٍ دون 
كثيرو؛ لأنّه يتعذّرُ فيه النّحري ويُحَافٌ فيه الغرر”!2» قاله ابن القاسم . 

وأمًا ما يجورٌ فيه التَفاضلٌ من المطعوماتء فإنّه يجوز في قليلِهِ وكثيرو» رواه ابن 
حبيب0©©. والفرقٌ بيئهُ وبين ما يَجْرِي فيه الرّباء أنه لا يُحَافُ فيه التّفاضل الذي يحرّمٌ فيما 

0 باه 1 
يجري ' فيه الربا. 


فصل 

فإذا نَبَتَ النُحرّيء فقد جرّزهُ مالك في الحُبز بِالخُبزِء والبيض بالبيض» واللّحم 
باللّخم. فأما الخبرٌ بالحُبزِء فالّذي قالَهُ أصحابئا أنه يُتَحَرّى ما فيه من الدَّقِيقٍ دون وَرْنٍ 
الخبز(”؛ لأنّ الخبرٌ بعضّه أرطب من بعضص”©؛ وهذا لا يكادٌ يَصِحّ على مذهب مالكِ» 
وإنْما يَصِحُ على أصل ابن المَاجِشُون في اعتباره بالرُطوبات الباقية في حال الادّخار» 
ولذلك منع التّمر القديم بالحديث. 

وأمًا مالك فإنّه عنده على ضربين: 

أحدهما: ألا يؤكل المطعومٌ مع الؤُطوبة الحادثة غالبّاء كالمُولٍ المبلولٍ» والقمح 
المبلول» والعجين» فإنّها تمنع صحّة التنّساوي . 

والقاني: أن يُؤكلَ بوجودمًا غالبا كرُطوبة الرْطْبٍ والِتب والحُبز» فإ ذلك يمنعٌ 
من صِحَةٍ النُساويء طارئة كانت أو أصليّة» فعلى هذا يجورٌ الخبرٌ بالخبزٍ وَرْنّاء ولا 


)١(‏ «فيما» ساقطة من الأصلء واستدركناها من المنتقى. 

(1) في المنتقى: ١فيما‏ يحرم؟. 

() السطر السَابق يكاد يكون مطموسًا في الأصل» وقد استدركناه من المنتقى. 

(1) الذي في المنتقى: «... لأن كثيره يتعذّر فيه النّحرْي ويخاف فيه الخطأ وقلّة الإصابة» وهو أسدٌ. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 245. 

)3( تتمّة الكلام كما هو في المنتقى: «... ابن حبيب عمن يَرْضَى من أصحاب مالك». 


(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 4/ 245. 
(5) فلا تصحٌ الممائلة فيه بالوزن. 
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يحتاجُ إلى تحرّي الدّقيق» فإنّه قد صار جنسًا آخر”""؛ كما يجورٌ بيع الْمَخِيض بالْمَخِيض 
كَيْلاًء ولا يُتَحَرّى ما فيها من اللّبن” 1" وربّما كان لأَصْحَايئًا قولانِ في أصل واحدء 
واتّفق ظهورٌ أحد القولين”"'؛ وذلك موجودٌ كفير؛: فيجبٌُ رد كل شيءٍ من ذلك إلى 
أصله . 

وقد رَرَى فضل© عن مالك؛ أنّه يجورٌ يم(" الكعك بالخبز مُتَمَائْلاَ وهي رواية 
ابن القاسمء و المّدِيد بالئّيُ على النُّحرّيء ثم رجع عنهء وهذا فيه نظرٌ؛ لأنْ القّدِيد 
والئيُ لم يفرّق بينهما صنعة””. والكعكٌ والخبرٌ قد وُجِدَ فيهما ذلك. 

الخامسة5 : 

قوله: «نْهَى عَنٍ الْمُرَبئَةه قد تقدّم أن معناها أن يجهل كَدْر أحد المَبِيعَيْنَ من الآخر 
في الجئس الواحدٍ؛ لأنّ كل أحدٍ من المتبايعَيْنٍ يقْصِد إلى عَبْنِ صاحبه. 

السّادسة69 : ْ ْ 

فإذا ثبت هذاء فإنٌ المَيمَ على ضربين: 

1 ضَرْبٌ يحرّمٌ فيه التفاضل . 

2 - وضَرْبٌ يجوز فيه. 

فأمًا ما يحرمٌء فقد بِيئّاه. 


)١(‏ «آخر؟ زيادة من المنتقى. 

() في الأصل: «وانّفق أحدهما من القولين» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «بيع» ساقطة من الأصل» واستدركتاها من المنتقى. 

(5) في الأصل: «في» والمثبت من المنتقى. 

(1) تتمّة الكلام كما هو عند الباجي: «... اللبنء ويجوز خل الئّمر كبْلاً» ولا يُتَحَرّى ما فيه من 
الثّمره وريما. ..2. 

(2) اختصار ابن العربي لما في المنتقى شابه نوعٌ من الغمرض»ء وإليك الكلام كاملاً كما هو عند 
الباجي: «... القولين منهم في أحدهما في فرع من فروعه؛ وظهور القول الثاني في فرع آخر 
وذلك كثير؟. 

(3) أي الفضل بن سلمة. 

(4) تتمة الكلام كما في المنتقى: «... صنعة تخرجهما أو تخرج أحدهما عن أصله؟. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 245. 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 4/ 245. 
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وأمًا ما يجورٌ فيه”'"2؛ فإنّه لا يجورُ أن يباعٌ يابِسهُ برَطبِهِ على رؤوس التخل؛ لأن 
القبقك لآ يننكة”" فيه محر افبة الكذان قبل القيمن لالممطسو : ولمع ذلك 
بيابسِه. ولا رَطَبَهِ بِرَطبةء ولا يابِسّهُ بيابسِهء لا جثرانًا فيهما أو في أحدهماء والآخر 
بِالكَيْلِ على وجِهٍ يجورٌ فيه النُساوِي والتَفاصْل حتّى يتبيّن الفضل”" في أحدِهِمًا فيجوز 
ذلك وكذلك كل مَبيع وإن لم يكن مطعومًا. 


باب 


الأصول في مسائل: 


ا هذا الباب تدورٌ بين أربع قواعدٌ: قاعدتان في المنع والفساد» وهي: الرّبا 
والجهالةٌ. وقاعدتان في الجوازء وهي: المصالحٌ والعادةٌ. فإنّ العادة إذا جَرَتْ أَكْسَبَتْ عِلْمَاء 
ورَفْعَت جهْلاء وَمَوْنَتْ صَعْباء وهي أصلّ من أصولٍ مالك «العُرْفٌ والعادّة» وأباها سائرٌ 
العليناء "0# ولقد قلت يومًا لشيخنا فخر الإسلام وقد جَرَتْ مسألةٌ: إذا باعه بمئة دينارٍ 
وخمسينَ؛ هل تحمّل الخمسونَ على الذنانير أم لا؟ فَذَكْرَ الخلاف ورجحَ الحمل عليها. 
فقلت له: وهذه المئةٌ الدّينار أمرابطيّة تكونُ أم أميريَة”*'؟ فقال: هذا قضاءٌ العادة؛ لأنه لا 
يجري في مدينة السّلام غيرُها””2» فتعلق بالعُرْفٍ والعادة» وهي أصلّ من أصول مالك. 


)1١(‏ في الأصل: «منه» والمثبت من المنتقى. 

(؟) في الأصل: «يتحرى» والمثبت من المنتقى. 

2 في المنتقى : «التفاضل» . 

(4) في الأصل: «مرابطية أم عبادية» والمثبت من القبس. 

(4) في الأصل: «فإنه يجري في مدينة السلام» والمثبت من القبس. 

(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 819/2. 

(2) في القبس: «... العلماء لفطّاء ويرجعون إليها على القَّسْرٍ معنى؛ وهي أسدّ وأدق. 


4+ شرح موطأ مالك 6 


58 كتاب البيوع 
الفقه في مسائل : 

الك 

02 اشْتّرَى 0 ف َخْلٍ 5 هو كما قال؛ 30 يشرعٌ في 000 
أن ذلك في وقتٍ يُمْكِنُ قبضه بِبُدُّرُ صلاح الئّمرة» وكون اللْبّن في المّئم. وأمًا إذا لم يَبْدُ 
صلاحهاء أو لم يكن في الغنم لبن فذلك غير جائز» والأصلٌ في ذلك نَهِيّه عليه السّلام 
عَنْ بَِع الدْمرَةِ حَنّى يَبْدُو صَلاحهَا” . 

وأمًا اللّبن © فَإنّما جارٌ ذلك خلانًا للشَافعِيَ©؛ أن هذا مائِعٌ طاهرٌ خارجٌ من 
حيوانٍ لا يختلفٌ حِنْسُهُ غالبًّاء فجاز أن بُفْرَد بالبَيْع دوئها كماء العيون!"”7 . 

١ : 68 القائية‎ 

إذا ثبت هذا فقد قذمنا أن شِراءً الئّمَرّة في النّحْل يكونُ على ثلاثةٍ أوجدء تقدّم 
بيان”" الوجهين وِبَّقِيَ الثالث: وهو إذا اشترط منه أَضْوعًا معروفةٌ» فإِنّ ذلك على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أن يشترط أخذه على حاله. 


يريد 


والثاني : أن يشترط أخذه بعل تغيّره. 


فأمًا أخذَّه على حاله بُسْرًا(؛' فجائزٌ؛ لأنه بمنزلة اشتراء أَضْوُع ثَمْرِ من صُبْرَةَ فإن 


)١(‏ في الأصل: «يشتر في قبضه» والمثبت من المنتقى. 

(؟) في الأصل: «كالطير» والمثبت من المنتقى. 

(9) في الأصل: «تقدّمت» والمثبت من المنتقى. 

(4) في الأصل: «بشراء» وهو تصحيفء. والتصويب من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 248. 

(2) هو من قول مالك فى الموطأ (1833) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2524). 

(3) أي المشتري. ١‏ 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (1807) رواية يحبى. 

(5) أي لبن الغنم. 

(6) في الأم: 78/6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 332/5. 

7) لعل التاسخ أسقط هاهنا جملة؛ وهي: «ودليل ثانٍ: أن هذه أنثى ذات لبن فجاز أن يستباح أخذه 
بالمعاوضة عليه دونها كالطير» . 

(83) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 248. 
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شَرَط إبقاءهُ إلى تَمَيْروِء فلا يخلو أن يشترط ذلك إلى أن يصيرٌ رُطَبّاء أو إلى أن يصير 
تَمْراء فإن اشترط أخذه رُطَبًا فلا خلاف فيه40 , 

ووجه ذلك: أنه معلوم الصّفة؛ لأنْ الإرطاب إِنْما هو نضجٌ وليس فيه نقصان ولا 
زيادة» فجاز ذلك. 

القالئة© : 

فإن اشترط أخذه تَمرّاء فإنَ ذلك ممنوعٌ في الجملةٍ. وقال ابن وهب عن مالك 
هذاء وكذلك لو وقع العَقّد حين الإرطاب واشترطه تمرّاء 

ووجه ذلك: لأنّه لا يعلم صفته عند انتهاء جفوفه0©»: وذلك مؤثُرٌ في معنى العَقْد 
إل أنه لا يتفاوت تغيّر ذلك: فلذلك لم يؤدّر”"'2 عند مالك وأصحابه في'" فساد العَقْد 
والفروع في هذا الباب متشْعُبةٌ جداء لَبابُها ما سردناه عليكم. 

بَابُ 


بيع الأهَب بالْوَرِقٍ عَيْنَا وَتِبِرَا 


قال ني حديث ث مالك , عن يحْيّى بْن سَعِيدٍ أَنْهُ؛ قَالَ: أمَرَ رَسُولٌ الله عل 
السْعْدَيْنٍ أَنْ يبعا آِيةَ مِنَ الْمَغانم مِنْ ذَمَبٍ أو فِضْةٍ 6 ٠‏ قَبَاعَا كَل ثَلانَةِ أَرْبَعَةٍ عَئِئَاء 9 
كُلُّ أَرْبَعَةٍ بكَلانَة نه عَيْنًا» قال لَوْثنا سول :الله زيما ددا . 

قال الإمام: ذكر ابنُ وهب أنه قال: «السَعْدَيْنِ: ا ل 


)1١(‏ في الأصل: «يتغير» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «في» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى . 

(0) «أو فضّة» زيادة من الموطأ. 

40 بين المالكية . 

(2) هذه المسألة إلى قوله: «مالك وأصحابه في فساد العقد» مقتبسة من المنتقى: 2/ 248. 

(3) لأن التَغْيْر يلحقه في المقدار والصفة. 

(4) في المنتقى: «وأكثر أصحابه؛. 

(5) في الموطأ (1843) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1536)»؛ وسويد (232). 

(6) حكاة ابن عبد البر في التمهيد: 104/24 عن ابن وهبء ثم قال: «هكذا جاء في هذا الإسناد - 
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هو أبو سعيد الخدري» والتّانى سعد بن أبى وقاص. 
وقيل: إن أحدذهما عن بن و81 والآخر سعد بن أبي وقاصء وهو 
8 1( 
اط 
وأمَا حديث عطاء بن يسار©: أن مُعَاوِيَة بْنّ أبي سْفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةٌ مِنْ ذْمَبِ بأككرٌ 
ل" فَقَالُ لَه أب الدَرْدَاء : ينث وول الل يَنْهَى عَنْ مل هَذًا إلا بثلاً بمِثْل» فَقَالَ 
لَه مُعَاوِيَةُ : ما أرَى بهذا" أسناة فَقَالَ 0 الدْرْدَاءِ : مَنْ يَعْذْرٌنِي مِنْ مُعَاوِيَةٌ 0 عَنْ 
رَسْولٍ الله وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأَي لأ أْسَاكتُكَ بأزض أَنْتَ ا 4 ثم قُدِمْ 2 الدّرْدَاءِ عَلَى 
عُمَرّه َذَكَرَ ذُلِكَ لَهُ فكتب عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَة: ألا تبيعَ شَيَْا مِنْ8 ذَلِكَ إلا مثلاً بِئلٍ» 
وَزْنَا بِوَرْنٍ 3 
حدنت اخر زوق ناهد ألد قَالَ: كُنْتَ مَعْ ابْن عُمَرَ فَجَاءَهُ صَاِع 0 فعَال فا أن 
عَبْدٍ الرّْحَمَنٍ إن أْصُوعٌ الذَّمَبّ نُمْ أَبِيعُ الْسَّيْءً مِنْ ذَلِكَ بأكرٌ مِنْ وَرْنِه َأْسْتَفْضِلٌ مِنْ 


)١(‏ في الأصل: «أبي عبادة» وهو خطأ. 

زقفق في الموطأ: «من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها». 
(؟) في الموطأ: «بمثل هذا». 

(4) في الموطأ: «أنا أخبره'. 


- 0 في آخر الحديث أن أحد السّعدين سعد بن مالك؛ ولا أعلم في الصَحابة سعد بن مالك إل سعد 
بن أبي وقاص وأبا سعيد الخدري» فأمًا سعد بن أبي وقاص فهو سعد بن مالك بن وهيب.. 
وقاص». 

(1) وهو الذي اختاره ابن عبد البر في التمهيد: 106/24. 

(2) في الموطأ (1848) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2541): وسويد (235)» والقعنبي 
عند الجوهري (348). والشافعي في الرسالة (1228): ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد: 6/ 
8ه وقتيبة بن سعيد عند النسائي: 2279/7 وانظر تعليق بشار عواد معروف على الموطأ رواية 
يحيى ٠.‏ 

(3) الصائغ هو وردان الرومي؛ انظر غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 1/ 298. 


بَيمُ الأب بِالْوَرِقٍ عَيَا وَتيْرَا 101 
ذَلِكَ َدْرَ عَمَلِي0'©. قَتَهَاهُ عَبْدُ الله بْن عُمَرَ عَنْ ذَلِكَء كُجَعَلَ الصَائِعُ يُرَدُْ عَلَيْهِ الْمَسْألَة. 
د27 
الفقه في مسائل : 

قرلا «أْمَرَ السّعْدَيْنْه هو من باب الوكالة في المراطلة بالذُهبٍ والمبادلة؛ ومن 
تتزوطها أن شرن قفن لمر ”" قبها من عقتهاءفإن عند جو الضرف» وزكل من 
يقبض0ء أو وَكْلَ من يصرف. ويقبض هوء فقال مالك“: لا يجورٌء وهذا إذا فارق الذي 
عَقَدَ الصّرف قبل أن يقبض الآخرء لأنّه إِنْما يراعى في فسادو'» مفارقته”” قبل القَبِضٍ. 

الائ : 

فإن عَقَدَ الصّرف» ودفع الذينار» وأحال عليه من يقبض الدراهم» ثم فارقه قبل 
القَئْضء فلا خلاف في أنه لا يجورٌ. فإن لعا قل ار ففي «كتاب محمّد» عن 
ابن القاسم: لآ خَيْرَ في ذلك» سواء أحال بجميع الدذراهم أو ببعضها”' . 

70 
رروى ريد بن بسر عن أبن وهم باس به. 


)١(‏ في الموطأ: «قدر عمل يدي». 

)٠(‏ في الأصل: «القرض» والمثبت من المنتقى. 

() «هوغ ساقطة من الأصلء» واستدركناها من المنتقى. 

(4) في الأصل: «فساد» والمثبت من المنتقى. 

(5) في الأصل: «أحال بالذراهم أو بعضهاء» والمثبت من المتتقى. 

(5) في الأصل: «بُشَيْر؛ والمثبت من المنتقى. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (1846) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2540)» وسويد 
(234): وعبد الرزاق في المصنف (14574)» وقتيبة بن سعيد عند النسائي: 278/7. 

(22)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 257. 

(3) في حديث الموطأ (1843) رواية يحبى. 

(4) حكاه عنه ابن الموّاز. 

(5) أي العاقد. 

(22)6 هذه المسألة بفرعها مقتبسة من المنتقى: 4/ 257. 

(7) أي مفارقة المصارف له. 
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وقال أشهب: يُفْسَحُ”'' ذلك إلا أن يُفَارقَهُ قبل قبض المحال» سواء ثبت دَيْن 
المحَال عليه قبل عَفّد الصّرف أو بعده. 
: 000 1 5 5 2) ع اما 1 
قال الإمام ': فقول ابن القاسم مبنيٌ على أن مِنْ شرطه ' أن يقبض العاقد 
العرّض» ومن شرطه عند أشهب ألا يفارقه قبل القبض هو أو غيرهء هو بمنزلة الإقالة في 


دين 5 


فإن كان دينارٌ بين رجلين» فصرفاه بدراهم. ثمّ وكل أحدهما صاحبه على القبض» 
ثم انقلب” © : جارٌ أن يقبض الثاني قبل أن يفارق الصّراف. حكاه ابن الموّاز" عن ابن 
القاسم. وكذلك الحُلي . 

القالئة 50 : 

قال علماؤنا»: ولا اعتبار بالسّكة وبالصّياغة في شيءٍ من ذلك فإِنْ كان المَصُوحٌ 
دون ذْمَبَا" والتَبِرُ أفضلء فلا بأس بذلك. لأنْ الصّياغةً تبعٌ مُلْغَْىَ غير مؤثّر كالجَْدَة 
ولو ثبت له في ذِمْته ذهبٌ مَصُوعْء فأراد أن يقبضه عنه”'' يِبْرَا أفضل ذهبًا"' لم يَجْْ 
لأنْ الصَّياعْةَ قد ثبتت له في ذمْته» قُتَرَكَ ذلك عِرَضًا عن جَؤْدة الذُهب* التّبْره فدخل 


)١(‏ الأصل: «أفسخ» والمثبت من القبس. 

(؟) «ابن المواز» ساقطة من الأصلء» وقد استدركناها من المنتقى. 

(*) «ذهباء» ساقطة من الأصل. وقد استدركناها من المنتقى. 

(4) «عنه» زيادة من المنتقى. 

(5) «ذهيًا... الذهب» ساقطة من الأصل» وقد استدركناها من المنتقى. 

(1) الكلام دائمًا للإمام الباجي. 

(2) أي شرط الصّرف. 

(3) ويذكر الباجي في المنتقى أن الفرق عند ابن القاسم بين ذلك وبين الصرف أن الصرف أشذ؛ لأنْ 
سرعة القبض فيه معتبرة لنفسها لا لمعنى في غيرهاء والإقالة في السْلَّمِ لم يلزم القبضس فيها قبل 
التَفرّق؛؟ لان ذلك مقتضى عقد الإقالة بدليل جواز تأخير القبض في الإقالة من الأعيان» وإِنّما يلزم 
ذلك فيها لثلا يؤول إلى فسخ ذَيْن في ديْن. 

(4) قبل القبضص. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 258. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي. 
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ذلك التفاضلء. لأن ذلك ذهب وصياغة بذهب”'"'» وليس كذلك المراطلة فإن الصّياغة لم 
تثبت في ذَِمْتِه فلا تأثير لها. 

الوابعة!) : 

قوله © : «الديئَارٌ بالدْيئَارِ؛ يريدٌ إيجاب النُساوي» ولا تجوز فيه زيادة. 

وبدل الدنانير والذراهم بمثلهاء يكون ذلك على وجهين: وزنًا وعددًا. 

فأمًا الوزنُ”"'2» فلا يجورُ فيه إلا النساوي» ولا تجورٌ فيه زيادةً على وَجْهِ مَعْرُوفٍِ. 

وأمًا المبادلٌ بالعدّدِء فإنّه يجو" ذلك» وإن كان. بعضها أَرْزَّنَ من بعض عَلَى وَجْهٍ 
الكقووف:: بولمين ذلك نى 'التفاملن الأتهما لم با علن الوذن» :ولهدا التوع تقديرات: 
الوزن والعَدّدء وإن كان الوّرْن أحقء إلا أن العَدّد معروفٌ» فإذا عمل على العددء جوّز 
يسير الزّيادة على وَجْهِ الْمَعْرُوفٍ. 

الخامسة0© : 

قوله : «الدّيئَارُ بالديئَارِء وَالدَرْمَمُ بِالدَرْمَمء لآ فَضْلّ بَيْتهُمَاه يحتمل معنيين: 

أحدّهما: أن الاسم لهذا المقدار؛ مَصُوغًا كان أو غيره» فيكون عامًا. 

والقاني: أن يكون اسمًا للمضروب دون غيرهء ولكنّه قاس المَصُوعْ عليهء على ما 


قدمناه. 
وقوله : «الذّيكارٌ بالدّيئار» فإِنّهِ يقتضى ثلاثة أشياء: 
1 المبايعةٌ . 


)١(‏ في المنتقى: «لأنه صياغة وذهب بذهب». 

زفق في الاصل: «العدد» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 

(6) في الأصل: ١لا‏ يجوز» والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4 مع تصرّف يسير. 

(2) أي قوله يَكِهِ في حديث الموطأ (1844) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2537): 
وسويد (232)» ومحمد بن الحسن (0»)816 وابن القاسم (192)» والقعنبي عند الجوهري (635). 
والشانفعي في الرسالة (759): وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد: 2/ 485» وابن وهب عند مسلم 
(2)1588 وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (6161). 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 260/4. 


(4) من ذهب وَوَرِقٍ. 
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2 - والمبادلة . 

3 - والقضاء. 

وأما المبايعة» فإنّها تختصٌ في الأغلب بمعاوَضّةٍ العُروض بعضها ببعض» والعَرْض 
بالأسان”؟ ...وان الأثيان0© يفضها 58 فإنَ لها اسمًا أخصٌء فإنْ بِيم”" منها شيءٌ 
بغير جنسِهء فاسمٌ الصّرف أخصٌ بهء فإِنْ بِيمَّ بجِنْسِهء فاسمٌ المبادلةٍ والمُرَاطلة أحق به 
وهما يختلفان. وذلك أن المراطلة تكون وزناء والمبادلة تكون عَدَدًا. 

وأمَا القضاء فقد يُكونٌ قضاء”*؟ عن سلف *وقضاء عن غير سلني» فإن كانت عن 
سلف*”*©» اسَلْمَهُ ذهبًا عددًا قضاءًء مثل عدده ووزنه؛ كانّ هذا معنى الدّينار بالدٌينار وزئا 


وعددًا. 


)١(‏ في الأصل: «وبالعروض الاحار» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «وأما الأئمان» ساقطة من الأصل» وقد استدركناها من المنتقى ليلتئم الكلام . 
[فية في الأصل: «... يختص بأن يباع. . .2 والمثبت من المنتقى. 

(4) «قضاء» ساقطة من الأصلء وقد استدركناها من المنتقى. 

(5) ها بين النجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من المنتقى ليلتئم الكلام. 


قال الإمام الحافظ”'2: هذه الكلمةٌ لم تأتٍ بهذا البناء في كتاب الله ولا على لسانٍ 
رسوله عَكِة وإنما هي كلمةٌ فصيحةٌ عربيّة: جاء لفظ الفعل منها في حديث ل 
قال فيه: «قْتَرَاوَضْئَا حَنّى اضطرّف مِئي». ْ 

واختلفٌ أهل العربيّة فيه: فقال بعضّهم: هو في لسانٍ العرب: بَيْعُ التقدِينِ بعضِهمًا 
بعض . 

قال أبو حاتم : الصَرفٌ في اللّغة مأخودٌ من صرف أحد العِرَّضَيْن في الآخر 
وقد يكون ذلك بالقول؛ وقد يكون بالفعل» وهو عام في كل مُعَاوَضَةء وإِنْما خصٌ في 
اللّغة بيع التقدين بذلك تعريمًا. 

وقال ابن السُكُيت©): سمي الصّرف صرنًا؛ لأنّه لا يفارقٌ أحدُهما صاحبه حنّى 
يصرف إليه عِرَضٌ ما أخذ منهء وهذا قولٌ فاسدٌ. ٠‏ 

وقال الشّاشي: إِنْما فسد قولُ ابن دُرَيْدا©©؛ لأن فيه بناء اللّغة على الشرع» والشَرعٌ 
هو المبنيئ على اللّفة©' , 


)١(‏ لا ندري إن كانت هذه التسمية من المؤلّف. أم هي من التاسخ؟ فما جاء في الصرف هو باب من 
كتاب البيرع . 

(1) انظر بعض هذا الكلام في القبس: 822/2 2823 والفقرة الأولى أوردها اليفرني في الاقتضاب: 
2 3 ولم ينسبها إلى ابن العربي. 

(2) في الموطأ (1856) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 25499): وسويد (238)» وابن 
القاسم (10)» ومحمد بن الحسن (817)» والقعنبي عند الجوهري (206): وعبد الرزّاق في 
المصئّف (14541). وعبد الملك بن عمرو العقدي» وعثمان بن عمرء عند أحمد: 245/1 
والتنيسي عند البخاري (2174)» وروح بن عبادة» وعبد الله بن نافع»؛ ومعن» عند ابن عبد البرّ في 
التمهيد: 6/ 282. 

(3) هو سهل بن محمد السّجستاني» اللغوي المعروف. 

(4) لم نجد كلام ابن السكيت في إصلاح المنطق» ولا في كتاب الألفاظ . 

(5) كذاء ولعله ابن السكيت. 

(6) انظر التوقيف على مهمات التعاريف: 2454 ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: 213. 
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والأصلٌ في الصّرف: حديث عُبَادَة بن الصّامِت عن الئَبِيّ عليه السّلام. 
الفقه في خمس مسائل: 

الأولى : 

قال علماؤنا: إذا تصارف الرَجٌّلان؛ وأحدهما يعرف أن دنانيره زيوف» فالصٌفقة 
عند مالك مفسوخةٌ. وقد قيل: إنها تامة. على تفضيل وتفريع طويل + 

لطا عن تيهندا ساد فقال: .«إنّ إن الثرق؟" خاي ور 

ِيعَ الجنسٌ بالجنس أو بغيره منهماء قال: لأنّ اسم ل وذلك عبارةٌ 
عن صرفٍء أحدهما في ال-0 فإذا لم يوجَد معنى التقايض» لم يُوجَد معنى الاسم؟". 
وهذا وهم من ثلاثة أَوْجُو : 

أحدها: أنْ لفظَهُ لم يرد في كلام الشَارع ‏ كما قدَّمئًا - فينبني عليه حُكُمٌ . 

القاني: أن الصّرْفٌ في اللّعْةٍ - كما قالوا ‏ مأخودٌ من صَرْفٍ أَحَدٍ العِرَضَيِْنِ 
الآخْرِه وقد يكونٌ ذلك بالقولٍ والفعل. 

الثَالتُ: حديثٌ 0 «قَالَ رَسُولُ الله: الذَّمَبُ بِالدّمَبِء وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقٍ ربا إأ") 
هَاءَ وَمَاءَ. الحديث:© وفي الصّحيح: «نَإذًا احْتَلفَ الْجِنْسَانٍ فَبِيعُوا كنف شِئْتُمْ إِنْ كَانَ 
وهذا نْضٌّء وإن كان العلماء قد اختلفوا في علة الرْبَا في هذه الأعيان الرَبَوية 


- 
5 


)١(‏ في الأصل: «التفريق» والمثبت من القبس. 
(؟) «صرف أحدهما في الآخر» زيادة من القبس. 
69 «ربا إلأ» ساقطة من الأصلء واستدركتها من الموطأ. 


(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 822/2 823. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 75». والمبسوط: 2/14. 

(3) أخرجه مالك (1856) رواية يحيى» بلفظ: «الذهب بالورق ربًا. . .2 قال ابن عبد البر في التمهيد: 
6 «هكذا قال مالك؛ ومعمره والليثء وابن عُيَيِئََ في هذا الحديث عن الزهري الذهب 
بالورق» ولم يقولوا: الذهب بالذهبء. والورق بالورق» وهؤلاء هم الحجة الثابتة في ابن شهاب 
على كل من خالفهم». 

(4) أخرجه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت» بلفظ : «فإذا اختلفت هذه الأصناف. ..» 
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ف ا 0 وم . |( أ :1 )١(‏ مسقم دعةه 1“ | ةق : 
مَا التقدانٍ» فقال وغيره: العله فيهما الوَرْن» وخََرّمٌ الرّبا في كل 

مَوْزّرنِ على اختلافٍ أنواعه . 
وقال مالك والشَافعك © : العِلَهٌ فيهما كونهما أثمان الأشياء: وتلك عِلَهٌ واقفدٌ 
35 ا 
قال الإمامُ: وبابُ الصَّرْفٍ من أضيتٍ لي الكناء بواكسلص سن اانا متي زلا 

مَنْ كان من أهلٍ الوَرَع والمعزفة ابما يخ 'فن” '"' ويحرمٌ وقليل ما همء ولذلك كان 

4 

بع يَكْرَهُ أن يستظل بطل الصيرم: لأنَّ الغالِبَ عليهم الوب . 
وقال ا 90 + لا يجورٌ فى الصَّرفٍ ولا في بَيْع الذُمب بالمب ولا الفضة 

بالفضّة مُوَاعَدَةٌ ولا خيارٌء ولا كفالةٌ ولا حَوَالَةَ ولا يصع إلا بالمُتَاجَرَة المتحضة: ا 

يفارق أحدهما صاحبه وبينه وبينه عمل» لقوله عليه السّلام : دلا تَبِيعُوا الذَّمَبَ ِالذّمَبِ إلا 

ل وَل تش نشوا" بَعْضَهًا ني بَفضء ولا تَبِيعُوا الْوَرِقٌَ بِالْوَرِقِ إل يثلا مغل © . 
قال 00 وَالنْظِرَةُ في الصّرفٍ تنقسم على ثلاثة أقسام©) 
أحذها: أن ينعقد الصَّرفٌ بينهما على أن ينظرَّ أحدهما صاحبَّهُ بشىءٍ مما اصطرنا 

فيه - وإن كَلّء فهو إذا وَكَمَ قُسِحّ جميعٌُ الصّرْفٍ باتّفاق» لانعقادِه على فسادٍ. 


)١(‏ في الأصل: «لهما» والمثبت من القبس. 

(1) «فيه» زيادة من المقدّمات الممهّدات. 

(*) في الأصل: «ولا تسلفوا» والمثبت من المقدمات والموطأ. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 75. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 91/5. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 14/2 15. 

(4) قوله: «لأن الغالب عليهم الرّبا؛ من تعليل عبد الملك بن حبيب. 
(5) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّ. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (1845) رواية يحيى؛ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات المميّدات: 15/2 20 
(8) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدٌ. 

(9) اكتفى المؤلف بذكر قسمين فقط. 
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القاني: أنْ ينعقدٌ 0 بينهما على المُتَاجَرّة ثم يُوَخْرْ أحدهما صاحبّهُ بشيءٍ ممًا 
البطانا ين فهذ| ب خيس العرف ليما وق بن الكاخر بابفاقء إن كان درهمًا انتقض 
صرف دينار واحدٍ ما بيئَهُ وبِينَ أن يكونٌ الذي وَقَعّ فيه التَأَخِيرُ أكثرٌ من الصّرْفٍ للدَّينارٍء 
فهذه الأقسامُ متى وقعت بَطلَ الصَّرْفٌ . 

الرابعة10»: وهي مسألة المراطلة 

قوله©: «يُرَاطِلُ الذْمَبَ بِالذمَب؛ يريد المبادلة بالوّرق''2؛ وهو على ضربين: 

أحدّهما: غيرُ مسكوكء فلا جِلافٌ في جوازه في المذهب© 

والقاني : قي 6 على روايتين: 

1 إحدامّما'"': أنه جائرٌء وذلكَ مبنئّ على أنه متعيّنٌ 2 وعلى هذا يراه أكثر 
علمائنا في المراطلة©©» فإِن أقوالّهُم في ذلك مطلقةٌ لا تتقيّدُ بمعرفة”" الوّرْنٍ. 

2 - والثّانية : أنه لا يجوز وذلك مبنيّ على أنها لا تتعيّن بالعَقّد؛ لأنّْ هذا من باب 
الجُرّافِء والجرَّافُ في مسكوك الذهبٍ والفضّةٍ لا يجورٌ العَمْدُ عليه؛ إلا أن يكونَ هذا 
حكمًا يختص عندهم بالمراطلة» عرق ين ““. وبين الصّرْفٍ وغيرهٍ من البيوع . وقد 
رأيتٌ لبعض أصحابئا أنه لا يجوز المراطلة”” بين الدّنانير والدراهم لهذا المعنى» وقد 


)1١(‏ في المنتقى: يريد مبادلة أحدهما بالآخر وزنا بوزن» وهو أسدٌ. 

(؟) في الأصل: «أحدهما». 

() في الأصل: «بتفرقة» والمثبت من المنتقى. 

(5) في الأصل: «بينهما» والمثبت من المنتقى. 

(6) «المراطلة» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 276/4. 

(2) أي قول يزيد بن عبد الله , بن قُسَيْط في الموطأ (1858) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
(10)» وسويد (239). 

(3) في المنتقى: «فلا خلاف على المذهب في جرازه»» وهو المسمى بالمراطلة» انظر المعونة:2/ 
7+ وجامع ابن يرنس: 495. 

)4( في المذهب. 

(5) أي أنْ الدنائير والدّراهم تتعيّن بالعَقّد. 

(6) في المنتقى: «وعلى هذا ترد أكثر مسائل أصحابنا في المراطلة؟. 
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يجورٌ ذلك بأنْ يعرف وزن أحدٍ الذّهِبِينٍ ثم يراطل بها الآخر”"» 


بَابُ 
العِيتةِ وَهَا يُشْبِهُهَا 


قال الإمام!»: هذه كلمةٌ تَرْجَمَ بها مالك ورَّدَتْ في الحديث؛ رَوَى أبو دَاوُة2) 


عن النْبِيّ عليه السّلام أنّه قال: «إِذّا تَدَايئتُمْ بِالْعِيئَقٍ» وَالَبَعتُمْ أَدَْاتَ الْبَفَرِ الحديث». 
وجَرَثْ في ألفاظٍ الصّحابة!"؛ ذُكَرّها علماؤنا عن ابن عمرٌ داب عبّاس» إلا أنْ ابن عباس 
فَسّرّها بأنْ بيع الّجل من الرّجلٍ سِلْعَتَهُ بدَيْنِ إلى أَجَلِء ثم يَشْتَرِيّها بأقلّ مما باعَها نقدّاء 
وهي مسألةٌ الذَرَائِع' وفسّرها غيره انان جا ل 70 وأصلّها فِعْلّة من العَرْنْء وقد 
كانت جاريةً عندهم فيما يجورٌ وفيما لا يجوزٌء فوقمٌ النّْهِيُ منها على ما لا يجوز وجَعَلٌ 
ملك متهابيخ العام تل وق ليحن ألها اده عيار 117 عن كل قرالا يتجرد هذا 


(03) 


معئّى التّرجمة. 
قال الإمام: وقد رُوِيّ عن النْبِيُ عليه السَلام في ذلك أحاديث ثلاثة: 
1 الأوّلُ: قال: «مَن ابتَاعَ طَعَامًا قلا يبِعْهُ حَتّى يَقْيِضَهه(© . 


في الاصل: «يتراطل بها الأخرى» والمثبت من المنتقى. 
في الأصل: «الحديث»؟ والمثبت من القبس. 


في الأصل: «فهي» والمثبت من القبس. 


انظر الكلام التالي في القبس: 825/2 826. 

الحديث (3462م) عن ابن عمر. والحديث أخرجه أيضًا ابن عدي في الكامل في الضعفاء:5/ 360) 
وأبو نعيم في الحلية: ٠209/5‏ والبيهقي: 5/ 316» كلهم بلفظ (إذا تبايعتم بالعيئة» . 

كما روي بلفظ: «وتبايعوا بالعينة» رواه أحمد: 42/2؛ والطبراني في الكبير (13583) من طريق أبي 
بكر بن عياش عن الأعمشء عن عطاءء عن ابن عمرء واعتبر ابن حجر في تلخيص الحبير: 3/ 
19 هذا الحديث من أصح ما ورد في بيع العينة» وصحًّحه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: 5/ 
5 (2484). 

أخرجه مالك في الموطأ (1864) رواية يحيىء. ورواه عن مالك: أبو مصعب (2559): وسويد 
(240): وابن القاسم (287)»: والقعنبي عند الجوهري (474)» والشافعي في مسنده: 2189 وفي 
السئن: 271» وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 38. 


2 - قال ابنُ عمرٌ: كُنَا في رّمَانِ رَسُولٍ الله يك نبْتَاعٌ الطَعَامَء فَيَبْعَتُ إِلَيْنَاا!) مَنْ 
يَأْمُْنَا بِالْتِقَالِهِ مِنْ الْمَكَانِ الذي اْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أن عه هكذا رواه 
مالك20 وجماعة0© زاد في «الصّحِيح؛ "0 بتاع الطعَامَ نا ' وزاد عن اب 
عباس : «مَنِ ابْتَاعَ طَمَامًا قلا يَبعْهُ حَنَّى يَقْيِضَهُ قَالَ ا بْنُ عباس : وَأحييت كل شن 

رت 
مثلهة”. 


3 ورَوى الدارقطنيّ وغيره قال: انْهَى ا 
وَرِبْحَ ما لَمْ يُضْمَنْ» 0 واد عن عَنَابٍ بن أسيٍ؛ أن التبئ ل قال له حين وَل مكةٌ 
«انّْهَهُمْ عَنْ بيْعِ مَا لَمْ يَقبضُواء وَرِبْح مَا لَمْ يَضْمَئُو 0 
الفقه في مسائل : 

الأولى 8 : 

اختلف العلماءً في هذا على سِنَّةِ أقوال: 

1 الأَوَل: أن كلّ مُبيع كيف م(" تصرّف حالَهُ من أي مالٍ كان فإنّه لا يجورٌ 


ببعه قبل قَبِضِهِء قاله الشّافعي 7 , وأحمد في إحدى ا 


)١(‏ في الأصل: «حتى» والمثبت من القبس وكتب السّنة. 

(؟) في الأصل: «كلماء والمثبت من المنتقى. 

(1) في الموطأ: «علينا". 

(2) في الموطأ (1865) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2560): وسويد (240)» ومحمد 
بن الحسن (768)؛ وابن القاسم (2»)239 والقعنبي عند الجوهري (686)» والطباع عند أحمد: 1/ 
6 ويحيى بن يحبى الئيسابوري عند مسلم (1527). 

(3) انظر تعليقنا السابق. 

(4) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد: 13/ 335 والذي وجدناه في صحيح مسلم (1527) من 
حديث ابن عمر بلفظ «وكنا نشتري الطعامٌ من الرُكبانٍ جزانًا». 

(5) سبق تخريجه صفحة: 18 من هذا الجزء. 

60( سبق تخريجه صفحة: 220 21 من هذا الجزء. 

(7) سبق تخريجه صفحة: 20 من هذا الجزء. 

(8) انظرها في القبس: 826/2 827. 

(9) في الأم: 227/6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 5/ 220. 

(10) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 11/ 498. 
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2 قال أبو حنيفةٌ!!) مثلّهء إل في العَفَارٍ إن يجورٌ ببعٌُه قبل قبِضِهٍ. 
3 القالثُ: أن هذا في الأموال الرْبَويّة خاصَةً قاله مالك في المشهور©. 
4 - الرَابعُ : أن ذلك في المطعوماتٍ من جُمْلَةٍ الأموالٍ» قاله ابن وَهْبٍ عنه 
5 *الخامسٌ: أن ذلك في الأموال الرُبَويّة وفي المطعومات» نعمء وفي 
المعدودات» قاله جماعة؛ منهم 7 العزيز بن أبي ع وابن حبيب. 


دلق 


6 السَادس: أنْ ذلك يجري فى الجَزافٍِ» ولا يجورٌ بِيعه حبّى يُفْبَض» كما جررى 
فيما فيه حقٌ تَوْفيَةِ*”". 


رمدم 


على تفصيلٍ طويل أَعْرَضْئًا عنه. 


القائئة6 : 


. 8 4 مم 8 و :م 

قال علماؤنا”': المَبِيعُ'" على ضربين: مطعومٌ» وغيرٌُ مطعوم. 

فأمًا «المطعومٌ» فَإِنّه قسمانٍ: 

1 قسم يجري فيه الرّبًا. 

2 وقسمُ لا يجري فيه الربًا. 

فأمًا هما يجري فيه الرّبا؛ فلا خلافٌ في المذهب أنه لا يجورٌ بِيعْهُ قبل استيفائه. 
وأمًا «ما لا يجورٌ فيه الرّبَاة فعن مالك فيه روايتان: 

1 إحداهّما”'؟: أنّه لا يجورٌ بِيعْهُ قبل قبضِهء وهو المشهورٌ من المذهب. 


2 - ورَّوّى ابنُ وَهْبٍ عنه أنه يجوز بيعْه قبل قَبْضْهِ. 


)١(‏ «عنه» ساقطة من الأصل» وأضفناها من القبس. 

(؟) ها بين التجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من القبس. 

(6) في الأصل: «البيع» والمثبت من المنتقى . 

(4) في الأصل: «أحدهما». 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 84: ومختصر اختلاف العلماء: 29/3. 

(2) انظر المعونة: 2/ 969 حيث ذكر أن هذا القول هو رواية ابن وهب عن مالك. 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 279. 

١ (4)‏ لمقصود هو الإمام الباجي . 
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نرج الأولى 0 : : ما احتتجوا به من قول الْبيّ عليه السَلام *امَنٍ ابْعَاءَ طَعَامًا ملآ 
يَبعْهُ حَنَّى يَستَوْفيوع *00ل0لك وهذا يصحٌ الاحتجاجٌ به في هذا الحُكم. على قول من يمنمٌ 
التخصيصٌ بِعُرْفٍ اللغةِّ» وأمًا من رَأى النخِصِيصٌ بِعْرْفٍ اللَغوء فلا يُجَوْرُ الاحتجاجٌ بهذا 
الحديث على هذا الحُكم؛ لأنّ لفظة الطعام إذا أَظلِقَتء فإِنّما يُنْهَم منها بِعْرْفٍِ الاستعمال 
الجئطّة؛ ولذلك لو قال رجلّ: مضيتٌ إلى سوق الطعام؛ لم يُفْهّمِ منه إلا سوق 
العلطة. 


ووجه القاني: أن ما لا يجورٌ فيه التفاضلٌ نقدّاء فإنّه لا يحرءة”” ببِعُهُ قبل قبضِه. 


القالغة© : 

قال الإمام: هذا في المطعُوم المُفْئَاتِ” المُكيل أو الموزون'. رَرَوَى ابن القاسم 
عن مالك في «المبسوط»): وكذلك المعدود لا يجوز ذلك فيه حنّى يقبضه» وهذا قَالَهُ 
جماعةً؛ وهو المَذْمَب. 


فرع: 

فإن كان غير مطعوم. فمذهب مالك أنه لا مَدْخَلَ لهذا الحُكم في غيرٍ المطعوم» 
ولاشلق 00" ينه سوامكان كلد أو امور أو غرف 

وقال ابنُ أبي سَلْمَةَ وربيعةٌ ويحيى بن سعيدٍ: كل ما بِبعٌ على كَيْلٍ أو ورْنٍ أو 
عَدَدِه مطعومًا كانَ أو غير مطعوم. فلا يجورٌ بِيعْهُ قبل قبضِدء واختارّهُ ابنُ حبيب. وقال 


)١(‏ في الأصل: «الأوّل2. 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من المنتقى. 

() الفقرة السَابقة بعض كلماتها مطموس في الأصلء وقد استعنًا ‏ بعد الله سبحانه ‏ بالمنتقى في 
تكملة التقص . 

(4) في الأصل: «يجوز» والمثبت من المنتقى. 

)2( الأصل مطموس» والمثبت من المنتقى. 

(7) في الأاصل: «والموزون» والمثبت من المنتقى. 

(0) ١(له»‏ ساقطة من الأصلء» وقد استدركناها من المنتقى. 


(1) سبق تخريجه صفحة: 18 من هذا الجزء. 
(2) هذه المسألة بفرعها مقتبسة من المنتقى: 4/ 280. 
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أبو حنيفة9!»: هذا | مُ تابث في كل مَبِيعٍ ينقل ويحول. 


وقال الشافعي©©: هو ثابتٌ في كل مبيع . 

ودليلّنا: قولّه عليه السَلام: امَنِ ابْتَاعٌ طَعَامًا قلا يَبِعُْ حَنّى يَسَْوفِيَُ ه90 فخض 
الطَعامَ» كَدَلَ أن غيرَهُ مخالفٌ لَهُ وهذا الاستدلال بِدَلِيلٍ الخطاب» وقد تقدَّم الكلام عليه 
في «أوّلٍ الكتاب: © . 

الدابعة!) : 

وأمّا ما يختصٌ به هذا الحُكُم من وجوه الاستفادة؛ فإِنّ العقود على ضربين: 

1 معاوضة. 

2 وغير معاوّضة 

فالمعاوّضّةٌ: البيعٌُ وما في منقاء ميل الإبناز 2 تالح والتخالمة»: (المكاتية 
والأرزاق» على وجه العِرّضء كأرزاق القُضاة والمؤدّنين. 

وقال أبو حنيفة: ما مُلِكَ بميراثِ أو خُلْم©' من طعام أو غيره؛ فإنّه يجورٌ بِيعْهُ قبل 


الخامسة9 : 
وهو أنْ العقود تنقسم م إلى ثلاثة أقسام : 
1 قسمٌ يختصٌُ بِالمُقَابئة!'2 كالبيع والإجارةء وما كان في حُكيِهمًا. 


2- وقسم يَصِحٌ أن رن ان *المغابنة» ويّصِحٌ أن يقمّ على وجه الرّفق» 
كالإقالة» والشّركة» والتّوْلِيّة. 


. في الأصل: «المعاملة» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 84. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 220/5. 

(3) سبق تخريجه صفحة: 18 من هذا الجزء. 

(4) في المنتقى: «وقد تقدّم الكلام فيه؛ ودليلنا من جهة القياس: أن هذا مبيع ليس بمطعوم فجاز بيعه 
قبل قبضه كالذنائير والذراهم». 

(5) هذه المسألة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 280/4. 

)6( في المنتقى : ابمهر أو خُلْم؟. 

(7) هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 280/4. 


3- وقسمٌ لا يكون إلأ على وجه الرّفق كالقَرْض*”". 

فأمًا البيمُ وما كان في معناء'”": فقال عبدُ الوهّاب: ما كان أجرةٌ لعمل؛ أو قضاءً 
لِدَيْنِء أو مَهْرَاء أو خْلْعَاء أو صُلْحَاء فذلك يجري مَجْرَى البَئْ؛ فلا جلف أنه لا يجورٌ 
أن يتوالى منه”" عَقْدَانِ لا يتخلّلهما قبضٌ. والأصلُ في ذلك الحديث المتقدّم . 


السَادسة17): 


1 وأمّا ما يكونُ قبضًاء فهو ما يخرجٌ به من ضمانٍ البائع إلى ضمانٍ المشتري؛ من 
الكيْلٍ» والنَوفِيَّة في المَكيل والموزونء والتوفية في الموزونٍ©: فمثلٌ هذا يكونُ فصلا 
بين البيعتين» فإِنُ عَقَدَا بَيْعَا فى طعامين فى ذِمّتِين» ثم أرادا أن يتقاضيا 006 لم يجز 
ذلك على المشهور من المذهب. وبه قال ابن القاسم. وقال*؟ أشهب©: إن اتفق 
5 زفت 
رؤوس مالهما . 


(1) ها بين التجمتين مضطرب في الأصل» وقد أثبتنا الضّواب من المتتقى. 

(؟) في الأصل: «فأما البيع وما معناه» والمثبت من المنتقى. 

() في الأصل: «أن يناوله» والمئبت من المنتقى. 

(4:) في الأصل: «يتفاضلا فيهما» والمثبت من المنتقى. 

(4) «قال» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 282/4. 

2( تتمّهٌ الكلام كما في المنتقى هي كالتّالي: «. .. الموزون وفي التّحرّي في الاثّفاق على مقداره 
والحكم به؛ وتوفيته إن كان فيه حنّ توفيهء وذلك بأن توفية البائع المبتاعء وتسليم المبتاع إياه؛ 
لازم قبل أن يبيعه... فمثل هذا. . .». 

(3) في كتاب ابن الموّاز. 
ووجه هذا القول: أنْهما لما تقاضيا بالطعام آل أمرهما إلى طعام واحدٍء فقد انعقد عليه عَقّْدا بيع؛ 
وكل واحد منهما انعقد بلفظ البيع وعلى معناه من المغابئة والمكايسة لم يفصل بيئهما قبض وذلك 

4( تنمة الكلام كما هو في المنتقى: «... في القَدْرٍ والصّفة جاز ذلك»؟. 
ووجه هذا القول: أن مآل أمرهما إلى الإقالة لأنّ المسلّم الثاني رد إلى الأرّل مثل رأس ماله وهذا 
معنى الإقالة والعقود لا تعتبر فيها بالفظ وإنما تعتبر بالمعنى» ولما كان معنى ما وُجِدَّ منهما السلم 
والإقالة وذلك يجوز في الطعام قبل استيفائه» جاز ذلك في مسألتنا. 
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باب 


ها يَكْرَهُ مِنْ بَنْع الطقام إِلَى أجَلٍ 


قال الإماء”1©: أدخل مالك في هذا الباب مسألةً سعيدٍ بن المُسَيبٍِ وسليمانٌ بن 
يسار وذلك بناة على أن البتِعتين اللْتين تََْنُ الأخنة متهم لتنا لكان 0 


قال مالك0©©: (مَا يُكَرَهُ مِنْ بيع الطعَام إلى أَجَل) .وذّكَرَ مسألة الذريعة» وهي حرامٌ 
عدت وقبل ”© ذلك قال : ما يكز ؛ مِنْ بَيِمْ الفمَار وككة ما نهو أسذ نه وينو الوبا في 
الثَمر"”؟, وهو حرامٌ م أيضًا بانّفاق. وأَطلَّقَ المكروة على الحرام» وهو يَنْقِسِمْ عنده | 3 
يَحْرُمُ فِعلّه أو إلى ما تركه أَوْلَى من فِعْلِهه وهو المكروة في إطلاق الأصوليّين» إلا أنهم 
ما بِيّنوهُ بيانًا شافيًا. وأصلُّه في اللّغة: ل وكراهيةٌ الله تعالى للشَّيءٍ من 
إراديّه ألا يكونَ”©» قال الله تعالى: «رَلكن ححرء أنَهُ لْصَائَهُمْ» الآية©. وليس يمتنعُ 
إطلاقه على الحرام» ولاعلن جاخركة أذلن عن فعلةء قمااليسن يرينة ؟' تخطيصه في 
الاصطلاح , بما تركَهُ أولّى من فعلِهء ولكنّ الأدلةَ إِنما رونك واسقامن السالير : 
وين" المخصوصٌ في الثازلةٍ من الحَكْمَيْنَء والمسألةٌ أصوليةٌ أكثر من فقهيّة. 


.553 /16 العبارة مضطربة في الأصل» وأثبتنا ما في القبس 264/3 (ط. الأزهري) و(ط. هجر)‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وقيل» والمثبت من القبس. 

(0) في الأصل: «الثمن»2 وفي القبس: «الثمرة» والمغبت من القبس: 265/3 (ط. الأزهري). 

40 0 «نتبع» والمثبت من القبس . 

(4) فى الأصل: «يعتبر» والمثبت من القبس. 

إلى في الأضل: «ويتبيّن» والمثبت من القبس. 

(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 829/2 830. 

(2) هي في الموطأ (1871) رواية يحيى» ورواها عن مالك: أبو مصعب (2567)؛ وسويد (243)؛ 
ومحمد بن الحسن (771)» وعبد الرزاق في مصنفه (14125). 

(3) في ترجمة الباب من الموطأ: 170/2 رواية يحبى. 

(4) في ترجمة الباب من الموطأ: 145/1 رواية يحيى. 

(5) هذا التأويل فيه نظر. 

(6) التوبة: 46. 


الفقه في مسائل: 

الأولى 210 : 

قال مالك من بين مَشْيَخَةٍ الأمصار من علمائنا''2: ما كان من شَرِكةٍ أو إقالةٍ أو 
ولي نإنه مُسْتَْتَى من بيع الطعام قبل قبضِه”»؛ وإن كان ذلك بيعًا حقيقةٌ. 

العائ ا 

وأمًا الأعيانٌ الأربعةٌ المذكورةٌ في حديثٍ عُبَادَةَ وغيره» قال رسول الله يكهِ: «لاً 

تَبِيعُوا الْبُُ بالْبُرٌء وَل الشّعِيرَ بِالشّعِي وَل الدمْرَ بالكَمْرِ وَلا الْملْحَ بالملح» ٠‏ إلا سَوَا 
1 تتم عا هده الأربعة دون غيرهًا. 

اختُلِتَ في ذلك على أربعةٍ أقوالٍ: 

1 - فرَّوَى ابنُ الماجشّون *أنّه قال: العِلَهُ في هذه الأعيانٍ الماليَهُ؛ وأجرى الرّبَا في 
كل مالٍ. 

2 - وقال أبو حنيفة*”؟: العِلَة فيها الكَيِلُء وأجْرَى الرْبَاا" في كل مكيل7. 

3 - وقال الشافعيّ: العِلَةٌ الطََه© . 

4- واضطربٌ الأصخالة ني خافن مالك فيها: 

فأمًا الذي استقرٌ رٌ عليه الاستقراءً منها أن العلّةَ القُوتُ؛ٍ لأنْ الله تعالى لو أراد المالبً 
كما قال ابن المَاجِشُون لما ذَّكَرَ منها إلا7؟» واحدّاء وكذلك الكَيْلُ؛ ولو أراده” لاكتّفى 


56 عَيْئَا بعَيْنِء يَدَا بَِدِ 


)1١(‏ في الأصل: «وعلمائناء والمثبت من القبس. 

(؟) ما بين التجمتين ساقط من الأصل» واستدركناها من القبس. 

(0) في الأصل: إن العلة في ذلك الكيل والزبا في كل مكبل» والمثبت من القبس. 
(5) في الأصل: «.. .الماجشون لكان ذلك» والمثبت من القبس. 

(0) في الأاصل: 1 ذكره» والمثبت من القبس. 

(1) انظرها في القبس: 829/2. 

(2) انظر التلقين: 114. 

(3) ماعدا الفقرة الأخيرة انظره في القبس: 830/2 831. 

(4) سبق تخريجه صفحة: : 17 من هذا الجزء هامش رقم:4. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 5. وانظر عرض الماوردي لرأي أبي حنيفة في الحاري :85/5 86. 
(6) انظر الحاوي الكبير: 5/ 86. 
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منها بواحدة؛ لأن جهة الكَيِلٍ واحدةٌ فيهاء وإِنّما بَقِمَ بَتِيَ الإشكال بين الطغم والقّوتِ؛ لأنّه 
هو المقصودٌ منهاء وهي أصول الأقواتء فَذَّكَرَ الله اليك تنبيهًا على ما يُقْنَاتُ في الاختيارٍ 
والرّفاهية» وذَّكَرَ الشّعيرَ تنبيهًا على ما يُقْنَاتُ في" حال الضَرورةٍ والمَحْمَصَةَ وذْكَرٌ الثّمرَ 
تنبيهًا على ما يُقْنَاتُ تَحَلَيًا وتَفَكَهًا؛ كالعَسَلٍ والزْبيبٍ ونحووء وذَكَرَ الملح تنبيهًا على ما 
يُقْنَاتُ لإصلاح الأطعمةء والله أعلم. 
قال الإمام: هذه الأعيانٌ الأربعةٌ المذكورةُ في حديث عُبَادَة بن الصَامِتَء هو 
حديث من أصول الشّريعة» انفردٌ به عَبَّادَة بن الصَّامِت6 ووقع في اصحيح البخاري»”" 
واللّفظ لَهُه قال رسول الله ككل: «الْبُدِ الم رِباء إل مَاءً وَهَاءَء وَالشَعِيرُ ِالسّعِيرٍ رِبّاء إلا 
مَاءَ وَمَاءَء وَالثَمْرُ بالثُمْرٍ ربّاء إلا مَاءَ وَهَاءَء عَيْنَا بِعَيْن' . 


أما قوله: «عَيْنَا بِعَيْنِ؟ يريد مدا بِمُذُء لا يكون غائبًا ا والمعنى هو التّقدان. 
وقال الخطابي: ما دام غير مسكوك فهو تبرء قاذ وت تو ع 2 


باب 


الشلقَةٍ في الطعام 


قال فال الإمام > للد لمر العرب ا لان عي ل ضٍِ 'وعلى 000 
لكين زاك قَالَ: من سَلْتَ فيلت في عبلٍ مَلوم؛ داري ِلَى أَجَلٍ 
علوم , 


)١(‏ في الأصل: «من» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «وكذلك» والمثبت من القبس. 

(1) الحديث (2134) عن عمر بن الخطاب. 

)3( انظ هذه الفقرة ف في القبس: 0 832. 

(4) انظر مشارق ا للقاضي عياض : 219/2؛ ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: 
13 

(5) أخرجه البخاري (2240)» ومسلم (1604). 


118 كتاب البيوع 
الفقه في مسائل : 

3 اليد 

هذا أمرٌ اتَفقتِ الأمَهُ على جوازه. 

فأمًا «سَلْفُ الفُرُوض"'' فمعروفٌ ومُكَارَمَةٌ وله ثواه2". 

وأمًا اسلف السْلّم فمُرايحةٌ ومُكَايْسَة”". على ما يأتي بيائه إن شاء الله. 

لاد ا 

قوله”: «لآ بَأْسَ أَنْ يُسْلِفَ الرْجُلُ الرّجُل”* فِنٍ الطَعَام الْمَرْصُوفٍِ» يقتضي أن 
يكون سَلْمَا موصوفًا”؛ لأنّ السُلْقَةَ بمعتى القَّرْضٍ وبمعنى السُلّم. نأمًا «الَْرْضُ؛ فلا 
يحتاج إلى وضب؛ لأنّه لا يجورٌ أن ,+ يشترط إلا مثل ما أعطىء فلا يصحٌ أن يريد بي0*) 
مض . ّْ 

وأمًا «السّلْمٌ؛ فلابدٌ أن يكون موصوفًا؛ لأنّه لا يُعْرَكُ إلا بالوضي؛ لأنّه لا يجودٌ 
أن يكونٌّ مُعَيْنَاء وإِنّما يكون متعلقًا بِالذَّمّةَهِ وهذا لا 0 فيه . 

وللسْلْمٍ سِنّة شروط. متّى الْخْرَمَ منها شرط لم يصِح 7 ونحن تُفْرِدُ لكل شرط بابا. 

الأول أنه كر سلا بالذثة: 

الثاني : أن يكونٌ موصوفًا. 

التَالتُ: أن يكونّ مُقَدَرًا. 


41 في الاصل: «العررض» وهو تصحيف, ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(0) في الأصل: «أثوابه» وهو تصحيف» والمثبت من القبس. وفي (ط. هجر) 575/16 «أبوابه». 

في الأصل: «ومكايلة» والمثبت من القبس. 

(54) «الرجل الرجل» زيادة من الموطأ. 

(4) «يه» ساقطة من الأصلء واستدركناها من المنتقى. 

(1) انظرها في القبس: 832/2. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 04 293 مع تصرّفٍ يسير . 

(3) أي قول ابن عمر في الموطأ (5) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2571)» وسويد 
(244). وابن بكير عند البيهقي: 6/ 19. 

)4( في المنتقى: «يقتضي أن يكون المسلم فيه موصوفًاء. 

(5) قوله: ١متى‏ انخرم منها شيءٌ لم يصحّ؛ هي من إضافات ابن العربي» وانظر المعوئة: 2/ 983. 
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الرَابِعٌ : أن يكونّ مؤجّلا. 

الغاتك + أن ركو مويهود اعد الأجل: 

السَادسٌ: أن يكونٌ الثمن نَقَدَا. 

فأمًا «الأرّلُ» فقد تقدّمَ الكلامُ فيه. 

وأمًا «الثاني» فكوئه موصوئًاء فإنّه مما لا يختلفٌ فيه في الجملةء وذلك يكون على 
وجهين : 

أحدهما: أَنْ يُرِيَهُ مثل ما سلم إليه''' فيه فيقرك له أسلم إليك في مثل هذاء 
فهذا اختلفٌ أصحابئًا فيه فَرَرَى محمد عن ابن القاس!") فيمن أسلم في زيت» أيَاخدة 


1 ترف ا قال: لا يصلح””. قال أَضْبَهُ9؟2: إذا كان 
مضموناء لم يصلح ذلك فيه” *, وإن كان بعينه غائبّاء فجائز ما لم يث يشترط خلف مثله. 


والثاني : أن يصمَّةٌ بصفات يُخُتَلفٌ * ا وليس عليه أن يصفَهُ بجميع 


صفاتِه©. ولا خلاف أن ما لم يُضبّط ب بصفة فلا" يجورٌ السَّلّم فيه وإِنّما يختلفٌ فيما 
يُضبط بالصَّفَةَ فمن ذلك الحيوان» يجورٌ عند مالك 5 يقرض ويسلم فيه» وبه قال 
الشافعه(6) 


وقال أبو حنيفة©: لا يثبت في الذَّمّة قرضًا ولا سَلَمًا. 


ولنا في ذلك ثلاثة طرقي: 


)١(‏ («إليه» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى. 

(؟) في الأصل: «ليأخذ من» والمثبت من المنتقى. 

(0) في الأصل: ١لا‏ يصحًّ» والمثبت من المنتقى. 

(1) «قال أَضْبَعُ» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام . 

(6) «لم يصلح ذلك فيه» ساقطة من الأصل» واستدركناها من المنتقى ليستقيم الكلام. 
() في المنتقى: ١فإنّه».‏ 

(1) وأصبغ كذلك» كما نص على ذلك الباجي. 

(2) لأنْ ذلك لا يؤنّدُ في ثمنه ولا يوجب رغبة فيه. 

(3) في الأم: 375/6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 5/ 399. 

(4) انظر كتاب الأصل: 25/5 ومختصر اختلاف العلماء: 12/3. 
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أحدُها: أن يدل على عين السّلّم. 

الثاني :: أن يدل على الخيوان تضيط بالضقة: 

الثالتُ: أن يدل على أنه يثبت في الذَّمَة. 

فَالدَلِيلُ على القَرْضى 9 حديث أبي رافِع© الذي بعد هذا©. 

والدَّلِيل على أنه يُضْبّط بالصّفةٍ: ما رُوِيَ عن ابنٍ مسعودء قال النْبِيَ عليه السّلام : 
دلا تُبَاضِر الْمَرأٌَ المَرأة تمتها لِرَْجِها كانه ينطْرُ ئها . 

ودليلّنا0 أنه يغبت في الذّمَةِ: أنّ الحيوان معنئ يكون بَدَلاً عن سَلَفِء فوجبٌ أن 
يثبتَ في الدّمة كالطعام» فإنه ليس من حُكيِهِ أن يقول فارمّاء وإنّما يصفه على حَسَبٍ ما 
ذكرناء فإذا أتاه بتلك الصّمَّةء لزمه أخذهء قالَهُ ابن القاِم في «المُدَوْئّةه 9 , 

الرّابعة 7 : 

ويجورٌ السّلّمُ في اللّحمء وبه قال الشّافعئ”* 2 ومنع ذلك أبو حنيفة© . 

والأصلٌ في ذلك: أنه يضبطه بالصّفة9"©. وذلك بأن يصِمَهُ أو يُوصَف له بأنّه لحم 
قن ويوصف بالسّمن» وغير””" ذلك من أوصافه المختصّةء وبه قال”" ابن القاب 09©, 


)0( في الأصل: «الصّفة» والمثغبت من المتقى. 

(0) في الاصل: «وغيره» والمثبت من المنتفى. 

إفية «به قال» مطموسة في الأصل» وأئبتناها من المنتفى. كما زدنا واو العطف. 

(1) أي على جواز القرض. 

(2) أأحخرجه مالك في الموطأ (1986) رواية يحبى. 

(3) انظر صفحة: 165 من هذا الجزء هامش رقم: 2. 

(4) أحخرجه البخاري (5240) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) هذا الدّليل مترئّب على دليل قبِلَهُ» يحتمل أن يكون المؤلف قد أهمله قصد الاختصار ويحتمل 
أيضًا أن يكون سبق نظر من الناسخ» والدليل هو كما في المنتقى: «ودليلنا من جهة القياس: أنّ 
كل ما صمّ أن ينبت في الذّمَة فإنه يصح أن يضبط بالضّفة كالتياب». 

(6) 155/3 في السَلف في الثياب. 

(7) كذا بالأصلء أهمل المؤلف أو الناسخ ذكر المسألة الثالثة» والمسألة الرّابعة مقتبسة من المنتقى: 4/ 293. 

(8) في الأم: 6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 5/ 404. 

(9) انظر الأصل: 27/5 واختصار اختلاف العلماء: 11/3. والمبسرط: 137/12. 

(10) في المدونة: 125/3 في التسليف في الرؤوس والأكارع. 
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الخامسة(4 : 

ل 3 0 0 222 : نا للغَاذ .)23 

ويجوز السلم في الرَْمْرْدٍ والمصوص”" . خلافا للشافعي ‏ . 

ودليلنا: أنه مما يُذْرَك بالصفة» فيوصف لوثه وصفاؤه وصفبّه. من طولء أو 
تَدَخْرّج ) على 3 تفصيل طويل. 

السّادسة40 : 

6 ]ماه 5 9 نوه 05 6 7 

والسلم في الأكارع والرؤوس جا خلافا للشافعيَ” ١‏ وأبي د 3 

ودليلًنا: ما قدمناه في مسألة اللّحمء ويحتاج من الات إلى ما يحتاج إليه 
اللحمء ويذكر مع ذلك كبارًا أو صغارًا أو متوسّطة إذا سلم فيها عدداً. 

السابعة!8 : 

ويجورٌ السُلَمُ في الدنائير والدّراهه, خلاكًا لأبي حنيفة19 , 

ودليلنا: أن كل ما تَبتَ في الذّمّة ثَمَنَاء فإنّه يثبثُ فيه سَلَمَاء كالئّياب والطعام. 

إلقمه110. 

وأمَا السّلّم في اللبن والرّطب» فهي مسألة مَدَنْيةّ اجتممٌ عليها أهلّ المدينة» وهي 
مبنيّةٌ على قاعدةٍ المصلحة؛ لأن المرء يحتاجُ إلى أحَذٍ اللَّبنِ والرطب مُيَاوَّمَة» ويس أن 


)١(‏ في الأصل: «الصفة» والمثبت من المتتقى. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 294/4. 

(2) إذا اشترط من ذلك شيئًا معروفًا بصفة معلومة» انظر المدونة: 2126/3 والجامع لابن يونس: 77. 

(3) في الأم: 363/6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 5/ 406. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 294/4. 

(5) نص عليه في المدونة: 3/ 125 في التّسليف في الرَّؤوس والأكارع . 

(6) الذي في المنتقى خلانًا لأحد قولي الشَافعيَء وانظر الأم: 349/6 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 
66 . 

(7) انظر كتاب الأصل: 10/5: ومختصر اختلاف العلماء: 11/3. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 294/4. 

(9) نصٌ عليه في المدونة: 128/3 في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضّة. وانظر 
المعونة: 986/2. 

(10) انظر كتاب الأصل: 56/5. 

(11) انظرها في القبس: 832/2. 
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أَحْدٌ كل يوم ابتداءً؛ لأنْ التقد قد لا يحضّرّهء وصاحبٌ النخلٍ واللَبنِ يحتاجٌ إلى النّقْدِ؛ 
لأنّ الذي عتده عُروضٌ لا يُتَضَدْفٌ له. فلمااث شتركا في الحاجةٍ رُخخص لهما في هذه 
المعاملةٍ قياسًا على العَرَايًا . 

الّاسعة7 1 : 

وأما السّلَمُ الدَالتُء وهو أن يكون السُّلَّمُ مقدّرّاء فهذا ممًا لا يَصِحُ السّلَّمُ دونه؛ لأن السَلَمَ 
فيه يتعلّقُ بالذْمُةِ» وما يتعلّقُ بالذّمّة يستحيلٌ أن يكونّ جُرَانًا؛ لأنه لا يتبيّن”'' في الدّمّة من غيره إلا 
بالتقدير» وليس كذلك المشاهدةٌ؛ لأنّه يتبيّن”' من غيره بالإشارة له والتّعين له © . 


العاشدة0© : 
وهو أن يكون 0 فإنَ الظاهرٌ من مذهبٍ مالكِ”” أن السْلْمَ لا يجوز إلأ في 
مُوّجُلٍ ويه قال أبو 0 
دع 6) زم : : رُويٌ ذلك 
ورَوؤى 1 عبد ع الحكم” وابنُ وهب: يجوز إلى يومين» ورُوِيَ ذلك عن 


مالك”””*“. وقال عبدُ الوقاب©: اختلفٌ أصحابّنا في تخريج ذلك على المذهب» 
فمنهم من قال: إِنْ ذلك رواية في جواز الملم الحال» وبه قال الشافعيّ 0 ومنهم من 
قال: إن الأَجَلَ شرط في السُلّم وإِنّما تختلف الرُوايةٌ في مقداره. 


)1١(‏ في المنتقى: «يتميّزا. 

() «وروى» زيادة من المنتقى. 

(©) «عبد» زيادة من المنتقى. 

(4) في المتتقى: «وروى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك: يجوز أن يسلم إلى يومين أو ثلاثة». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 296. 

(2) انظر المعونة: 987/2. 

(3) الفقرة الأولى إلى قوله: «كعدم المعيّن» مقتبسة من المنتقى: 0297/4 وانظر الفقرة الأخيرة في 
القبس: 834/2. 

(4) انظر المعونة: 2/ 988. 

(5) انظر كتاب الأصل: 2/5» ومختصر الطحاوي: 86: ومختصر اختلاف العلماء: 6/3. 

(6) الذي في الجامع لابن يونس: 112 «وقال ابن عبد الحكم في اليوم أنه جائز؛. 

0( قال ابن المواز: رواه ابن وهب عن ملك». نص على ذلك ابن يونس فى جامعه: 112. 

(8) لم نجد قول عبد الوهاب في الموجود من كتبه المطبوعة؛ وانظر نحوه في المعونة: 2/ 988. 

(9) انظر الحاوي الكبير: 5/ 395. 
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والدَليلُ على اعتبار”' الأجَل: أن ما اختصٌ بِالسّْلّم فإنّه شرط في صححته كعدم 
١‏ الع ١‏ 1 
وانفرد مالك عن جميع العلماء في مسألة الأجَل في السُّلّمء فقال: يجورٌ أن يُسْلِمَ 
الرَجِلُ إليه في بَلَدِ في طعام في بَلَدٍ آخرّ يُعْطِيه إِيَاهُ في بَلَدٍ آحْرَ”" يُسمّْيهِ ولا يَذَكُرٌ 
الأجلّ. وتكونٌ مسافةٌ م" عي البلدين ل" وهى مسألةٌ ضعيفةٌ ؛ لأنه أجل مجهول» 


الخكرة وَالتْرَيْصٍِ© 


قال الإمام: ذكر مالك رحمه الله اللّفظتين جميعًا؛ لأنْ حُكْمَهُمًا يَخَلِفٌ. 

أمَا «الاحتكارٌ؛ فهو ضَمّ الطعام وجمعّْه. 

وأمًا «التّرَئَصٌ» فهو انتظارٌ الغَلاءِ به. 1 

قال الإمام: ذكر مالك في الباب© قوله: «لآ حُكْرَةٌ في سُوقَئَاة وفي الباب حديثٌ 
حسنٌ رجه الرملئ + قال : ذل ينقد إلا خاطِىةة وليس في هذا الباب ما يقال 
في أحاديث الحُكرَةٍ غير هذا. ْ ١‏ 


)١(‏ في الأصل: «اختيار» والمثبت من المنتقى. 

(0) في المنتقى: «التّعيين؟ . 

(6) «في بلد آخر؟ زيادة من القبس: 615/16 (ط. هجر). 

(5) «ما» زيادة من القبس. 

(0) في الأصل: «يقول» ولعلٌ الصّواب ما أثبتنا. 

(1) انظر نحو هذه المسألة في المدونة: 121/3. 

(2) انظر فصل ما جاء في الحكرة وما يجوز فيهاء من كتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السشوق: 
3 - 117. 

(3) في ترجمة الباب من الموطأ: 179/2. 

(4) الأثر (1898) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2598). 

(5) في جامعه الكبير: الحديث 1267) من حديث مَعْمّر بن عبد الله بن نُضْلَّة وقال الترمذي: 
(وحديث معمر حديث حسن صحيحظ . 
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قوله”1: «لا يَحْتَكرُ إلا حَاطِىء» لفظةٌ مشكلةٌ اختلِفٌ فيها وفي ورودها في النُسان 
العربيَ» فيقال: «خاطىء' على الإطلاق؛ إذا عمل ما لا يجورٌء يقالٌ: حَطِىء في دينه 
ماين إذا 56 ومله قوله تعالى: إن كليم فتلهر كان حِطًا كرا 604 ويقال: أخطأ. إذا 
سلك سبيلٌ الخطإء عامدًا وغير عامدٍ. وقد يكونٌ الخطأ بمعتى الإثم؛ قال الله العظيم: 
طِوَمً رت ِمُؤْمِنٍ أن يَقْمّلَ مُؤْمِمًا إلا حَعكا7”4 وقال أيضًا: ليبا ل تُوَاحِدْمَآ إن تسِيئآ 
أ نكا » الكت وإذا اشتركٌ ورودهما لم تفصّلهما”" إلا القرائن» فقوله : «لآ يَحْبَكِرٌ 
إلأ حَاطِىء؟ يعني : . 
الفقه في مسائل : 

الأولى © : 

فنقول: الأموال على قسمين : مطعوم» وغير ويطغوم. 

والمطعومٌ على قسمين: قُوتّء وغيرٌُ قُوتِ. 

والقرث على قنمنن: 5 وشعة وف اغداهنما: 

أما الاحتكارٌ والتَرئْصٌ في الأموال غير المطعرمات؛ فلا خلافٌ فيه. وأمًا في 
المطعوماتء فهو الذي يُكْرَهُ جَمْءْ لات رضال دون حالٍ. ويَخْوُم العّريْصُ لانتظار العٌلاء 


به» إذا لم ي يكن ولح الشوق وحنضه الذي رك العادة يها “© والمعوّل في ذلك على 
النيق» فإن تعلقت بِضَرّرٍ أَحَدٍ حرم م ذلك القصد. 


)١(‏ في العارضة: «خطًاء. 

(؟) في العارضة: الم تفسرها». 

() في الأصل: «آثمَاء. 

(4) في الأصل: «جميعه؛ والمثبت من القبس. 

(5) في الأصل: «الذي أحدث الغلاء به» والمثبت من القبس. 
(1) انظر هذه الفقرة في العارضة: 22/6. 

(2) الإسراء: 31. 

(3) النساء: 92. 

(4) البقرة: 286. 

)5( انظرها في القبس: 072 837. 
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اسع رح لجو عر 1 أو من كَسْب يَدِوء أو ممًا 
اشتراهُ في السُوق» فإن كان من مال نفسه وكَسْب يدهء فالحُكُرَّةٌ جائزةٌ بلا خلافٍ» وإن 
00 رَفْعَ السُوقٍ وخفضّهاء وتربصٌ لأجل ذلك؛» فهو جائرٌ أيضًا بغيرٍ خلافٍ. وإِنٍ 
انتظرٌ به غلاءً متفاونًا لنازلةٍ تحدّثُ من فَحْطٍ أو عَدُرُ ونحوه» فالحُكْرَةُ جائزة والتُريئص 
حرامٌء فلمًا تنافرتِ”"' الحُكْرَةُ والتَريْصُ لفظًا ومعنى وَحُكُمًا جعلهما مالك لفظتين. 

وأمًا إن كان يحتكرٌ بشراء من السّوقء. فذلك جائرٌ أيضًا بثلاثة شروطٍ : 

الأوّل: سلامةٌ الئيّة كما تقدّم. 

القاني: ألا يضر الئاس بالشّراءِ فيرتفمٌ السّعرٌ بكثرةٍ الطالب. 

القالث: ألا يكونَ من أصولٍ المعاش والحياق» كالدّمْنِ والخل ونحوه. 

أمَا إِنْه قد تكون الحُكْرَةٌ مستحسنة”"'2. وذلك بأن يُكمثْرٌ الواردُ على الموضع 
بالاقواتِ وعند بعض الئاس تُقُودُء فإن لم يَشْئَرُوا من الجالب رَدْ ما جَلَبَ» فالشَراءُ حينئذٍ 
جائرٌ.ء والخكرةٌ حسنة. ْ 

فَضِل0 

فإذا احتكّرٌ ونزلت نازلةٌ بالناس» فاحتبس عن البيع إلا ما يريدٌء فهي مسألة 
التُسعير» وبيائها آله صحٌ عن الي عليه السَلام أن َقرَا من الصحابة سَأَلُوهُ المُسعيرَ في 
السُوقء فقال: «إِنَّ الله هُوٌ الْمْسَعُرُ الْقَابِضٌُ البَاسِطُء وَإِني لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله وَلاَ يَطلْبَني 
سك دن ويُحملٌ الحديثٌ على وجهين: 0 

أحدهما: إذا لم يَكُنٍ الزّائدُ متفاونًا. 

القاني: إذا لم يكن في ذلك *ضَرَّرٌ بأن يََرَفَى منه إلى غيره*”" . 

فإن خرجَ عن هذين الوجهين لم يَجزٍ التسعيرٌ أيضًاء ولكن يقال لذي يتولى 


)١(‏ في القبس: «تغايرت». 
زه4 في القبس: امستحية) . 
(*) ها بين النجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من القبس. 


(1) انظره فى القبس: 837/2 838. 
(2) أخرجه أحمد: 3؛» 4286 وأبو داود (3451م)» وابن ماجه (2»)2200 والترمذي (1314) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح؟؛ وابن حبان (4935) من حديث أنين.. 
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الزّيادة: اْرُجْ عن سوقنا": كما فعلَ عمرٌ بن الخطاب بحاطب بن أبي بَلْتَعَدكك هذا إذا 
كان من أهل السُوقٍ. فأمًا إذا كان الجالبٌ للمَّبيع من غير أهل البلدء فذلك الذي يبِيعُ 
كيف شاء لا يُمْئَمُ منهء ولا يُحْبجَرُ عليه» كما قال عمرٌ: «أَيْمَا جَالِبٍ جَلْبَ عَلَى عَمُودٍ 
كَبِدِِ الحديث” وهذا مبنئ على قاعدة المصلحة؛ فإن الجالبَ لو قيلَ له كما يقال 
للرجل من أهل السوق: إما أن تبيع بِسِعْرِنَاء وإمًا أن تقوم عن سُوقناء لالْقّطع الجَلْبٌ 
واستضرٌ الئاسش؛ وعلى هذا انبنت”'" مسألة التعشير”' في أن كل من جلَبَ من المعامدِين 
إلى بلاد الإسلام أُجِدٌ منه العُشْرٌء إلا أن يجلِب إلى مي فإنّه يوْحَدُ منه نصفٌ العْشْرٍ 
مصلحةء سَبْيّهَا التحريضٌ والتحضيضٌ”" على جَلْبَ الأقواتٍ إليهاء وفائدته كثرثّه . ولمًا 
لَحَظ ابنُ حبيب من أصحابنا هذه المصلحة ونَّهِمّ المقصودٌ فيها.قال”©: إِنْ الجالِبَ 
للطعام لا يمكنٌ من أن يبِيعٌ إلا بسعر التاس» ما خلا القمحٌ والشّعيرٌ فإنّه يكون فيه 
بحُكم نفسه للحاجة إليه ولتّمام المصلحةٍ بهما. 


(4) 5 


قال الإمام : وللحكرة حل وزفان) واختّلف في ذلك: 


)١(‏ في الأصل: «أتت» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل والقبس: «التسعير» وهو تصحيف» ولعل الصواب الذي يناسب السّياق ما أثبتناه. 

() «سببها التتحريض والتّحضيض» ساقطة من الأصل» واستدركناها من القبس. 

(4) في الأصل: «فقال» والمثبت من القبس. 

(5) في الأصل: «فيها» والمثبت من القبس. 

(1) يقول يحيى بن عمر في كتابه «النظر والأحكام في جميع أحوال السوق»: 44 احدّثني من سمْيتٌ 
لك من مشايخي [وهم سحنون بن سعيد» والحارث بن مسكين؛ وأبو طاهر أحمد بن عمر] عن 
ابن وهب؛ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: لا يُسعْر على أحد من أهل السّوقء فإنَ ذلك 
ظلمٌ؛ ولكن إن كان في السّوق عشرة أصوعء فحط هذا صاعًاء يُخْرَجّ من السَّوق. قال يحيى بن 
عمر: هذا الذي آخذ به وأختاره لنفسي: لا يُسمْر على أحد. وكل من حط من السّعر الذي في 
السرق يخرج». ١‏ 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1899) رواية يحبى. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1898) رواية يحبى. 

(4) انظر التصف الأول من هذا الفصل في العارضة: 22/6 23 وابتداء من قوله: ١لا‏ خكرة في 
سوقنا يريد المنع. . .2 إلى آخر الفصل مقتبس من المنتقى: 15/5 16. 
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فأما «المحلّ»”'' فقال مالكُ ”!2 والتوريّ: الاحتكارٌ في كلّ شيءٍ إلا الفواكه . 

وقال ابنُ حنبل: الاحتكارٌ في الطعام وحدَّهُ في مكّة والمدينة والنُغور» لا في 
ال 2 

وقال قومٌ: ليست الحُكْرَةٌ إلا في القُوت لا في الإدام؛ ولأجل ذلك كان سعيد بن 
الكت يحتكر الزيْك31. 

38 «زمان الاحتكار» فاختلف فيه أيضًاء فقيل: إِنّه في كل وقت. 

وقيل: إِنْما ذلك عند مَسِيس”" الحاجة إليه» والّذي ان لكم فيه العَقّد؛ أن 
النَبيَ عليه السَلام قال: ١لا‏ يَحْتَكرُ إل حَاطِى2 فينبني على هذا الحديث؛» أو على 
ا أو على إجماع الأمةٍ على هذه المناهي»؛ من القَّضْدٍ إلى ما يضر 
بالتاس على الخصوص والعموم لا يجوزء وكذلك فعلُ ما يضرٌ بهم؛ فنقول: إذا كان 
المحتكرٌ يقبضٌ اليد عن الشّراء من مال نَفْسِهِ وكَسْب يده. فلا حرج عليه في احتكاره 
لذلك» فإن خافٌ على نفسه وعلى الئاس» وتأهّبَ لذلك» لم يكن آثمّاء وإنْما إذا كان 
المحتكرٌ يشتري من السّوق» فذلك جائرٌ بثلاثة شروطٍ كما قدّمنا: 

الأوّل: سلامة الئْيّة. 

القاني: ألا يضر بالناس في السّوق فيرفع”) في سوقهم لكثرة الطلب!* . 


)١(‏ «فأمًا المحلّ» ساقطة من الأصلء» واستدركناها من العارضة. 

(؟) في الأصل: «سنين» والمثبت من العارضة. 

فرق في العارضة: #يضبط» وهي سديدة. 

(4) في الأصل: «أو يرفع» والمثبت من العارضة. 

(5) في الأصل: «طلبه؟ والمئبت من العارضة. 

(1) الذي في المدونة: 290/3 في ما جاء في الحكرة»؛ قول مالك: «الحكرة في كل شيء في الوق 
من الطعام والكتّان والزيت وجميع الأشياءء والصوف وكل ما أضرٌ بالسوق»؛ وانظر المعوئة: 2/ 
105 

(2) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 11/ 200. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (14886)» وابن أبي شيبة (22076). 

(4) سبق تخريجه صفحة: 123 من هذا الجزء. 

(5) أخرجه مالك (2171) رواية يحيى. 


18 كتاب البيوع 

القالث: ألا يكون من أصول”'' المعاش والطّعام والدّهن» ففيه الخلاف على ما قد 

هنا موضع التركيب للفروع فنقول: 

قوأه”“: «لآ حُكْرَةٌ في سُوقَئَاه يريدُ المنع في سوق المدينة؛ أن غالب أحوالها 
غلاء الأسعارء ولذلك يمنع الادّخار لما فيه من التضييق على النّاس. 

هنا تركيب جملة مسائل: 

أحدها: في بيان معنى الاحتكار”" وحكمه. 

الناني: في بِيانٍ معنى الوقت الذي يمنع فيه الادّخار. 

القالث: في بيان ما يتعلّق به في”" المنع . 

الرّابعة: في بيان من يَمْنَعٌ من الاحتكار. 

فنبني”؟2 الكلام على هذا فنقول: 

الاحتكار هو الادُخار للمّبيع؛ وطلب الربح عتلب الاير نان لال كاز 
للقُوت”'' فليس من باب الاحتكار. 

فإذآ ثبت ذلك. فإِنْ احتكارَ الأقوات وغيرّها ليس بممنوع» ورَوّى محمّد عن مالك 
أنه سَيْلَ عن التّرَيُصٍ بالطعام رَجَاءَ الغلاء؟ قال: ما علمتٌ فيه نهيًا. قيل له: فمن يبتاعه 
فيحبٌ غلاءة ؟ قال: ما من أحدٍ يبتاعُه إلا وهو يحبٌ غلاءَة. 

ويتعلّقُ المنعُ بمن يشتري في وقت الغلاءِ أكثر من مقدار قُوتهِ”"'» وذلك ضربان: 


)١(‏ في الأصل: «أموال» والمثبت من العارضة. 
(؟) في الأصل: «الادخار» والمثبت من المنتقى. 
(*) «في» زيادة من المنتقى. 

(4) في الأصل: «فيئيني» ولعل الصّوابٍ ما أثبتنا. 
(4) «بتقلّب الأسواق» زيادة من المنتقى. 

(7) في الأصل: «والقوت» والمثبت من المنتقى. 
60 في الأصل: «من القوت» والمثبت من المنتقى. 


(1) أي قول عمر في الموطأ (1898) رواية يحيى. 
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١‏ أحدّهما:أن يكون من أهل ذلك الموضع أو غيره. فإن كان من أهل ذلك 


الموضعء فحُكُمُه ما ذكرنا. 


"١‏ - وإن كان من غيره» فينظر على أي وجهٍ يشتريه» إن كان للادخار أو للمعاش 


قوعم وم م م موه دو ووو ووو وو ووو 


لا ندري إن كان المؤلئف قد اختصر الكلام هنا فُعَدّل عن ذكر باقي المسائل التي أشار إليهاء أم أنْه 
سَقْطُ طرأ على النسخة فبتر الكلام بترًا مشيئاء ورآينا من النستحسن نقل كلام الباجي كما هوني 
المنتقى: 5/ 16 مختصرًا: «[المسألة الثانية] في بيان معنى الوقت الذي يمنع فيه الادّخار. 

إن لذلك حالتين: 

إحداهما: حال ضرورة وضيق» فهذا حال يمنع فيها من الاحتكار» ولا خلاف تعلمه في ذلك. 
والثانية: حال كثرة وسَّعَدَء فهاهنا اختلف أصحابناء فالذي رواه ابن القاسم عن مالك أنه لا يمنع 
د شيء من الأشياء. قال مالك: ا ا ا 
اللعام ينع في كل وقتء فأنا شير العام فلا يسيع احتكار. ؛ إل في وقت الضرورة دون وقفت 
السّعَةَ. . 
[المسألة العالئة] وهو ما يمنع من احتكاره. 

فالذي رواه ابن المواز وابن القاسم عن مالك [في المدونة: 1290/3 أن الطعام وغيره من الكتان 
والقطن وجميع ما يحتاج إليه في ذلك سراء» فيمنع من احتكاره ما أضرٌ ذلك بالناس. ووجه 
ذلك: أنْ هذا مما تدعو الحاجة إليه» لمصالح الناس؛ فوجب أن يمنع من إدخال المضرّة عليهم 
باحتكاره كالطعام . 

أمَا ما يمنع من الاحتكار» فإنْ الثاس في ذلك على ضربين: 

ضربٌ صار إليه بزراعته» أو جلابه» فهذا لا يمنع من احتكارهء ولا من استدامة إمساكه ما شاءء 
كان ذلك ضرورة أو غيرهاء روى ابن المواز عن مالك أنه قال: يبيع هذا متى شاءء ويمسك إذا 
شاء بالمدينة وغيرها. 

والضرب الثاني: من صار إليه الطعام بابتياع بالبلدء فإن المنع يتعلق به في وقتين: أحدهما أن 
يبتاعه في وقت ضرورة. .. والثاني: أن يبتاعه في وقت سّعَةٍ وجواز الشّراء» ثم تلحق الناس شَدة 
وضرورة إلى الطعامء ففي كتاب ابن المواز: فيل لمالك: فإذا كان الغلاء الشديد وعند الناس 
طعام مخرودن» أيَُاعٌ عليهم؟ قال: ما سمعته». 


5 شرح موطأ مالك 6 


تاب 


ها يُجُورْ مِنْ د بيع الحيوانٍ بَعْضِهِ بتغض والسَّلفي فيه(1) 


الفقه في مسائل : 
الأولى 10 : 
. 0 : 2 3 بي 5 50 .. -6)597 
أمَا بِيعٌ الحيوان بعضّه ببعض نَقْدَاء فلا كلام فيه؛ ولا تفريع " عليه . 


وأما بَيِعْهُ بنسِيئقٍء فإنه جائرٌ عندناء وبه قال الشافعة© . 
وقال أبو حنيفةٌ وجماعةٌ الكوفيّين© : إِنْ الحيوانٌ لا يَتْثُ في الذّمّة؛ لأنْ الصّفةَ لا 
تَخْصّرهُ وقد تقدّمتٍ المسألةٌ. 


بنى مَالِكِ أصلّه في الرّدٌ عليهم بقول علي إمامُهُم والخليفةٌ عليهم'" ‏ وَيِعْلِهِ؛ إِذْ 
ع مله كنا يدشر بي إلى اج ومن الحديث الصّحيح ما خرّجه مسله © 
وغيره ؛ عن أبي رافعء أنه قال: «اسْتَسْلفٌ البَبِيْ جملا بَكُرَا فقضّى جْيَارًا رَبَاعِيّا وغلط 
بعضٌ الئاس من المتأخّرين من علمائناء فظن أنْ هذا الحديتٌ في السّلَّفِ من باب 
المعروف» فلا يحتجٌ به“ في السَّلّم الذي هو من باب المُغابنةٍ» والمسألةُ واحدةٌ 


)١(‏ «والسلف فيه» زيادة من الموطأ والقبس. 

00( وفي القبس : اتقريح؟ . 

69 في القبس: «فيهم». 

(4) في الأصل: «فيه» والمثبت من القبس. 

(1) انظرها في القبس: 838/2 839. 

(2) في الأم: 381/6 (ط. قتيبة). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي: 286 ومختصر اختلاف العلماء: 40/3. 

(4) يقصد عليّ بن أبي طالب» في الأثر الذي أخرجه مالك في الموطأ (1901) رواية يحبى» ورواه عن 
مالك: أبو مصعب (2602)»: وسويد (2)248 ومحمد بن الحسن (800)» وعبد الرزاق في المصئف 
(14142)؛ والشافعي في المسند: 2141 وابن بكير عند البيهتي: 22/6. 

(5) الحديث (1600). 

(6) كالإمام مالك في الموطأ (1986) رواية يحبى» والدارمي (2568)» والترمذي (1318) وغيرهم. 
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والخلافٌ بيننا وبين أهل الكوفة في ذلك واحدٌّء ثم ركب" مالك رحمه الله دعو هذا 
الباب دُخولٌ الرّبا على الحيوان؛ كَبَيْعِ الجَمّلِ بالجمّلٍ وزيادةٍ الذرامم نكا أن بي 
وذلك إِنّم(" هو من قاعدة الذّرائع. 
الثّانية 20 , 
وول0©: لا بَأْسٌ بِالْجَمَلٍ بِالْجَمَلٍ ِئْلِهِ؛ إلى آخر كلامه؛ هو كما قال؛ إِنْ ما يجوز 
التفاضل فيه نقدًا من غير المقتاتٍ والذُهب والفضّة ويحرمٌ فيه التفاضل نسيئا"". فإِن/*) 
مَنْ باع بعضه ببعض يَذَا بيد فلا يفسد ذلك ما كان معه من زيادة من غير ذلك الجنس» 
نقدًا أو" إلى أجل ؛ بعد أنْ يتعجّل الجنسان.ء فإنْ تأجل ذلك» لم بو 
عقدُ الباب وضبطه. 
القالغة© : 
توله©؟: «لا بَأْسَ بِالْبَعِيرٍ الُجيب بِالْبَعِيرَيْنَ؛ يحتملٌ أن يريد بالتجيبٍ جِنْسًا منهاء 
ويحتمل أن يريد المَارِة القري. ْ : 
و «الْحَمُولَةُ» ما يحمل عليها دون ما يُراد للدّرٌ والنّسْل» وحَوَاشِيها أَذوَئُها"2؛ وليس 
يُوصفٌ المقدّمٌ منها بأنه من الحواشي» وهو أظهرٌ في قولٍ مالكِء فيجورٌ البعيرٌ المَارِهُ 
بالبعيرين» وإن كان المؤْجَلُ والمعجَل من نوع واحدٍ. 


؛ وهذا 


)1١(‏ في الأصل: «نكب» والمثبت من القبس. (؟) (إِنْما» زيادة من القبس. 

)0 في المنتقى: «فيها». 

(4) في الأصل: «قال» والمثبت من المنتقى. 

(5) «أو» زيادة من المنتقى. 

(5) «أدونها» زيادة من المنتقى. 

(1) الموطأ (1904) رواية يحيى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 20/5. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1904) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2605). 

(4) ووجه ذلك: أنه إذا لم يتأججل عي امن جنسهما نقد سلما من الشلنت قلا باس بالريادة» وإذا تأجل 
شيءٌ من جنس ما تعجّجل فقد صار سَلْفًا سَلَفُا وازداد أحدهما فيه ما أفسد السّلف. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 20/5. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1905) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2606). 
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ولا 001 أن يريد به الشجيب من الترع؛ لأنّ ذلك ليس في الأغلب مما 
5 عليه فبوضف0؟ أيه يول : 
الوابعة!© : 


قوله”© : «وَإِنْ أَشْبَهَ بَْضُهَاه!" يريد في المنفعة المقصودة» سواء كانت من جنس 
واحدٍ أو أجناسء فإنّْه لا يجورٌ منها اثنان بواحد. 

لق : 

قولهة3 8[ انون © كملة يريك الأسفة يدن عوذلك لألدال يقلو أذ ابكوة 
العرض والحيوانُ مؤجُلا أو غير مؤجُلِء فإن كان مؤجُلاء لم يْجْرْ بيعه بمؤجُلٍ ممّن هو 
عليه ولا من غيره؛ لأنّه يدخله في بيعه ممّن هو عليه”' فسخ ذَيْن في ذَيْنَء ويَذخله") 
في بيعه من غيره الكالىء بالكالىء© . 
يجوز أن يبِيعَهُ منه بما يجوز*”" أن يُسلم فيه رأس مال السّلمء ويسلم في المُسَلُم فيه» 
ولا يجورٌ على" غير ذلك. 


.»بلغي١ في المنتقى:‎ )١( 

(1) في الأصل: «... عليه؛ فهو صعب» والمثبت من المنتقى. 

() في الأصل: «بعضه» والمثبت من الموطأ. 

(5) في الموطأ: «انتقدت». 

(0) في الأصل: «... بيعه منه» والمثبت من المنتقى. 

() «ويدخله؟ زيادة من المنتقى. 

)0 ما بين النجمتين زيادة على نصٌ المنتقى» وهي مضطربة. 

(4) «على» زيادة من المنتقى. 

(1) في المنتقى: «قال القاضي أبو الوليد الباجي: ولا يجوز عندي...2. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 20/5 21. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1905) رواية يحى. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 21/5. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (1906) رواية يحىء» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2607). 
(6) تتمة الكلام كما في المنتقى: «وكلاهما يمنع صِحّة العقد». 
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باب 


ما لآ يَجُورُ مِنْ بَنع الحيوانٍ 


الفقه في مسائل : 

الأولى 40 : 

قوله©: «نْهَى عَنْ بَبْع حَبَلٍ الْحَبَلَة الحَبَّلْ هو الحَمْلُ» والحَبَلَهُ هو الجنينُ» فكأله 
باعه إلى أنْ ينقضي حمل الجنين» فيحل البَيْ بانقضاء”'2-حملهء وذلك على ضربين: 

أحدّهما: أن يكونّ الأجل يتقذّرٌ به. 

والثّاني: أن يكون المبيعٌ هو الجنينٌُ الثّاني. 

فأمًا الأرّل فلا يجور؛ لأنّ الأجل”'' مقصود بالعَقّدء فيجبٌ أن يكونَ معلومًا. 
والذي يدخل فيه الفساد أمران: 

أحدهما: الجهالةٌ فيه . : 

والثاني: أن يكون بعيدًا يدخله العَرّر لبْعْدِه. 

فأمًا الأوّل» فعلى ما ذكرنا من البَيْع إلى أن تنتج الئاقة» أو إلى قدوم فلان» أو 
نزول المطرء مما يختلف اختلاقًا متبايئًا تختلف الأغراض باختلافه . 

العانية!3) : 

.ه240 


فأمًا إن كان إلى أجل بعيدٍ جذاء فقد رَوَى ابنُ القاسم عن مالك في «المُدَوْنة؛ 


. في الأصل: «باقتضاء» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

(؟) «الأجل» زيادة من المنتقى. 

(9) في المنتقى: "به2. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 21/5 22. 

(2) أي قوله يكم في الموطأ (1908) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2609): وسويد 
(249)» وابن القاسم (240): ومحمد بن الحسن (777)» والقعنبي عند الجوهري (687)» والطباع» 
وابن مهدي عند أحمد: 1/ 56: 2/ 63» والتنيسي عند البخاري(2143)» وابن المبارك عند أبي نعيم 
في حلية الأولياء: 6/ 352. 


(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 22/5. 
(4) 262/3 في اشتراء سلعة إلى الأجل البعيد. 
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تجويز الشّراء إلى عشرين سنة» وهذا بعيل ل جنا( . 


وقال ابن القاسم في «الموازية» إنه جوّز ذلك إلى عشر سنين وَكَرِمَهُ'' إلى 
عشرين » ثم قال: ولا أفسخه إلا إلى ستّين أو سيعيه” ا 

الغالثة © : 

قوله: «لا ربا فِي الْحَيّرَانِه معناه: أنّه لا ينبت فيه تحريم التُفاضل يدا بِيَدِ على 
ما ثبت في المدّخر المُقْنَاتِ. 

وقول : ووَإِنْمَا نّهِيَ م من الْحَيَوَاٍ عَنْ ثلاث لا خلاف بين الفقهاء ام أنّه 
لا يجور أن يُباعَ ما في البَطن من الحيوان من جنين » ولا «ما فِي ظهْرٍ ظَهْرٍ الْمَخْلٍه”) 

بمعنى”" أنّه يحمِلّه البائع على ناقّيه. 
الرابعة 2601 : 


50 دلا َ يَشْثَّرِي ' الحيوَاَ الْعَائِتَ ِالنْقَدٍ ثريا ا بَعِيدًا) هذه رواية «الموطأ»( 


)١(‏ في الأصل: «أكرهه». 

(؟) في المنتقى: «أو تسعين». 

() في الأصل: «يعني» والمثبت من المنتقى. 
(4) «التقد» زيادة من المنتقى. 


(1) قوله: «وهذا بعيد جدًا» من إضافات ابن العربى على نص المنتقى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 22/5 70 

(3) أي قول ابن المسيّب في الموطأ (1909) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2610)» 
وسويد (2)249 ومحمد بن الحسن (776)» وابن بكير عند البيهقي: 341/5. 

(4) في المصدر السابق. ١‏ 

(5) في الموطأ: «ما في ظهور الجمال». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 22/5. 

(7) أي قول مالك في الموطأ (1910 رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبر مصعب (202611 7 

(2)8 ووجه هذه الرّواية: أن الحيوان مُبِيعٌ غائب ينقل ويحولء فلا يجوز التقد فيه بشرط كالبعيد الغيبة. 

(9) 258/3 في اشتراء الغائب. 

(10) ووجه هذه الرُواية: أنْ ما قَرْبَ يقل فيه الغَّرّر لقَّرْبِ إمكان قبضهء وإن دخله نقصٌ عرف وقت 
نقصهء فكان ذلك كالحاضر؛ لأنه ليس من شرط صحة البيع أن يكون المبيع حاضر البيع» بل قد 
يجوز ذلك والمبيع غائب في دار البائع ومخزنه. 
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فإذا قلنا بالفرق بين القّرْبٍ والبعْدِه فقد رَرَى محمّد عن مالك بجواز التّقد فيما'"' 
كان على البريد أو البريدين» ثم رجع فقال: على اليوم ونحوه. ويجوز على مسيرة 
اليوم؛ وبه قال أشهب وابن القاسه”'. وَرَوى ابن القاسم عن مالك في الحيوان خاضة 
البريد والبريدين©. وَرَوى ابنُ وهب عنه: لا( ينقد في الطعام يكون على نصف يوم 
حتى يقرب جدا. 

الخامسة90 : 

والبيعٌ بالرّؤية المتقذمة على وجهين: 

أحدّهما: أن يقعَّ على'" الإطلاق. 

والمّاني: أن يشترط البائع *أن المبيع على الصّفة العون كان عليها حين رآه 
المبتاع *247. فذلك جائرٌ . 

وفي صِحّحة بيع البعيدٍ العَدِبَةِ شرطان: 

أحدّهما: ألا يضرب لقبضه أجلاً وروي 40 عن ابن القاسم أنه إِنْ ضربٌ لذلك 
أجلاً لم يج زاد محمَّدٌ: قريبًا ولا بعيدًا. 

ووجه ذلك: أنْ أجلّ قبضه مُتَقَدَرٌ بقَدْرَيْنَء فهو مفسد القَدْرَيْن9؟: 

1 أحدهما: مسافة”'" ما بين بلد البائع 1 بلد المبتاع”" . 


)١(‏ في الأصل: «فيه» والمثبت من المنتقى. 

() «لا2 زيادة من المنتقى. 

(0) «على» زيادة من المنتقى. 

(4) ها بين النجمتين زيادة من المنتقى. 

(5) في المنتقى: «... قبضه يفسد؛ لأنه متقدّر تقديرين'. 

. فى الأصل: «مستأنف» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

إف4 في المنتقى : ابلد البيع وبلد المبيع». 

(1) أورد هذه الرواية ابن يونس في جامعه: 900 إلا أنّه قال: اليوم واليومين. 
(2) أورد هذه الرّواية ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: 900. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 22/5 23. 

(4) الرّاوي عن ابن القاسم هو عيسى بن دينار كما صرّح به الباجي في المنتقى. 
(5) أورد هذه الزيادة ابن يونس في جامعه: 900. 
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2 - والقّاني: الأجلٌ اْذي يضربان» وذلك يمنع صحّة العَقْد. 
والضَربُ الثاني 17 : أن يبيع البعيد العَيِبّةَ بصفة. فإن كان كما وَصَفَءْ لزم المُبْتَا» 
وإلأ كان له الخِيّار. ومنع الشّافعن” بيع ما لم يْرَ. 
: (3). 
فإذا ثبت هذ فهل يكونُ ضمانه”" من البائع أو المبتاع ؟ اختلف فيه قول 
مالك. فقال: هو من المبتاع» إلا أن يشترط ذلك على-البائع» إذا كان مما لا يجوز فيه 
التقدى ا ع هو من البائع » إلا أن ب* يشترط ذلك 
ووجه القرل الأّل: أنه لم''' يبق فيه حقٌ توفية» فكان من المبتاع كالحاضر يكون 
في الدار. 
ووجه النّاني: أنه ممنوعٌ من التقد فيه : فكان من البائع كالجارية المبيعة 
بالمواضعة. 


)١(‏ في الأصل: «انه إن لم والمثبت من المنتقى. 

10( الضرب الثاني أو الشرط الثاني كما هو في المنتقى: «أن لا يشترط المبتاع على البائع حمل المبيع 
إلى بلد بعيد يستوفيه فيه منه». أمَا ما أورده المؤلف فهو مسألة مستقلة أوردها الباجي في الصفحة: 
2 من الجزء: 5. 

(2) في الأم: 6/ 2 (ط. قتيبة)» وانظر مختصر خلافيات البيهقي: 3/ 269. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 24/5. 

(4) أي جواز بيع الأعيان الغائبة. 

(5) قبل القبض. 

(6) قوله: «إذا كان ممًا لا يجوز فيه التقد؛ من إضافات ابن العربى على نص المنتقى. 

(7) مخافة تخثره. ١‏ 


الفقه في مسائل : 

الأورى 0 : 

تو ل عن بيع الحيوانٍ بالف © عنس خرن ونه قال مالك 3!)17) 
والشّافعت وجمهورٌ الفقهاء. 1 

وقال أبو الرّناد: «إِنَْ كُلُ مَنْ أَدْرَكتٌ كَانَ يَنهى عَنْ ذَلِكَه7© . 

وأجاز أبو حنيفةٌ بيع الحيوان باللّحه© . 

والمسألةٌ لناء لا كلام لأحدٍ فيهاء وحجيّنا في ذلك: حديث ابن المُسَيّبِ؛ لأنه 
رَوَى عَنٍ الِيّ عَلَْهِ السُلأم التي عَنْ بيع الْحَيوَانٍ باللّخم"2. وقد اتفقتٍ الأمة على كَبُولٍ 
مُرَاسِلٍ سعيد بن المُسَيّبء ولا كلام لهم عليه» فالمسألةً غيرُ معلل وتعليلُها فيه تعارض 
ظاهرٌ وتناقض كثيرٌ . 
20 وعوّل علماوّنا فيها من طريق المعنى على أن(" الشّيْرَج*© بِالسمْسِم لا يجورٌ؛ لأنه 
يخرّجُ منهء فكذلك اللْحمْ بالحيوان» وتحريئ”" ذلك وتفصيله في «مسائل الخلاف». 


)١(‏ «مالك و» زيادة من المنتقى. (؟) «أن» زيادة من القبس. 


(9) ويمكن أن تقرأ: ١وتحديد»,‏ 

(1) الأسطر الأولى إلى آخر قول أبي حنيفة مقتبسة من المنتقى: 5/ 25» وانظر الباقي في القبس: 2/ 
9 840. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1912) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك أبو مصعب (2613): وسويد 
(250)» ومحمد بن الحسن (783). 

(3) في المدونة: 174/3 في ما جاء في اللحم بالحيوان. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 157/5. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1914) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2615)؛ وسويد 
(250)» ومحمد بن الحسن (781). 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 41/3. 

7) سبق تخريجه في التعليق رقم: 2 من هذه الصفحة. 

(8) هو دهن السّمسمء انظر شرح غريب ألفاظ المدونة: 44. 
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أمَا «بيع اللّحم باللّحم؟ فإنّه مما لآ ربا فيهء وأموال”" الرّبا بشروطها من اعتبار الجئس 
في ربا المَضْل والنّسَاءِء واعتبارٌ القُوتِ في ربا النّسَاءِ خاصّةً مذكورةٌ في «كتب المسائل». 


مسألة أصولية90©: 


قال بعضٌُ علمائنا حين تعلق بحديث نَفْيٍ البِيَ عليه السلام عَنْ بَيْع اللّخم 
الْحَيَوانٍ : هذا تَلَقّئْهُ الأنّة بِالقَبُولِ فوجبٌ القضاءً به: وهذا وَءِ © بطريق الحديث» 
فليست شهرةٌ الحديث بمُوحِبةِ لصِحُتِه إجماعًاء وهذا الحديثٌ ما تَلَمَنْهُ الأ بالقبُولٍء إن 
أهل الكوفة دوز1 4 وقد عل العلماة الأحادنف المشسيوة للكنارلة علي اله الامة فق 
العلماء وليست بصحيحةء وذَّكّروا منها نُبَذًَا كحديث: (الخراج بالشمان»© وحديث: 
ارْفِعَ عَنْ متي الْحَطَأ والنتان0 وؤوتقما ديف ويا يَأوِي الضَالّة إلا 28 وذلك 
3 


قال 21 نَهْيْهُ عَنْ بَنْع الْحَيّوَانٍ باللُخمء إِنْ ذلك في اللحم النّىءء أمَا 


)١(‏ في الأصل: «أبواب» والمثبت من القبس. )١(‏ في الأصل: «رووه؟ والمثبت من القبس. 


(1) انظرها في القبس: 840/2 841. 

(2) في القبس: «وهذا جهل منه؟. 

(3) أخرجه الشافعي في مسنده: 189: والطيالسي (2)1464 وعبد الرزاق (14777)»: وعلي بن الجعد 
في مسنده (2811): وابن أبي شيبة (21181): وأحمد: 49/6: 237» وأبو داود (3508م): 
والترمذي (1286) وقال: «هذا حديث حسن غريب»؛ وابن ماجه (2242): والنسائي ف في الكبرى 
(6081)» وأبو يعلى (4537): وابن حبان (4928)»: والدارقطني في سئنه: 3/ 2:53 كلهم من حديث 
عائشة. وصحّححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: 212/5 (2425): وقال ابن حزم في 
المحلى: 5 إ(إنّه خبر لا يصحٌ؛ لأنّ راوية مخلد بن خفاف وهو مجهرل». 

(4) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه علي بن الجعد في مسنده (2160) من حديث علي؛ وأخرجه من حديث جرير بن عبد الله: 
ابن أبي شيبة (216172)» وأحمد: 2360/4 وأبو داود (1720م)» وابن ماجه (2503))؛ والنسائي في 
الكبرى (وودىء 0» والطبراني في الكبير (2376). وقال ابن حزم في المحلّى: 261/8 «هذا 
حديث لا يصخ؟2. 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 25. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي . 


َي الوَانٍ باللّخم 139 
المطبوخ؛ فروى ابن الموّاز وأشهب كراهية ذلك. وأجازّهُ ابن القاسمء وهو"'" أحبٌ إلينا. 

القالعة؟؟ : 

قال : واللّحهُ(" على ثلاثة أجناس: ذواتٌ الأربع» إنسيّها ووحشيّهاء المباحة 
كليا حنش (ورجدة 2 ولط عل3© يك واحةء :والخيفان كلها دي واحد: 

وأمَا الجرادٌ»؛ فْرُوِيَ عن مالك أنّْها جنسٌ رابعٌ. ورُوِيَ عنه في «المُدَوْئَ77 أنْه 
قال: ليست بلحمء وإِنْما يمنع”' بيع اللّحم بالحيوان من جِنْسِه . 

قال ابن القاسم: ولم أر عند مالك تفسير الحديث في اللّحم بالحيوان إل من 
صِنْفِ واحدٍ لموضع المزابنة. 

وَذهيت الشّافعت*) إلى”' أنه لا يجورٌُ بِيُ لحم بحيوان بجنسه”"» ولا من غير 

ودليلًنا: ما يُعتبرُ فيه الرّبا يُعتِبرٌ فيه الجنس كالحبوب» وهذا فيما أكله مباح. 

وأمَا ما حَرُمَ أكلهء فلا يمنع من ذلك؛ لأنّه ليس مما يحل أكلهء فيقال: إِنْ فيه من 
جنس هذا اللحم. 

وأمَا المكروه؛ كما جرت العادةٌ بأكله مُنِعَ من بيعه بلحم جنسهء كالهرٌ والتعلب 


والضبع . 


)1١(‏ «هو2 زيادة من المنتقى. 

(؟) في المنتقى: «فالحيوان». 

(6) في المنتقى: «... الأربع التي هي مباحة الأكل كلها جنس». 
(4) في الأصل: «كلها» والمثبت من المنتقى. 

(4) «يمنع» زيادة من المنتقى . 

(5) «إلى» زيادة من المنتقى . 

60 في المنتقى: «بيع لحم الحيوان من جنسه». 

(4) في المنتقى: ١مما».‏ 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 25. 

(2) القاتل هو الإمام الباجي. 

 )3(‏ 174/3 في ما جاء في اللحم بالحيوان. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 157/5: ومختصر خلافيات البيهقي: 304/3. 


وأمَا الخيل والبغال والحمير» فقد قال مالك”!©2: لا بأس بها باللّحمء نقدًا أو إلى 
أجل ؛ لأن ذلك لم تجر العادةٌ بأكلهي2. ولأنْ منافعها0 غير الأكل. 
بَاب 


بيع اللخم باللخم 


الفقه في مسائل : 

الأولى © : 

اللّحمُ الذي يُعتبرٌ فيه النّساوِي أو التفاضل. هو اللْحمُ على هيثته الّتي يستعمل 
عليهاء مما يشتمل عليه من عَظُم وغيره» ما لم يكن مضافا إليه» ا 
التمرء ما لم يكن مضاقًا إليه. 


وأنا «الكرش» والكَبِدُء والقلبٌء والرئَةٌ والأكارعٌ؛ والرّأسشء والحُلْقُومُ 
والشّحمٌ والكُليتَانِء والخُصِيَتَان» فلا يصحح شيءٌ منه باللّْحمء إلا ملا بمثل» قاله ابن 
0 في ل وكال؟ ذونا عليك يالك كرة أكن الطقال نولا بان ين ناذا 
الَانية 60 : 


قوله: «الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَاا يريد عند أهل المدينة أن لحم ذوات الأربع 
(1) في المدونة: 174/1 175 في اللحم بالدٌوابٌ والسّباع إلى أجل. 
(2) الذي في المدونة: لا بأس به يذًا بيدء وإلى أجل؛ لأنّ الدّوابَ ليس مما يُؤكل لحومها». 
(3) المقصودة منها. 
(4) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 5 6. 
 )5(‏ 179/3 في ما جاء في اللّحم باللّحم. 
(2)6 هذه المسألة مقتيسة من المتتقى: 26/5. 
7) أي قول مالك في الموطأ (1915) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (6219). 


بَيمُ اللْخم باللْخم د 
جنس يحرم فيه التُفاضل. والعليو دين ا 0 التفاضلٌ بينه وبين ذَوَات الأربع. 
والأمرٌ في الجرادٍ على اختلاف قول مالك. وقد تقدّم. 


القالئه” 1 : 
رَرَى ابن القاسم عن مالك في «العُئْبية:0 وغيرها؛ أن الخُبرَ واللّحم والبَيض يجورٌ 


8 . س 32 ماعر 2 3ء .42 
بيع بعضه ببعض تحريا ©ء ولم يُجِرْهُ أبو حنيفة والشافعيّ : 


ودليلّنا: أن هذا مما تدعو الحاجةٌ إليه» وإلى قسمته ومبادلته في السَّمّره وحيث لا 
توجدٌ الموازين» فجارٌ للضُرورة مع الوصول بذلك إلى التّمائل. 

وقال عبدٌُ الوقاب7© : من أصحابنا من أجازَّهُ على الإطلاق» ومنهم من أجازهُ 
بشسَرْطٍ تَعَذّرِ المَوازين» وهذا في الموزون دون المَكيل والمعدودٍء وفي «الواضحة» عن 
مالك: ما لا يجوز فيه التّفاضل من الطعام غير الإدام» لا يجورٌ قسمته تحريّاء فكذلك 
السَمن والعسل والزيتء وإنّما تقسم وَرْنَا وكيلة© . 

التابعة© : 

نهيُه عن بيع اللّحم باللّحم» وهل يجورُ ذلك في الحي بالحيّ ؟ ففي «الواضحة»: 


لا يباعٌ ما لا يُقتتى © حي بحي مِثْلِهِ إلا تحرّياء وفيه احتمال. 


.2.. في المنتقى: «... آخر يحرم فيه التفاضل» ويجوز.‎ )١( 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 27/5. 

(2) 189/7 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم» من كتاب أوّله: باع شاة. 

(3) أي دون كيل أوزن. وانظر الهداية شرح البداية: 71/2. 

(4) في الأم: 57/6 (ط. قتيبة). 

(5) في المعونة: 967/2 بنحوه. 

0 . ووجه فلك: أنّ:ما لآ يجوز الثمائل فيه تالوزت فإثه يجوز أن يتوت عكه فيه الْقَحويء لتعذر 
الموازين في كثير من الأوقات» وما يجوز فيه الكَيْل والعدد فإنّه يجوز فيه التَحرّي لإمكان ذلك في 
المعدود على كل حال وفي المكيل وإن كان على غير الكَيْل المعهود. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 27/5 مع تصرف يسير. 

(8) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «... من الوحش والطير بجزء من صنفه إلا تحريًا مثلاً بمثل» رواه 
عيسى عن ابن القاسم في العُتبية في المجلد الذي يبتدىء بقوله: يجوز النّحرّي في الحيّ». 


ا جَاءَ فِي ثَمَنِ الكلب 


قال الإمام'1»: ثبت عَنِ الي عَلَيْهِ السّلام أَنْهُ نْهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ©». واختلفتٍ 
الَروايةٌ فيه عن مالك وعلمائنا بعدَهُ على قولين» 00 يجورٌ الانتفاعٌ بهء فأمًا 
كلب لا يُنْتمُعٌ به» فلا خلاف أنه لا يجررٌ بيعُه ولا تَلْرَمْ ة فيمنة قيمتّه لمثلفه. 


وقال الشَافعيغ© : تَّمَنْه حرامٌ. 


وقال أبو حنيفة : اا 
ولم يزل مالك رضي الله عنه ‏ عُمُرَهُ كله يقولٌ: أكرَهُهُ”© ©. وحمل بعض علمائنا 
لفظهُ على التُحريم. وحمَلَهُ آخرون على أن تركة خيرٌ من أخذه على أصل المعذ ا 


قال الإمام: والصحيحٌ عندي جوارٌ بيعه وجل(" تَمَنِه؛ لأنّها عينّ يجورٌ انّخْادُها 
والانتفاعٌ بهاء فيصِحٌ مِلْكهاء بدليل وجوب القِيمةٍ على مُتْلِفِهاء فجائز بيعٌُه؛ لأنّ هذه 
الأرصافٌ هي أركانٌ صِحّةٍ البَئْع ولولا جوارُ بيعِهِ من أين كان يُوصَلُ إليه كما لا يُوصَلُ 
إلى سائر الأموال إلا بالبَئِع أو الهِبَّةِ. وقد مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف». 


)1( في القبس: «المكرره». 

(؟) في الأصل: «وأخذ» والمثبت من القبس. 

(1) انظر هذه المقدمة في القبس: 841/2 842. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (1918) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2622): وسويد 


(2»)251 وابن القاسم (57): والقعنبي عند الجوهري (2»)214 والشافعي في السئن: 5» والمسند: 
6.0 والتئيسي» وقتيبة بن سعيد عئد البخاري (2237) (2)2282 ويحيى بن يحيى النيسابوري عند 


مسلم (1567). 
(3) في الأم: 38/6 (ط. قتيبة) . 
(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 94/3. 
(5) قاله في الموطأ (1919) رواية يحيى. 


ما جَاءَ في لَمَنِ كلب 143 
الفقه فى مسائل : 
الأولى 210 : 


و 0 -5 > هما 5م أ 22 - 9 ٠.‏ 7 0 00 5 2 
قوله: ١نهّى‏ عَنْ ثُمَنِ الكلب» يحتّمل أن يريد النهي عن اتخاذه؛ وهذا يمنع 

(03) 

بمعة 00. 


وأمَا المباحٌ انَّخَادُه. وهو كلبٌ الماشيةٍ والحَرْثِ والصَّيْدِء فأكثرٌ أصحابه على 
ا 

وقال سحنون: يجورُ أن يحجٌ بكَمَنه(7©: وقالَهُ ابن كنانة. 

القانية©؟ : 

قوله: «رَعَنْ مَهْرٍ الْبَفِيُّ؛ 7 يريدُ ما تُعطَاهٌ على اشتباحةٍ الوَطَيْ الحرام» وذلك 
محرّمٌ , 

القالئة © : 

قوله: «رَحُلْوَانُ الْكَامِن:29 إِنْما حرّمه؛ لأنّه من أكل المالٍ بالباطل» ولأنْ 
المتكهْنَ كل ما ياخذه على تَكَِْهِ حرام مم على لسان صاحب الشريعة؛ وما حَرُمَ في 
نفسه حَرُمَ عِوَضْهُء كالخمر والخنزير. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 28/5. 

(2) لخرّجناه في الصفحة السابقة: 142» التعليق رقم: 2. 

(3) يقول ابن حبيب في. شرح غريب الموطأ: الورقة 82 «أمَا ثمن الكلب» فيعني كلاب الدّور التي أمر 
بقتلها ونهى عن انّخاذها»» وانظر الفصل الممتع في الموضوع عند ابن الجهم في مسائل الخلاف: 
 |)/]5‏ بء ونقل ابن شاس في جواهره: 2/ 425 عن ابن العربي قوله: «الصحيح عندي جواز 
بيعة) . 

(4) في المنتقى: «... والصيدء فاختلف فيه قول مالك: فيتأول بعض أصحابه بأنه يجوز بيعٌه؛. 

(5) حكاه عنه البوني في تفسير الموطأ: 97/ ب. 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 28. 

(7) -خرجناه في الصفحة السابقة: 142» التعليق رقم 2. 

(8) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 82. 

(2)9 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 28/5 29. 

(10) خرجناه في أوّل الباب صفحة: 2142 ويقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 82 
«رالحلوان في كلام العرب الرّشوة على الشيء» تقول منه: حلوتٌ الرّجل حُلواناء إذا رشّوته 
شيئًا؛ . 
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يَابُ(1) 
السَلفٍ وَتَنْع ع الْغْرُوض بَعْضِهَا يبتبغض 


ثبت عنه عل له نَهَى عَنْ بنع وَسَلْفٍ . 


قال الإمامٌ: أدخلّه مالك" بَلأغَاء ولا أعلمُ له سَئَدَا صحيحًاء رواه الترمذي© 
)4 


وقال: هو حديثٌ صحيحٌ 

فإن قيل: كيف يصحٌ وهو من حديث عَمْرو بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جد أن 
الي كله قال: «لآ يَجِلُّ بَيِمّ وَسَلَْفَ وإجماءُ”' الفقهاء على العمل به يدل على صِحُته 
ومعناه ية,: له مقامٌ الإسناد. 

قال الإمام: ويركبُ على هذا الحديث أصلّ بديمٌ من ع اسرد المالكيّة» وهو أن كلّ 
عَفْدَيْن يتضائانٍ وضمًا''' ويتناقضان حُكُماء فإِنه لا يجوز اجتماعٌهُماء أصلّه البَيِعُ 
والسَلّفٌء َيُرَكْبِ عليه في جميع المسائل. ومنه البيمُ والكاحٌ» وذلك لأنّ اليَئِمَ يبتى على 
المُعَابئَةٍ والمُكَايْسَةِء خارجٌ عن باب القرَبٍ والعباداتِء والسّلّفٌ مُكَارَمَة وقُربَة ومن هذا 
الباب الجمعٌ بين العَقْدٍ الواجب والجائزء ومِمْلّه بيع وجِعَالَة. ويدلٌ على ذلك أن أخذ 
العِرّضٍ في المَجَعَالَةٍ سيول ولا يهو أن كو معلوناء فإنّه إن كان معلومًا خرج عن 
باب الل َأَلْحِنَ بباب الإجارة» وأمثال" ذلك لا تُخْصَىء وفي هذه الإشارة إلى 
أنواعه نبذة كافية» فتأئلوها فهي خيرٌ لكم من كتاب. 


)١(‏ «وضعاء زيادة من القبس. 

(1) في الأصل: «ومثال» والمثبت من القبس. 

(1) انظره في القبس: 842/2 843. 

(2) في الموطأ (1920) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2624). 
(3) في جامعه الكبير: الحديث (1234). 

(4) الذي في الجامع الكبير: «حسن صحيح». 

(5) نفضّل إضافة كلمة «قلنا» قبل كلمة #وإجماع» مع حذف الراو. 


الفقه 


في الْعُرُوذْ 145 


٠ 


: 10 الأول‎ ١ 
وله : «سَلْفَ في”" سَبَائْبَ» قال مالك: هي غلائل ثمانية.‎ 


وقوله إن معنى ذلك: «أَنْهُ أَرَادَ أَنْ يبِيعَهًا مِنْ غَيْرِ بَائِعِهَا مِنْهُ بأكثَرَه فيدخله الوزن 


بِالوَّرْن متفاضلاً. 


م 


موووءثه. 


(4) 


(5) 


ويستهل أن يريد بهذا: أنه مذهب ابن 0 

ويحتمل أن يريد منه: مقتضّى اللفظ. وقد سأل عيسّى ابن القاسم عن ربح ما لم 
؟ فقال: ذكر مالك أن ذلك بيع الطعام قبل أن يُسْتَؤْفّى . 

2 وأثا المَدُوضٌ :والحيوان» قن ريبحه حلال؛ لأن بِيمةُ قبل استيفائه خلال. 


ومن ١كتاب‏ محمد أن ربح ما لم يضمن أن يبيع لرجل”" شيئًا بغير أمرهء ثم 
منه وهو لا يعله 23 وهذا الباب ضَيّنُ جدّاء وفروعه كثيرة. 


في الأصل: «السلف» والمثبت من الموطأ. 
«في» زيادة من الموطأ. 
في الأصل: «الرّجل» والمثبت من المنتقى. 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 31/5. 

أي قول ابن عباس في الموطأ (1924) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2628)» وسويد 
(51). 

أي قول ابن عياس في المصدر السابق. 

يقول البوني في تفسير الموطأ: 8 «حديث ابن عبّاس هذا حُجةٌ لأهل المدينة في المنع من 
الذرائع؟ . 

تتمّة العبارة كما في المتتقى: «... لا يعلم بيعك بأقل من التّمنء وكذلك بيعك ما ابتعت بالخيار 
لا تبعه حتّى تعلم البائع ويشهد أنّك رضيته فإن لم تعلمه فربحه للبائع» فإن قلت: بعت بعد أن 
اخترت؛ صدقت مع يمينك. وكذلك الرّبح؟. 


146 كتاب البيوع 


اب 
النهي عَنْ بَنِعَتَبْنِ في بَنْعَةٍ 


5 (1). ىل ث2) نين 2 1 8 )3 
قال الإمام” *: أدخل مالك بلاغاء وهو ابتٌ عن النْبِيُ عليه السّلام صحيح ”. 


رواه السائي”/ والشّافعيَ” . وقال الترمذي': «هو حديتٌ حسن صحيحٌ». 
الفقه في مسائل : 

الأولى7 : 

اختلفٌ العلماءٌ في تفسير هذا الحديث: 

فأمًا المالكيّة فقالوا: هو أن يبِيعَ الرّجل من الرّجُلٍ سِلْعتَيْن بِثمَئِيْنِ مخْتَلِمّين» ٠»‏ على 
أله قد لَزِمَنْهُ إحدّى الصّفقتين؛ فَيُنَظَرٌ أيَهما يُأره8090 , 

وقال الشافعي” : تفسيرُها أن يقولّ الرَّجِلُ: أبِيعُك داري على أن تبيعٌني أنت 
لدماك400 , 

وكلا التفسيرين صحيحٌ» والمسألتان جميعًا لا تجوز وإِنٍ اختلف التُعليل» وهي 
مل تار من قاعدة الرّبَاء وتارةٌ من قاعدة الكَرَرِءِ ورُيّما اجتمعا. 


)١(‏ في القبس: «فلينظر أيهما يلتزم». 

(1) انظر هذا المدخل في القبس: 842/2. 

(2) في الموطأ (1935) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2640). 

)3( ا الذي نص ابن عبد البر القرطبي في الاستذكار: 171/20 حيث قال: «هذا حديث مسندٌ 
متصل عن النبي يق من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة» كلها صحاح من 
نقل العدول. وقد تلقّاها أهل العلم بِالقَبُولٍ؛ وانظر التمهيد: 24/ 388. 

(4) في الكبرى (6228) من حديث أبى هريرة. 

)05 0 من طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار: 381/4 382 (3518: 3519): وعزاه إلى 
الشافعي ابن حجر في تلخيص الحبير: 12/3. 

(6) في جامعه (1231) من حديث أبى هريرة. 

7) انظرها في القبس: 00002 

(8) انظر التفريع لابن الجلاب: 2/ 166. 

(9) انظر الحاوي الكبير: 341/5. 

(10) نقل المؤلف قول الشافعي هذا من الجامع الكبير للترمذني: 514/2. 


القائية12؟ : 


وانَهَيْهُ لد عَنْ بَيِعَتَيْنِ في بِيِعَة دفول على التحريم . 
وقال الفقهاء: معناهٌ أن يتناول عَقْد البَيِع بيعتين: على أن لا تد؟('2 منهما إل واحدة 
مع لزوم العَقّد كما قدمنا. 


باب 


بيع النحاس وَالحَدِيدٍ وَمَا أَشْبَةٍ شْبَهَهُمَا مِمًا يُورَنُ 


الفقه في مسائل : 

الأول © : 

قوه0©: «وَإِنْ كَانَ الصّئْفٌ يُشْبِهُ الصّئْفَ» يريدُ بالتشابه تقارب المنافع مع تقارٌب 
الشورة؛ كالآك9 والتّحاس والوْصّاص» زاد ابن حبيب: والقزدير فإِنّه جنسٌ واحدّء 
وكذلك السّبَهُ”© والصُّفْدُ وَالنُحَاسُء وكذلك الحديدء وإِنْما يَخْتلفٌ بالعمل» فإذا عَمِلُ 
الحديدُ سَيونًا أو سكاكين أو النّحاسٌ أواني» فإنّه يصير أصنافًا باختلاف المنافع والصور. 


القانية6 : 


ول : «فَإِنى أَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَلَ نان بِوَاجِدٍ إلى أجَل! لما قدمنا من أن الجنس لا 


. في الأصل: «على الاسم» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 36/5. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 35. | 

(3) أي قول مالك في الموطأ (1931) رواية يحيى»: ورواه عن مالك: أبو مصعب (2635). 

(4) يقول الجبّيَ في شرح غريب ألفاظ المدوّنة: 68 «والآنك: ضرب من الصّفرء والصّواب أنه 
القزدير؟ . 

(5) هو النحاس الأصفر. 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 35/5. 

(7) أي قول مالك في المصدر السابق. 


يجوز بعضه ببعض * مع الأجل. لمقاربة البيعة ولما يدخل...2 ولا بأس ببيع بعضه 
ينى؟ 1 نهدا 20008 كلّهء إل ما ذكره أصحاب مالك في منع”" التفاضل 
في الفلوس» واختلفوا في تأويل ذلك: 

فمنهم من قال: منعُه على الكراهية. 

ومنهم من قال: على التحريم. 

ووجهُ الكراهية : أن السَبِكَ!؟' في التُحاس لا يُخْرجهُ عن أصله. كصِياغَتَهِ* منه طُسُوسًا. 

ووجه ة التتحريم: أن السّنِكَ 0 نوع يختصٌ بالأثمان» فوجبٌ أن يؤثّر في تحريم 
ار ٠‏ كجنس الذهب والفضة» ومن نسب إلى مالك في هذا القول المناقضة لم يتبيّن 
وَجَه ال 

القالة(1) : 

قرول 2 «رَكَذَلِكَ كُل مَا يَف" به النّاسُ» وَإِنْ كَانَتِ الْحَصْبَاءَ وَالْقَصّة"': فَكُلُ 
وَاجِدٍ مِنْهُمًا بِمِمْلَيو” إلى أَجَلِ ربا وقد قال ابنُ حبيب: إن التّراب الأبيض والأسود 
صِئفانء وكذلك الجيرٌ والثّراب الأبيض. وكذلك الكذَانُ”" بالؤُخام» والجَنْدَلُ بالججارة 
وبالحَضبّاء؟2» فهذا كله مُختلف يجوز التساوي فيه والتفاضل إلى أجل . 

وقال غيره : : وما استوت منافِعْه كالجَنْدَلٍ بالحجارة لم يَجْرْ ذلك فيه . 


)010( ما بين النجمتين من زيادة المؤلّف على نصٌ الباجي» وفي العبارة طمس شديدء وقد اجتهدنا في 
إثبات ما وفقنا إلى قراءته؛ وحذفه والاقتصار على ما ف في المنتقى يفي بالغرض. 

فق الذي في المنتقى: «لما قدمناه من أن الجنس الواخة لا يرق بسكت ييحفنى تقذ متفاضلاً؛ . 

() في الأصل: «بيع» والمثبت من المنتقى . 

(4) في المنتقى: «السّكة». 

(4) في المنتقى: «كصناعته». 

(5) في الأصل: «يبيع' والمثبت من الموطأ. 

(0) في الأصل: «والفضّة» والمثبت من الموطأ. والقصٌ: الجصّ بلغة أهل الحجاز. 

(4) في الأصل: «بمثله» والمثبت من الموطأ. 

(9) في المنتقى: «والحجارة بالحصباء». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 36/5. 

2) أي قرل مالك في الموطأ (1934) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2638). 

(3) الكذّان: حجارة فيها رخاوة» وربّما كانت نَجْرَة. 
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و 


تاب 


ما جَاءَ فِي بَنْع الغَرَرِ 


قال الإماء”!: الحديثٌ فى هذا الباب رواهُ مالك © مُرْسَلاَء وهو مُسْئَدٌ من 
طدق2030, وأجمعتٌ عليه الأمةٌ وهذا أحد أركانٍ البيوع وقواعدو كما بيناه . 


العربية#) : 


يم الغَرَر : هو الذي يكثْرٌ فيه الغَرّره ويغلبُ عليه حتّى يُوصَف به؛ لأنّ الشّيء إذا كان 
متردّدًا بين معنيين» لا يوصّف بأحدهما دون الآخرء إلآ أن يكون أخصٌ به وأغلب عليه. 
الفقه في مسائل : 

الأولى : 

قال علماة0©؛ (ووجوه الغْرَرِ في البيوع كثيرةٌ لا تُحصى؟ . 

من ذلك بَنِعُ المعدوم» فإنه أشدٌ من الموجرن المجهول :وقد يوت »عليه مالك 7 
فقال: «مَا لا يَجُورُ مِنْ بَئِ الْحَيَرَانِه وهي المَضَامِين والمّلقِيح وحَبّلُ الْحَبَلِْ فإنه غْرَرَ 
في المعدوم. 

ومنه: ذِكُرُ مَالِك20 لِبَيْع الذّابَةِ الصّالةٍ والعَبْدٍ الآبق» لأنّه لا يُعْلَمُ هل هو على حاله 
أم لا؟ 1 
(1) انظر هذا المدخل في القبس: 2/ 843. 


(2) في الموطأ (1941) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2501): وابن وهب عند البيهقي: 
5/ 338. 

)3( منها ما أخرجه مسلم (1513) من طريق عبيد الله» عن الأعرج عن أبي هريرة؛ وانظر طرق 
الحديث في التمهيد: 135/21. 

(4) كلامه في العربية مقتبسلٌ من المقدّمات الممهّدات: 71/2. 

(5) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّ في المقدّمات الممهّدات: 71/2. 

(6) من هاهنا إلى آخر قوله: «بيع الملامسة والمنابذة وقد بوّب عليه مالك» وَرَدَ في القبس: 843/2 
4 

(7) في الموطأ: 182/2 رواية يحيى. 

(8) في الموطأ (1942) رواية يحيى. 


1530 كتاب البيوع 

ومنه: الحَمْلُء وجعَلَ مالكُ7! منه استثناء الحَمْل من الجارية المبيعة» وذلك 
لق 5 / 

أحذهما: أنه لا تُذرى السّلامةٌ منه عند الوّضْعء وحاله يختصٌ بالآدميين. 

والثّاني: الجهالةٌ بالتّمن دون خوفٍ الهلاكِ» وذلك فى سائر الحيوانات» ولهذه 
الدَقيقةٍ تفطنَ مالك فقال في هذا الباب©: «رَدلِكَ أَنْ يَقُولَ الرّجُلُ لِلرْجُلٍ: ثَمَنُ شَاتِي 
َلانهُ دَنَاذِيرَ فَهِيَ لَك بِدِيئَارَيْنِء وَلِي ما فِي بَطَيِهَاء فَهَذَا غَرَرٌ وَمُخَاطْرَة. 

ومنه : بيع المُلاَمَسَة وَالمُتَابَذُة وقد بوب عليه مالك80 , 

(©) عرزبى . 4٠م‏ هيرك ١2‏ سه ؟ء 2 إر(5 . ا “مام - 7 ع م ” - 

ومن ذلك: نَهْيهُ كَلهِ عَنْ بَيْع الْحَصَاوًا ب وهو أن يُسَاوِم الرّجل الرّجل وبيّدِ 
أحدِهما حصاة» فيقول لصاحبه: إذا سقطتٍ الحصاةهٌ من يدي فقد وجبٌ البيعٌ بيني 
وبيتك. 

وقيل: هي أن تكون السَلع'' منشورة» فيرمي المبتاع حصاة» فأيّ شيءٍ وقعت 
عليه وجبٌ له بهاء وأيّ ذلك كانء فهو من العَّرّر المنهيّ عنه. 

ار ه 062 

ومن ذلك: نهِيْهُ عليه السّلام عن بيعتين في ببعة”© . 

ومن ذلك: نهيّهُ عن بيع العُرْبَان2» وتفسيرة©: أن يشتري السّلعة ويُعطيه دينارًا 
أو درهمّاء فيقول له: إن أَحَذْتها فهو من القّمن؛ وإن لم آخذها فهر لك وذلك باطلٌ 
أخذها اإبريى 0 

بعير سيء | )2 وهو عرر. 


)١(‏ «عيب» ساقطة من القبس. 

(؟) في المقدّمات: «السّلعة». 

(؟) في المقدّمات: «... إن أخذتها فذلك من التّمن» وإن تركتها كان ذلك باطلاً بغير شيء؟. 
(1) في الموطأ (1944) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2647). 
(2) من الموطأ (1955) رواية يحبى. : 

(3) في الموطأ: 196/2 رواية يحبى. 

(4) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدّمات الممهّدات: 72/2. 
(5) ألخرجه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة. 

(6) سبق تخريجه صفحة: 6 من هذا الجزء الهامش رقم: 4 6. 

49 سبق تخريجه صفحة: 50 من هذا الجزء الهامش رقم 1 7. 

(8) أي تفسير مالك في الموطأ (1782) رواية يحبى. 
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وكانت هذه كلّها بِيوعًا كان أهل الجاهلية يتبايعون بهاء فنهى رسول الله ككل عنها؛ 
لأنها من باب أكل' المال بالباطل» لقوله: طيكابُهًا الذِيت ءامنا لا تأكُلرًا أَمَوْلكم 
يَيِنَحكُم بالبليلل» الآية10 , 

العانه(2200)1, 

والغُرّرُ يقعُ من قليل وكثير» فالقليلُ مَعْفُرٌ عنه» وأمًا الغَرّرُ الكثير المانع من صحّة 
العَقْد يكون فى ثلاثة أشياء: 

أحذّها: العَقّد. 

والاني: أحد العِرّضَين: التّمن أو المثمون؛ أو كلاهما. 

القالث: الأجل فيهما أو فى أحدهما. 

فأمًا «العُرّر في العَقّد؛ فهر مثل نهي التبي كَلِهِ عَنْ بَيِمَتَئْنِ فِي بَلِعَةِ» وعن بيع 
الْعُرْيَانِء وعن بَيْع الْحَضَاةَ على أحد التأويلين» وما أشبه ذلك مما لا جهل فيه في ثُمَنِ 
ولا مثمون؛ وإنْما حصل”" الغَرّر فيه بانعقاده بين" المتبايعين على هذه الصَّفاتء ومن 
هذا المعنى بيع الممكيل”*© والجُزاف في صَفْقَةٍ واحدء والقولٌ فيما يجوز من بيع الجُجزاف 
والممكيل”*2 في صَفْقَةٍ واحدة20: وعلى هذه الأنواع تتركب المسائل في هذا الباب إن شاء 


الله . 


)١(‏ في الأصل: «الثالثة» ولعلّ الصّواب ما أثبتناه. 
(0) في الأصل: «جعل» والمثبت من المقدّمات. 
(0) في الأصل: «بإنفاذه في والمثبت من المقدّمات. 
(4) في الأصل: «الكيل» والمثبت من المقدّمات. 


40 النساء: 29. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 73/2. 

إلى الظاهر أنه سقطت هاهنا فقرة» نرى من المستحسن إثباتها في هذا الهامش وهي! «... واحدة» 
يتحصل بأن يعلم أنْ من الأشياء ما الأصل فيه أن يُباع كَيْلاً ويجوز بيعُه جُزَافًا كالحبوب» وأنْ منها 
ما الأصل فيه أن يُباع جُرانًا ويجوز بيعه كَيْلاً كالأرضين والقياب» وأن منها عروضا لا يجوز بيعها 
كَيْلاُ ولا َزْنَا كالعبيد والحيوان» فالججزاف ما أصله أن يُباع كَيْلاُ كالحبوب لا يجوز بيعه مع المكيل 
منهء ولا مع المكيل ممًا أصله أن يُباع جُرَانًا كالأرضين والقياب بانّفاق» والجُزاف مما أصله أن 
يباع جُزانًا لا يجوز أن يُباع مع المكيل منه بانّفاق أيضًا» . 


152 كتاب البيوع 
تيع الخِيَارٍ 


قال الإمام: ذكر مالك1) في هذا الباب المُتَبَامَانٍ بِالْخِيَارٍ ما لَمْ يَفْتَرِقَاء وحديثٌ 
ابن عمرٌ في هذا الباب مشهورٌ؛ أن النبي كله قال: «الْمُتبَايِعَانٍ بالْجِيَارٍ مَا لَمْ يَْتَرِقَاك أو 
يعار" كذا رواه الترمذيٍ© . 

قال الإمام: اختلف العلماء في هذا الحديث0©: 

١‏ - فمن الئاس من رَدْه؛ لأنّه خْبَرَ واحدٌ يخالفٌ أصولّ الشريعة» فإِنْ البَئْع كما 
رُوِيَ عن عمر بَئِعَان: بَيمُ صَفْقَة أو بَيْع يار » فأمًا بيع خْيّار كله فليس في الأصول. 

؟ - التأويل القاني: من الئاس 5) من تأوّله بأنّ معناه: المتراوضان”" في الإيجاب 
والقبُول» فإذا قال البائع: بعتٌء فالأمر”" لم ينعقدء *وكلٌ منهم بالخِيّاره حتى يقول 
الآخر: قبلتٌ*7” . 

 *‏ القالث: منهم من قال: معناه ما لم يفترقا بالأقوال. 

5 - الرَابع : قال بعض الفقهاء © : المراد به خخيّار الإقالة التي”* في حديث عبد الله بن عمر. 


1) في الأصل: «المشترطان؟ والمثبت من العارضة. 

() في الأصل: «ثلاثا» والمثبت من العارضة. 

فرق ما بين النجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من العارضة. 

(5) في الأصل: «المراد فيه خبر لاقالة النبيَّ؟ والمثبت من العارضة. 

(1) في الموطأ (1958) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب «2664))» وسويد (252)» وابن 
القاسم (241). ومحمد بن الحسن (2»)785 والقعنبي عند الجوهري (688)» والشافعي في الرسالة 
(863): والأم : 8/6 (ط. قتيبة)؛ والطباع عند أحمد: 1 والتئيسي عند البخاري (2111)» 
ويحبى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1531): وابن وهب عند الدارقطني: 6/3. 

20( في جامعه (1245) وقال: «حديث حسن صحيح2. 

(3) انظر الأقو ال التالية في العارضة: 4/6 5. 

(4) أخر جه عبد الرزاق (14273؛ 0014274 وابن أبي شيبة (2)22577 والبيهقي: 272/5: قال عنه 
الشافعي الأمّ: 30/6 (ط. قتيبة) مخاطبًا محاوره: «وحديثئك الذي رويت عن عمر غُلَطّء 
ومجهول» أو منقطعٌ. فهو جامع لجميع ما تُرَدْ به الأحاديث» وانظر نصب الراية: 3/4. 

(5) قاله محمد بن الحسن كما نص على ذلك المؤلّف في العارضة. 

(6) وهم فقهاء ما وراء التّهرء وقد قاله بعض العراقيين كما صرح بذلك المؤلف في العارضة: 5/6 7. 


َع الخيار : 153 


الام 213+ قال للف :اليك لهذا لكيه علدنا عد تقرف ولا أنه 
َعَم دتولا أشار إلى أن المجلس فجهول المدَىَ ولو شرل الخيَارَ مَذَةٌ مجهولة لبَطْلٌ 
إجماعًاء فكيف يثبتٌ حُكمٌ بالشرع بما لا يجورُ شرطا في الشرع” ا ا وهذا شيء لا 
يتفطنُ له إلا مالك رضي الله عنه -. 


وظنّ بعض المتوسّمين بالعلم مخ الشيلة؟: انمالك إتينا تعلق قن يعمل اهل 
المدينة » وهذه 0 


فإن قيل: قد أثبت مالك خْيَارَ المجلس في الثّْمليكِ. 


)١(‏ في الأصل: «... حكم شرع ما لا يجوز» والمثبت من القبس. 
(؟) في القبس: «غباوة». 


(1) انظره في القبس: 844/2 845. 
(2) في الموطأ (1959) رواية يحبى. 


)03 اعتبر ابن الورّاق في مسائل الخلاف: 1/83 أن هذا المستند باطل باتفاق. وفي هذا الموضوع يقول 
المؤلف في العارضة: 6 «فمن لا تحصيل له من أصحابنا يظنُ أنه يعني به أنْ عمل أهل المدينة 
بخلافِهِ فقدّم العمل عليه» ولم يفعل ذلك ولا فَعَلَهُ قطأء ولا ترك قط مالك حديئًا لأجل مخالفة 
[أهل] المدينة له بعملهم وفتواهم. وقد توهّم عليه ابن الجويني فقال: :' يَرْوِي الحديث عن نافع عن 
ابن عمر عن رسول الله كك ثم يتركه لعمل أهل المدينة» يريد هذا الحديث» ولم يفهم الجويني 
عنهء بل أقام في جَوْنٍ [أي ظلمة]. فلم يتطلّع عليه. والذي قصد مالك من المعنى؟ قوله: هو أن 
النبيّ كلِةِ لما جعل المتعاقدين بالخيار بعد تمام البيع ما لم يتفرّقاء ولم تكن تفرقتهما وانفصال 
أحدهما عن الآخر وقت معلوم ولا غاية معروفة إلا أن يقومواء أو يقوم أحدهما على مذهب 
المخالف» وهذه جهالة يقف عليها اتعقاد البيع فيصير من بيع المنابذة والملامسةء بأن يقول له: 
إذا لمسته فقد وجب البيع» وإذا نبذته أو نيذت الحصاة فقد وجب البيع» وهذه صفة مقطوع 
بفسادها في العَفّد فلا يتردّد الحديث ولم يتحصّل المراد منهء وإن كان فسّره بما يبين الجهالة فيه 
فيدخل تحت النهي عن الغرر عموماء» وتحت النهيى عن بيع الملامسة والمئابذة تنبيها»ء وليس من 
قول النبي ككلْهِ ولا تفسيره» وإِنّما هو من فهم ابن عمر وتقديره وأصل التّرجيح ‏ الذي هو معضلة 
الأصول ‏ أن يقدّم المقطوع به على المظنون والأكثر رواية على الأقل. فهذا الذي قصد مالك مما 
لا يدركه إلا مثلهء ولا يتفطن له أحد قبله ولا بعدهء وهو إمام الأمّة غير مدافع في ذلك» وكيف 
لابن الجويني أن يزوّده في تأويلٍ إن سلم في نقل؟ هيهات يا أبا المعالي» لست هذا الموضع 
ترقى إليه» ولا تغالي في تَُذْرِكَ وافهم أمرك؛, والله ينفعك برحمتهء على هذا فلتعؤلوا يا معشر 
المتفقّهة والفقهاء» انتهى من العارضة». ونعتذر عن بعض الأخطاءء فالطبعة من أسف سقيمة. 
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قلنا: الطلاقٌ يعلّقُ على(" الغْرّر والحَطَرِء ويَثْبْتُ في المجهول والمعلوم» والبيعُ 
بخلافه» ولو لم يكن في هذا «القّبس» إلا هذه المشكاةٌ لكمّاه. 


وقال الشّافعيَ”'': خِيَارُ المجلس ثابتٌ في البَيْع لكل واحَدٍ من المتبايعين حتّى 
يقوما عن مجلسهماء ورَوَّى في ذلك الدّارقطني © تفسيرًا عن النْبِيَ عليه السّلام أنّه قال: 
النجاخاء كُلُ وَاجِدٍ منْهُمَا عَلَى صَاحِبهِ بِالْجِيَارِء ما لَمْ يَتَفَرَهَا عَنْ مَكَانِهِمَا الَّذِي تَبَايَعَا 
فيه؛ وكان ابن عمر إذا باع أَحَدا قام ومشى خط حتّى يلزم البيع00©. 


مسألة© : 
والخِيّارُ في البَئِ في أصله غرَّرٌء وإِنْما جوّزته السَّئّةَ لحاجةٍ الئتاس لذلك؛ لأنْ المبتاع 
قَذْ لا يخت 90) ما ابتاع» فيحتاج إلى أن يختبره؛ أو يعلم أكان يصلح أم لاء ومثل هذا . 
بَابُ 
نع الْمُرَابِحَةِ©) 


قال الإمامٌ: هذا باب عَويصٌ””»: ليس له في القرآن ولا في السّئّة ترجمةً اللَّهُمْ 
إلا أنْ الله قال: «وَمَلٌ أله اليم وَحَرْمَ البَأ24 فاقتضى هذا الإطلاق ‏ كما قدّمنا ‏ 


)١(‏ في الأصل: «طلاق على» والمثبت من القبس» وعبارة العارضة: 7/6 فإن قيل: فقد قال مالك: إن 
الخيار لا يتقدّر بالمجلس في التمليك ونحوه. قلنا: ذلك طلاق» وهو يعلّق على الأغرار والأخطار». 

(1) في المقدّمات: «يخبر». 

(*) في الأصل: «عريض» والمثبت من القبس. 

(1) في الأم: 11/6 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 32/5. 

(2) في سئنه: 5/3 بلفظ: (إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقاء وكان جميعًاء 
أو يخيّر أحدهما الآخرء فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع» أخرجه مسلم (1531). 

(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 363. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 86/2. 

(5) انظر الفصل الممتع في هذا الموضوع في كتاب مسائل الخلاف لأبي بكر بن الجهم المشهور بابن 
الرراق : : لوحة 1/83 ب. 

(6) انظره في القبس: 846/2. 

6)7 البقرة: 275. 


َم الْمرَابَحةٍ 155 


جوازٌ بيع كل بيع إلا ما قام الدَليلُ على رَدْوِ حسَبَ ما تقدّم في القواعد. 


وقد طالعتٌ في كتب العلماء المُعَوْلِ عليهم في المذاهب؛ فما رأيتُ أحدًا منهم 


فهم هذا الباب كما ينبغى» ولا قرّره كما يجبُء فاسْتَوْنَى معاقدّهُ على الكمال؛ إلأ محمّد 
بن عبدوس”217؛ فإنْهِ بيّنه ورثّبه على سبّة معاقد» وقعت منثورةً في كلام مالك» فجمّعّها 
20 0 #امى 202 
وفرع عليها فروعا كثيرة . 


الأول: ما يُحتسَبُ في الثمن والرّبح. 

والقاني: ما يُحتسَبٌ في النْمَنِ ولا يُحِتّسَب في الرّبح. 

القالث: ما يُحتسب في عَقّْد واحدٍ في الشّرط ولا يُحتسَبٌ بالإطلاقي. 
الرّابع : أن يَنْعَْقِدَ البيمٌ على الكذب. 

الخامس : أن يَْعَقِدَ البيعُ على الغِشٌ. 

السَادس : أن يَنْعَقِدَ البيعغ على عَيْبِ. 


ولكلّ واحد حُكُمٌ ليس للآخرء وقد يجتمعٌ الكذبٌ والهِشٌ والعَيْبُ في البيع في 


٠‏ ليا 


- 


عَقْدِ واحدٍء وقد يجتمعٌ اثنان منهما في عَقْدِء فتتعارضٌ الأحكامٌ؛ ولولا أنْ هذا «الكتابَ» 
على القواعدٍ والأصولٍ لا الفروع» لمهّدناها لكم. 


وعهوءثوه. 
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قال الإماه0©: الأصل في هذا الباب قوله عليه السّلام: «مَطْلُ الْعَنِيّ ظُلْمُ فإِنه 


فقوو ةوف ةياو ووه ده و ووو ووو 


هو الإمام محمد بن إبراهيم بن عبدوس» من أكابر أصحاب سحئون» كان حانظًا للمذهب» متقدمًا 
فيهء غزير الاستنباطء توفي سنة: 2260 انظر أخباره في رياض النفوس للمالكي: 459/1» وترتيب 
المدارك للقاضي عياض: 4 228. 

لعل المؤلّف يقصد شرح ابن عبدوس لمسائل المدرّنة: هذا الكتاب الذي يقع في أربعة أجزاء 
وشرح فيها ‏ حسب القاضي عياض في ترتيب المدارك ‏ 223/4 225» كتاب المرابحة وكتاب 
المواضعة» وتفسير كتاب الشفعة وكتاب الدور. 

انظر هذا المدخل في القبس: 846/2 847. 

رواء مالك فى الموطأ (1968) رواية يحيىء» ورواه عن مالك: أبو مصعب «(2674): وسويد 
(254): وابن القاسم (354): والقعنبي عند الجوهري (555): والشافعي في السئن المأثورة: 277 
والطبّاع عند أحمد: 465/2» وخالد بن مخلد عند الدارمي (2589): والتنئيسي عند البخاري 
(2287): ويحيى بن يحبى النئيسابوري عند مسلم (1564). 


2156 كتاب البيوع 
متَفقٌ عليه”!2؛ لأنه لا عُذْرَ فى التأخير لمن كان قادرًا على الأداءء ومهما اختلف العلماء 
في الأمر بحقوق”" الله تعالى» هل هو على القَوْرِ أو مسترسل على الأزمان©» فإِنْهم قد 
انفقوا على أن الأمر لحن الآدميّ على القَّوْرِء وذلك لمَقْر الآدميّ وحاجتهء وأنّ الله هو 
الغنيُ؛ له ما في السَّموات وما في الأرض. 

فإذا فت غذاء راعشل 9 الخة عن أداء الحقء فزن ذلك ممعي ايشا من هذا اله 
إذا اشتغل بالصّلاة عن أداء الدّين» فاختلف العلماء في ذلك : 

فقال أحمدٌ بنُ حنبل : الصَّلاةٌ باطلةٌ . 

وقال جمهور العلماء : الصَّلاةٌ صحيحةً. بلي مالك بن أنس» وححكى عنه أبو 
المعالي الجوَيْنتَ0© أن الصَّلاةَ باطلةٌ؛ ولم أرَهَا في كُتُبِوِه ولا تجري على أصولهء وهو 
حُكُمّ أصوليٌ ليس من”' الفروع؛ وقد بيّنا في ١كُْبِ‏ الأصول» حكم الصّلاة في الدّار 
المغصوبة» وحققنا تعاض الأمرٍ والنهي » وبيّنَا انصَالَهُما وانفصالَهُماء فليُئْظَمْ هنالك» ففيه 
شفاء للعليل”؟' إن شاء الله 


الفقه في مسائل : 
الأولى © : 


قوله هه : «إذًا أ بع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ كَلْينْبَعْ» فيه دليلٌ على أن الحَوّالة من 
القَضَاءء فإن شاء الرَجِلُ أن يقضِي الذَّيْنَ الذي عليه قضى من مَالِهء وإن شاء أن يُحيلَ 


)01( في الأصل: «في حقوق» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «فاشتغل» والمثبت من القبس. 

(9) في الأصل: «في» والمثبت من القبس. 

(4) في القبس: «الغليل». 

(0) في الأصل : افي» والمثبت من القبس. 

(1) انظر تعليقنا السابق. 

(2) انظر المقدّمة في الأصول لابن القضّار: 132 135. 

(3) الظاهر أنه حكاه في كتابه المشهور «نهاية المطلب في دراية المذهب» والكتاب قيد الطبع» بعناية 
العالم الزاهد عبد العظيم الديب. 

(4) انظرها فى القبس: 847/2 848. 

(5) في عذيت الموطأ (1968) رواية يحيى. 
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على غيره به إذا إن نينا بار ولا تكونُ محاولةٌ الحَوَالَةِ من المَطلء هذا إذا كان له 
على المّحَال عليه دَيْنّ ولا يُعتبر رضَى مَنْ عليه الدَّيْنُ؛ لأنّه لو وَكُلَ رجلاً يقْبِضٌه'" 
لتجاز؛ فاليسول له ركالةٌ وأمًا رِضَى مَنْ له الدّينُ فإنْه يُعتَبَرُ عند كافةٍ العلماءء كك 
بعض التَابعينَ بقول النبيَ عليه السلام: افَإذًا أَنْبعَ َحَدُكُمْ عَلَى ليم تَلْيتْبَعْ ولم يشتّرط 
رِضَاهُ بل أُمَرَهُ بالاتباع”" . 

وقال أبو حنيفة2؟: يُعتبذ؛ لأنها عنده مبايعة. 

وعندنا أنه نقل حقٌ من”" ذْمّةِ إلى ذِمَةَ وقد بيّنا ذلك في «مسائل الخلاف». 

ومُطْلَّقُ قولٍ النْبيّ عليه السّلام: (إدَا أَنْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْينْبَمْ؛ يقتضي ألا 
يُشْتَرطَ رِضَاةُ بل أمره بالاتباع . 

قال علماؤنا: هو محمولٌ على الئّذبء بدليل قولٍ النبيّ كَل «الْمُسْلِمُونَ عَلَى”*' 

شرُوطِهِم»” 0 وعموم قوله تعالى: «أروُا عمد م3 وهذا إِنْما عَائَدَ للمُْحِيلٍ وعليه 

شرط القمن» وفي ذِمْتِهِ أوْجَبَ المال. فلا ينتقِل عنه إلى غيره؛ حفط شرظة بوعل 
عَفْدُى إلا برِضاهء وهذا ما لا جواب لهم عليه. 
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فإن رَضِيَ المحال بالمحال عليه فخرج عديمًا: 


)١(‏ في الأصل: «يقتضيه» والمثبت من القبس. 

(؟) «رضاءء بل أمره بالاتباع» زيادة يقتضيها السياق من القبس. 

() «حق من» زيادة من القبس. 

(4) في القبس: اعند». 

(5) في الأصل: «فسقط شرطه ويبدل» والمثبت من القبس. 

() في الأصل: «الثالث» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 103» والمبسوط: 52/20. 

(2) أخرجه ابن ماجه (2)2353 والترمذي (1352) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»»؛ والدارقطني: 3/ 
7 من حديث عمرو بن عوف المزني» وقد ضغَفه ابن حجر في التلخيص: 23/3. 

(3) المائدة: 1 

(4) انظرها في القبس: 848/2. 


قال القافتة ”1 له سف 

وقال 8 حنيفةٌ(2 ': إِنّه يَرْجِعْ 

وقال مالكٌ(3) وغيرٌه: إن غَرُهُ منه رَجَعَ عليهء وإلآ فلا رُجوعَ له عليه. وقد قرّرنا 
ذلك في «مسائل الخلاف» وبيّنًا أن الحَوَالةَ نقلُ ذِمّة إلى ذِْمّة وليست بمبايعة"'. 

وأا إذا غرّهُء فلا إشكالَ في رجوعه عليه؛ لأنَ أصلّ الحَوّالةٍ انبتى2 على باطل 
من الغِثل والمُخْادَعَةَ وقد أمرٌ النبئ عليه السَلام باجتنابهماء ونهى عن فعلهماء وقال: 
امَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَنِسَ عَلَنِِ أَمرْنًا فَهْوَ و5 فوجب الحكُم برذه. 
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قد بيّنا أنْ أصل الحَوّالّة الحديث المتقدّم؛ حديث أبي هريرة أن «مَطلّ الْمَيِيٌ ظلْمٌء 
َإِذَا ع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيِءٍ فَلْينْبَع:© وفي هذا الحديث أنْ الفنيٌ لا يحل له أن يمطل 
غريمّه. 
وقال أَضْبَعُ: مطل الغنيّ جُرْحَةٌ ترد شهادثه بها؛ لأنْ النبِىَ عليه السّلام سمّاها 
ظلمًا”» وقد رُوِيَ عن النْبيّ يل أنه قال: «لَىْ الْوَاجِدٍ يحل عُقُوبتَه وعِرْضَةُ)” فعِرْضه 


)١(‏ في الأصل: «بمغابنة» والمثبت من القبس. 

(؟) في الأصل: «أثبتت» والمثبت من القبس. 

(1) انظر الحاوي الكبير: 421/6. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 270/4»؛ والمبسوط: 126/20. 

(3) في المدونة: 4/ 148 كتاب الحوالة. 

(4) أخرجه مسلم (1718) من حديث عائشة. 

(5) هذا التتميم مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 98/ ب. 

(6) سبق تخريجه في أوْل الباب. 

(7) أورده الباجي في المنتقى: 66/5 ونسبه إلى سحئون. 

(8) أخرجه ابن 7 شيبة (22402)» وأحمد: 222/4» 0388 والبخاري معلْقًا (بعد حديث: 2400), 
والمكلة في التاريخ الكبير: 259/4 [وانظر تغليق التعليق لابن حجر: 318/3]» وأبو داود 
(3628م)0 وابن 0 00 2) والنسائي في الكبرى (6288)»: وابن خبان (2)5089 والطبراني في 


الكبير (2»)7249 والبيهقي: 51/6 كلهم من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه. وقال ابن كثير في 
تحفة الطالب: 362 «هذا إسناد جيّد؛. 


جاع الدَيْن وَالْجُوَلٍ ش 159 
النُظلّم منه بقول: مَطَلَنِي وظَلْمَنِي. 

وقال بعض العلماء رف م و : موعقه أن تقول الطالتب؛ ظلمني 
ومَطْلَئِيء وهذا من باب قوله سبحانه: طلا يِب أَمَهُ ألْجَهْرَ لَه من اَْْلِ إلا من ير 
الآية1»: وهذا وإن كان إِنْما نزل في الضَيف» 0000 على كلّ ظلم. 

والحَوَالّة مختصّةٌ بما نهى يله من الكالىء انالك ولا درمة الذمه للق اموق دغر 
مالك في «الموطأ» 2 فقال: «الكَالِى؛ بِالكَالِىء» وهو أن يبِيعَ الرَّجلّ دَيْئَا له على رَجُلٍ 
د 


0 : الهو النْسيئةُ بالنْسِيئة وهي مهمورَة 7 وهو التأخير» ومنه 


قوله تعالى: 75 ألئِّيَهُ زِياءءٌ في لكر 4 الآية2. وذلك تأخيرهم'' تحريم المحرّم 
إلى صفرا. وتفسير ما كره من الكالىء بالكالىء العْرّرء وهل أن يخيله عل قريبة عا له 


عليه من الذوك» جيل لانن يعاق عردم اله نمال للف فكاتسا: فهاجالا علن عدر 


بَابُ 


٠ 


إفلآسٍ الْغَرِيم 


7 عه مو (5) 9 
مالك؛ عَنْ يَحْيَى(" بْنِ سَعِيدِء عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ حَرْمء عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيِ 
عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدٍ الوحْمَنِء عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ) أن وول الله كلل كال0 : دما :١‏ ريو 


)١(‏ في غريب الموطأ: (إِنّما هو تأخيرهم'. 

(؟) في الأصل: «مالك عن اللّيث عن يحيى» وهذا سد التّرمذي والمثبت من الموطأ. 

(0) «قال» زيادة من الموطأ. 

(4) في الموطأ: «رجل؟. 

(1) النساء: 148ء وانظر أحكام القرآن: 512/1 514. 

(2) في السّلفة في العُروض (1927) رواية يحيى. 

(3) في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 83. 

(4) تتمّة العبارة كما هي في كتاب ابن حبيب: «... والعرب تقول: أنسأ الله فلانًا أجله». 

(5) التوبة: 37. 

(6) في تفسير البوني: «فكأئهما قد تثَارّرَا؛ِ لأن كلّ واحد منهما يقول: ذمّة المحال عليه أعسر من ذمَّة 
غريمي » والله أعلم؟. 


1060 كتاب البيوع 


أَفْلْسَ وَجَدَ رَجْلَ سِلْعتهُ عند ييا هُرَ أذلى با من عيرم 0 

قال الخماء 120 وكذلك حرجّه أ داوو(ة أ ل ا 0 

1 خْرّجَهُ أبو غير 

ألو قُوَجَدَ صَاحِبٌ الْمََاعِ مََاعَهُ بعَئِيِهِه فَهُرَّ أَحَنُ ب( ' ولم نُجد في الصّحيح ولا 
وُجِدَ فيه لِحُكُم الموتٍ ذكرٌ. 

ودوى الدارقطني” مثل ذلك وصحححَةٌ وقال: وما زادَة”'2 مالك من الْأَسْرَةٍ في 
المورت» هو من قول الرّاوي. وما رُوِيَ”" من استواء الموت والفلس لم يصحٌ. 

قد بيْنَا أنّ قول مالك مبنىٌ على صحّة القول بصحّة المراسيل من الأسانيدء وقد بيّنا 
أنّه صحّة”" ؟ لأنّه ثقة عما نقل2'9. 

«الفَألْس»: العُذْمٌ والقيام بالأمتعة”''» يقال: قَلِسَ يَفْلَسٌ فَلْسَا9 . 
الفقه فى مسائل : 


الأولى : 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال”*': 


)١(‏ في الأصل: «وما زاد؛ والمثبت من العارضة. 

زفق في العارضة: «وما روي». 

(*) في الأصل: «حصّة؟ ولعلٌ الضَواب ما أثبتناه. 

(4) كذا في الأصل» ولم نتبين المقصود. 

(4) وردت هذه الأقوال مضطربة في الأصل» وقد حاولنا إقامة النّصّ بالاستعانة بالعارضة: 6/ 19. 

1( من الترمدي (1262) أما متن الموظأ برواية يحيى (1979) فهر: 'أَيْمَا رْجُلِ بَاعَّ مَتَاعَاء فَأفْلّسَ 
شي ابْتَاعَهُ مِنْه ولم يَقْبضٍ الْزِي بَاعَهُ من ثَمَيْهِ شَيْئَاء فَُوَجَدَهُ بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بهء وإن مات الْذِي 
ابْتَاعَهُء فَصَاحِبٌ المتاع فيه أَسْوَةٌ العُرَمَاءِ»: وانظر تعليق بشار معروف على الحديث . 

(2) انظر القبس: 843/2 849. 

(3) في سننه (23519, 3520م). 

(4) كذا أورد المؤلف هذه الرُواية في القبس: 849/2 ونسبها إلى أبي داودء ولم نجدها بهذا اللّفظء 
والذي وجدناه هو الحديث رقم (3520) عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن هشام» وألفاظه 
قريبة من ألفاظ الترمذي . 

)5( في سننه: 229/3 ولم يتكلم عليه كما أننا بحثنا في المطبوع من كتابه العلل فلم نجد للحكم 
على الحديث ذكرًا. 

(6) انظر الفقرة السابقة في العارضة: 6/ 19. 

7) انظر التعليق على الموطأ للوقّشي: 147/2 والاقتضاب لليفرني: 75/ ب 1/76 [170/2]. 
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1 الأوّل: أنْ من أفلس أو مات أنَّ السّلْعَة للعُرَمَاءِ هم فيها أسْوّة؛ وكذلك رُوِيَ 

21 الشَاة‎ ٠ 

2 القاتى: أنه آشوّة الشُرماء» ؤقالة أب حديفة 4 وَإنما عَوْلَ غلى المعتي”" دون 
الحديث» فلا يُلْتَفْتَ إليه ولا يُعَوّل عليه . 

3 وعوّل مالك رضى الله عنه ‏ فى هذه المسألة على الفرق بين الفلس والموت؛ 
*فإن الموت ليس فيه عن النْبيَ كه نَضّء وإِنْما الخبر في الإفلاس» والفرق بين الإفلاس 
والموت*”” ظاهر؛ لأنّ الموت قد برئت”" به الذَّمّةء وإذا أفلس أَجِذٌَ ذلك الدّين ما بقي 
حيًا. وأمًا الموت فقد انقطع منه الرّجاء وصارت أحكامه في الآخرة. 

القانية(3 : 

ومن ادَعَى الفقر وظاهرًه الغِتى» وأقام بَيْئة لم يزكهاء لم يؤخذ منه حميل» 
ويسججن حتّى يزكيهاء من «كتاب ابن سحنون؛ وذلك أنه يدعي خلااف الظاهر من حاله. 
هذا لمن” تَقَالَسَ وقال: لا شيء له. وأمًا إن سأل أن يؤخر”' فليؤخره الإمام حسب ما 
يرجو له حكاه ابن حبيب عن ابن الماجشون». وقال فى «كتاب سحنون1 إن 0 أن 
يؤخره يومًا أو نحوه أخره ويعطي حَمِيلاً بالمال» فإن لم يجد حَمِيلا سُحِنَّ. 


ومذة و تختلف باختلاف الذين فيما رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون» 


(4) 


. في الأصل: «إنما على غير المعنى»» والتصحيح بالاستئناس بالعارضة‎ )1١( 
.19/6 (؟) ها بين النجمتين ساقط من الأصلء» وقد استدركناه من العارضة:‎ 
في الأصل: «خربت» والمثبت من العارضة.‎ )( 

(4) في الأصل: «لم» والمثبت من المنتقى. 

(0) في الأصل: «شاء» والمثبت من المنتقى. 


ماعو م ا ووو ووو و وووووووهةه 


(1) انظر الحاري الكبير: 6/ 273. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 95 96. 

(3) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 81/5. 
(4) أي كفيل وضامن. 

(5) مع وَعْدِه بالقضاء. 

(6) في المنتقى: «رمدّة سجن مجهول الحال؟. 

6+ شرح موطأ مالك 6 


فقال: يُحْبَسٌ في الدَرَيْهِمَاتٍ قَدْرَ نصف شهرء وفي الكثير أربعة ة أشهّرء وفي الوسط 
5 يلك 
شهران ‏ . 

القالعة © : 

قال علماؤنا: ويُحبسٌ الوصيئ فيما على الأيتام” إذا كان لهم في يَدَيْه مال» 
وكذلك الأب في ذَيْنٍ ا إن كان له بيده عالت روأه ابن سحئون عن ابن عبد 
الجحكه200, ومعنى ذلك: أنّه قبض له مالاً ولا يُعْلم ا فلا يُقبل قولّه ؛ لأنه يَذّعي 
خلافٌ الظاهر. 

الرابعة و0 , 

قال علماؤنا””: ويُحبِسُ الأب إذا امتنع من الإنفاق على وَلّده الصَغيرء ولا يُحَبِسٌ 
في دَيْن الولّدء 17 إذا كان له عليه دَيْنُ يطلبه به. وأمًا تركه الإنفاق عليه» فضرره يلحق 
الرلك :وقيره يديه 


ويُحبِسٌ المسلمٌ للكافر في الدّيْنَء رواه سحنون”", ويُحبسٌ السَيّدُ لمُكَائبه في الذَيْنِ. 


(0) ووجه ذلك: أنه سجن على وجه اختبار حاله؛» فوجب أن يكون على قَدْر الحقٌّ الذي يُخْتّبر من 
أجله . 

(2) هذه المسألة بفرعها مقتبسة من المنتقى: 81/5. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي . 

40( من ذين. 

(5) أوضح اللخمي هذه المسألة في التبصرة: الورقة 46 [مخطوط الخزانة العامة بالرباط 645 ق] فقال: 
«ويفترق الجواب في حبس الأب. فقال ابن القاسم: لا يحبس الأب في دين الولدء وقال محمد 
ابن عبد الحكم: : يحبس إذا امتنع من التفقة على ولده الصّغير؛ لأنْ ذلك يضرّ بهم» وليس كدين 
الولد على أبويه. وقال أيضًا: يحبس الأب إذا كان في يذه مال الولدء يريد إذا ألد عن تسليمه» 
إلا أن يكون المال عيئّاء وله مال ظاهر يُقُدَرُ على الأخذ منى فَيؤْحَد ولا يُحبس؟. 

(6) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 75 - 82. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي . 
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ووجه ذلك: أن الحقوق لا تُعتبر "2 فيها الحرمة» إلا للوالد على ولّده فيما له عليه 
من الدين من حق الاب لكين الموجبة سي ويحبس سائر القَّرَابَاتِ من الأجداد 
3 )1 
وعيرهم . 

الخامسة© : 

فإذا ظهر أنّه لا مَالَ له» فعن ابن القاسم في «العُتبية»20 أنه يحلّفه ويطلقه؛ رواه 
ابِنُ حبيب عن مالك ومعنى ذلك: أن يشهدّ له الشّهود أنّهم لا يعلمون له مالا ظاهرًا 
ولا باطناء ويلزمه ال لأنّ الشُّهود إِنّما يشهدون على العلم» فعليه هو أن يحلف على 
الباطن بالبتٌ» كالرّجل ب يستحقٌ الدّار» فيشهد الشُهود له على علمهم أنْهم لا يعلمون 
َوْئَّها27. ويحلف هو على الباطن بالبتٌ. 
فرع : : 

وأمًا من ثبت فَلْسَّهُء فروّى ابن وهب عن مالك في «الواضحة»”' أنه لا يُحبس إن 
كان مُعْسِرًا لا شيء لهء وفي «المؤازية»: إن عُلِمّ ألآ شي لهء فلا يُحبس حر ولا عبد. 


و 


ووجه ذلك: قولّه تعالى : رن 3- ذو عسرقر فُنَظِرة إل متسر الآية80 , 
ولا يُؤاجر المُفْلِس في ذَيْنه 1 خلاقًا لابن حنبل . 
ودليلّنا قوله تعالى: «وَإِنَ > دُو عر » الآية©2. ومن جهة المعنى : أن الدَيْن 


)١(‏ في الأصل: «لا يستمر» والمثبت من المنتقى. 

(؟) في الأصل: «... الدّين الآخرة» والمثبت من المنتقى. 
() في الأصل: «المنفعة» والمثبت من المنتقى. 

(4) في الأصل: «الواضحات» وهو تصحيف. 


وم ف فو واو واوا م لوو ووو ووووة دو وو وو 


1( وزاد اللُخمي ذ فى التبصرة: الورقة 44 «وتُحبسٌ النساء في الدين وغيره بموضع لا يكون فيه رجل» 
والأمين عليهنْ امرأة مأمونة لا زَوْجَّ جّ لهاء أزلها زدج مأمونٌ معروفٌ بالخير». 

(2) هذه المسألة مع فرعيها مقتبسة من المنتقى: 81/5 - 82. 

(3) 419/10 من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم. من كتاب أوّله: نقدها نقدًا. 

)4( في المنتقى : «رواه ابن حبيب عن مُطرّف عن مالك؟6. 

(5) أي اضطراب حالته المالية. 

(6) البقرة: 280» وانظر أحكام القرآن: 1/ 245. 

(7) انظر المعونة: 1183/2» والممهّد للقاضى عبد الوهاب: 1/152أ. 

١ .280 البقرة:‎ )8( 


إننا تعلق بالذثة دون عمل قال سيد وام كانس أو يدا و2 


أمَا إذا عُلِم غِنَاهُ وكان ذلك ظاهر أَمْرِهء ففي «المؤازية» و«العُعْبِية»© أنه يُحبس 
حتّى يوفي7» أو يتبيّن أنه لا شيء له فيُطْلَّقَء قال مالك ©: فإن شهد له ناسٌ أنه لا 
شيء لهء فلا يعجّل إخراجه حنّى يُستبرَأ أمره» قال: هذا مثل التّجار يأخذون أموال الئاس 
ثم يَدُعون ذهابهاء ولا يُعلّم ذلك إلا بقولهم. والفروعٌ في هذا الباب أكثر من أن 
تُحصى» أو يأتي عليها الاستقصاء. 

اب 
ما يَجُورْ مِنَ السشلف 

قال الإمام': قد بيْنَا جل ابن وتحريمَ الرّباء وقرّرنا في قاعدة المعروف أنه يجورٌ 
فيها من المسامحة في الزيادة في المقدار والصّفة ما لا يجورٌ في البيع» لكونها خارجة 
عن المُكَايَسَّة» وهي داخلةٌ في باب المعروف» وقد فصَلّتْ الشريعةٌ بين العُرّضين 
وجعلتهما قاعدتين» وقد أعطى النْبيُ عليه السَّلام في القَرْض سنا أفضلَ من السّنْء وقال: 
«جِيَارَكُمْ أَحْسَئْكُمْ قَضَاءَه9© وهذا كما قال مالك : (إذًا لَمْ يَكْنْ فِي ذَلِكَ شَرْطء وَلاً 
رَأَيُّء وَل عَادَهه. 

قوله: ورَلاً وَأَيّْ» الوَأَُ: الوَغْر© . 

وقيل: هو إضمار في النّفْس أو القلب. 

قال': فإنه يخرّجٌ حينئذٍ من باب المعروف إلى باب المعاوضّة التي يُعْتَبَرُ فيها 
(1) أي مأذونًا له في التجارة. 
(2) 550/10 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم. 


(3) أي يوفي النّاس حقوقهم. 

(4) في المدوئة: 105/4 كتاب المديان. 

(5) انظر هذا المدخل في القبس: 2/ 850. 

(6) أخرجه البخاري (2305)؛ ومسلم (1601) من حديث أبي هريرة. 

(7) في الموطأ (1988) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2695). 
(8) انظر تفسير البوني للموطأ: 01/99 والاقتضاب: 76/أ. 

(9) القائل هو ابن العربي. 


مَا يجُورُ من السَافٍ 5 


الرّباء ويجورٌ في المقدار إذا كان يسيرًاء فإن كان كثيرًا لم يَجُرْء وعليه يُخْرْجُ قول عمرٌ 
بن الخطاب: «قأَيْنَ الحَعان270؟2 , 
الفقه في ثلاث مسائل : 

الأولى : 


قوله© : «اسْتَسْلّف بَكْرًا فَقَضَى خْيّارًا رَبَاعِيَاه الحديث”" , 


و «الوْباعيَ»: الذي سقطت رياعيته؛ وهو ابن سبع د 


فهذ© يدل على ثبوته فى الذّمّة بالصّفة؛ لأنّه إِنْما يضبط بهاء ولولا ذلك لما جاز 
ثبوته في الدّمّة عِرَضًا عما يستقرضه؛ لأنّه لا خلاف بأنْ عليه ردّ مثل ما استقرض» 
ووافقنا على ذلك أبو حنيفة©» وخالف في السّلّمء وقد تقدّم. 

١ : © القائية‎ 


قال علماؤنا : والقرضٌ يكون”" مؤجّلاً وغير مؤجّلء فإن كان مؤجّلاً لم يكن 
للقارض أن يطليه قبل الأجل» وللمستقرض أن يذفعه متى شاء© إذا كان عَيًْا. 


)١(‏ في الموطأ: «الحَمْلُ'. 

() في الأصل: «رباعيا البكر الحديث لسن" ولم نتبين معناها فأثبتنا ما وُقُّقنا لفهمه. 

قرف في المنتقى: ١يجوز».‏ 

(1) أخرجه مالك في الموطأ بلاعًا (1989) رواية يحبى. 

(2) أي قول أبي رافع في حديث الموطأ (1987) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب(2693)» 
وسويد (255)» وابن القاسم (172)» ومحمد بن الحسن (2»)827 والقعنبي عند الجوهري (349)» 
وعبد الرزاق في مصنفه (2»)14158 والشافعي في مسنده: 2140 والحكم بن الميارك عند الدارمي 
(2)2568 وابن وهب عند مسلم (2)1600 وروح بن عبادة عند الترمذي» وابن الماجشون عند 
النسائي : 22117 والتنيسي عند الطبراني في الكبير(913) . 

(3) هذا الشرح مستفاد من تفسير الموطأ للبوني: 1/99. 

(4) كلامه حبّى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 96/5. 

(5) يقول محمد بن الحسن في موطئه: 267 «وبِقَّوْلٍ عمر نأخذء لا بأس بذلك إذا كان من غير شرط 
اشترطه عليه» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله؟. 

(6) هذه المسألة من المنتقى: 96/5. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي. 

(8) قبل الأجل. 


القالعة7 1 : 

قوله1* + لاشتشلفة بكواة لا يكل أن يعزن0© اقترفة التنسك أو لغيره عن أهل 
الصّدقة؛ فإن كان لنفسهء فلا تحل له الصّدقة» ويحتمل هذا وجومًا: 

أحدها: أن يكون منها وقد بلغ محلّهء ثم صار”" للتبيَ عليه السلام بابتياع أو 
يو ١‏ 

وإن كان اقترضه من أهل الصدقة لغيره» فلا إشكال فيه؛ لأنّه يقضى منهاء كما 
ستفرض الرالن التيجه على مالو غير الهلا يبول إن يعطلى بن أموال المساكين مان 0 
أفضل ممًا أحذّ لهم'". إلا أن يكون المُقرض من أهل الصّدقة» فيكون الفضل صدقته 
عليه ولتت :دن الحديك نا يدل على حراج الزكاء لالز لها عن قول من قالة: انه 
اقترض للمساكين» وإنْما فيه أنّه استقرض لهم ممّن لا تجب عليه الصّدقة. 


باب 
جَامِعٍ التيوع 
قال: في هذا الباب حديثٌ ابن عمر» أن رَجُلاً ذُكَوَ لِرَسُولٍ الله عد أنه يُحْدعٌ فى 
البُيُوع» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كلك «إذًا بَايَعْتَ فَمُلْ: لآ خِلابَةه قَالَ: وَكَانَ الوْجُلُ إذَا بَايَمَ 
يَقُوَلَ لأ خلاية : الحديث إلى لحرو , 


)١(‏ في الأصل: «محله وصار؟ والمثبت من المنتقى. 

(؟) «من أموال المساكين ما هو» زيادة من المنتقى. 

(*) «لهم» زيادة من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 96/5. 

(2) أي قول أبي رافع في حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ. 

(3) أي النبي كيه. 

(4) أي من إبل الصّدقة. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1999) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2705)»؛ وسويد 


(258)» ومحمد بن الحسن (2)788 والقعنبي عند الجوهري (475): والتنيسي وابن أبي أويس عند 
البخاري (2117. 6964)» وقتيبة بن سعيد عند النسائى: 7/ 252. 


جَابِع الوم ٠‏ 17 
قال الإماه10: هذا الرّجل منقِذ بن عَمْرو الأنصاريّ المازني؛: جدّ واسع بن 
حَبّانَء وكان سببُ ذلك أنه أصابتة فى رأسه فى الجاهليّة مأمومة© »: فغيّرت لسأنه وبعض 
زف4 
ميره . 
وقيل: إِنَّه حَبّانَ بن منقذء فقال له النْبِيَ عليه السلام: "بِغْ» وَقْلُ: لآ جِلابَة» وَأَنْتَ 
ع 50 
بالعنان! ). 
فقال بعض الئاس : إِنْ هذا خاصٌ بهذا الرّجل لضَعْفِه عن التَحرّز. 
وقد قال بعض العلماء: إِنَّ الحديث يُحملٌ على عمومه حتى يخصّصه الدذّليل 


القاطع . 


الفقه في سبع مسائل : 

الأولى © : 

روى عبد الومّاب في «إشرافه»”7 أنه «إذا تبايع النَاسٌ بما لا يُتَعَابَن بوِثْله''' في 
العادة» وكان أحدهما مِمُّن(" لا يخبر سعر”” ذلك المّبيع”؟': فاختلف أصحابنا في ذلك: 


فمنهم من يقول: لا خِيّارَ لهء وبه قال أبو حنيفة!) والشّافعت7 . 
ومنهم من يقول: له الجيّار إذا زاد الغبنُ على التُلْتْء أو خرج عن”* العادة. 


)١(‏ في الإشراف: (إذا تَبَايَمَا بمالا يتغابن الئاس بمثله». 

(؟) في الإشراف: «ممًاء. 

() في الأصل: «بيع»» وفي المتتقى: «بسعر» والمثبت من الإشراف. 

(18) في الأصل: «البيع» والمثبت من الإشراف والمنتقى. 

(4) في الأصل: «من» والمثبت من الإشراف والمنتقى. 

(1) ما عدا السّطر الأخير مقتبس من المنتقى: 5/ 108. 

(2) انظر أخباره في الاستيعاب: 1451/8؛ والإصابة: 224/6. 

(3) الأمَهُ: النُّسيان وذهاب العقل. 

(4) انظر هذه الرواية مُسْئَدَةَ فى كتاب غوامض الأسماء المبهمة: 109/1 111. 
(5) انظر المصدر السابق» وقد رججح ابن عبد البر في الاستذكار: 99/21 القول الأوّل. 
(22)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 108. 

(7) 250/1 251 وقد تصرف الباجي في نقله من كتاب الإشراف. 

(8) انظر مختصر الطحاوي: 74. 

(9) انظر الحاوي الكبير: 66/5. 


168 كتاب الببوع 

والدّليل على هذا القول: نهيّه يكلهِ عن إضاعة المال» ونهيّهُ عن تلقَّى السَلم:9) 
فعلى هذا يكون الحديث عامًا. 

الثانية : في الإشهاد على التبايع 

والأصل في هذه المسألة: الكتاب والسّئّة؛ قال الله العظيم: «رَأَسْهِدُنا إذا 
َسَايَنْشُرٌ» الآية2. ثم نسخ الله ذلك بقوله: «وأعل أله ابيع وعم الإبزأ 9 ولم 
يذكر معه إشهادء فلو ثبت الأمرٌ على الأوّل ما جاز بيع لا يشهد فيه. 

وقال أكثر العلماء : إِنْه لم ينسخ ولكنه خض على الإشهاد. وَأَدَبُ لا فرض؛ ولأنه 
احتياط. لأنهم لا فرض عليهم فيه. 

وقالت طائفة أخرى: يسقط فرض الإشهاد. لقوله تعالى: إن أينَ بَنْسُكُم بَنمتا» 
الآية )+ فكان هذا أقوئ دليلاً على أنه-خض وأدبٌ واختياط: لا فرض ولا آمو وبهذا 
أقول. 


وأشدّ ما فيه قول ابن عباس: «مَنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى بَئِعِهِ فَقَدْ عَصَىه© . 


القالعة(؟ : 
أما حديث «العاريةٌ مؤدّاة»7 فليس فى ذلك حديء يُعَوْلُ عليه( 
وأما حديث (! رية مؤذاة» فليس في ذ حديثت. صحيح يعو :7 3 


)١(‏ في الأصل: «الثالث» ولعلٌ الصضَواب ما أثبتناه. 


(1) انظر المعوئة: 2/ 1049. 

(2) البقرة: 0282 وانظر أحكام القرآن: 1/ 259. 

(3) رد المؤلف في كتابه الناسخ والمنسوخ: 105 110 على من قال بنسخ هذه الآية» وأطال في 
الكلام عليهاء فراجعه. 

(4) البقرة: 275. 

(5) البقرة: 283. 

42 لم تجذه. 

(7) أخرجه الطيالسي (1127)»: وعبد الرزاق (7277. 14796. 16308): وابن أبي شيبة (20562)» 
وأحمد: 267/5» وأبو داود (3565)» وابن ماجه (2398).: والترمذي(1265) وقال: «هذا حديث 
حسن»»؛ والنسائي في الكبرى (2))5781 من حديث أبي أمامة. وقد ضعفه ابن حزم في المحلى: 
9؛ وانظر نصب الراية: 4/ 57. 

49 وهو الذي قرّره في العارضة: 21/6 حيث قال: «ليس في العارية حديث صحيح؟. 
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الرابعة2!0: ذ في بيع الخمر 
أدخل التّرمذي2 "اعديكة أ بي طلحة"'' وأنس في تحريم الخمرء ولح بسخيم: 
وتَدَله” ك0 حديث أب سعيد وحديث أبن عباس وعائشة. وهذه الأحاديث الغكلاث تقطع 
العُذْرٌ وتقوم الحبّة بهاء وإنّه لا يجوز بيع الخمر أصلا. 


فصل (3) 


قال الإمام: ويتركب على هذا إذا نجس الزّيت والعسل واللّبن بما يقع فيه من 
التجاسات» فهل يحرم بِيعْهُ أم لا؟ 

فعلى رواية العراقيين”"' عن مالك في أن المائع”' كالماء في أحد القولين» وهو 
الص لصّحيح . ولا ينجسه إلآما غَيْرَمُ أو ينزل عن درجة الماء على كلّ قول» *ا وبين 
بكل ما وقع فيهء فإذا جعلناه كالماء لا ينبس إلآ بتغيير» فلا كلام» وإن قلنا: إِنْه 
بخلاف الماء*”2 فاختلف علمازنا فيه: 

فمنهم من قال: يطهر . 

ومنهم من قال: يُستصبح”" به في غير المسجد ويتحفظ منه» وكلٌ ذلك مرويٌ عن 
مالك». فإذا قلنا بذلك فإنٌ بيعه بيج 40080 , 


)١(‏ في الأصل: «أبي صالح» وهو تصحيف, والمثبت من جامع الترمذيّ» والثابت: «عن أنس عن 
أبي طلحة». 

(؟) فى الأصل: «وترد» والمثبت من العارضة. 

إفرة 71 العارضة : (المدنيين». 

(4) في الأصل: «البيع» والمثبت من العارضة. 

(5) في العارضة: «ينزل» بدون «أو». 

(1) ما بين النجمتين استدركناه من العارضة ليستقيم الكلام. 

(0) في العارضة: ١ينتفعظ‏ . 

(4) في الأصل: ١لا‏ يجوز» والمثبت من العارضة 

(1) انظرها في العارضة: 5/ 295. 

(2) في جامعه (2)1293 والحديث أخر جه الطبراني في الكبير (4712)» والدارقطني في سننه :4/ 265. 

(3) انظره في العارضة: 301/5 302. 

(4) تتمة الكلام كما في العارضة: «لأنا قد ّنا أن كل منفعة مأذون فيها شرعًا جاز بِيعُها وأخذ - 


100 كتاب البيوع 
الخامسة: في كره بيع المغئيات7!) 
ذكر فيه الترمذي©) حديث أبي أُمَامَةَ عن النّبِيّ عليه 00 قال: «لآ تَبِيمُوا 
المغنيات270 وَل سر تَشْتَرُوهَنٌ» وَل مغرف وَل 0 في يَجَارَيَهِن ود وه حَرَام؛؛ 
وني مثل ذلك نَرَلْتْ: لاون ألنّن من بَنْيرى لَهُوَ الحييث» وك 


قال الإمام: وقد بِيْنَا الآية في «كتاب الأحكام» ”7 . 
وأمًا حديث على بن يزيد؛ فضعيفٌ7© . 

وأما ليع المغنياتِ فينبنى على أن الغناء0© حرام أو حلالء وليس الغناءُ بحرام » فإِنّ 
النْبيَ عليه السَلام سمعه في بيته وبيت غيره؛ وقد وقف عليه في حياته. إن زاد فيه أخد 


على ما كان في عهد الي عليه السّلام؛ مثل غناء دف يضرب عليه نغمة بديعة'': فقد 


دخل في قوله: «مِزْمَارٌ الشَيْطَانٍ في بَيْتِ رَسُولٍ »6 إِنْما يكون ذلك مثل ا 0 


)١(‏ في جامع الترمذي: «القينات». 

() في جامع الترمذي: «في تجارة فيهن». 

(0) في الأصل: «البيع» والمثبت من العارضة. 

(4) في العارضة: «مثل عودًا يصوّت عليه نغمة». 

العورض عنهاء وكذلك العسل واللَّبن إذا نجسا جاز الانتفاع بهما... وليس ذلك إلا مبني على 
اختلاف العلماء لتعارض الأدلّة عليه» فلا ينزل منزلة من قال: الدّليل قطعًا على إبعاده ووقع الرّدع 
والزّجر عنه وعظم الوعيد فيه كالخمر والخنزير». 

(1) انظرها في العارضة: 281/5 282. 

(2) في جامعه (1282)» (3195): والحديث أخرجه أيضًا الحميدي (910): وأحمد: 5/ 2225 والطبراني 
في الكبير (7805). 

(3) لقمان: 6. 

.1494 1493/3 )4( 

(5) قال الترمذي في تجامغة +مخلقًا على الحديث المذكور: احديث أبى أمامة [الذي رواه عليّ بن يزيد 
عن القاسمء عن أبي أمامة] غريبٌ» إنما نعرثه مثلّ هذا من هذا الوجهء وقد تكلم يعض أهل 
العلم في علي بن يزيد وضعَفة» وهو شاميٌ». 

(6) أخرجه البخاري (952)» ومسلم (892) من حديث عائشة. 

(7) هو آلة من آلات الطْرّبٍ ذات عنق وأوتار» انظر كتاب الملاهي وأسمائها للمفضّل بن سلمة:14. 


جَابع البو 171 
وشبههء فلابدٌ من تحريمه”ا"» فإنّْها كلها آلات تتعلّق بها قلوب الضعفاء©. 

وقال علماؤنا: من اشترى جارية فظهر عنده أنّها قَيِئَهَء فله الخِيّار ولو كان عندهم 
بيعها غير جائز لحكموا بِفَسْحْه ولم يجعلوا له الجِيّارء والله أعلم. 

السَادسة: في حكم المكيال والميزان!©» 

روى التّرمذيٌ” ؛: عن عِكرِمَةٌ: عن ابن عَبّاسِ قال: قال رسول الله يْةِ لأصحاب 


ير م 


الكيْل والميزان: 5-0 نين ملكت بهم" أن م السَّالِمَةُ 0 والليدت 
فقال: «مَا نَقَص قَوْمٌ الْمِكْيّالَ وَالْمِيرَانَ إلا قَطْمْ عَنْهُمْ 00 

قال علماؤنا: أراد بذلك كثرة الرّزق أو المال بغير طريقه» فقطع الله عليهم الرّزق 
من غيره. 

السابعة 001 , 

قال النبي عليه السّلام: «الْمِكيَالُ مِكْيَالُ أَهْلٍ دنه الع احا أن 512 


0غ( في العارضة : ١فيهما»,‏ وفي جامع الترمذي : دهلك فيهما». 


(1) يقول أبو بكر الطرطوشي في كتاب تحريم الغناء والسماع: 166 «فأما العود والطنبور وسائر 
الملاهي فحرام»؛ ومستمعه فاسقٌ». 

(2) الذي في العارضة ‏ بعد إيراد الحديث الشّريف -: «وإن اتُصل نقر طنبور به فلا يؤثّر أيضًا في 
تحريمه» فإنْها كلها آلات تتعلّق بها قلوب الضّعفاء» وللتفس عليها استراحة وطرح لثقل الجدّ الذي 
لا تحمله كل نفس ولا يتعلّق به قلب» فإن تعلّقت به نفس فقد سمح الشّرع لها فيه». 

(3) انظرها في العارضة: 222/5 223. 

(4) في جامعه (1217): وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (11535)» والححاكم: 2. 

(5) يقول الترمذي ف في التعليق علن الديث السذكور: «هذا حديث لا نعرفّه مرفوعًا إل من حديث 
حسين بن قيس ء وحسينُ بن قيس يُضَعْفُ في الحديث. وقد زوق هذا بإبياة مجع عن ابن 
عباس موقوفًا». 

(6) في فى الموطأ مُطُوّلاً (1323) رواية يحيى. 

(7) انظرها في العارضة: 5/ 223. 

(3) أخرجه عبد بن حميد (2803)» والنسائي في الكبرى (2299) بإسناد جيد كما قال ابن الملقن في 
تحفة المحتاج: 58/2: كما أخرجه الطبراني في الكبير (13449)» وأبو نعيم في الحلية:20/4؛ 
والبيهقي: 31/6: وابن حزم: 353/11: كلهم من حديث ابن عمر. 


وقال: «اللّهُمْ بَارِكُ لَهُمْ في صَاعِهِمْ وَمُدُهِه0 . 
وقال مالك لأشهب: «الْبَرَكَهُ ني صَاعِئَا أكئر مِمًا عِنْدَكُمْ؟. 


َم الكَابُ17) 


.اج١ هنا ينتهي السّقط الطويل في نسخة‎ )١( 


ما جاء 0 المساقاة 1/3 
كتاب المُتاقاة 


الإسناد : 
قال الإمام : أرسلٌ مالك في «الموطأء”!) حديثٌ المساقاة ولم يُسْيِذُه وَأشَدكدة أبو 
داود؛ عن أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد القطان» عن نافع عن عبد الله بن 


75 5 00 عي وار 04 3 00 01 ٠.‏ 8 )3( 
عمرء أن رَسولَ الله يَِ عامَلَ خَيْيرَ بشَطْرٍ ما يخرجُ منها من ثَمَرِ أو زَرْع. الحديث ". 


ثئسيه : 


.م 


قال الإمام: لم يدخل مالك هذا الحديث في «الموطأ؛ من أجل حديث رافِع بن 
خحَدِيج؛ أنَ النبيَ كلل نهى عن كِرَاءِ المّزارع بغير ما يخرجٌ منها من الطعام» وإنْما سانّى 
الب يله أهل يبَر من أجل اشتغاله عنها بالجهاد في سبيل الله وأمرٌ بحَرْصٍ ثَّمَرها على 
اليهودٍ من أجل أنه لم يأمنهم عليها. 


وقال علماؤنا: ليس العمل على حديث عبد الله بن رواحة في المساقاة في 
خرصه على اليهودء ولا تصمٌ القِسْمَةُ في المُسّاقاة إلا كَيْلاَ إلآ أن تختلفٌ حاجةٌ 
المساقينَ» مثل أن يريد أحذهما أن يبيعَ نَصِيبَه من النّمرة» ويريد الآخر أن يأكلّها ولا 
يبيعهاء فيقسمانها حينئذ بالخرص. وليس العمل في المساقاة أن يكون إل لأجَل معلوم» 
كما قال التبَ يل لأهل خيبر: «أَِدْكُمْ ما أَمَْكُمْ اللَهُ عَلَى أن لمر يبتكا وَييئكن: 9" " 


(1) الحديث (2049) رواية يحيى» فقد رواه مالك عن ابن شهاب»؛ عن سعيد بن المسيّب» مُرْسَلا. 
وكذلك الحديث (2050) رواية يحيى» فقد رواه مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يَسَارِء 
35 . 

(2) في سننه (3408م). 

(3) والحديث متّفق عليه؛» أخرجه البخاري (2329)» ومسلم (1551). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2073) رواية يحبى. 

(5) الذي أخرجه مالك (2050) رواية يحيى. 

(6) أخرجه مالك (2049) رواية يحيى. 


114 كتاب البيوع 


ولا تكون المساقاةً إلأ لأجلٍ معلوم؛ وك فيها ما طال من السّنين» ولا بأس 
بالعشر سنين انوي على مانياتى بياث إن شاه الها 


الأصول2© : 


اعلموا ‏ وَفْفَكُم اللهُ ‏ أن عَقْدَ المُسَاقَاةٍ مَرْفِقٌ في الشّريعة» ورحمة”"' من الله تعالى» 
وهو أيضًا مستدل من البيوعاتٍ للضرورة والحاجة. 


وقال قوم: هو مُسَْدْنَى من الإجارةٍ المجهولةٍ العَمَلِ'") للحاجة. تبت عن النْبِي يكل 
في الصّحيح؛ أنّه قَالَتِ الأنُصَارُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله اقْسِمْ بَيْئنَا وَبَيِنَ 0 الْمُهُاجِرِينَ 


النَْخِيلَء قَالَ: «لآ» قَانُوا: مَيَكْمُونا المؤوئة وَنَشْرَكُهُمْ فِي الغْمَرَةِ. قَالُوا: سَمِعْئَا وَأَطَغئَ"© . 
لك دهن سان الر عدر نر مار وهات روي أيحريان 
بين التخيل بياض» فكان لَعُوًا. 


وقال أبو حنيفة: المساقاءٌ باطلةٌ©©. وعُذْرًا له فإنه'" كان ضعيفًا في الحديث. 
ذُكِرَثْا*' له قضّة حَيْبَرَ فقال: إِنْ اليهودّ كانوا رقيقًا للنْبيَ لو فجعل رقِيقَهُ في ماله 


وى دم 


عُمْلَة' فيه. وجِعَلَ لهم نصف الثمر أرزاقًا لهم. واحتج بقوله عليه السّلام: «مَنِ اسْتَأجَرَ 


)١(‏ في القبس: «ورخصة». 

(0) ف: «والعمل». 

(9) ف.ء ج: «المساقاة باطل وغَرَّرٌء وإِنْهة والمثبت من القبس. 

(:) فء)جة: «فذكرت» والمششت من القبس . 

(4) ج: «عمل» ولعلها: «عمله 

)1( الذي في المدونة: 8/4 كتاب المساقاة. في المساقاة سئين» قال سحئون لابن القاسم: «أرأيت 
المساقاة أتجوز عشر سنين؟ قال: قال مالك المساقاة سنين جائزة» فأمًا يحدد بعشر سنين أو ثلاثين 
أو خمسينء فلا أدري ما هذا! ولم أسمع من مالك فيه شيئّاء وأمًا ما لم يكثر جدًا فلا أرى به 
بأسَاء. 

(2) انظره فى القبس: 861/3 863. 

(3) أخرجه البخاري (2325) من حديث أبى هريرة. 

(4) سبق تخريجه. 1 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 127. ومختصر اختلاف العلماء: 21/4. 


ما جاء في المساقاة 175 
أجيرًا َلْيعِْنَهُ أجرته»”» والسئن لا تُقاس برأي» ولا تُعارَض بقياس» والمساقاةٌ من عمل 
هل جني : ١‏ 

قلنا: لو عرّفٌ الحديتٌ لما قال هذاء وقد كان النْبىُ صلى الله عليه بَيْنَ للمسلمين 
أن بقاءَمُم في الأرض إِنّما هو للمسلمين» إن شاءوا أن يُبْقُوهُم أَبمَوْهُمء وإن شاءوا أن 
يُخْرِجُوهُم أخرجوهُمء ولو كانوا رقيقًا ما صَّحُ'2 ذلك» وكلامهُم أقلّ من أن يُتكلّم عليه. 

ومسائلٌ المساقاةٍ عويصة؛ لأنها رخصةً مخصوصةًء وإذا ثبتَ الأصلّ قياسًا 
تبلل" اسك اتجلبله واطرذق فووقي عرإذا كيف رنقين ”عه القيهل فين 
واضطَرَبَتُ آراء المجتهدين عليه» ولذلك”” أَطْنَبَ مالك في المساقاة» وذَّكَرَ منها مسائلها 
وفروعهاء انع فيها كلها الأئرٌ وما وَجَدَ من العملٍ. 

ومن أمّهاتٍ مسائلها أنْ المُسَاقاةً رو 

وقال الشّافعئْ©: لا تجوز إلا في الأصولٍ”" من التخيل والكروم؛ لأنها رخصةًء 
اففصِرَ بها على مَؤْرد النْص . 

قلنا له: مهلا عليك» إِنْما وَرَدَثْ في التخيل» ٠‏ فلم عدَيْتها إلى الكَرْم ؟ والأصلٌ في 
كل رخصةٍ في الشريعة أن يكون ما في معناها لأَحِا بهاء با تقد لير الطرالي 
العِلّدَ وقد بِيّئَا ذلك في «أصول الفقه؛ وخصوصًا عندنا وعند الشّافعيٌ» ولهذا قلنا: إِنّه 
تجورٌ المساقاةً ذ في الثمرةٍ بعد ظهورها. ١‏ 


)١(‏ القبس: «صلح». 

(0) فء ج: «عريضة»). 

(0) فء ج: «مقاسًا مقالاً» والمثبت من القبس. 
(4) فء ج: «رفضه» والمثبت من القبس. 


49 رواه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة: 89 من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» والحديث 
أخرجه عبد الرزاق (15023)» وانظر تلخيص الحبير: 60/3: ونصب الراية: 131/4. 

(2) الكلام من أوّل الحديث النبويٌ مقتبس من تفسير الموطأ للبوني : 9 بء وتتمة الكلام في 
الكتاب المذكور هي: «ينقله صغيرهم عن كبيرهم من عهد النبي كه وهلم جرًا'. 

(3) انظر التفريع لابن الجلاب: 2201/2 والمعونة: 21132/2 والممهّد للقاضي عبد الوهاب: 1/11أ. 

(4) في الأم: 19/8 (ط. قتيبة). 


176 كتاب الْمسَاقاة 


زقال القايكرة 8277ل تون 


ودليلّنا: أن ما بعد الظهور في معنى ما قبلَ الظهور؛ لأنْ المقصودّ كفايةٌ العامل 
لربٌ المالٍ''2: وهذا يستوي فيه ما قبل الظهور وما بعدهء ولذلك قال ابن القائي 7 
وغيزه خلاقًا لسّحنون0© : إن المُسَاقَاةَ تجورٌ في الثمرة'" بعد طِيبها؛ لأنْ الحاجة”” في 
المساقاةٍ بعد طِيبها كالحاجة إلى المُْسَاقَاةٍ قبل طِيبهاء إذ الشّجرة مُمْتَقِرَة إلى العمل من أوّل 
ما تُعْرّسُ إلى أُوَلٍ ما تُجِدْ ثمرهاء أو من أوْل ما يُؤْحَذ منها”'“ إلى أن تستحصد 
ثمرتها”2. ولذلك اتّبع مالك الأئرَ حين”" قال: تجورٌ المساقاةٌ في خمسة أَوْسُّقٍ من تَمْرِ 
بين العامل وصاحب التّخل. وإن كان نصيبٌ كل واحدٍ منهما يقصّرٌ عن النُصاب بخلاف 

نر الأموال الذياية1921+ لأنعيك الدب وؤالحة كان تخدصض وياحة الزكاة مما يحت 

ولا يَسَأل عن يه 

وقد بنى علمازنا هذه المسألة على أن العامِلَ في المُسَاقاةٍ متى يَمْلِكُ حِصّنّه؟ 

فقيل: لا يملِكها حتّى يقبضهاء فتنبني هذه المسألهٌ على أنْ العاملّ لا يَمْلِكَ ذلك 
حتى يقيضّهاء والأوَلُ أقوى في الدَليل. 

وقد خرَجَ ابنُ القاسه عن هذا الأصل فقال: لا تجورٌ مساقاةٌ التصرانيٌ في كَرْمِكٌ 


)١(‏ القبس: «لرب العمل». 

(؟) ف: «الثّمرءء» ج: «الثّمر» والمثبت من القبس. 

() فء ج: «(العادة» والمثيت من القبس. 

(14) ف: ما يتأخر منها»» القبس: (ما تحاول خدمتها'». 

(0) ج: اثمرها؛. 

(5) فء ج: «حتى» والمثبت من القبس. 

(0) فء ج: «الكائنة» والمثيت من القبس. 

(1) في المصدر السابق. 

(2) انظر المدونة: 4/ 5» والمعونة: 1137/2. 

(3) انظر قول سحئون في الممهّد للقاضي عبد الوهاب: 21/13 والمقنع لابن مغيث: 275. 
(4) نسبة إلى (الزكاة»» وهو لحنء» والصّواب «الزكويّة؛. 

(5) انظر هذه المسألة في الممهد للقاضي عبد الوهاب: 13/ ب» والمعونة: 1137/2. 

(6) في المدونة: 11/4 في مساقاة المسلم حائط النصراني» وفي مساقاة التصراني حائط المسلم. 


ما جاء فى المساقاة 17 
ماجاء في ملافا ا الي و ا ا ا لو عي ااي ةم ا اج م 


إلا إذا أملت أن يَفْضرة حورا 

والنْبئْ عليه السّلام قد سَانَى أهلّ خيبرَ كلهم. وهم كمَّارٌ بأجمعهم» وفيهم من لا 
يُوْمَنُ أن ينّخِذَّ ثمره خمرّاء بل جميعْهُم لا يُوْمَنُ عليه ذلك: فصمحٌ أن هذه الرّوايةَ في 
نهاية الضَّعْفٍ . 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 


قال الفقهاءُ أجمع : المساقاةٌ لازمةٌ» وذلك أن يدفم الرَجلٌ حائطه فيه 0 
والشّجر إلى العامل لخدم ذلك بما يحتاج إليه من الخدمة» بجزءٍ من الكّمَر''' معلوم. 
أن يكون بينهما بنصفين؛ أو على الذُلْثْ أو الرُبّع؛ أو نحو ذلك» م 
قبل قشي . 

المسألة القائية!© : 

اختلّفٌ العلماءً في افتتاح خيبر: 

فقال بعضهم: افتتحها عند , 

وقال آخرون: افتتح بعضها عَئْرَة وبعضها صلا( . 

والصَحيح أنّه انتحها عنوة» فكان الصف لله والرّسول» والنُصف الآخر للمسلمين. 

المسألة الثّالثة : 

والمساقاةٌ عند مالك جائزة في الأصول كلها ممًا يتّصل ثمره؛ وكذلك 


)١(‏ ف: «التمرة» روفي الخصال: «الثمار؟. 


وانظر المعونة: 1138/2. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من الخصال الصَغير لابن الصَّرّاف: 76. 
(2) انظر الممهد للقاضى عبد الوهاب» باب صفة المساقاة: 12/ ب» والمعونة: 1132/2. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 118. 
(4) بدليل ما رواه البخاري (371) من حديث أنس. 
(5) من الذين قالوا بهذا الرأي البوني في تفسير الموطأ: 109. 
(6) قاله في الموطأ (2058) رواية يحيى» ورواية أبي مصعب (2406). 


178 كتاب المسَاقاة 


المقائي 17 والورد والياسمين.؛ ولم تَجرْ المساقاةٌ في الموز والقصب©؛ لأنْ ذلك 
يأتي بطنا بعد بطن» بخلاف سائر الأموال؛ والله أعلم. 


(1) قاله مالك في المدونة: 13/4 في مساقاة المقائي. 
2( قاله في المصدر السابق في مساقاة كل ذي أصل والياسمين والورد. 
)3( قاله مالك في المدونة: 14/4 في مساقاة الموز. 


ما نقم فيه الشفعة 179 


000 ال ْ و(1) 


الإسناد : 

ذكر مالك فى «الموطأ»© حديت الشُّفْعَةٍ مُؤِسَله0©: وأحاديثٌ الشُفْعَة أربعةٌ: 

4 3 - 1 3 كمةم ؟وامدا م د ووه ا 

الحديث الأوّل: عن جابر» قال رسول الله : «إذا وفعت الحدود» وصرّفت الطرّق» 
قل 40 

الحديثٌ الثاني :اليك السو عو تو تان الثان اهو 01 , 

الحديتٌ القالث: عن جابر: «الْجَارُ أَحَنُ بسْفْعْتِهِء يَنْتَظِرُهُ إِنْ كَانَ غَائًِا إِذَا كَانَ 
طَريقُهُمًا ا 


)1١(‏ هنا تبدأ نسخة م وفي مطلعها: ابسم الله الرحمن الرجيمء صلى الله على محمد وعلى آله وسلم 
تسليمًا». 

(؟) م: «أحق بشفعته؛ وهي رواية الدارقطني في جزء أبي طاهر محمد بن أحمد (51). 

(1) نقل ابن الزهراء هذا الكتاب كاملاً في الممهّد الكبير: الورقة 54 56 ما عدا أواخر المسألة السابعة 
د . 

(2) الحديث (2079) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2371): ومحمد بن الحسن (855)) 
وانظر التعليق المستفيض للأستاذ بشار عواد معروف ففيه فوائد. 

(3) وقد رواه جملة من أصحاب مالكء انظرهُ في التمهيد: 44/7. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (1370) وقال: «هذا حديث حسن صحيح وأصل الحديث في البخاري 
(2257). 

(5) أخرجه الطيالسي في مسنده (0)904 وابن أبي شيبة في مصئّفِهِ (22720): وأحمد: 8/5: 12»: وأبو 
داود (3517م)» والترمذي (1368) وقال: «حديث سَّمْرَة حديث حسنٌ صحيح؟» وابن الجارود 
(644). والطبراني في الكبير (6920)» والبيهقي: 106/6 

(6) أخرجه الطيالسي في مسنده (2»)1677 وابن أبي شيبة (22721): وأحمد: 303/3: والدارمي 
(2)2630 وأبو داود (3518م)» وابن ماجه (2)2494 والترمذي (1369) وقال: «هذا حديث حسن 
غريب» ولا اتعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن عطاء؛ عن جابر. 
وقد تكلم شُعْبَة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث»» والطبراني في الأوسط 
(8399). 


150 كتاب الْمسَاقاة 


الشَّرِيكُ د ا 


قال الإمام : إسناذها وقع في «البخاري)2) و«مسلم»'© عن جابر : «أنَ النبي وَللةٍ يل 
َضَى بِالشْفَْةٍ ِي كُلَّ مَالٍ مَالَمْ يُفْسَمْ 0 وَصرفت ادق كلا سُنْعَةا 
وهذا اللفظ للبخاريٌ» وقال مسله”"': «قَضَى رَسُولُ الله يله بِالشّفْعَةٍ عَلَى كل(" شِرْكَةٍ 


مَا لَمْ تُفْسَم الأرضء» أو رَبْع - وفي رواية : ا أو حائط. لا يَحِل له أن يبِيع حتى 
يُؤْذِنَّ شَرِيكهٌ» فإن شاء أحلٌ) وإن شاء تَرَكُ فإن باعه ولم يُؤْذْنْهُ فهو أحى به». 


ونحوه لأبي داودا”' فقال: «البَارُ أحَنْ بِصَفّبهه وفي «البخاريّ» كذلك© . 
فهذه أحاديث الشّفعة الصّحاح التي أصَلَ عليها هذا الكتاب. 
العربيّة ج60 . 
الصّقّب: القُرْبٌء ويُكْيّبُ بالصّاد والسَيه© . 
والرّبْع : المنزلء وتأنيثه وَيْعة© . 
والحائط : البستانٌ الحاوي للشّجرء نخل أو سواه" . 


)١(‏ في الممهّد: «قال رسول الله كلك». 


(1) أخرجه الترمذي (1371): والطحاوي في شرح معاني الآثار: 125/4: والطبراني في الكبير 
(11244). والدارقطني: 222/4 والبيهقي : 6 وابن حزم في المحلى: 6/9. وانظر نصب 
الراية: 4/ 177. 


(2) الحديث (2213) بلفظ: «جعل رسول الله كِ الشفعة في كل مال ا 
(3) الحديث (1908). 

(4) في سننه (3516م). 

(5) الحديث (2258) عن عمرو بن الشريد. 

60(" انظر كلامه في العربية في العارضة: 6/ 130. 

7) انظر غريب الحديث للحربي: 3/ 1115. 

(3) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 4/ 385. 
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الأصول7!': 


اختلف العلماء ‏ رضوانٌ الله عليهم ‏ في عِلّةٍ الشفْعَةِ بعد انفاتِهم على أن أصلّها 
موضوعٌ لِدَفْع الصْرَّرِ: 

فمنهم من قال: الله الاي يعني ضَرّر الخلطاءء وعذاها إلى الجار» وهو أبو 
حنيفة وأهلٌ العراق. 

ومنهم من قال: إِنْها لضَرَّرٍ الشّركة» وذلك فيما”" يَلْرَمُ من مؤونة القِسْمَّة. 

وقال أبو المعالي الجويني في ذلك قولاً بديعًا لم يُمْبَقَ إليه» في «كتاب الأساليب» 
فقال: «الأخدُ بِالسّفْعَةٍ غيرٌُ معلّل؛ راك اس نبو بطل علد اعيارل ل 
الضَرِعٌ”" فيهء ركذام 0 نط لذاني الخرييةه وإنّما شَرَعَهُ الله تعالى بما عَلِمَ من الحجكم 
لا لعلة» نَصَبَهَا عَلَّمّاه وهذا الذي أشار إليه لا يَصِحُ عند أكثر”) العلماء؛ لأنْ الحُكمَ إذا 
وَرَد دّ في الشريعة ول تعليلة وَعَلِمَتْ فائدَتّه وجَت البناءٌ عليهاء وتعيّن العمل بهاء وقد 
ظهّرّت عله الصُرّرٍ في الشْفْعَةِ"2 ظهورًا جلِيّاء ووائقنا على التفريع علنهاء :ولو كان الخد 
بلشفعَةٍ تعبا ما ُرْعَ ولا ركُبَ عليهاء وتعليلٌ الشُّْعَةٍ في كُنْبٍ الشَافعيّة أعظمٌ مما في 
كُتُبنا”"» وقد كانت الأموال الرْبَويّة أؤلى بالتعليل منها. 


. م: «فمنهم من منعها لعلّة الضرورة»: وفي الممهّد: «فمنهم من قال: العلة الضرورة"‎ )١( 
(؟) فى الممهّد: «مما».‎ 

(0) فء ج والممهّد: «الشريعة». 

(4) م ج: «بعلة». 

(5) في القبس: «كافة». 

(5) في الممهّد: «علة الضرورة في الشركة». 

0) في الممهّد: «أعظم مما كتبنا". 


(1) انظر كلامه في الأصول في القبس: 854/2. 


وغيره» ا 1 الزنجاني الشهيد في كتاب اد وأقار إليه في 
الأساليب». 
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الفقه في اثنتي عشرّة مسألة : 

المسألة الأورر 212 

انَفْقّ علماءً الأمصار على أن الشُّفْعَةَ إنْما تكونُ في العَقّارٍ دُونْ المنقول» لِمَا قدمناه 
من أن الشّفْعَةَ إنما تُبَبَْ لضَرَّرٍ مؤنّة ة القِسْمَةِ وذلك يختصٌ بالعَقّارٍ دون المنقول» إذ مِنّ 
المنقول ما لا يُقسم بحالٍ» وما ينقسِمٌ منه فلا مُوْنَةَ فيه. 

وانفرد مالك عن جمهور”'' العلماء بفرعين : 

أحدهما""“. أنه قال: الشّفْعَةُ في النمار»؛ وهي من المنقولات. 

وقال سائرٌ العلماء: كل منقولٍ لا شُفْعَة فيه كالعُرُوض. 

وهذا قياس جليٌ؛ وعَوّْلَ مالك رحمه الله على ركنين: 

أحدهما: ار دكات مقطوعةً منقولة فإنّها بأصلها من العَفَارٍ تابعةٌ 9 


عنها نشأت» وفيها نبتت “أ فما دامت متْصلةٌ بها فَحَكُمُها حَكُمُهاء أو لاترى أنْ 
الأغصانَ والأوراقٌ ط السّفْعَةٌ تابعةٌ للأصول» وهي تَفصّلٌ”"' عنها وتُقْطمُ”" منها. 


الرّكنٌ الثاني - وهو فى -: أن الي ل رخص في بيع العرَاياء واستئناها من الرّبًا 
لَضْرَّرِ المداخلة, وكذلك ضَرَرٌ المداخلة في الثّمرة مثلّه عند القضاء بالشمعة: 


الفرعٌ القاني: قال مالك : ما لا يُقْسَمُ من العَمَارٍ إلا بفسادٍ هيئته وتفيْرِ صِفْتَدِ لا40) 


. في الممهّد: الجميع؟‎ )١( 

(0) في الممهّد: «الفرع الأوّل». 

(*) في الممهّد: «الركن الأول: إِنْما'. 
(14) وفي الممهّد: «ثابتة؛ ف: ١نابعة».‏ 


(0) اج م: (ابقيت)؟ , 


(1) انظرها في القبس: 855/2 856. 
(2) _رواه عنه ابن الا المدونة: 207/4 باب ما لا تقع فيه الشّفعةء وانظر المعونة: 2/ 1268. 
سم في : بع 
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لا تفع فيه الشففة ١‏ و ا ا ا ا و كا اا ل يي ب ب هت 


شُفْعَةَ فيه!): كالحمٌّام والبئرء وذلك لِفَقْه”'" بديع لم يتَفطنْ له سواهء وذلك أن الشفْعَةَ 
وُضِعَتَ ‏ كما قلناه ‏ لدَفْع الصُرّرٍ في القِسْمّة» والخَسَارة” في تَغْبيرٍ هَيئَةٍ الحمام والبثْر 
أكئَرُ منها في مؤنة القسمة””"» فكيف يُدقَعُ ضَرَرُة» بأعظعٌَ منهء وإنْما يُرْنَُ أعظمٌ 
الصُرّر*2 بأهونَ منهء وهذا بين لمن تأمُلَهُء ولهذا قلنا: إِنْ رواية المصريّين أقرّى» ولم 
يكن في قول الله تعالى: ظوكًا كل ينه أذ كبر 4 الآية2 متعلْقٌ؛ لأنله عُموم تخضّة 
قاعدةٌ الضّرَّرٍ والفسادٍ المّمَّقُ عليها. 

المسألة الثانية(© : 

انَمْنَ العلماء على أنْ السشُفْعَةَ إِنْما يَرنْبُ حُكمُها في عَنْدٍ مُعَارَضْةء فإِنْ وقمٌ المِلْكُ 
في الفط المُشَاعَ بغير عِرَضء كالهبّة المَحْضّةَء فرُوِيَ عن مالك فيه الشْفْعَةُ واثفقتٍ 
الأمْهُ على أنه لا شُفْعَةَ في الخطّ المُشَاعَ المورُوثِ» وهذه الرَوايةُ عن مالك في الهِبّةِ وإن 
كانت قليلةً في التَقلٍ فإنها قويّةٌ في الدّليل» فإنّ الشْفْعَةَ إِنْما ثبتت لضَرَّرٍ الشَركةٍء وذلك 
في الموهوب كما هو في المْبيع ”2 . 

فإن قيل: الموهوبُ مِلْكُ بغير عِرَض فلم تكن فيه الشُفْعَةُ كالموروث جزءًا 
مُشَاعَاء وهو قول كافة العلماء. 

قلنا: ليس من التحقيق قياسٌ الهبّةٍ على الميراث؛ لأن ملك المَورُوثِ دَخَل قُسْرًاا" 


)١(‏ مء فء ج والممهّد: «لفظ» والمثبت من القبس. 

(؟) ف: «والحيازة» وهو تصحيفف. 

(9) فء مء ج: «تغبير هيئته» والمئيت من القبس. 

(14) في القبس: «ضرره؟. 

(5) في القبس: «الضررين؟. 

(0) مى فء ج: «البيع» والمثبت من القبس والممهد. 

0) مء فء ج والممهّد: «بشراء» والمثبت من القبس. 

(1) اختلفت الرواية عن الإمام مالك في الحمام؛ ففي المدونة: 224/4 في الشفعة في الحمام والعين 
والتهر والبئرء قال بوجوب الشفعة في الحمام» وسقوطها في البثرء انظر المعونة:1281/2» 
والممهّد: 226/ ب» والإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل: 653/1. 

(2) النساء: 27 وانظر أحكام القرآن: 328/1. 


(3) انظرها في القبس: 6857/2 وراجع المدونة: 215/4: والمعونة: 1271/2. 
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من الله لا دَفْعَ له بجِيلَة9", بخلاف الهبّة فإنه مِلْكُ دخَلَ على الشّرِيك باختيار 
العاف ده رت 40 فيها الشفعةٌ كالمتابعين. 

المسألة ا 

ثبتتٍ السفْعَةٌ عند علمائنا في المّبيع'"؛ كذلك تثبتٌ في المُمْهّرة0؟ والمُخْالعة 

ويه قال الشافمك © . 

قال | 5-0 20 5 ابيع ()30) 

رو بو -حليقة : ٠‏ هي محتصه بالمه ٠.‏ 

والمسألةٌ قريبة”" المَأَحَذِ؛ِ لأنا تقول مع الشافعئ؛ إِنْهِ شِفْصٌء مُلِكَ عن مُعَارَضََ 
فوجبٌ فيه الشّفْعَةُ 00 ولا إشكالٌ في أن النْكاح والحُلْمَ 0 لأنْ الله 0 
يقول: طقَتانهُنَ ورم زيصَة74. وقال فزسن ناكل لخحْصَكتٍ عير مسحت 
الآ 0 إلا 3 ل 3 : يَحْدُ في" الشّقْصٍ بِمَهْرٍ المفل؛ وقال مالك : يأحْده 
بقيعقه ‏ '» وما قاله الشائمي م بادي الرأي ؛ 0 الشنعلة. نما ا ب 0 تعرز 


زفق م: افجملتهف ج: ١فحملته»,‏ القبس: (بحبلة). 
(؟) في القبس والممهّد: «فوجبت». 

شرف م2 فء ج والممهّد: «البيع» والمثبت من القبس. 
() في القبس: «الممهورة». 

)2( في النسخ : «بالبيع» والمثبت من القبس والممهّد. 
(5) فء جه القبس: «غريبة». 

(0) «قال» زيادة من القبس. 

(4) في الممهد: «يأخذ في أخل؛. 


« ف ع ف .وهو و .وو ووو و ووو و ووووووووووون 


(1) انظرها في القبس: 857/2 858. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 7/ 249. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 1 

(4) انظر الحاوي الكبير: 249/7 250. 

(5) النساء: 24. وانظر أحكام القرآن: 380/1 390. 
(6) النساء: 25 وانظر أحكام القرآن: 391/1 397. 
(7) انظر الحاوي الكبير: 250/7. 

(8) انظر الممهّد: 228/أ. والمعونة: 1272/2. 
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يُضْمَنُ بالمُسَمّى في الصّحيح؛ وبالمِئْلٍ في الفاسدء إلا أنْ مالكا تَمْطَنَ لدقيقة؛ وهي أن 
التكاح مبنئ على المُكَارمَة: وقد يزيد المهْرُ وقد ينقص» فلم يكن فيه أعدّلٌ من أن يآحْدَ 
بقيمةٍ الشّقُْصء وقد اثفقنا على أنّه يُرْجَعُ مُ إلى قيمة الشَّقْص عند تَعَذّرِ حالٍ التمن» وهذه 
حالة كدر وعنة أبي حنيفةً والجوابٌ عليها في دكتب الأصول» من الخلاف. ‏ 

المسألة الرّابعة9 : 

قال.علماؤنا: الشُّفْعَةُ على مقَدَارٍ الأنصِبَاء© ؛ لأنها فائدةٌ من فوائدٍ المِلكِ فَقّدْرَتْ 
بِقَدْرُِ'" الملك كالعَلّةِ» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إِنْها على قَدْرٍ الُءوس؛ لأنها لدفع الضّرّرٍ بدليل حالةٍ الانفرادٍ. 

والمسألةٌ عريضة”' المأخذ جدّاء لا تحتملّها هذه العُجَالةٌ فانظروها في موضعها 
من «مسائل الخلاف» إن شاء الله . 

المسألة الخامسة© : 


جِبَارٌ الشَفْعَةِ موروث عند ا58) ؛) وبه قال الشاة 0 


وقال انو اس ال 


قال الإمام أبو عليّ الصّاغاني الحنفيّ: الخْبّارُ غيرٌ متروكء وإِنّما يُورَتُ بقول الله 
تعالى: اما يَره4* وكيف يصمح أن يكون متروكًا بعد الموت» وهو”" صفة من صفاته» 


0) م: «نتقرّرت تقرر»» فا: افتقررت بقدر»ء) ج: «فتقررت بتقرر» وفي الممهد:«فتقررت تقررا 
والمثبت من القبس. 

(1) في القبس: «عويصة». 

(6) م والممهّد: :بعد الميت وهي»؛ فء. ج: «الميت بعد الموت وهي» والمثبت من القبس. 

(1) انظرها في القبس: 858/2. 

(2) قاله 0 في الموطأ (2088) رواية يحيى» وفي المدونة: 207/4 باب أقسام الشفعة؛ وانظر 
التفريع : 2/ 299» والمعونة: 2/ 1269. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 121: ومختصر اختلاف العلماء: 248/4. 

(4) انظرها فى القبس: 2/ 858. 

(5) قاله في المدونة: 4 في ورائة الشفعة» وانظر المعونة: 2/ 1279. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 257/7. 

) انظر مختصر الطحاوي: 123. 

)3( النساء: 1 


يبطل موته حقوقه من خْيّار”'' وعلم وقُدْرَة وغير ذلك» فقال له فخْرٌ الإسلام الشّاشئ: 
هذا مَرْجٌّ الشّرعيّات بالعقليّات» والشريعة”" لم تُبْنَ على هذا؛ فإنّ الأحكام كلها إِنما هي 
راجعةٌ إلى قول الله تعالى» والحقوقٌ التي أثبئّها إِنْما هي ثابتةٌ بإثباته» لا بِقَوْلٍ أحدٍ من 
البشَرِ ولا بِفِعْلِهِء ولا بصفته. فهي تنتقل بنقل الله لها من شخص إلى شخص» ولو باع 
جل كدَاناء فقيل أله: ما بعت من الأزهن إثفا فى للد » له تقدد علي :تقليا ول على 
تصريفها””., إذ الملك إِنّما هو له فلا نفسره إلا بما يرجعٌ إلى الفعل» والفعلُ عِرَض لا 
يبقى» فكيف يُتصور أن يُباع ويُنقل؟ َتَتَئِعُ 0 مثل هذا إفسادٌ للأحكام؛ ولكن البارىء 
عط اللي ال كن ا و 

المسألة السّادسة17 : 

قال مالك دونٌ0* ابتار الفقهاء: السَفْعَةٌ إِنْما تكونٌ بين أهل السّهام من الوَرَئّةَ دونَ 
لقره من المشرعي 0 0 

وقال غيرٌه بأجمعهم: إنْما تكونُ لكل شريك قَرْبَ أو بَعْدَ؛ لأنها لدفع”'2 الصُرَّرٍ 
كما قدّمناه؛ وذلك يستوي فيه القريبٌ والبعيدٌ من الشركاء. 

نكال ذلك :هبق ترك دوين وآأخوين لم وإخوة لأب» فباعت إحدى الجدّتين» 
لم تشفع في حظها إلا الأخرى. وكذلك لو باع الأخ للأمّ» ال يشت عليه لذ أحريه ولو 
باع أحدٌُ الإخوة للاب؛ لشمّع”' عليه جميمٌ الوَرَنّة . 

والدّقيقةٌ الي تفطنّ لها مالك في هذا الباب وفاتتٍ الشّافعي» فإنّ أبا حنيفة بََى 


(1) القبس: «وصفائه تبطل بموته» من حياة». 

(؟) فء القبس: «والشرعية». 

قرف م فاء ج والممهد: (تصرفها» والمثبت من القبس. 

(4) فء ج: ١فيمنع»)‏ م: افمنع» وفي الممهد: «فيمتنع» والمثبت من القبس. 
(5) امالك دون» زيادة من القبس يستقيم بها الكلام. 


(1) انظرها في القبس: 858/2 859. 


(2) أي الشركاءء وانظر هذه المسألة في المدونة: 206/4 باب تشافع أهل السَّهامء ارم 2/ 299 : 
والمعونة: 1270/2. 
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عليها واطْرّدَ أصلّه فيهاء وتلكٌ الدّقيقةٌ المالكيّةُ هي أنْ الشّفْعَةَ إنما'" تَبَنَتْ لضَرَرٍ الشرِكةٍ 
0 ودليلّنا عليه فيما تقدّم.» خلانًا لأبي حنيفةً في قوله: إنها ثابتةٌ 
للصُرَّرٍ المُطْلَقٍ وإذا ثَُبَتْ لضَرَّرٍ القِسْمّة كما دلّلنا عليه» فهذه الدَارٌ التي تركّها الميّتُ إِنْما 
ُقِسَمْ أسداسًا؛ تتلمتن بل شيا ولا هوية لام تُلتُهاء والتلائةٌ الأسداس للإخوةٍ 
للأب» فينفردٌ كل واحدٍ بنصيبه؛ ثم م يَفْسِمْ الأخوان عنايوا'نتييا:: ركذلك الحدتاة: 

فكم”" يُجْمَعُ السّهِمُ في القِسْمّة. كذلك تَجِبُ به الشُفْعَةُ ومن يفارقه في القَسْم 
لا شْفْعَةَ له» كما لا يَجْتَمِعُ معه في القِسْمّة. لكن يبقى.على هذا إشكال واحدٌء وهو أن 
أهلّ السّهام يشفعون على العَصَّبّة عندناء ولا يشمّعٌ العَصَبَهُ على أهل السّهامء وذلك لمُوَةٍ 
السّهمء فيدخُلُ الأقوى على الأضعفيء ولا يزاجم الأضعفٌ الأقوى. وهذا لُبَابُ الذّليل» 
وهو مستوفى في «مسائل الخلاف». 

المسألة السابعة7 1 : 

قال الشَافعي© وأبو حنيفة: السُفْعَةُ على الفورء لما رُوِيَ في الحديث عن 
لني يكنه؛ «إِنّ الّفْعَة كُنَشْطةِ”*2 عِفَالٍ؛ إِنْ أَحَدَّمَا مَسَكَهَاء وَإِنْ تَرَكَها 400 , 

وعند مالك: إِنْ طلب الشّفعَة ليس على الفُوْر وعنه في انقطاعها للحاضر 


5 
لفان 


إحداهما: أنها تنقطعٌ بعد سنة© . 


)١(‏ ف.ء ج: (لما؛, 

(؟) ج: «فللجذة». 

قرف و فاء ج: 2كما» والمثبت من القبس. 

(4) ف: «9كبسط»ء ج: «كشف» وفي الممهّد: «كسر» وفي تلخيص الحبير : ١كنَشْطِا.‏ 

(1) انظرها في القبس: 859/2 860. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 7/ 240. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 121. 

(4) أورده بدون إسناد الماوردي في الحاوي الكبير: 240/7» وذَّكَرَهُ ابن حجر في تلخيص الحبير: 3/ 
6 وعزاه إلى القاضي أبي الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا من غير إسناد. 

(5) انظرهما في التفريعم: 2301/2 والمعونة: 1274/2. 

(6) وهو اختيار ابن أبي زيد في الرسالة: 228. 
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والرّواية الأخرى: أنّها لا تنقطمٌ» إلا بأن يأتى عليها من الرّمان مايُعْلّم أنه تارك لَهَاء 
وقول أبي حنيفة إِنْها على الفَّوْرِا!': وهو أظهر أقاويل الشَافعِيَ© . 

ودليلًنا: قوله : «الشْفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُفْسَهْه0 ولم يعلقه بحدٌ. 

وعن مالك في ذلك روايتان: 

إحداهمُما: أنها غير محدودة بمُدّة"» وإنما هي على مقدار الكمن والمَثْمُون 
والمشتري والشفيع . 

والقانية : أنْها مُقَدَرة بعام ونحوه. 

ودليلنا: أنه حق ثبت لدفع الضُرّرء فلم يكن على القَرْرِهِ أصلّه القِصَاص. 

المسألة الثامنة: 

لا تسكن الشننا دار خلانًا لأبي حنيفة© ». لقوله: «الشّفْعَةٌ فِيمَا لَمْ 
يُقْسَمْء هَإدًا َقَعَتِ الْحُدُودُ كلا شُفْعَةة©©. وفيه ثلاثة أقوالٍ: 

أحدّها: أنه أخبر عن محل الشُفْعَة» وهو أنه ما لم يُفْسَمه فانتفى بذلك وجوبها في 
غيره. 

والقاني: دليل الخطابء» وهو أنه لما عَلّقها' بغير المقسوم. وجب أن يكون 
المقسومٌ بخلافه . 

والقالث: نْصْهُ على سقوطها مع”" القِسْمّة. 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 121. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 240/7 حيث ذكر الماوردي أن القول بالتراخي هو القول القديم للإمام 
الشافعي» وأما الجديد فهو القول بالفور. 

(3) سبق تخريجه صفحة: 180 من هذا الجزء. 

(4) انظر الموطأ: 257/2 رواية يحيىء والرسالة: 227: والتفريع: 2299/2 والمعونة: 1267/2» 
والممهّد: 222/ ب. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 239/4. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2079) رواية يحيى. 
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المسألة التّاسعة: 

الذْمْنُ والمسلم في الشُّفْعَة 0 خلانًا لأبي عو او د ا دفن 
قوليهما: لا شُفْعَة لقوله: «الشَّرِيكُ شَفِيعٌ» فَعَمْ ولأ حقٌ وُضِعٌ لإزالة الصُرّرِء فاستوى 
فيه(" المسلم والكافر كالرّدٌ بالعيب» ولأنه معنئ يسقط بالمِلكِ كالاستخدام. 

المسألة العاشرة: 

لا شْفْعَةَ في العُروض والحيوان »: خلانًا لما حَكَى عنه غير هذاء ولقوله: 
«الشْفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ» وقوله: «قَإِدًا وُققَت الَْدُوة وَمي فت الطدق قلا شلعة» ؤلأنه هنا 
ينقل ويحول كالذهب والفِضة. 

المسألة الحادية عشرة© : 

إذا بَتَى المشتري في الدّار أو عَرَسَء ثم أراد الَّفِيعُ الأخذّ بِالشْفْعَةء فإنّه يأخذ 
السّقْصٌ بقيمة البناءِ والمّرْسٍ”' قائمّاء 0 له إجبار المشتري على قَلْع البناء 
والكُرْس © , 

وقال أبو حنيفة: له ذلك ©6. 

ودليلّنا : قوله عليه السّلام: «لَيْسَ لِعَرَق ظَالِم حَنْ200 وهذا عَرَّقٌ لغير ظالم» فكان 
عر ويل ولأنّه بناة مباح في مِلْكِ صحيح فلم يستحقّ عليه قلعه وإتلافه؛ كالّذي لا 
يمتح عليه شع 


)١(‏ هفيه» زيادة من الممهّد. 

؟) ف والممهّد: «الغراس». 

(1) انظر المدونة: 4/ 205 باب يشافع أهل الذَّمّة» وشرح المدونة للمازري: الورقة 288. 

(2) القابت عن أبي حنيفة وأصحابه أنْهم يقرلون بقول الجمهورء أي أن المسلم والذّمي في الشفعة 
سواءًء وهو الذي نصّ عليه صاحب مختصر اختلاف العلماء: 2244/4 فإن لم يكن وقع تصحيف 
في الاسم فهو سبق قلم من المؤلّف. والمصادر المالكية عزت هذا القول إلى داود وأحمد وهو 
الصّحيحء انظر المعونة: 2/ 1281. 

(3) انظر المقنعء والشرح الكبير لابن قدامة: 15/ 519. 

(4) قاله في الموطأ (2111) رواية يحيىء؛ والمدونة: 207/4 في باب ما لا تقع فيه الشفعة. 

(5) انظر هذه المسألة في المعونة: 2/ 1278. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 123. ومختصر اختلاف العلماء: 4/ 247. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (2166) رواية يحبى. 


المسألة الثانية عشرة: 

اختلف قولٌ مالك في الحمام وغيره مما لا يُقْسَم إلا بإِنْلافٍ مما هو عليه فقال: 
فيه الشفغة” © وقال :- لا سُنْعَة فيه وكذلك الوغيّة والطريق وغيرهها: 

وعند أبي حنيفة أن فيه الشُفْئَة© : وعند الشَافمي : ا" 

ودليلنا على أنّه لا شُفْعَةَ فيه: أن كل م(" لا يُفْسَم للضرورة فلا شُفْعَةَ فيه. 

ووجة إثبات الشْفْعَة : أنّها مستحمّةٌ لأجل الور سِوّى الشركة فيها”"' . 
مسألة© : 

إذا باع شِقصًا بن ِكَمَن إلى أجل قال الشّافِعىُ 260 وأنن خديفة 1 : الشّفِيعٌ بالخِيّارٍء 
إن شاءَ أخذّ بالتمن» وإلآ ينمَظِدُ الأجلّ» وهذا ك0 وتغيِيرٌ للشْفْعَةِ فإن”" حُكمَ السُفْعَة 
أن يُتَزلَ الشَفِيعٌ منزلة ‏ المشتزي ”2+ والحمد لله. 


زفق ف والممهد: «مالٍ. 

(؟) في الممهّد: (إنما هو مستحقة لأجل الضرر سواء الشركة بينهما». 

(9) «وهذا تحكم وتغيير للشفعة» فإن؟ زيادة من القبس. 

)10( قاله في المدونة: 4 في الشفعة في الحمام والعين والنهر والبئر. 

(2) انظر المبسوط: 132/14. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 272/7 214. 

(4) انظرها في القبس: 860/2. 

(5) قال مالك في الموطأ (2085) رواية يحيى: (إذا كان مَلِيّا فله الشّفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل. 
وإن كان مخوفا أنْ لا يؤدْيَ الثمن إلى ذلك الأجل» فإذا جاءهم بحميل مَلي ثقةٍ مثل الذي اشترى 
منه الشّقص في الأرض المشتركة» فله ذلك' وانظر: المعونة: 1280/2» والممهّد: 1/238. 

(6) انظر المجموع للنووي: 309/11. 

و4 انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 243. 

(2)8 تتمّة العبارة كما في القبس: «فتَلْبُ هذا لا يجوزء ونحن أسعد بالمسألة من القوم». 
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كتابُ كراءٍ الأرضين2 


قال الإمام: أدخل مالك في «الموطأ» © حديث التبي يَكهِ في التهي عن كِرَاءِ 
الخراف تقذ عر تمر :وانعله عافترا “هن ران 1" تان .لك رول 
لله يكل عَنْ كِرَاءِ الأَرَضِين بِبَغض مَا يَخْرُجُ مِنْهاء كَقَالَ حَنْظَلَةُ: كُسَألتهُ عَنْ كِرَائِهَا بالذْمَبِ 
وَالْوَرقِء فَقَالَ: لآ بَأسَ به. وروي عنه”” أنه نهى عن المُرَابَئَةٍ والمُحَائَلَةِ: وَالمُحَائَلَهُ 
كِرَاءُ الأرض بالجئطة وَشِبْهِهًا. 


الإسناد © : 

قال الإمام أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه : مسألة كِرَاءِ الأرض فينالة غويضة 77 
لها صُوّرٌ وغوائل» اختلف العلماء فيها من لَدُنِ الصٌّحابة إلى زماننا هذاء واضطربت فيها 
الأحاديثٌ اضطرابًا كثِيرًا؟؛ وَبَاحَفْتُ عنها 2 قديمًا أثرًا ونظرّاء فما وجدثُ من أنْقَئها إلا 


)١(‏ ف: «وأدخله غيره»» م» ج: «وأدخله غير مفسر». 

(؟) مء فعء ج والممهّد: «أبي رافع» والصّواب ما أثبتناه. 

لوف م2 فاء ج: (اعريضة» وهي ساقطة من الممهّد والمثبت من القبس. 

(4) ف: «علتهاء. وفي الممهّد: ١عليه؛».‏ 

(1) نقل ابن الزهراء هذا الباب كاملاً فى الممهّد: الورقة 85 87 [مخطوط الخزانة العامة: 16ق]. 

(2) الحديث (2073) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2425)» وابن القاسم (2)162) ومحمد 
بن الحسن (2)830 وابن بكير عند الجرهري (336). والشافعي في مسنده: 02751 ويحيى بن سعيد 
القطان عند أحمد: 140/4» ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1547)»: وقتيبة بن سعيد عند 
أبي داود (3393م)»2 وابن أبي أويسء والقعنبي» والتنيسي عند الطبراني في الكبير (4329). 

(3) كالإمام أحمد: 140/4» والنسائي في الكبرى (4644)» والبيهقي: 6/ 136. 

(4) رواه مالك في الموطأ (1828) رواية يحى. 

(5) انظره في القبس: 3/ 863 864. 

49 نرى من المستحسن نقل فقرة لطيفة من الكتاب النادر الذي توصّلنا إلى صحة نسبته إلى صاحبه» 
وهو تفسير الموطأ الإمام البوني» يقول رحمه الله في لوحة: 111/ ب «اختلف العلماء في كراء 
الأرض بما يخرج منها قديمًا وحديئاء واحتجٌ من أجاز ذلك باختلاف الرّوايات في ذلك» - 
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أبا عبد الرّحمن التسائي؛ فإنّه جِمَعَ أحاديتها باختلافها وطرْقها في جزم كنيو وجيلة ٠‏ الأمر 
أنْ علماةنا قالوا: لا يجودٌ كِرَاء الأرضن بطقام :وإ كإن فنا لا نل شه الأر 210 

وقال الشّافعيغ© : يجو زُ بحِنْطة معلومة في الذَّمَةِ. 

وقال أبو حنيفة©: يجورٌ بكلّ ما كان تَمَنَا في المّبيه” . 

وقال اللْنِتُ: يجورُ بجزءٍ معلوم ممًا يَخْرُحٌ منها. 

وقال غيك: يجوز بجزء مغلرم أو مجهولة فل آذ 'يقول؛.لى اما ثليكة هذ البقعة 

وقيل: لا يجورٌ كراؤها بحالٍ. 

وفي متعلّق كل واحد منهه'") حديك: وأنر :نايا قول الئبيّ َلِةِ: «مَنْ كانت لَهُ 
أْضٌ فُلْيَرْرَعْهَا أو يَمْتَحْهًا أَحَاه وهو الصّحيحء فيعارِضّه مِثْله في الصَّحَةء وهو أن 
النبيَ كه قال لرَافِع : «مَا تَضْنَعُونَ بِأَرْضِكُمْ:؟ قال : ُكْرِيهًا بالربع َبِالأَوْسُقٍ مِنَ الثّمْرِ 
َقَالَ عَلَيْهِ السّلام: «لآ تَفْعَلُواء ازْرَعُوهَا أو أَرْرِعُوهَا» . 

وأمَا قول علمائنا: إِنّْها لا تجورُ بشيءٍ ءِ من الطعام؛ فين دروي 7 أنيا لآ تجو 
بشيءٍ مما يخرّجٌ منهاء وإن كان مما لا ثبت الأرض فلوجهين: 


اق م: «البيع». 
زفق و فء ج: «منهما» وفي القبس: ١كل‏ ذلك» والمثبت من الممهد. 
(9) في الممهد: «ذريعة إلى؟. 


وقال بعضهم: : يروى عن رَافِع عن النبي و. . وبعضهم: عن رافع عن أبيه عن النبيّ عليه السلام . 
وبعضُهم يقول: : عن عمه» فاعتل بعضّهم بهذا فأراد أن يضعًفٌ بذلك الحديث» ولس له في :ذلك 
حجة ؟ لأنه قد يسمعٌ بعض من روى عنه طائفة من الحديث» ويسمع بعضّهم طائفةً أخرى» فيؤدٌي 
إليه كل واحدٍ ما سممّ ويسمعٌ هو شيئًا آخر فيحكي ذلك على ما بلغه؛ ويكون ذلك في مجلس 
ومجالس» وتكون كل لفظة انفرد بها أحدهم حديئًا منفرداء وأتم ما فيه وأصحح إسناد رواية 
الأوزاعي واللّيث». 

(1) انظر المدونة: 3/ 468 في اكتراء الأرض بالطعام والعلف» والمعونة: 1139/2. 

(2) في الأم: 30/8 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 454/7. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 132: ومختصر اختلاف العلماء: 120/4. 

(4) أحخرجه البخاري (2341)؛ ومسلم (1544) من حديث أبي هريرة. 

(5) أحخرجه مع اختلاف في الألفاظ البخاري (2339)؛ ومسلم (1548) من حديث رافع بن حندِيج. 
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أحدهما: أنها ذريعةٌ الذرائع''"؛ وشبهة الشّبّهو'"© مسألةٌ مُخْتَلّفُ فيهاء وقد بيناها في 
«الخلافيات» . 


القاني: ‏ وهو الأقوى ‏ قال" التبيّ يكل لرَافِع : «لآ تَفْعَلُواك وقد قال له: تُكْرِيهًا 
الأَؤسُق مِنَّ الثَمْرِ؟» وذلك أن رأينا الله تعالى قد أَذِنٌ لمن كان عنده نْقْدٌ أن يتصرّفٌ فيه 
طَلْبًا للوّبح» أو يُعْطِيَهُ لغيره يتصف فيه بجزء بعلو فالأارض مِتْلف وإلا فأَيُ فرق 
بينهماء فهذا أقوى في الباب. وتخن لفعله الآن في بلذنا : 


الأصول2© : 


قوله: «نهى النْبىْ كله عَنْ كِرَّاءٍ الْمَرَارِع» قال علماؤنا©: هو عام كايا 
ُكْرَى به إلا ما خصّه الدَليلُ» وإلى المنع ذهب طَاوّس© في الجملة في أحد فَوْلَيْ 
وذهب فقهاء الأمصار إلى تجويز ذلك © . 


وقوله: «ابِالدّمَبٍ وَالْوَرِقِ؛ يقتضي إباحة ذلك بهماء وقد ذهب إلى إباحته 
بغيرهما مالك والفقهاء. غير رَبِيعَة فَإنّه منعه بغير © , 


لق م2 ج والممهّد: «الذريعة». 
(؟) مء ف والممهّد: «الشبهة». 
*) في القبس: «قول». 
وأمًا الكِرَاءَ بجزءٍ منها وإن كان ممًا لا تنبت» فلوجهين: 
أحدهما ‏ وهو مذهبٌ فيه أحاديث كثيرة والمعنى فيه قويٌ ©2. 
(2) كلامه في الأصول مقتبسلٌ من المنتقى: 142/5 143. 
(3) أي قوله يله في حديث الموطأ (2073) رواية يحبى. 
(4) المقصود هو الإمام الباجي. 
(5) رواه عبد الرزاق في مصئفه (14459) وانظر الاستذكار: 251/21. 
(6) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ووجهه أن الرّاوي للمنع باللّفظ العام لم ينقل لفظ النبيَ كله وإنما 
أخبره عنهء وهو الذي أخبر بأنّ ذلك مقصورٌ على غير الذهب والوَّرِقِ». 
(7) في حديث الموطأ السابق ذكره. 
(8) انظر الاستذكار: 21/ 253. 
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الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قال -علماونا© ٠‏ .والأرضن على ضربيق: 

مأمونة» وغير مأمونة. 

فالماموثة: أرض:الثيل+ قال .نانلك90 : وليس أرفن المطر كارضر؟ الثيل 4 وإن 
كانت لا تكاد تخلف”2“ » فالئقد جائرٌء خلافًا لعمر بن عبد العزيز. 

وذليلنة: :أن الغالي هل «منافعها الامتعناوة ::فجاز القراة فيها كتكتن: الدون:: قال 
مالك وأصحابه: وكذلك الآبارٌ والأنهار© لا تخلف”” إل في العَبٌ. 

المسألة القائية © : 

وأمَا أرضُ المَطْرِء فقال مالك7: لا بأس بهء والئيل أَبْيَنَء وبه قال ابن عبد 
الحَكُمء وأَصْبَعُ وابن المَاجِسُونَء وقد قيل لهه»: أرضٌ الأندلس أرض مطر ولا تكاد 
تخلف”2. فقالوا: لا تنقد" حبّى يأتيها المطر الذي يحرث عليه ولا ينتظر بها الرٌوَاء 
بخلاف أرض الثيل. 

وعندي أنْ معنى المأمونة عند مالك: أن تكفيها سقية واحدة تروى بها كأرض 


النْْلء وأمًا أرض المطر فلا يكفيها إلا المطر الكثير' . 


)1١(‏ مء فء ج: «تختلف» والمثبت من الممهّد والمدونة والمنتقى. 
(؟) مء ج: «الاستئثناء؟». 
(9) م, فاء ج: «تختلف» والمثبت من الممهّد المدونة والمنتقى. 
(14) في المنتقى: «لهما». 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 146. 

20( المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) في المدوّنة: 461/3 في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث. 

(4) في المدونة والمنتقى: «... المطر عندي بينا كبيان أرض» وفي الممهّد: «المطر بخلاف أرض». 
(5) أي وأرض الآبار والأنهار. 

(6) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 5/ 146. 

(7) في المدونة: 461/3 في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث. 
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والشاف- 8 


فأمًا الى ليست بمأمونة» فلا جور التقد فيها 0000 خلاقًا ابي 2 
( 


ودليلنا: أنّه قد يعدم المطر فيجب رد الكراء”'2» فتكون تارةً كراءً إن نزل المطرء 


فإن نقد بشرطٍء ففي «العُمبئة40) - من رواية حسين بن عاصم - فيمن اكترى أرضه 


0 وانتقدء فإن لم تكن مآمونة فهو كراء وسَلف يُْفْسَخ ما لم يَفتء فإن 


المسألة القالئة©©, ” 

فإِنْ أطلق العَقْدء فمتى يلزم التقد؟ رأيتٌ لعبد الحق” أن ذلك على ثلاثة أوجه: 
1 فأمًا «أرض المَطر» فلا يلزمه حبّى يتم زرعه. 

2 - وأمًا «أرضٌ الئل والمأمونة» فينقده إذا رويت. 

3- وأمًا «أرض السّفْي التي تزرع بطونًا» فينقد” عند ابن القاسم عند تمام كلّ بطن ما ينوبه. 


«المطر فيجب رد الكراء» زيادة من الممهد. 

م: «عشرين سلة»؟. 

في المنتقى: «فإن حرثها لقليب» وفي الممهّد: «فإن فات بقليب؟. 
م» فء ج والممهّد: «خاصة» اليك من المنتقى . 

في المنتقى: ١فينقده؟.‏ 


و6 ووو هع ووو و ووو ووو ووو وووو ووو 


عند العٌقّد. 

انظر مختصر الطحاوي: 133. 

انظر الحاوي الكبير: 7/ 459. 

لم نجد هذه الرواية في المطبوع من العتبية. 

وهي أرض مطر. 

القَلِيبٌ هو البئر. 

ووجه ذلك: أنه إن كان نقده بشرط» لم يجز؛ لأنّه سَلَّفْ جرٌ منفعة» وإن نقده بغير شرط فقد 
أطلق اللفظ في المسألة. 

هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 5/ 146. 

هو أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون (ت: 460)» له كتاب النكت والفروق لمسائل - 
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وعند أشهب؛ عند ابتداء كل بطن ما ينوبه» ولا فرق بين الأوّل والثاني عندهما. 


ويحتاج هذا إلى تأويل”'' ؛ فإنّه ذكر في «المدوّنة!2: «لا يصلح”" التقد في أرض 
المطر إلا بعد ما تُرْرَى ويُمكنٌ الحرثُ”"؛ وهذا لا يجورُ أن يريدَ به إل غير المأمونة©, 
لكنّ العلة مفهومة. 


المسألة الرّابعة© : 


ومن اكترى أرضًا لها بئرّء فذهب ماؤهاء فإن لم يزرع فسخ الكرّاءء وليس له أن 
ينفق فيها كراءً عامه ولا غيرهء قاله محمّد وابن حبيب© , 
قال محمّد: فإن أنفق فيهاء فهو مُصَدَقَء ثم لا يلزم ذلك ربّهاء إلا أن يشاء فيؤديه 
نقداء وإن حبسه في الكرّاء جازء ولم يكن ذَيْنَا بدّين. 
1 (6). 
فإن كان قد زرع» فلا يخلوا أن يكون في كراء السّنة الأولى ما يصلّح به أو لا9»؟ 
فإن لم يبلغ ذلك فسخ الكراءء قاله محمد. 


)١(‏ في المنتقى: «تأمّل» وهي سديدة. 

(؟) في الممهد: «ولا يصح» وفي المدونة والمنتقى: «لا يصلح» وهو الأسد. 

(؟) في المدرّنة: «وتُمكن للحرث؟ وفي المنتقى: «وتمكن من الحرث». 

المدونةء وتهذيب الطالب في شرح المدونة»: ولعله الكتاب الذي اطلع عليه الباجي؛ وتوجد منه 
عدّة نسخ مخطوطة. انظر ترتيب المدارك: 8/ 72 73» وتاريخ التراث العربي لسزكين: 3/1/ 
4 

(1) 460/3 في اكتراء أرض المطر سنين والتقد فيها. 

(2)2 تتمّة العبارة كما في المنتقى: «فإن المأمونة يصلح التّقد فيها قبل أن تروى؟. 

(3) الذي في المتتقى: «ولكنه لعله أراد في مسألة المدوّنة الرّيّ المبلغ». 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 148. 

(5) ووجه ذلك: أنه لا يلزمه استدامة الكراء لعدم ما اكترى من الماء الذي تتم به المنفعة المقصودة. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 148. 

49 أي ما يصلح به ما فسد من الماءء أو لا يبلغ ذلك. 
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فرع”!2: 

فإن ذهب ماء البثر أو العين قبل تمام الزِّرِع فهلك؛ فلا كِرَاءَ له22. فإن أخذه لزمه 
ردّهء وإن كان لم يأخذه فذلك عن الزّارِع موضوع . 

ولو هلك بعضه وبقي بعضهء أعطي”" بِقَدْر ما يبقَى من الكرّاء بحساب ذلك» وإن 
لم يكن له قَدْرّء ولا فيه منفعة. لم يكن له من الكرّاء شيء» قاله مالك في 
«المدونة»4 , 
فرع7© : ظ 

ولو كانت من أرض المطرء فقد قال مالك في «المدوّنة»©©: إن لم يتمّ زرعه فلا 

كرَاء له. 

ولو 0 المطر فأفسدة9») الزّرع؛ فإن كان في الأيان 20 في وقتٍ 5 اود 
لأمكنه أن يعيدٌ زراعتهاء فلم ينكشف حتّى مضت أيام الرّراعة؛ فلا كِرَاءَ عليه؛ لأنه 
بمنزلة أن تغرق» فإن انكشف في الإبّانء فالكراءً له لازم قاله ابن القاسم 22 عن 
ماللكى2110)42, 


)١(‏ فى المنتقى: «... ولو هلك بعضه وكان قد حصد شيئًا له قَدْرٌ ومنفعة أعطي من الكراء؟. 
)٠(‏ في المدوّنة والمنتقى: «نقتل». ١‏ 
(9) في المنتقى: «انقطع» وفي الممهّد: «في الإبان غرقت في وقت لو قلع؟. 
(4) في المنتقى: «ابن القاسم وبعضه عن مالك؟. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 148. 

(2) أي لصاحب الأرض. 

(3) أي لربٌ الأرض. 

(4) 460/3 في الرجل يكتري أرض المطر. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 148/5 149. 

(6) 460/3 في الرجل يكتري أرض المطر. 

7) أي في أو ان الزرع. 

(8) أي انكشف الماء وأمكست السّماء عن المطر. 

(9) أي تغرق الأرض قبل الزّراعة فيها. 

(10) في المدونة: 261/3 في أرض المطر تستغدر وفيها الزّرع. 

(11) انظر المصدر السابق. 
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ولو غرقت بعد الإبّانِء فقد قال مالك”؟2: إن زَرَعَ فجاءه بَرَدٌ فأَذْمَبهء فالكراءٌ عليف 
وكذلك إن أصابه جَرَادٌ أو - جليد وغُرقت"") في غير الإبّانِ*") فتلف الزرع . 
المسألة الخامسة© : 


فيمن زرعٌ في أرض قوم بغير إذنهم» افخرّج الترمذيي”” ' فيه حديث عطاءٍ عن رافع 
بن خديج؛ قال رسول الله : "من رَيَعَ فِي أَرْضٍ قَوْم بعَيْرٍ إِذْنِهِمْء كليس ل مِنَ الزّزْع 
شَيْء» وفي هذا الحديث كلام . 


أنَا «الإسناد؛ فقال البخاريّ: شَّرِيك بُنّهم في الحديّث كثيرًا» وقال أبو عيسى©: 
هو حديثٌ حَسَنٌ© »2 وأنكر أحمد بن حنبل على أبي”" إسحاق أن يكون زاد فيه: ابَِيْر 
إِذْنِهِم» وقال: ولم 000 

واختلف علماءٌ الأمصارٍ في هذه التازلة: 

فمنهم من قال: الزّرع للرّارع» وهم الأكثر. 

وقال ابن حنبل”*': إذا كان الزْرِعٌّ قائمًا فهو لربٌ الأرض» وإذا كان قد حُصِدَ فإنّما تكون 
له الأجرة؛ وذلك لحديث رَافِع ؛ لأنّه متعدٌ على صاحب الأرضء ولأنّه شغل مال غيره2“ . 


)0غ( و فء ج والممهّد: «أو غرقت» والمثبت من المنتقى. 

() م: «في إبان». 

(6) «أبي» زيادة من العارضة. 

(4) في الممهّد: «ولم أره لغيرهم؟. 

(1) في المصدر السابق: 460/3 461. 

(2) انظرها في العارضة: 6/ 124. 

(3) في جامعه (1366): والحديث أخر جه أحمد: 465/3: وأبو داود (3403م)؛ وابن ماجه (2466)» 
والطبراني في الكبير (4437) عن رافع بن خدِيج. 

(4) انظر التاريخ الكبير: 237/4: والجرح والتعديل: 4/ 365. 

(5) في جامعه (1366). 

(6) الذي في الجامع: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه 
من حديث شريك بن عبد الله؛. وانظر علل الترمذي الكبير (377). 

(7) انظر الشرح الكبير لابن قدامةء والإنصاف للمرداري: 134/15. 

(43 علق المؤلّف في العارضة على قول الإمام أحمد بقوله: «وأمَا أحمد فما أتى بمقالٍ يُحمّدء ولا له 
وجه يُقْصّدا. 
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وما طَبّنَ المُْمَصّل فى هذه التازلة إل مالك حيث قال: إن كان في إبَان الزّراعة؛ 
فهر له. وإن كان قد فات إبّان الزّراعة» فالزّرع للزّارِع» وعليه كراء الأرضء. لأصل عظيم 
في مسائل العَضْبْء قد بِيَنّاه في موضعه. 
تكملة: 

كراء الأرض للزْرع يجوز بالعُروض والحيوان والذهب والفضّةء ولا يُمْنَع إلا 
بنوعين: 

أحدهما: الطعام؛ سواءً كان مما يخرج منها كالحئطة وَالشعِير» أو ما لا يخرج منها 
كاللين والعسل7 1 . ا 

٠. ٠. 00 :‏ - 0 . * 2 8 ا. 
[ْ والتوع القاني”2: ما يخرج منها طعامًا كان أو غيره؛ كالمُطنٍ” ؛ والرّعفرا 

والكَّان” وغير ذلك. 


3 
ابت 


)١(‏ فء ج والممهّد: «الآخري. 

(1) نص مالك في المدونة: 468/3 على عدم الجوازء وذهب بعض فقهاء المذهب إلى غير هذا 
الرأي» فنقل البوني في تفسير الموطأ: 1 ب 1/112 عن أبي جعفر أحمد بن نصر الدّاودي أنْه 
قال الذي يدل عليه الكتاب والآثار والتظر أن كراء الأرض بالطعام والشراب إذا كان معلومًا جائرُء 
كان ذلك ممًا يخرج منها أو لا يخرج؛ لإجماعهم أنها تشترى بذلكء. ولا فرق بين الكراء 
والشراء». 

(2) نص على كراهته ابن القاسم في المدوّنة: 464/3 لأن القطن عنده بمنزلة الكثّان. 

(3) نص ابن القاسم على عدم جرازه في المدونة: 465/3 في اكتراء الأرض بالطيب والحطب 
والخشب. 

(4) نص على عدم جوازه مالك في المدونة: 3/ 464. 
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كتاب القِرَاض17) 


قال الإمام: الأحاديثُ في هذا الباب قليلةٌ» وأصلها حديث أبي موسى©. 


الترجمة والعربيّة: 

قال أهل العربية: القِرَاض مأخودٌ من القَرْضٍ وهو القطعٌ» فكأنه قطمَ للمُقَارضٍِ 
جزءًا من ماله أو قَطَعَهُ كله للعايل. 

وقيل: هو مأخوذ من المُساواة: يقال؛ قارض فلانٌ فلانثاء أي سَاوَاُء وفي حديث 
أبي الدرداء: «قَارِضٍ الئاس ما قَارَضُوكَء فَإِنْكَ إِنْ تَرَكتَهُه”" لم يَنْركُوك»0 . 

ؤقيل :: إنه ماحوة من الصّربٍ في الأرض . 

وقيل: إِنّه مأخودُ من ضَرَبَ معه في سَهْمِهء يعني في الرَبْح. 

وأهل العراقٍ يسمَّوئَهُ مُضَارَبَة» وأهلٌ الحجاز يسمّونّه قِرَاضَاء قاله أكثر العلماء0© . 
الأصول” : 

قال علماؤنا: القِرّاض عَمْدٌ كان في الجاهليّة» وأقرَّهُ الإسلامُ» وفَعَله النّبي يله قبل 


(1) نقل ابن الزهراء الباب الأول من هذا الكتاب فى الممهّد: الورقة 124 125 [مخطوط الخزانة 
العامة: 16ق] وانظر كلام المؤلف في الترجمة والعربية في القبس: 3/ 865. 

(2) الذي رواه مالك في الموطأ (2007) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (4229)؛ وابن 
بكير عند البيهقي: 76 . 

(3) أحخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفِهِ (2)34596 ومن طريقه صاحب حلية الأولياء: 1/ 2218 وأخرجه 
من طريق آخر بلفظ: «إن ناقدت الناس ناقدوك. . .» الخطيب في تاريخ بغداد: 198/7 ومن طريقه 
ابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/ 434 وقال: «والحديث لا يصخ عن رسول الله ولع وغُلَطَ من 
رَفْعَهُه وإنما هو من كلام أبي الدرداء». ش 

(4) يقول الإمام المازّري في شرح المدونة: الورقة 204 «والقراض جائز بإجماع الأمّة» هكذا ذكر 
البغداديون والمغاربة في كتبهم. . . إلا أن الشعبي انفرد بالطعن في القراض». 

(5) انظره في القبس: 865/3. 
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المبتقث؛ قَارَضْتَهُ خديجةٌ فقَيلَ قِرَاضَهاء وخرجٌ به إلى الشّامء وبْعِتَ النبِي يلل فلم يُنكِرْة 
من شريعة الإسلاه”1'. 

وأدخل فيه مالك أصلاً قويّاً. وهو قضاءً عمرّ على أبي موسى وعلى وَلَدَيْهه حَسّبَ 
ما نصّه فى هذا «الكتاب)©) 

فإن قيل: كيف جازَّ لعمرَ أن يِنْهُ د يَنْقَضُ قضاءً أبي موسى وهو أميرٌ من الأمراء؟ 


الجوابٌ. قلنا: إذا كان الإمامُ أَعْدَلَ من الأمير.. لمكن عليه أن بكطة في أقضية 


ا 
جوابٌ ثان» قلنا: دم رن غيرّه قضاءً أمير ؛ لفضلهم وعدالتهم. 
ولكن لما كانت هذه التازلةٌ في وَلَدَي عمرّء حْشِيّ ما حَشِيّ) وقال ما قال» فزال عن 


الرّيبَّة لعظيم وَرَعِهِه وبَرأ نفِسَهُ والِئَيِه وأميرَهُ عر: 5 وأرْخْصٌ فيه للضرورة التي يحتاجُ 
إليها الثاس» فهو مستثئى من الشّرع» كالمُسّاقاة والسَّلّم وأشباههما. 


فإذا(4) ثبت هذاء ففِعْلٌ أبي موسى يحتمل وجهين: 

أحدُهما: أن يكون فعلٌ ذلك لمنقَّعَتِهماء وجارٌ ذلك وإن لم يكن الإمام المُمَوْضِ 
إليه؛ لأنْ المالّ كان بِيدِهِ بمنزِلَةٍ الوديعة للمسلمينَ» فَاسْتَسْلْفَهُ وأسَلْقَهُمَا إيَاه ولو تَلِتَ 
ولم يكن عندهما وفاء لضمنه. 


والثاني: أن يكون لأبي موسى النظر فيه بالتّدمير» فإذا أسلفّهُ كان لعمر المفرّض إليه 


)1( وفي هذا المعنى يقول البوني في تفسير الموطأ: 9 ب «وليس للقراض أصل في كتاب الله عر 
وجلء ولا في سنة ثابتة عن رسول الله كله إلا أنّه كان في الجاهلية فير في الإسلام؟. 

(2) أي الموطأ في الحديث المشار إليه في أوّل الباب. 

(3) وهناك بعض اللّطائف التي استنبطها البوني من الحديث» فقال رحمه الله في تفسير الموطأ: 1/80 
«وفي الحديث دليل على أنْ عمر رضي الله عنه كان يحمل بَنِيهِ كما يحمل غيرهم من الخروج في 
البعرث أخذًا على نفسه. وليتأسَى به من بعده. وفيه: نقل الأموال من البلدان إلى الإمام؛ وإِنّْما 
ذلك والله أعلم ‏ بعد اكتفاء أهل الموضع الذي تُقِلَ ذلك منهء أو لحاجة من قَِبَلِ عمر. وفيه: 
احتجاج الابن على أبيه إن تبيّن له أن ذلك صوابٌ ولم ير ذلك عمر عقوثًا ولا هُضْمًا من حقٌ 
الأبوّة ولا من حقٌّ الخلافة. جواز الاجتهاد عند عدم النَصّ. وفيه: إباحة التجارة للغزاة عند 

8 
لهم 


)4( من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من المنتقى : 715. 
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تعقّبَ فعله2©"0» فتعقّبُ ورده إلى القِرّاضء والله أعلم. 
مسألة9: 


فإن أراد© إحرازه في ذِمِته(© كالسّفَاتِج التي يستعملها أهل المشرق» فالمشهور 
0 لي :6 0 - 6 7 5 5 
من المذهب أن ذلك 0 وروى أبو ادس ©6) جواز السّفَاتِج” : ولعله اراد ما لم 
يقصد المسلفٌ منفعة نفسه. والأظهرٌ منعُها إذا قصدّ ذلك. 


وسواء كان المسلفٌ صاحب المالء أو مه ممن'" له النظر فيه من إمام أو قاض أو 


رَصِيّ أو أب. فلا يجوز للإمام أذ تومن حال للستي الصروو كن ذه الفستملي» 
وكذلك القاضي والوّصِيّ؛ وقد نصّ على ذلك علماؤنا في”" مسألة القاضي. 


فإذاوقع» كما ذكرناة فبخ في الأججل والبلنة-وأج:!© على تجيل الماله وأجيز 
المُسْلِفٌ على قبضه. وبَطلَ الأجل» كالبيع بأجل”؟' على فسادٍ فإنّه يُعجَل. 


)1١(‏ في الممهّد: «التعقب لفعله». 

() في المنتقى: اممن 

شرق م2 ف» ج والممهّد: «من؟ والمثبت من المنتقى. 

(4) في الممهد: «بالأجل» . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 149/5 150. 

(2) المريد هو المسلفف. 

(3) أي في ذمة المتسلف. 

4( السْفْتَجَةُ في الأصل كلمة فارسية مُعَرْبة: وفي الاصطلاح الفقهي هي عبارة عن رقعة أو كتاب أو 
صكُ يكتبُه الشخص لنائبه أو مَدِيئِهِ في بلد آخر يُلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه 
مثله. وقد سميت هذه المعاملة سفتجة [والتي معناها في الفارسية الشيء المحكم] لما فيها من 
إحكام الأمر وتوثيقه وتجئب العناء والخطر. انظر معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: 
0 مع هامش المراجع» والبحث الجيد لنزيه حماد حول السفتجة في كتابه دراسات في أصول 
المداينات: 187 197. 

(5) لأنها قرض يجرٌ منفعة. 

(6) هو الإمام عمرو بن عمرو الليثي البغدادي» الفقيه والأصولي المشهورء من كُُهِ الحاوي في الفقهء 
واللمع في أصول الفقه توفي سنة 330 أو 331. انظر الديباج المذهب: 215. 

7) ذكر البوني في تفسير الموطأ: 1/80 أن محمد بن عبد الحكم كان يجيزه. 

(8) المتسلف. 
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6 0 (10). 
ثئبيه على مقفصد : 


أكثر مالك رحمه الله - في القِرّاض» وتسم أبوابّةُ على خمسة عشرٌ بابّاء وأكثر في 
التُفريع» وكان له به اهتمامٌ عظيمٌ؛ لأنّها كانت نازِلَتَهُمْ . 
الفقه فى مسائل© : 

إذا ثبتَ ما قدمنا؛ فإنّه يجورٌ القِرَاض بالذهب والفضّة إذا كانا مَسْكوكيْنٍ بلا 
خلانفيٍ2. فإن كانا يَبْرَا أو يِقَارَاء ففى ذلك اختلافٌ كثيرٌ بين العلماء© . 

ولههنا غريبةٌ: وهي أن قِرَاضَ الئاس في" الجاهليّة وفي صدر الإسلام لم يكن 
مَسْكوكَاء وإِنّما كان يَبْرَا وتُقْرَاء فعَجِبْتُ للشافعئ””” ولعلمائنا كيف منعوا ذلك» وجوازه 
في الشّرع إِنْما انعقد بغير مسكوك!. 

قالت الشّافعيةٌ ومن ساعدهم من علمائنا: إِنّما امتئَعَ القِرَاضُ بغير المسكوك؛ لأنّ 
العام يحتاجٌ إلى عَمَل في بيع التُفْرَةٍ حتّى تعود سَكْةء فتَصِيرٌ كالمقارضة بعْرّض. 

قلنا: ليس هذا كالعَرَض على ما يأتي بيانّه إن شاء الله؛ وذلك أن العلماء اتَفموا 
على أنّه لا يجورٌ القِرّاضُ بالعُرُوض © . إلا الأوزاعيّ وابنَ أبي ليلى27؛ واحتيّجا بأنَ ما 
كان ثَّمَنَا في البيع جار القِرَاض به كالنٌّقْدَين. 

وعوّلٌ سائرٌ العلماء على مسألةٍ أصوليّة اختلف النَاسُ بزعمهم فيهاء وهي متم بين 
العلماء عليهاء فافهموها وادّخِرُوها”'"2؛ وهى النَظرُ فى المآلٍء قالوا: إِنْ قارّضْه بِعَرَض 


. مء فء ج: «كان في» وفي الممهّد: «وهي أن القراض كان في» وأسقطنا «كان» بناءً على ما في القبس‎ )١( 

(5) ف: «واذكروها». 

(1) انظره في القبس: 866/3. 

(2) انظرها في القبس: 866/3.(ض). 

(3) وحكى البوني في تفسير الموطأ: 80 إجماع العلماء على ذلكء وانظر المدونة: 046/4 في 
القراض بالدنانير والدراهم والفلوس» وانظر أيضًا المعونة: 1120/2. 

(4) انظر آراء علماء المذهب في النوادر والزيادات: 1/107 1/108 [نسخة آياصوفيا]. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 307/7. 

(6) انظر التفريع: 0194/2 والمعونة: 1121/2. 

(7) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 30. 
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فباعَهُ العاملٌ بِمَمَقِه ثم انّجَرَ فيه حتّى صار المَالُ مئةٌ وخمسينَ» ثم دعاه إلى المُقاسمة» 
فقال له: خَلْصٌ رأس المالٍ كما يَلْرَمُ ونقس”" رِبْحَ المالٍِ» فجاء ليشئَرِيَ ذلك العَرّضُ 
فَوّجَدَهُ بمئةٍ وخمسين» فإنه يشتريه”") ويذهبُ رِبحُهُ» ويمضي عَمَلَهُ باطل. وهذا ما لا 
جوابٌ لهم عليه. 


بِابُ ها يَجُورٌ فِي القراض 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قوله: «عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهء ولا ضَمَانَ؛ هو على ما قال» وقد قدّمنا أن الضَمان 
على رَبّهِ ولا خلافٌ في ذلك. فإنٍ اشترط على العامل فسدً©©. خلاقًا لأبي حنيفة©) 
في قوله: العَقْد صحيحٌ. 

ودليلّنا: أنّ هذا نقل الصّمان عن مَحَلّه بإجماع» فاقتضى ذلك فساد العَقّد والشرطء 
أصله: إذا باع منه شيئًا على أن على البائع ضمانه أَبَدَاه وكذلك لو شرط عليه حَمِيلاً أو 
زهئا + فقال حيو :يزه إلى قدا مغله. 


)1١(‏ مء ف: «ويقسم». 

زهة في النسخ: (يشتري به6 والمثبت من القبس. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 153. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2009) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3431). 
(3) أي اشترط الضّمان. 

(4) انظر التفريع: 2/ 194. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 47/4. 

)62( قاله محمد بن المواز عن ابن وهبء. كما نص على ذلك الباجي. 
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بابُ القِراض بالعْرُوض"' 
القِراضٌ لا يجوز بالعُروض©) 


0 اروص يجورٌ القِراض بالعُروضء وذلك بأن يقول له: بغ هذاء فإذا 


قلنا: وهذا لا يجورٌ؛ لأنّه إن باع بأجرةٍ فهو يِرَاضٌ وإجارةٌ» وَالقَرَاض لا 
يه وإن باع بغير أجرةٍ كان قد شرطً عليه زيادةٌ في فى العمل» 


ولا يجوز بإجماع أن يشْتَّرِطٌ رب المالٍ زيادةٌ في العمل على العامل في القِرَاضٍ. 


وبالجملة؛ فإنّ مَبْئَى القِرّاض على الرّفْقِء ولا تتغيّر له هيئةٌ على ما وُضِعٌ في 
الأصل لهء ولا تكون فيه زيادةٌ. ومن ذلك: أكلّ العامل منه'" بالمعروفٍ» وذلك على 
الاعتبار في السّمّر والححضرء وهذه عادةٌ رجَعَ العلماء فيها ‏ على زعمهم ‏ إلى مذهمب 
مالك في اعتبار العادة. 


5 يجوز له أن يشترط على العامل ما يعودٌ بالمنفعةٍ له في الرّبح» وبما يَرْجو 
0ن المالٍ أو تماءيُ فقول 240 . لا تشيو إل سلعةً كذا وكذء فإن قال له: على 
الآ تشتري إلا من فلانٍء فإن كان فلان مُنْسِمَْ الخالٍ» عَظِيمَ التّجارقَ كاي سعيكل 


)١(‏ ف: «يضاف». 

(90) م: (منهاء». 

اقرف م: لإصابة؟ . 

(4) في الممهد: في القبس والممهد: «كأن يقول له». 

(1) انظره في القبس: 866/3 867. 

(2) وهو الذي عليه المذهبء انظر: التفريع: 2194/2 والمعونة: 1121/2. 
(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 40/4» والمبسوط: 23/22. 


(4) الفقرة التالية نقلها ابن الزهراء في كتابه الممهّد الكبير: الورقة 138 [مخطوط الخزانة العامة: 
16 
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الحدّاد"»: وأبي مالك الفقيه©» فإنّه يجورُ عند علمائناء ويكونُ بمنزلة أن يُعَيْنّ له سِلَعًا 
كثيرةً الوّجودٍ نَافِمَةَ في البيع''' والابتياع» ولذلك قال علمازنا: إِنْه متى كان في المال 
خْسَارةٌ ‏ ولو ذهب جميعُه ‏ لم يكن على العامل شيء» فإذا كانتٍ الخسارةٌ بزيادة على 
رأس المالء لزِمّت العاملٌ ولم يَكُنْ” لربٌ المال منها شية. 


بَابُ التُعدَي في القراض”) 


قال الإمام: هذا البابُ من مسائل العَضْبٍء وغيرٌ ذلك من مسائله كثيرةٌ» ومُفْسِدَانَه 
طويلةً»؛ وهي مذكورةٌ في «كتب المسائل» لبد هنالك . 

فإِنُ فَسَدَ القِرَاضُ» فاختلف العلماءٌ فيه على خمسة أقوالٍ: 

الأوّل: أنْ فيه قِرَاضٌَ المِعل© , 

الثاني : أَجْرةٌ المثل”27, وبه قال عات الفقهاء. 

الَالتُ: رُوِيَ عن أبن القاسم أنه قال: إن كان الفسادٌ في العَقَدِء رُدْ لِقِرَاضٍ مِثْلِهء 
وإن كان لزيادقء دُدٌ إلى الأجيو©» , 


)00( 5-0 م (البيع؟. 


(1) لعله أحد التجار الكبار في عهد المصئّف» ولا يمكن أن يكون هو أحمد بن داود أبو سعيد الحداد 
الواسطي نزيل بغداد المتوفى سنة 221 تلميذ الإمام أحمد والمترجم في تاريخ بغداد: 139/4» فإنه 
لم يعرف أنه كان غنيًا أو تاجرًا. 

(2) لم نقف عليه» ويمكن أن يكون أحد كبار عجارتن اقفر مزلت وورد في الممهّد باسم: «ابن 
مالك؟. 

(3) انظره في القبس: 867/3 2868 وقد نقله ابن الزهراء في الممهّد الكبير: الورقة 136 [مخطوط 
الخزانة العامة: 16ق]. 

(4) وهي رواية عن مالك» نصٌ عليها ابن الجلاب في التفريعم: 196/2 197. 

(5) هي رواية عن مالك» صاحب المصدر السابق؛ والقاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 1128. 
والفرقٌ بين راض المثل وأجرة المثل؛ أن قِراض المثْل متعلّق بالرّبح فإن لم يكن في المال رِبْحُ 
فلا شيء للعامل. وأجرة المثل متعلقة بذمّة رَبُ المال» كان في المال ربح أو لم يكن. 
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وقال محمّد بن الموَاز"؟؟ مسألةً رُؤ2'0 فيها إلى الأقَل من قِرَاض المثلء أو ممًا 
سُميَ من الرّبح» فإذا اطْرَدَتْ صارت قولاً رابا 

القول الخامس: أن قِرَاضٍ المثل وأَجْرَة”" المثل إِنْما هي باختلاف الحال حَسَبٌ ما 
أشار إليه ابن القاسم في بعض المصئّفات0. وقد حقَّقتٌ أنا النظر في المسائل التي فيها 
قِرَاض المثل على رواية ابن القاسمء فوجدثها بَسْع7' مسائل© : 

الأولى : : القِرّاض بالضمان. 

القانية: إلى أجل . 

القالثة : عُروضٌ . 

الرَابعة: دنانيرٌ ليصرقها. 

السادسة: مُبْهُمْ. 

السابعة: إِنِ اختلفا بعدّا”2 العمل فالقولٌ قولٌ العاملٍ إذا أتى بما يُشْبِهء وإلا رُدُ إلى 
قِرَاض مِثْلهء وكذلك المساقاةٌ. *وقال أشهب : إن انيه يليه وإلأصٌّدّق ربّ المال فيما 
يك انإن الم اتاب خب على قَرَاضٍ ِثْلِهِ. وعندي أنه قول واحدٌ.: 


)١(‏ في النسخ: «المواز مثله رده» والمثبت من القبس والممهد. 

(؟) في القبس: «أو أجرة». 

() في النسخ: «الصفات» والمثبت من القبس. 

(4) م ف: لسبع؟. 

(05) م: ١في»2.‏ 

(1) ما بين النجمتين سقط من جميع النسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص ‏ 
الذي لا يستقيم الكلام بدونه ‏ من الممهّد والقبس. 

زفق3 م2 فء ج والممهد: «عمل» والمثبت من القبس. 

(1) حكاه القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1128/2 عن ابن المواز عن مالك. 

(2) الذي وجدناه في شرح المدونة للمازري: الورقة 200 «قال الشيخ: وعقد بعضٌ الفقهاء مذهب ابن 
القاسم في المدونة أنه يرجع فيه إلى إجارة المئل إلآ في خمسة مسائل استثناها: أحدها: القراض 
بالعروض . والثاني: القراض إذا كان فيه الحجر. والثالث: القراض المبهم. والرابع: القراض إلى 
أجل. والخامس: القراض بالضّمان. فهذه الخمس مسائل جعل ابن القاسم فيها في الكتاب أنه 
يرجع فيها إلى قراض المثل» وما سواها يرجع فيه إذا كان القراض فاسدًا إلى إجارة المثل؟. 
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والقامنة: قال أَصْبّعُ : إنْ قارضٌ آلآ يشتريّ إلآ سِلْعَةَ كذا غيرٌ موجودة» فاشئَرَى 
غيرّها فقد تعدّىء فإن رَبِحَّ فله فيما رَبِحَ قَرَاض مِثْلِه. 


التاسعةٌ : وهي إذا قارّضَهُ على أن يشتري عَبْرَا'' فلانٍء ثم يشتري بغيره”" ثانيال" 


فهو يدخل في قِسْم القِرّاض بالمثل كما تقدّم؛ والصّحيحٌ خروجُه عنه. 

وَالقِرَاض ثلائةٌ أقسام في هذا المعنى: 

1 - غيرٌُ جائز ا كالقَرَاض بِالئْمَارٍ. 

2 - غير جائز بالمثل . 

3 - وغيرٌ جائز بالإجارة»ء وهو الأكثرٌ. 

وقدٍ استوفينا ذلك في «مسائل الخلاف» محرّرًا”*' إن شاء الله. 

جه من قال: إِنْهِ يُرَدُ إلى قِرَاضِ المئل”' وإليه يميلٌ الشَافعيُ في قوله: إن كلّ 
عَقْدِ فاسد“ 4 د إلى عِرَض مِثْلِه لمم إلا أن يكونَّ مع عَقَْدٍ القِرّاض 
زيادةٌ ُخْرِجُه عن بابه إلى الإجارة» فتكونٌ له أجرةٌ المثل» وهو وجه القول الثّاني. 


وهذا يدلّكَ0» على صححة القولٍ الثَالثِ في تفصيل ابن القاسم؛ أن الفساد إذا كان 


من غير زيادةٍ ‏ وبَقِي”"' قِرَاضًا ‏ أنْ فسادة””'" لا يُخرجه عن عرض" صححته” "3 . 


زيهذا انقنا تستدل على منكة: القول الخامص 4 أن ملا فان مره ال نادة دلا تسمه الى 
عمل يقابلّه عرَضُء أو مِنْ فسادٍ يَرْجِمُ إلى رب المالٍ لا يتعلّقُ بِالعَقْدِء ولا يدخلٌ به في 


)١(‏ مء فء ج: «عند» والمثبت من الممهّد والقبس. وفي القبس: 463/17 (ط. هجر): «عبد». 
(؟) مء فء جه القبس: «بعده» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
إفرف م. فء ج: «ثيابا» والمثبت من القبس. 

(4) ج: «رأسا»ء مء ج: «ناضا» والمثبت من الممهّد. 
(0) ف: «مجردًا». 

(5) القبس: (مثلهة. 

)6 في النسخ: (إن كان عقدًا فاسدًا» والمثبت من القبس. 
(6) ف والممهّد: ١يدل».‏ 

(9) مء فء ج: «ويبقى» والمثبت من الممهّد والقبس. 
)٠١(‏ في القبس: ١لأن‏ فاسده؛ وفي الممهّد: «فأفسده». 
)1١١(‏ م: (عرض». 

(؟1١)‏ في القبس: ١صحيحه؟‏ وفي الممهد: الاصحيح؟ . 
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الأجرة] آله يكرن افيه قتاضى لمق 933 

*ووجه قول ابن المرّاز: أن له الأقلّ؛ لأنه إن كان قِرَاضُ المِثْلٍ*”" أقلُ» فهو 
الذي وجب له الحكم”"؛ والقسمية”* قد أَسْقَْطَها الشَّرِعُ. وإن كان المُسَمّى أقل» فقد 
رَضِىَ بهء ولا يُرَادُ عليه وهذا كثيرٌ في مسائل البيوع الفاسدة» فَافْتِشُوها تجدوه فيها 
إن شاء الله. 


)1١(‏ في القبس والممهّد: «مثله». 

(؟) ها بين التجمتين ساقط من جميع النسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من الممهّد 
حي يلغم الكلام وعم 

0) في الممهّد: ١له‏ في الحكم». 

(:) «والتسمية» ساقطة من جميع النسخ» واستدركناها من الممهّد والقبس. 

(6) في القبس: «فاطلبوه». 


المقدمات 210 


كتابٌُ الأَقَضِيَةٍ والأخكام 


صدّرٌ مالك هذا(" الكتاب بحديث م ل دج الب كَِ؛ أنه َال : «إِنمَا أنَا بَمَرَ 
ينلخ *" وَإِنْكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلي» ولَعَلْ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجْيهِ مِنْ بَفض» 9 
لَهُ عَلّى نحو مَا أشمع يله كُمَنْ قُضَيِتُ لَه يَيْءٍ مِن حَنْ أَجيه قلا يَأخُذه0" فَإلمَا أقطع له 
50 من الثار للك 
قال الإمام : هذا كتابٌ عظيمُ العِلّم. جم الفقه. أَنْقَّئَهُ مالك ورئّبَ أبوابّه؛ لأنَّ 
للأحكام والقضاء قاعدة من قواعد الدّين»ء ولابدّ في صدره من مقدّماتٍ وفواتح» بين لك 
العَْرّض» وتكشف لك الأمر. 


فاتحة الكتاب ومقدّمته 
57 أن القضاء بين الئاس أصلٌ الشريعة» ومَدَارُ الأحكام» وخلافةٌ الله في 
الخلى: قال الله تعالى: 9 يَدَاوِدُ إِنّا جَعَلْتَكَ سَلِيِقَهَ في الْأَرْضٍ» الآية0 . وقال الله تعالى 
لرسوله محمد كك : ٍران 0 كم بآ أَرَلَ 0 ا وقال ع من قائل : <«لتحم بين ب 
لديس ينا نك أهَدْ ولا تكن ينين كصٍي54. 


)١(‏ م ج: «في هذاء». 

؟) «مثلكم» ليست في الموطأ. 

(5) في الموطأ بزيادة: «فلا يأخذن منه شيئا'. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2103) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2877): وسويد 
(272)؛ وابن القاسم (478)» ويحيى بن بكير عند الجوهري (778)» والشافعيّ في الأم: 13/ 229 
(طه ٠‏ قتيبة)؛ والقعنبي عند البخاري (2680). وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 
145 

(2) انظر هذه الفقرة في القبس: 869/3. 

(3) سورة ص: 26. 

(4) المائدة: 9 

(5) التساء: 105. 
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نكتة أصولية(!': 


اعلموا ‏ بِصّرَكُم الله الحقائقٌ ‏ أن الأحكام التي تسمعون *في كلام الله ورسوله 
ذكرهاء والَتى يذكرها العلماء فيقولون*”'2: هذا حُكمُ الل وقد حَكُمَ الله2". أو هذا" 
َلدَل وهذا حرامٌ؛ فليس ذلك كله صفة للأعيان المحلّلة والمحرّمة» المضاف ذكر ذلك 
إليهاء ولا إلى الأفعال؛ وإِنْما هي عبارات”؟ عن قول الله فالواجبٌ هو المَقُول فيه: 
إفعل» والمقول فيه لا تفعل» فرجمٌ ذلك كلّه إلى الإخبار عن قول الله. 

وقالت المبتدعة: (إِنْ 00 من التحليل والتُحريم من أوصاف الات ومن 
أوصاف الأفعال» لإلحاد ا 2 “» وحاجة من الكمْر في أنفسهم قضوهاء واتبعهم في 
ذلك العَقَلّةَ من أهل السّنْةَ وقد بِينَا ذلك في «أصول الفقه» © , 


سَرْدُ الأحاديث الواردة فى تحذير الجور فى القضاء : 
الحديث الأوّل: خَرْجِ أبو داود©© والتّرمذيَ© والتسائت© حديئًا انُفقوا على معناه 
واختلفوا في لفظه: «الْقْضءٌ تَلانَهُ: كَاضِيَانٍ نِي النَارِء وَرَاحِدٌ فِي الْجَنْةِِ رَجُلَ قَضَى بغَيْرٍ 


(1) ما بين التجمتين ساقط من النسخ المعتمدة» وقد استدركناه من العارضة. 

)٠(‏ لفظ الجلالة استدركناه من العارضة. 

(9) م: 2وهذا'. 

(4) في العارضة: «عبارة». 

(4) في العارضة: «الذرات» . 

(5) م: «الأفعال» لا تجوز مزورة»: ف: «الأفعال لا صورة»؛ ج: «يجوز ضرورة» والمثبت من 
العارضة . 


(1) انظرها في العارضة: 6/ 63 64. 

(2) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري: 335/1 337. 
يقول المؤئف في المحصول في علم الأصول: 2/أ ركاه السك من التكليف ولا من صفات 
الأفعال» وإِنّما الْحَُكمُْ هو قولٌ الله سبحانه ودليه الذي نْصَّبَهُ لما على الفعل أو التكليف». 

(3) في سننه (3573م) من حديث بريدة. 

(4) في الحديث (1322). 

(5) في سئنه الكبرى (5922): وأخرجه أيضًا: الرّوياني في مسنده (66)» والطحاوي في شرح مشكل 


الآثار (54)» والطبراني في الكبير (1154): وفي الأوسط (3616)» والبيهقي في السنن: 116/10؛ 
والشعب (7531). 
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الْحَنْ قُعَلِمَ ذَلِكَ كْهْرَ في النّارِء وَفَاضِ لأ يَْلَمُ دَأَهلكَ حُقُوقٌ الئاس مَهْرَ في الثارء َقَاضٍ 
قفئئ: الصو َذَلِك فِي الْجَنْدَه الحديث صحيه”7'. 

الحديثٌ الثاني : حديثٌ عائشة فى «الترمذى:©) قالت: قال رسول الله عل : 
«يُؤْنَى''' بِلْقَاضِي العَذْلٍ يَْم الْقَِامَق كَيلقَى مِنْ شِدَةٍ الْحِسَابِ مَا يَكَمَئى أنه لَمْ يَكُنْ يقْضِي 
ِْنَ أحَدٍ في تَمْرئين. 

والحديثٌُ القالث: حديتٌ أبي هريرةً في «النرمذي»2 أيضًا قال: قال رسول 
الله ككِه: «مَنْ وَلِيَ القَضَاءً ذبحَ غير 5 سِكين؟ . 

الحديث الرّابع: رُوِيَ من الأحاديث الحِسّانء قال التبئْ يَلةِ: «مَنْ طَلْبَ الْقَضَاء 
َقْلَبَ عَذْلّهُ جَوْرَهُ قَلَهُ الْجَنّت وَمَنْ عُلَّبَ جَوْرُهُ عَدْلَّهُ كُلَهُ الثار»© , 


لق م2 ج: لايجاء؟. 


(1) قال الحاكم في المستدرك: 90/4 «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقد جمع ابن حجر 
طرقه في جزء مفردء كما نص على ذلك في تلخيص الحبير: 4/ 185. 

2( عزو المؤلف الحديث إلى الترمذي سبق قلم منه رحمه الله؛ والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده 
(2)1546 والبخاري في التاريخ الكبير: 282/4 (2)2816 والعقيلي في الضعفاء: 204/2. 297/3 
وقال: «عمران بن حطان عن عائشة؛ ولا يتابع على حديئه؛ وكان يرى رأي الخوارجء ولا يتبين 
سماعه عن عائشة». : 
كما أخرجه أيضًا: ابن حبان (2)5055 والبيهقي : 96/10؛ والخطيب في موضح أوهام الجمع 
(370). وابن الجوزي في العلل المتناهية: 755/2 وقال: «هذا حديث لا يصحّ»». وانظر تلخيص 
الحبير: 4/ 148. 

)23 الحديث (1325) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
والحديث أخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (22980)» وأحمد: 2/ 320: وأبو داود (3571م)» وابن ماجه 
(2308)» والنسائي في الكبرى (5923)» وأبو يعلى (6613)» والجرجاني في تاريخه: 101/1 (81): 
والطبراني في الأوسط (2678): وابن عدي في الكامل: 161/7» والدارقطني: 4/ 303 204. 
والحاكم: 91/4 وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والقضاعي في مسند الشهاب (395)» 
والبيهقي: 10/ 296 وابن الجوزي في العلل المتناهية: 756/2 وقال: (هذا حديث لا يصح؟ وتعقبه 
ابن حجر في تلخيص الحبير: 756/2 بقوله: «وليس كما قال» وكفاه قوّة تخريج النسائي له وذكر 
الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري». 

(4) أخرجه أبو داود (3575)» والبيهقي: 10/ 88. وحسن إسناده الصنعاني في سبل السلام: 4/ 117. 
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يل ل ب ل ا ري 2 

الحديث الخامس: رَوَى أبو هريرة10)؛ أن رسول الله يك قال: (إِذَا اجتَهَدَ الْحَاكِمُ 
تَأصَابٌء كُلَهُ أَجَرَانِء وَإذَّا أخطأء َلَهُ أَجِرٌ وَاحِدّه حديث حسن غريب. 

الحديث السادس : من طريق أبي بكر أن النْبيّ يكل قال: «إِذًا أَصَاب الْحَاكِمُ فْلَهُ 
تمشرة أَجُورِء وَإِذَا أخطأً فَلَهُ أَجْرٌ وَاجِرٌ0© وهذا إذا صحٌ العدل منه فإنّه يشهد له القرآن» 
قوله: طم جه بلْسَئة» الآية”2 , 

الحديث السَابع: رُوِيَ في الأحاديث المأثورة: (إِنْ الْمُفْسِطِينَ يَوْم الْقِيَامَةِ عَلَى مَتاير 
مِنْ نور عَنْ يَمِينِ الرّحْمَانٍ وَكِلْنًا يَدَْهِ يَمِينَ(© والآثار والأحاديث كثيرة المساق» أصحها 
ما سردثاه عليكم . 
مَرْجِعٌّ وتَفْسِيرٌ : 

أما حديث أمّ سلمة©©. قولّه: (إِنْمَا أنَا بَشَرٌ مِْلَكُمْ؟: اعلموا©' ‏ نور الله قلوتكم 
للمعارف ‏ أن الثب يل بَشَرٌ مثلكم كما بِلّعْ عن نفسه فقال: طقل ِتنآ أنا بر ينك برع 
> الآية27. فأخبر يل أله على حكم البشريّة التي جُبِلَ عليهاء وأنّ الله شرْنَهُ بالوحي 
الذي أوحى إليه بهء وجَعلَّهُ واسطةً بينه وبين خَلْقِهه فقال ذلك على معنى الإقرار بصفة 
البَمَرا') من أنه لا يعلم المَيّبِء ولا يعلم اللُحن من الخصمين» ولا يعلم إلا ما عُلَمَ. 

ففيه من الفقه: موعظة الإمام الحَضْمَيِن0© . 


(1) أخرجه الترمذي (1326)» والنسائي: 8 ؛ وابن الجارود (996)» وأبو يعلى(5903)» وابن حبان 
(5060)» والدارقطني : 404/4», والبيهقي: 11/ 82. 

(2) أخرجه. مع اختلاف في الألفاظ : أحمد: 2/ 187» والدارقطني: 4 والطبراني في الأوسط 
(8988)» والحاكم: 4 (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقةة» 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وضَعُْفٌ ابن حجر في تلخيص الحبير: 4/ 180 إسناده. 

(3) الأنعام: 160. 

(4) أخرجه مسلم (1827) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) في الموطأ (2103) رواية يحبى. 

(6) من هاهنا إلى قوله: «بينه وبين خلقه» ورد في القبس: 871/3 فانظره؛ وراجع العارضة: 6/ 83. 

7) الكهف: 110. وانظر واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: 1/105 1/106. 

(8) ذَّكَرَ هذه الفائدة البوني في تفسيره للموطأ: 1/100 ب. 
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وفيه: أنْ الخَضْمَّ بعد الموعظة محكم”'' من حُته سج 

000 صفاتٌ منها""' كمال؛ ومنها دَنَاءاتٌء فأمًا صفاتُ الكمالٍء فهي له 
ولأصحابه الكرام على التّمام والكمال» وأمًا الذناءات» فهم مُبَرّءُون منهاء مُنَرُهون عن 
تلبس بها”” . على أنْ الناسّ قد اختلفوا في عِضْمَةٍ الأنبياء عليهم السلام» وقد بيئاه في 
«كتب الأصول». والذي عندنا أنهم بعد التْبوّة معصومون» لا يْوَاقِعُ أحدٌ منهم خطيئةٌ 
ب يأتي دناءَة» صغيرةً ولا كبيرة» وقد دلّلنا عليه وبيناةُ» وانفصلنا عن الظواهر”'“ التي 

تشبّت بها الجاهلون. وحْذُوا في ذلك أصلا بديعًا: لا يقولَن أحدكم عن الل و ولا 
ا الرْسلٍ إلا ما قال الله تعالى؛ لا يزيدُ من عنده. ولا يفسّدْ بما لا" يحتملّه 
اللْفظُ من آدم إلى محمدٍ كَل وإذا قال عن أحدٍ منهم شيئًا من ذلك فلا يقولّه إلا قارئًا 
للقرآن؛ أو منبّهًا لمن" أشكلّ عليه حالٌ0© من الأحوال» فإمًا أن يضرب لذلك مثلاً 
وتنزُهاء وإمًا أن يجِعلّهُ لمن يعصى عُذْرَاء فهو كفرٌ يستتاتُ قائلّه. 

فآدم صلى الله عليه إِنْما اجتهد في التأويل» ٠‏ فلم يُصِبْ وَجْهَ الدليل؛ وذلك جائرٌ 
على الأنبياء في كلّ حال. 

ونُوح صلى الله عليه عْضِبَ على قومه. فدعا عليهم بالهَلَكة 7 وما أحقّهم بتلك 
الذعوة» ولكنّ الذي يقتضيه مَنْصِبُ التبرّة» احتمال الأذى والصّبرُ على الخَلّقَء ولم يكن 
ذلك إلا ا 2 حين كُيِرّت رباعيئُهُ وشجٌ وجهّه. فقال: «اللَهُمْ اغْْرْ لِقَرْمِي فَإنّْهُمْ 
لأيَعْلمُرنة “نهذ المقداز راى نوع أله قد قشر قد يمه ما شين عن فهو يده على 
نفسه لا نحن . 


)00( ماج «محكي' . 

زفق م: (فيها»») ف: «فيها منها؛ وهي ساقطة من ج. 

(9) ف: «فيها». 

(4) م: «الظاهر». (5) في القبس: «إلأ بماء وهي سديدة. 
030( م: ١لما؟.‏ (0) فء ج: ١حالاء,‏ 

(4) في القبس: «ولم يطق ذلك إلا محمد'. 

(1) من هاهنا إلى آخر المسألة الثالثة وارد في القبس: 872/3 814. 

2( تمّة العبارة كما في القبس: 3... حين يئس منهم؟. 

(3) أخرجه أحمد: 2453/1 والبخاري (2»)3477 ومسلم (1792) من حديث عبد الله بن مسعود. 
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وإبراهيمٌ عليه السّلام قال: «إنى كَذَبْتُ كَلآثِ كَذَبَاتِء وكلُ كَذْبَةٍ منها تَضْلْحُ أن 
يكون لنا دَرَجَا إلى الِجَئده قال النِبن: «إنّما قالها لأنّه مَاحَلَ90) بها عن دِينِ الله »: وهذا 


يدنك على جَهَالَةٍ المفسّرين للقرآن الذين قالوا في قوله: طهدًا رَقْ4”© إِنْه غَلِطْ في 


الكوكب في قوله: ظهَدًا رن فظئه أنه الله. 

وكذلك موسى صلى الله عليه قتلّ بالعَضَب في الله نفسًا لم يُوْمَرْ بقتلها, فإنّما كان 
الوّهْمُ في عَدَم انتظار الأمر خاصَّةًٌ وثَْلِهِ بالتظر”"" . 

وَمِثْلّه أنْ يوسف عليه السَلام ون بهاء فكان فعلّ قَلْبِ لا فعل جارحة» 
فالبارىء يُحُبر أن يوست*”" فَعَلَ بِقَلْبِهِ والتأس كلّهم يقولون: إِنْما فعل بَجَوارِحه 
والهمٌ غير مُوَاحَذٍ به. 

وأمّا داودُ عليه السّلام؛ فقد 220515 فيه دِينٌ الخلْقء وانبئّت أقوالهم حتّى ملأت 
الكَلْيَ دَْ0*©: والله جل ثناؤه إِنْما أخبر عنه بكلمةٍ واحدةٍ وهي0 قرله: طأكَيلِيَا» 
الآية» *فقال: ظلَيَدَ طلنَكَ سوال تمن إل يَدَلية»* 4*7 وليس في قول الرّجل: «طلّق 
أهلك لي» عقي لكنه 1 من المروءة مين أن يقولٌ الرّجِلٌ لصاحبه: هذه زوجتي 


أطلقها لك يَعذنا وتزوجهاء وقل فعل ذلك أصحاب النْبى 31 , 


)1١(‏ م فء. ج: افإِنّما كان إبراهيم في عدم الإنكار خاضة» وهي عبارة مصحّفه؛ والمثبت من القبس. 

(؟) في القبس: «فهمّ» ولعل الصّواب ما أثبتنا. 

(*) ما بين التجمتين ساقط من جميع التسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصلء وقد استدركنا النقص من 
القبس. 

(85) مء ف. ج: «ذهب» والمثبت من القبس. والداد من الدود» أي أن دين الله دخله التحريف. 

(0) مم فء ج: «كفرًا» والمثبت من القبس. والمراد بالذفر: النتانة. 

زفق م فءاجه: «وهو» والمثبت من القبس . 

60 ما بين التجمتين استد ركناه من القبس . 

(4) كذا في جميع النّسخ» ولم نتبين معناهاء ولعلها تصحيف لكلمة: «والصحيح؟. 

10( أي جادلٌ ودافع . 

(2) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ الطيالسي (411)» والحميدي (448): وأحمد: 387/5»: والترمذي 
(3148) وقال: «هذا حديث حسن»» وأبو يعلى (1040): وابن حبان (45): والحاكم: 2/ 359. 

(3) الأنعام: 76. (4) سورة ص: 23 وانظر أحكام القرآن: 1633 1637. 

(5) انظر البخاري (2049). 
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وأمًا محمّد يكوه فتلك حَضْرَة'' مكرّمَةٌ؛ ودفمٌ عن المكروهاتٍ مُطَهُرٌء وشخصٌ 
رْضِيَ عنه("' في كل حالء وغُفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر في الأوّل والمآلي". فإذا 
أردتم الشّفاء فعليكم بكتاب «المشكلين». 


الفائدة القائيت17)9) : 


قوله© : لإثما أنا بشرً؛ أشار في هذا الموضع إلى أنّه لا يعلمُ المَئْبَّء وهي مسألةٌ 

2 6ت مم 5 5 ه 0 رءردةه 1 اه 2 7 0 
أصوليّة ؛ فإنْ المشاهَدَةٌ أَبرَرُها لله إلى الخْلقِء وجعلها مُذْرَكَةَ لهم بالطرق”” التي شرّعٌ اله لهم 
إليهاء وأمسكٌ العَيْبَ لنفسه فهو عالم الغَيْب والشّهادة؛ وَأحْبَر أنه لا يدري" إلا هرء وقطع 
أطماعٌ الخَلْق عنهء فقال: 9وْمًا كن أَنَهُ لطي عَلَ أليٍَِ2”4 الآية» وألقى إلينا منه ما شاء 
للحِكُمَةٍ التي عَلِم. ومن فضله المتقدّم؛ قال: «وَلحكرّ أله يَفْدِى تن يكسا4 © معناه: 
فيِطلِعْهُم على العَْبء فيُمْلِمُوئكم به كما شاءء لا إله إلا هو. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يُعْلَم 
شية من عِلْم الميْب إلآ بِنْ قِبلٍ الرسْلء فلا يَلْحَفْكُم'"' في ذلك رَيْبِء ولا تغتووا بمُنَجُم 
ولا عَوَافقَء ولا تسعدلوا بان 0 ما في السّماء من كوكب, أو في الأرض من مذهب7©؛ 
فإنْ ذلك يِه وضلالٌ9', ولو جاز لأحَدٍ أن يُذْرِكَهُ لكان أؤْلانا به رسولٌ الله. 


(1) فء م: احضرتهظ. 

(") م: «وإهابه مطهر وشخص منور روي عنه». ف: «إهابه مطهر وشخص مطهر ممتور روى عنه؛؛ ج: 
(وإهابه مطهر وشخص مطهر مون وي» والمثبت من القبس. 

() «في الأول والمآل» زيادة من القبس. 

(5) ف: «الثالثة». 

(5) م: «بالنظر»ء فء ج: «بالتطرق» والمثبت من القبس. 

(0) م: «لا يدرك كونه؛» فء ج: ١لا‏ يدركونه ولاع يدركه» والمثبت من القبس. 


0) جب ف: ايلحقهم؟. 


(4) ف ج: «بإشارة». 

(1) انظرها في القبس: 874/3. 

)2( في حديث الموطأ (2103) رواية يحيى. 

(3) آل عمران: 179. 

(4) آل عمران: 179. 

(5) تتمّة العبارة كما في القبس: «على ما يكون غدًا حال . 
(6) تتمة العبارة كما في القبس: «قد تبرًا النبن بك منه؟. 
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وقوله7©: (إِنْما أنا بَشَرّه يعني به: بَشَرَا') حاكمٌ بينكم. 

رَدِنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَنْ» وني ذلك إشارةٌ إلى الدّليل على أن الخِصَامَ'' لا يكون 
إل عند الحاكم» وهو الذي يقضي ويَنْمُدُ قَضَاوٌهُ. 

فإِنْ حَكُم وجلان و0 بينهماء فإنّه على اختلافٍ كثير بين العلماءء جملتّه : 
يجورٌ عندنا وينقُدُء وبه قال الشافع©, وقال أبو حنيفةً© : لا يَنْقُذٌ إل أن يوافِنٌ مذهبَ 
قَاضي البلدء وهذا باطلٌ؛ لأنْ علماءنا قالوا: إِنْه يَنْقُذُ؛ِ لأنْ القاضيّ وكيل الخَلْقِء 
أقاموه للفَصْلِ بينهم والقيام بمنافعهم» فإن خْتَّفوا عنه من ثُقَلِهِم جارٌ ذلك لهم ل 
عر الكل عنه أو الأكثر؛ لأنَ ذلك يكون عُدُولاً عنه”*©. وقد اتُفقنا على أنْ القاضِيَ 
إن”” قَدّمَ قاضيًا فِحَكمَ الثاني بغير مذهب الأوّلٍء أنه نافدٌ معمولٌ بهء فكذلك هذا. 

3 الرابعة(© : 

لي «رَلَعَلٌ بَعْضَكُمْ أن يكن الكل بِحُجيِهِ مِنْ بَعْض'. ا ا 931 
«اللّحَنُ ‏ بفتح الحاء ‏ الفِطْئَةُ واللّحنُ - بجزم الحاء ‏ الخطأ في الكلام». 

والخصم ا الخصيين ويقال ذلك للائنين والجمع”''؛ قال الله 
تعالى: لوَمَل أتلك تبِوُأ ألْكَمَم 4 الآ ٠‏ والخضم ‏ بالكسر لصا المُجَادلة . 


)1١(‏ «يعني به بشر» استدركناها من القبس. 

(؟) مء فء ج: «الدليل أنْ الحكم» والمثبت من القبس. 
(0) «رجلاً» زيادة من القبس. 

(4) في القبس: «يكون عزلا». 


(1) فى حديث الموطأ السابق ذْكْرُهٌُ. 

2( 2 من الحديث السابق. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 16/ 325. 

(4) حكاه عنه العثمانى فى رحمة الأمة: 409. 

(5) انظر العارضة : 6/ 83. 

(6) أي قول النّبَِ يل في حديث الموطأ (2103) رواية يحيى. 
67 في غريب الحديث: 232/2 233. 

(8) سورة ص: 21. 
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واللْحن”! 2‏ بفتح الحاء ‏ الفِطئَةُ: يقال منه لحن بكسر الحاء ‏ أي فَطِنُ» يَلْحَنُ 
لَحَنًا - بالفتح ‏ في المصدرء واسمٌ الفاعل منه لَحِنّْء أي فَطِنَّ ومئه قول عمر بن عبد 
العزيز: عَجِبْتُ لِمَنْ لأحَنَ الئاس كَيِفَ لآ يرف جَرَامِعَ الكَلِمٍ. ويقال منه: رجلّ لَحِن» 
إذا كان فَطِنًا. 

للحن - بإسكان الحاء ‏ الخطأ في الكلام» يقال منه قد لَحَنّ ‏ بفتح الحاء ‏ لَسْمًا - 
بإسكان الحاء ‏ ومنه حديث عمر: «اتَعَلَمُوا اللحن وَالْمْرَائِضَ وَالسُئنَ كُما تَتَعَلْمُوا 
الْقُرْآنَ»” أ ومنه حديث أبي العالية قال: كُنْتُ أَطوفٌ مَعْ َابْنَ عَبّاسِ وَهُوَ يُعَلْمُئِي اللْحنَّ 
مِنَ الكلام»” © وإثما سكي لحنا لاته إذا'نصةة فقن عدن ” و الل ره قال 
«رَلرئئَهُرُ في لحن ارد تأويلُه ‏ والله أعلم ‏ في فحواه ومعناه. 

قال الشاء ©6) 

وَلَقْد لَحَنتُ لَكُمْ لِكَيمَا تَفْهَمُوا رَرَحَيتُ رَحْيَالَيسٌ بِالْمُرْئَابٍ 

وقوله : ' يقول: ربّما كان وقد يكونء وأراد بذلك أهل الخصًاه9 2 
وأكثر ما يأتي الَعَلَ بمعنى التّرجّي7' والطمّع إلا في هذا فإنّْها بمعنى: رُبٌ. 

وقوله: «بَعْضَكُمْ» يقول لبعض الخصمين. 


(1) الكلام التالي إلى قول الشاعرء مقتبس بتصرف من غريب الحديث لأبي عبيد: 232/2 233. 

(2) ألخرجه ابن أبي شيبة (31044) من قول عمر. 

(3) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (334)» والحاكم في المستدرك: 368/2 (ط. عطا)وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(4) يقول أبو عبيد في غريب الحديث: 233/2 «لأنّه إذا بصّره الصواب» فقد بضّره اللْحن» وهو 
الضَواب. 

(5) محمد: 30. 1 

(6) هو القثّال الكلابي» عبد الله بن مجيب» كنيته: أبو المسيتء لُقَّبَ بالقئّال لتمرّده ونَتْكه» وهو شاعر 
إسلامي» وقيل جاهلي» قضى حياته في الاقتتال والهرب من أهل قتلاه؛ على أن فتكه ليس رغبة منه 
في القتل» بقدر ما هو تورط وأنفة وبأس» وقد مات مقتولاًء انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة: 2/ 
4» وأسماء المغتالين: 203. والبيت في ديوانه: 36. 

(7) قال نحوه البوني في تفسير الموطأ: 100/ ب. 
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وقوله: «ألْحَن» قال ابن عي ود 00 ول وقيل: أذرَى وَأَمُوَى 
على الخصًاه”©. ومنه قولّه تعالى: طاوَلَمْرِتّهُمَ في لَحَنٍ الْمَولٍ4”) يعني في منطتي القول». 


وقال الهرويّ” : يعني أقوى 0 

وثيت عنئه َكِب أنه قال: ام الرْجَالٍ إلى الله الخْصِمْ الألنُ»270, وقوله: 0 
خَاصَعَْ فْجَرَه وَمَنْ كُجَرَ كفر!©. 
٠.‏ 0 )29 
مزيد وصوح 

قال علمازنا في قوله كلِِ: «رَلَعَلَُ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُسْيِهِ مِنْ بَغض» إشارة 
إلى الدّليل على أنْ أحدّ الحصمين وإن كان أفهمَ من الآخَرِء فإنّه ليس ينبغي للحاكم أن 


74 5 


يعضده بحججته» ولا أن يُتَبْهّه على منفعة» وقد قال بعض علمائنا: لا بأس للقاضي أن 


ينبهّه 1 00 ولست أراه لِمَا بِيناه . 


: 57 000 عَلَى نَحْو مَا أَسْمَعْ» إشارةٌ إلى الدليل على أنْ القاضيّ لا 
يكونٌ إلا عالمّاء خلانًا لأبي حنيفة حيتٌ قال: إِنّه يجودرٌ أن يكونّ جاهلاً عاقلاً» فيقلّد 


)١(‏ ف: «لححيجة». وفي القبس: «أن ينبّه المغفّل من الخصوم على حُجةا. 


(1) في تفسير لغريب الموطأ: الورقة 104 [2/ 236]. 

(2) الذي في غريب ابن حبيب: «يعني أفطن وأحْدَّقٌ؛. 

(3) جملة: «وقيل: أدرى وأقوى على الخصام» غير ثابتة في غريب ابن حبيب. 

(4) محمد: 30. 

(5) في غريب الحديث: 232/2. 

(6) في الغريب: «يعني أفطن لها وأجدل». 

(7) أخرجه البخاري (2457)؛: ومسلم (2668) من حديث عائشة. 

(8) القسم الأول من الحديث أخرجه البخاري (34): ومسلم (58) من حديث عبد الله بن عمرو. أما 
القسم الثاني فأخرجه أحمد: 176/2 من حديث عبد الله بن عمرو أيضًا. 

(9) انظره في القبس: 874/3 875: وراجم العارضة: 6/ 83. 

(10) انظرها في القبس: 875/3: وراجع العارضة: 6/ 83. 

(11) أي قوله يه في حديث الموطأ (2103) رواية يحبى. 
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غيرَهُ ويخكمَ بما يقول له210» وهذا باطلٌ؛ فإِنْ الذي يُفْتِي هو الذي يَقْضِيء وهذه غايةٌ 
الهالَة من أبي حنيفة!!» . وقد تعلق أصحابّه في ذلك بأنّ عبد الرحمن بن عَرْفٍ دَعَا 
عثمانٌ بن عفَانَ إلى البَيِعَةٍ على تقليدٍ أبي بكر وعمر©©؛ وعجبًا لعلمائهم أن يتعلّقوا بهذا 
المعئى الذي ليس من مسألتنا بوزدٍ ولا 98 وأرل ها فيه الكذث] إن عبد التحيان 
إنْما بَاِيَعَ عبان سد الشحين 7 اعتماد المَدْلِء والاحتياطٍ على الخَلْقَ 
وإحكام الضبط لِمَا انتش 9 من أمرٍ النأسء وكذلك فَعَلَء ما حالف ولا نَقَضّ'*“. كما 
يناه في «كتاب المشكلين» . 

101 أنه رشاهرق وه 1 في قول عن تعن لعتمان ؛لأنازيك 97 على زه 
الشْيِخَيْنِ؛ حَمْلاً له على تقليدِهِمًا فيما سبّىّ من أحكايهماء بناء على تقليد العالِم للعاليم ") 
على ما تقدّم وضوحه في «أصول الفقه»” © وذلك يجورُ عند الحاجةٍ إلى ذلك وضِيقٍ 
الوقتِء فأمًا مع الإطلاقٍ والاسترسالٍ في كل نازلة تَقَعُ فإنه ممنوعٌ إجماعًا . 

الفائدة السَادسة© : 


قوله0© يك : «#الفن لاقن يقفا الق كذ مد دان ب بم امبتيات الى 


(1) في القبس: «وهذه الواسطةٌ الجاهلةٌ عناءٌ في القضاء؟». 

(0؟) م: (يسير؟. (*) ف: «أيسرا. 

(4) مع ج: (نقص). (0) م: «أناك. 

قف ف: «العالم» وهي ساقطة من م؛ جء والمثبت من القبس. 

(1) يقول المرغيناني في الهداية: 101/3: «الصّحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية» فأما تقليد الجاهل 
فصحيح عندناء خلاقًا للشافعي». 

(2) أخرجه البخاري مُطُوّلاً (7207) من حديث المِسْوّر بن مَحْرّمَة. 

(3) يقول المؤلّف في المحصول في علم الأصول: 65/ ب ١لا‏ يجوز لمن قدرّ على البْظر أن يُقلّد عالماً. 
وقال بعض الئاس : يجوز للعالم أن يقلّد عالماً» كما يقلّده في القبلة. وهو ضعيفٌ؛ فإنَ العمل في 
القبلة ليس من باب التّقليد» وإِنّْما هو من باب سما الخبر وقبوله . فأمًا إن خاف العَالِمُ المُوْتَه فهل 
يجوز له أن يقلّد العالم؟ اختلف الناس فيه» وهي مسألة اجتهادية . والصحيح عندي جوازه؛ ؛ لأن ما 
يقتحم في التقليد من الخطأ أيسر من اقتحام فوت الوقت؛ وانظر هذه المسألة في المقدمة في 
الأصول: 10 مع حاشية المعلّق. 

(4) انظرها في القبس: 875/3 877. 

(5) في حديث الموطأ السابق ذكره. 
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حنيفةً في الامتناع من القضاء ال لأنّه إذا لم يسمّعْ كلامّهُ: لمن يَقْضِي؟ أو 
بم”"2 يقضي؟ كل رو ابو ا 2 اوقا عن فلي أن ساك وي اله دان 
النَبيَ كَل قال لعلىٌ حين أرسله إلى اليمن: «لآ تَقضي لأحَدٍ الخصْمَيْنِ حَنّى تَسْمَعٌ مِنَ 
الآخَرء فَإِنْكَ إِن'" فَعَلْتَ لا تَدْرِي بم" قَضَيْتَ؛ وساعَدَهُ على ذلك عبد الملك بن 
المّاجِسُون من أصحابنا والشافعيّ. والمسألةٌ عظيمةٌ الموقع» كثيرةٌ الاختلافٍ في 
المذهده40) 0 3 
هب00. 

وني هذا: إن الحاكم أو القاضي لا يقضي بعِلْمِهِ بحَالٍِ» ولو جار ذلك لأحدٍ لكان 

أَوْلَى الئاس بذلك سوال أللّه يليد وهو قد ترك ذلك وتورّع عنئه» فرُوِيٌ أنّه قال حين 


أَشِيرٌ عليه بقثل من استوجبٌ القتلّ ممّن ظهر بِمَافه وتبينٌ شماوه : «أحَافٌ أَنْ يَتَحَدْثٌ 
النَاسُ أن تُحَهْدًا يَفْثُلُ أضصابة57 فعلّل ذلك بالتّهمةٍ التي نَعُمْ ما قدّمناه. 


ووو ا ؛ أن التبي كله أرسل أبا جَهْمٍ مُصَدَقًا فَلُوجِج” "“ في الصَّدَقَةٍ 
قَشْحَء فَارْتَمَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله كله وََالُوا : المَوّة 4 سول اللف: تقال : أو تأحذون كذا 
رَكذَا؟ َأَبَوَاء ثم كَالَ: رك فَأَبا. تم قَالَ: أز تَذَا؟ كَرَضُوَا: قَالَ: فأخطت الئاس 
َأَعْلِمُهُمْ 5 قَالُوا: نَعَمْ. فَأَعْلمَ فَقَالُوا: لأء ما رَهنِيمًا: أَرَادَهُم اْمُهَاجِرُونَ 


والأتضان: فقال ل اللبي 3: 5 وَنَرُلُء فُجَلْسُوا إِلَيْهِ فَأَرْضَاهُمْء وَقَالَ: حبك واغلة 
الئّاسّ؟ كَالُوا: , نَعَمْ. فَخَطْب فَأَعْلَمَهُمْ َقَالُوا: رَضِيئًا. وهذا نص. 


)١(‏ في النسخ: «بما» والمثبت من القبس. 

(1) في القبس: «يعني إن2. 

() في سئن أبي داود: «فَلأجَهُ؛ من المنازعة والمخاصمة. 

(1) انظر الهداية شرح البداية: 107/3 وقيّده بقوله: «إلأ أن يحضر من يقوم مقامه». 

(2) في سننه (3582م). 

)3( كالإمام الطيالسي (125)» وأحمد: 20/1 والترمذي (10) وقال: هذا حديث حسن؟» وأبي يعلى 
(371)» والبيهقي: 137/10. 

' (4) انظر المعونة: 2/ 1512. 

(5) أخرجه البخاري (4905): ومسلم (2584) من حديث جابر. 

(0) في سُئنِهِ (4523) من حديث عائشة» مع اختلاف في الألفاظ. وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة 
(18032)»: وابن ماجه (2638): والنسائي في الكبرى (9680). 1 


المقدمات ش 222 


وتت في الصّحيح أن التي يك قال في قصّة هلالٍ وشّرِيك: إإِنْ جاءث به بكدًا0" 
فَهُرَ لهلآلٍ» ب يَعْنِي الرّرْجء «وَإِن جَاءَثْ به بكدًَاة" فم فَهُوَ لِسَرِيكِ ابْنِ السَمْحَاء؛ يَعْيِى به 


2 


الْمَمَذْ 0 فَجَاءَتْ به عَلَى النّعْتٍ المكاون فَمَال: «لَّوْ كنت رَاجِمًا أَحَدَا بير بين 
َرَجَدتيَاه2. ١‏ 

وقد وَهَمّ بعضٌ"" الئاس في إحدى هاتين المسألتين» وهي مسألةٌ القضاء على 
الغائب؛ منهم البخاريٌ © فقالوا: الدَّليلُ على القضاء على الغائب أن النبئ كَل قَضَى 
لهندٍ على أبي سُفْيَانَ فقال: «حَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْوُوفٍ)”7 وقد بِيئَا في «مسائل 
الخلاف؛ أن هذا وهمٌ عظيمٌء وأنه لا مُتَعَلْنَ لهم في هذا”'؟ الحديث» وحمّقنا أنها كانت 
فتوىء» وأنّ أبا سفيانٌ كان حاضرّاء ولا خلاف بين الأمّة أنه لا يُقَضَى على غائب في 
البلد بعلرم المَوْضِع ؛ على ما بيئّاه. 

الفائدة السَابعة© : 

قوله© : هقلا يَأَخَذّن» إشارة إلى الذليل على حُكُم الحاكم أنه لا يحلل مُحَرْمًا ولا 

يُحَرّم محلّلاً» وير قينا من طريق لخر وين يور من كه أجل المصمين ني 
الآخَرِء هُمِنْ هذا حَدذَّرَهُم النْبي كَلِهِ وعلى هذا نَبْهَهُمِ*2: وقدٍ اتّفق العلماء على ذلك إلآ 
نان قات 589 في هذه المسألة 0 إن الرّجل إذا جاء إلى الحاكم بشاهِدّي 


)١(‏ مى ف: «لكذاء. 

0( م2 فء ج: «المعررف». 

(9) ١بعض»‏ زيادة من القبس. 

(4) «هذاء زيادة من القبس. 

(0) ف: (ينههم». 

(1) أخرجه مسلم (1496) من حديث أنس. 

(2) وذلك في كتابه «الجامع الصحيح المسند؛ كتاب الأحكام؛ باب القضاء على الغائب (الباب الذي قبل 
الحديث 7180). 

(3) أخر جه البخاري (5364)»: ومسلم (1714) من حديث عائشة. 

(4) انظرها في القبس: 877/3 878. 

(5) أي قوله يَكيِ ني حديث الموطأ (2103) رواية يحيى. 

4 انظر المبسوط : 180/16 4. وبدائع الصنائع: 7/ 15. 

7) في القبس: «فإنّه سقط على أمّ رأسه». . وجاء في هامش نسخة من تُسخ القبس بخط مغاير: - 
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زُورِ في الباطن» فسَهِدُوا أنْ فلانة زوج فلان» وليست مله قَبِلَ شهادتهما وَحَكمَ له 
بتزويجها(''» أنه يَحِلُ له ذلك ظاهرًا وباطئاء ويّطؤُمَا بكتاب الله. ومعادً الله أن يكون 
باطلُ تُترْه”© الأموال على أن يَنْقُذَ فيهاء ويَنْقُدَ في القُروجٍ التي هي أَْظَمٌ حُرْمَة على ما 
أوضحناه”" فى «مسائل الخلاف» . 

وأقوى مُتَعَلْقِ لهم؛ أن التي كل أباح المرأةً في اللّعان للرّوجٍ الثاني مع أنْ اللعان 
زُورٌ وكذِبٌ» واللْعانُ أصلّ مُسْتَوْى وحُحةٌ ضَرُورَةٍ كما بِيْنًا. 

وأقوى ما في هذا الحديث؛ أنْ التْبئْ كله قال: «اللَُّ يَعْلّمْ أن أَحَدَكُمَا كَاِبٌء كَهَلْ 
مِنْ ثَائْبٍ270 فر فبيّن النّبِيُ يك أن قضاءه انبئى على كَذِب للضرورة» وقد اتفقنا على أنْ 
القاضِي لو عَلِمَ الكَذِبٌ في هذه المسألة: لماجار له آن يقضت: إن خطأ القاضي لا 
رُم وهي مسألةٌ عظيمةٌ؛ ؛ فإنّ ذلك لا يُلْزِمُهُ هُ ضَمَانًا توس عليه لم1 : 

والأصلّ في ذلك: أن خالدَ بنَ الوليدٍ لما أخطأ في بني جَذِيمَةُء لم يُعْلّْ به 
اف" افيا الل ل أله قال: «اللهُعٌ إِنْي أَبْرَأْ إَِيِكَ مِمًا صَنَعَ خَالِده© وَوَدَاهُم!© 
وأموالّهُمء والني 9 وبشدي والقافت "١‏ لو لكر قوط سلؤقة العانق وهر الآ نمزل 
على النّص 0 لكان ذلك باطلاً من وجهين: 

أحدّهما: أنه كان يكون تكليف ما لا يُطاق. 

والتاني: أنّه كان يكونُ تنفيرًا للخَلْقِ عن الولاة» فنتعطل الأحكامُ. 


)١(‏ في القبس: «بزوجيتها' وفي القبس: 23/18 (ط. هجر): «لهما بزوجيّتهما». 


(؟) في القبس: «فينزه». (0) ج: «أوعيناه . 
(4) (ملامًاء استدركناها من القبس. 
 )0(‏ عله 


(7) في النسخ: «وردهم» والمثبت من القبس. 

(0) في النسخ: «والحق» والمثبت من القبس. 

(4) في القبس: «فإِنْ القاضي». 

- 8 الله الإمام» ما كان ينبغي لجلالته وفضله أن يذكر الإمام الأعظم بمثل ذلك: وطريق الأدب مع 
نر الآيئة واجب» وكل مجتهد مضيتث علن مدهب المولف؟ القسن: 17 (ط. الأزهري). 

010 م 0 ا مده وقد سيق تخريجه. 

(2) أخرجه البخاري (4339) و حديث سالم عن أبيه . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 100/ ب. 
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الفائدة القامئة10) : 


2 : هنما تمل الما يقول: إِنْما أَحْكُمُ له بما يُوجِبُ الثارّ؛ إلآ 
قو قِطْعَة مِنّ يمو يو 
أن يغفرٌَ الله20: ويرضًّى 0 عن الظالم» وإلآ فالثار © , 


الت القاني» قوله© : «الْمٌّضَاةٌ ثَلانَة: نَاضِيَانٍ فِي النارٍ وَقَاضِ فِي الْجَنْةَ 
الغارضة 5 : أن الذي يقضي بالجَوْرِء فإنّه قد أتى كبيرة من أعظم الكبائر في ظله7) 
العباد ونَّفُضٍ عهد الله بالجَوْرٍ من تعدا كانه وما نقد من المغفرة المطلقة» والّذي 
يقضي الي 0 لٍ42) تقصّر مرتبته عنه : 


ومثال الثاني: مثل من يتعرّض للقتال» ولا يُبَابي أصابّ بِقَثْلِهِ من يستحقّه أو مَنْ لا 
ب وكذلك من يسترسل على وَظىءٍ ءِ من وجَدَ من النّساء» ولا يُبَاإِيي كيف كانتٍ 
الحالٌ» أَنجِلٌ أو لا تجل. 

فالأوّلُ منتهك للحَرْمّة عَمْدَا. والثاني مستهينٌ بها نِيّهَ وعَقْدًا. والثالث من خلفاء الله 
في أرضهء وممّن قال فيه النبيُّ: «الْمُفْسِطُونَ يَوْمّ الْقِيَامَةِ عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نُورِ عَنْ يَمِينِ 
الوّحْمَانٍ وَكِلَْا يَدَيْهِ يَمِينٌ»9 . 


.؛هملظ«١ ف:‎ )1١( 
زف م ج: «بالحقٌ»2» ف: «بالجور» والمثبت من العارضة.‎ 
ف: «عالما».‎ )0 


هق م6 ج: دالا 

(1) .في الموطأ (2103) رواية يحيى. 

(2) في تفسير الموطأ: «إلا أن يعفر الله . 

(3) «وإلا فالنار من زيادات المؤلّف على نص البوني. 
(4) أي قوله يك في الحديث الذي في أوّل الباب. 

(5) انظر هذا الشرح في العارضة: 67/6 68. 

(6) سبق تخريجه صفحة: 213 من هذا الجزء. 

(7) انظره في العارضة: 6/ 68 وراجع الذخيرة: 16/10. 
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تفصيل 2 : 

هذا الذي قضى بالحقٌ» إن كان عن عِلْمء فهو الذي يقومٌ عن يمين الرّخمن؛ وإن 
كان عن تقليدء فلا يجورٌ أن يُنُخَذََ قاضيًا إلا عند الصَّرورة» فيقضي حيئنئذٍ في النّازلة 
بفتدى (1) عالم رآى ورواه بنص التازلة. فإن قاس على قوله» أو قال: يجورٌ من هذا كذا 
أو تحوهء فهر مُتَعَذُ ولا يحل تولية مقلدٍ في موضع بوجه من الوجوه» في موضع يكون 
فيه من هو أعلم منهء أو يكون فيه عالمٌ مشهورٌء فإن تقد فهر جائِءُ مُتَعْد؛ لأنّه فعدٌ 
في مَفْعَدٍ غيره. 

الحديث القالك©, قوله: «إِذًا اجَتَهَدَ الْحَاكِمُ نَأضَات قَلَهُ وَإِذَا أَخْطا كُلَهُ 
أَجْرٌ وَاجِدٌ؛ وقد بيّئا أله حَسَنٌّ غريتٌ» وهو في الصّحيح من طريق أ ى 680 قال 
التبئ: «إذّا أَصَابٌ الْحَاكِمُ له غشرة أجور» 5[ أخطا كله أخد وحن 


الأصول©) . 


قال الإمامٌ: هذا الحديث يشهد له القرآنء وذلك قولّه: «س له بِللْسََة هم عَثْرُ 
معاي 4 © , 


وهذا الحديث ممًا يتعلّقُ به من ذهب إلى أن الحنٌ في جهة واحدةٍ في مسألة تصويب 
المجتهدين. وهي نازلةٌ في الخلاف عظيمةٌ» وقد بِيّئَا ذلك في «كتب الأصول»9' . 


1( انظره في العارضة: ١71/6‏ وقد سبق تخريجه صفحة: 213 من هذا الجزء. 

(2) لم نقف على هذا الطريق في ضوء المصادر التي وقفنا عليهاء والحديث سبق تخريجه صفحة: 213 
من هذا الجزء . 

(3) سبق تخريجه صفحة: 213 من هذا الجرء. 

(4) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 71/6 -72. 

(5) الأنعام: 160. 

(6) يقول المؤلّف في المحصول في علم الأصول: 65/ ب «وقد اختلف الناس فيه [أي في تصويب 
المجتهدين] اختلافًا متبايئاء عمدته: أن قومًا قالوا: إن كل مجتهد في الفروع مصيب» وهو قول 
العلماء. ومنهم من قال: الحنٌ في قول بعضهمء وإليه يميل الضعفاء من الفقهاء بجهلهم : 
بالطريقة . والصّحيح أنْ كلّ مجتهد مصيب. واحتج من قال بأن الحق في قول أحدهما بأنّ النازلة إذا 

8+ شرح موطأ مالك 6 


المقدمات 226 


وممًا قال فيه'' مَنْ ذهب إلى أن الكل صوابٌ؛ أنه خبرٌ واحدٌ ولا يُنْبِتُ خبة”"© 
الوائجر ”© الأول 
الحديث ا حديث ابن أبي أَوْنَى في «القرمذي»”؟' قال رسولٌ الله يكلل: 


مَعّ الْقَاضِي مَالَمْ يَجْرْه فَإِذا جَارَ تَخَلّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشّيِطَانُ». 
إيضاح مشكلة 

القاضي بالحقٌ ما كان اللّهُ معه. فإذا ترَكَهُ الله جَارَه هذا إخبارٌ عن بداية المقادير 
وحكمه بالتقدير» وملكه بالتّدبير”'“» فاللّه تعالى هو الحنٌء ولا يريد إل الحنّء والباطل 
ليبس منه في شيء. 

الحديث الخامس: ذكر أبو عيسى© عن أنس بن مالك؛ أن الثبئ كلِ قال: «مَنْ 


)١(‏ «ومما قال فيه» زيادة من العارضة يقتضيها السّياق. 

زهة م ج: ١بخبرا.‏ 

إفوة م: «واحدا. 

(4) مء ج: «بتدبير»ء ف : «للتدبير» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 


وقعت وقال أحد المجتهدين : هي حلال» وقال الآخر: هي حرام . فلا يجوز أن يكونا مصيبين ؟ لأن 
ذلك يؤدي إلى محال» وهو اجتماع التحليل والتحريم في عين واحدة. وهي عمدتهم التي يعتقدون 
قوتهاء وهي لا تساوي أن تسمع؛ والجواب عنها أن نقول: الدليل في المسألة ما قدمناه في أول 
الكتاب من أن التحليل والتحريم ليست بصفات للمحللات ولا للمحرمات» وإنما هي عبارات عن 
قول الشارع فيما شرع؛ وعن قول المفتي فيما أَفْتَى؛ وذلك كالنبوة ليست بصفة ذاتية للنبيّ؛ وإنما 
هي عبارة عن مكاشفته بالوحي» فإذا أذ الناظر النْظْرُ إلى تحليل عين» لم يتعلّق بالعين من ذلك 
وصف. وهو مطلوب بالعمل باجتهاده» وبما أذى إليه نظره. وإن نظر آخر نأذّاه نظره إلى تحريم 
عمل أيضًا على مقتضى اجتهاده ولم يتعلّق بالعين من قوله شيء6. وانظر أحكام القرآن: 1270/3؛ 
والعارضة: 2/ 144. 71/6. 231/13. 

(1) الحديث (1330) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرقه إل من حديث عمران القطان». 
قلنا: أخرجه أيضًا ابن ماجه (2312). وابن حبّان (2)5062 والحاكم : 4 وصحححّة» والبيهقتي: 
0 88: 134. قال ابن حجر معلْمًا على قول الترمذي السابق ذِكُرهُ: «وفيه [أي في عمران القطان] 
مقال. إلا أنه ليس بالمتروك» وقد استشهد به البخاري وصحّح له ابن حبّان والحاكم». 

(2) في جامعه الكبير (1323)»: والحديث أخرجه أيضًا: أحمد: 118/3» وأبو داود (3578 م) وابن ماجه 
(2)2309 والحاكم: 292/4 والبيهقي : 10/ 100. 


)3( علق المؤلئف في العارضة: 6 على هذا الحديث بقوله : (وكررَة [أي الترمذي في الحديث اللاحق 
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01 55 1 5 مضه 3 1 ا 1 2 5 25 ود ”يو 1( 
سَأل الْقَضَاءًَ وُكل إلى 0 وَمَنْ أَجبرَ عليه يَنْزِل عَلْيْهِ مَلْك مِنّ السمَاءِ م" 


وهذا لا كلامَ فيه. 

الحديث السّادس: حديك أبن هزيرة6: قال قال ,نيول الله كلة: ومن ولي الْقَضَاءَ 
٠ 22‏ #5 مس ا هه ّ (2) ع ملد» . «(3) 
ققد ذبح بِعْيْرٍ سِكين» 7 حَسّن غريب 2. 

قال علماؤنا: هذه عبارة عن كل حال القضاء أو بعضهء فإنّ القتلّ إعداة”"' الحياق) 
وإذا وَلِيَ القضاء بعد عَدَّم!" الما الأحرق:. وضرب لكك با لا ا 
وأعجل فى الهَلَكَدَء فيكون مَلاكُه بغير السّكين من الآلات تعذيبًا”». وهذا يَحتَّمِل أن 
يكون إذا طَلَبَهُ ويحتَمِلٌ أن يكون إذا حَرَصٌ عليه؛ وكان بعض الأشياخ يحكي عن بعض 
القضاة السُوء أنه إذا سمع هذا الحديث يقول: أي ذبحةّ» ما أحلاها! 


المقدّمة الثانية 
في معرفةٍ شروط القضاء”©» ومعرفة من يجب تقديمّه ومن لا يجب» ومن يجورٌ 


. في النّسخ: «وكل إليه» والمثبت من الترمذي‎ )1١( 

(؟) في النُسخ: «عدم» والمثبت من العارضة. 

زفرف في النسخ : «إعدام» والمثبت من العارضة. 

(4) في العارضة: «أوحى». 

(0) مم ف: «تعديمًاء. | 

090 م: «القضاء وشروطه». 
(1324) بأصحٌ من السّئّد الأرّل. وقال: هو حسن غريبء وهذا يعضده الحديث الصّحيح؛ أن 
النبئ #لِِ قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن» لا تسأل الإمارة. ..2. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (22980)»: وأحمد: 230/2؛: 365»: وأبو داود (3571 م)؛ وابن ماجه (2308)) 
والترمذي (1325)» والنسائي في الكبرى (5923): والطبراني في الأوسط (2678)» والدراقطني: 4/ 
3» 204», والحاكم: 4 وقال: (اصحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والبيهقي: 0 وانظر 
الدراية : 2/ 66» وتلخيص الحبير: 184/4» ونصب الراية: 4/ 64. 

(2) هذا الحكم هو للإمام الترمذي في جامعه (1325). 

(3) هذه الصفات مقتبسة من المنتقى: 182/5. 
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وفي هذه المقدّمة فصلان: أحدهما: في صفة القاضيء والفصل الثاني في مجلسه 


الفصل الأول 
في صفته 

أن" صنات" فل تقس 

فإحداها”'': أن 6 ا 

والّانية: أن يكون مُفْرَدًا. 

والثالثة: أن يكون بصيرًا. 

والرّابعة: أن يكون مسلمًا. 

والخامسة: أن يكون خرًا. 

والسّادسة: أن يكون عالمًا فقيهًا. 

والسّابعة: أن يكون عَذْلاً. 

والثامنة : أن يكون سليم الجوارح من الصَّمّم والعَمَى وغير ذلك. 


40 «اعتبار الذكورة» ف 4 عبد الومماب(5) وغيره أنه مذهب مالك والشافعت © . 
وقال أبو حنيفة: يجورٌ أن تَلِيَ المرأةٌ القضاءة في الأموالٍ دُونَ القِصّاص7© . 


م2 ف. ج: (صفته» والمئبيت من المنتقى. 
«فإحداها؟ زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 


مفو واوا وو ووو ووووو و 


في المنتقى: «ذكرًا بالعًا؛. 

هذه الصفة من زيادة ابن العربي على نص الباجي . 

من هاهنا إلى قوله: «من عهد الثبي وَكْةِ إلى الآن؟ مقتبس من المنتقى: 5/ 182 183. 
انظر المعرنة: 3/ 1506» والإشراف: 278/2. 

انظر الحاوي الكبير: 156/16. 

انظر المبسوط: 72/16. 

انظر أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصّاص: 354. 


وقال محمّد بن الحسن”؟' والطبريّ: يجوز على كل حال. 
والأدلة لنا من ثلاث طرقيٍ: الأوّل: ما رُوي عنه كله أنه قال: دلا يُفْلِحُ قوم أْسْنَدُوا 
أ َه هُمْ إلى 2 


ومن جهة المعنى: إنَما هو أمر يتضمّن فصل القضاء قوتت أن تُكافيه الأدوقة 


كالإمامة . 
ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد الأبي وي إلى الآن. 
وقال© أصحابُ أبي حنيفة©”©: إِنْ المرأة تقضي فيما تشْهَدُ فيه؛ لأنّه من جار أن 


يكون شاهذا في نير؛ جارٌ أن يقضي وأن يكون فيه قاضيًا كالذُكَر؛ وهو يَنْتَّمِض عليه 
بالكافِر فإنه يجورٌ عنده أن يكون شاهذاء ولا يجورٌ أن يكون حاكمًا ولا قاضيًا. 
وأجمعتٍ الأ آنها لا تكونٌ خليفة» فكذلك القضاءً» وإِنْما أشار الطبريُ إلى مذهب أبي 
حنيفةً: ومذهبت أبي حنيفة إِنْما هو إذا حَكَمَثء وأنًا أن يُقَدْمَها الإمام لتكونَ منصوبة 
للئاس؛ فما كان ذلك قط مذهيًا لأحد. وقدٍ اتفقتٍ الأَنّةُ على أنْها لا تؤدْنُ؛ لأنْ صوتّها 
عورةٌ» فإذا لم يَجْرْ سماعٌ صويّها وهي في المنْذَّنَةِ لآتْرَى» فَأؤْلى وأخرَى أل تجوز 
مجالستُّها ولا محادَنتُها ابتداة من قبل نفيهاء فكيف أن يُلْجِئّها الإمامٌ لذلك» ولو تَفْطنَت 
لهذا عصبةٌ الجاهلينَ ما كانوا عن الحقٌّ ناكبين. 

القانية 50 , 


أنَا «كونه مُفْرَدًاه فإِنّه لا يُوَلَى اثنان فأكثر على وجه الإشراك» فيكون لأحدهما النظر 
مفردًا. وقال ابنُ شعبان في «الزّاهي» له: «والحاكمٌ لا يجوز أن يكون نصف حاكمء فلا 
يجتمع اثنان فيكونان حاكِمَيْن؛ وعلى ذلك إجمائً”" الأمَةٍ من زمان التبي كل إلى وقتنا 


)١(‏ في القبس: «وقد قال أبو حنيفة». 

زفق م فاج: «أجمع؟ والمثبت من المنتقى. 

(1) أخرجه البخاري (4425) من حديث أبي بَكْرَة. 

(2) من هنا إلى قوله: «عن الحقٌ ناكبين» ورد في القبس: 878/3 879. 
(3) انظر شرح فتح القدير: 279/7. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 182/5 183. 

(5) من هنا إلى قوله: «هو ذلك أو غيره» مقتبس من المنتقى: 5/ 183. 


المقدمات 230 


هذاء ولا أعلم أنه اشترك قط قاضيان في زمان مَنْ تقدّمَ؛ ولا سمِعَ بذلك؛ لأنْ ذلك كان 
يؤدذي إلى المخالفة والتّناقض. 
الثالثة : 

أن( «كونه بأن يكون بصيرًاء فلا خلافٌ بين المسلمين في المنع من كَوْنٍ الأعْمّى 
حاكما” , وهو مذهب أبى 0 الشف 30 ود بلغنر عن مالك أنّه كان يقول: إن 
كان" يمَيْرُ الاضوات قم تكو عليةصيوثه7” ليس كل عن هد عنده مقن يتكزر عليه 
فقد يشهدٌ عنده ويزكّى في غير ذلك المجلس» فلا يدري هل هو المرّكى عنده هو الذي 
زُكيَ عنده بالأمس أو غيره» وقد يخرح بغير هذه التركية» فلا يدري هل هو ذلك أو غيره. 

وقد احتجٌ قومٌ بحديث” ابن أُمّ مَكْتُوم فقال: إن الثبي يل قد استَخْلَّفَهُ على 
المدينة فى أحد الغزوات. 

الجواب ‏ قلنا: إِنْما كان ذلك لأنّه لم تكن في ذلك الزّمان خصوماتٌ» وإِنْما كان 
يقعٌ في التادر أمرٌ يحتاجُ إلى التسديد””'» وكان ابن أمّْ مَكتُوم تقل واولا تر 
أنه إنْما كان يخافٌ على المدينة عورةٌ» ولم يكن ابن أمّ مكتوم مُسْتَقِلاً بحماية الحَوْزٌَة 


)1١(‏ مء فء ج: «حكماء والمثبت من المنتقى. 

() مء فء ج: «التشديد؛ وفي القبس: «التسيير؛ والمثبت من القبس (ط. الأزهري) وقد أشار ناشرها 
في الهامش إلى أن في نسخة مخطوطة: «التشيد». وفي القبس (ط. هجر): «التسرير». 

5) ف: (مستدلا؟. 


(1) انظر المبسوط: 108/16 109. 

(2) انظر أدب القاضي لابن القاص: 101/1» والحاوي الكبير: 16/ 155. 

(3) الذي المنتقى: «وقد بلغني ذلك عن مالك. والدليل على صحّة هذا القرل: أنْ في تقديمه للقضاء 
تضييقًا على المسلمين في طرق القضاء وانفادًا لأحكام» والحاكم مصضور إلى أن ينظر لكل من يطلب 
عنده مطليًا من مطالب الحق» والأعمى وإن كان...1. 

(4) نقل القرافي عن القاضي عياض أنه قال في التنبيهات: «الإجماع على اشتراط السمع والبصرء إلآّما 
يُحْكَى عن مالك في جواز قضاء الأعمى» فغير معروف ولا يصح عن مالك» الذخيرة : 0/. 

(5) انظر باقي المسألة في القبس: 879/3 880. 

(6) انظر هذه الفقرة في القبس: 879/3 880. 


231 كتاب الأَقْضِيَةٍ و الأخكام 
ا ار لابُدٌ أن 00 فيه من الاستقلالٍ بوخينانة امور َل د عند 
ابل :ل لد ل و رن ميشه الس سو ا ول اج تان برها بد 
وكان يعلمُ من أهلها قِلَهَ الاختلافٍ» فلأجل ذلك كان استخلافة له. 


الرابعة : 

وأمَا( إن كان التَعَذّرُ في السّماع من بكم(" »: فلم-يّفْهَم الحاكِمٌ الإشارة: أو كان 
من لعا" لم يَْرِفٍ التَكلّم بهاء ولم يكن عنده2؟ معبْرٌ يُعبّرْ له ذلك الكلام» فهذه مسألة 
خلافيّة اختلفٌ فيها العلماء. 

أنا «الصّمم؟ فقال قوم: لا يجوز لقوله كلو ©: «لَأَنْضِي لَهُ عَلَى نَخْرٍ ما أَسْمَعٌ) 
ففيه دليلٌ على أن النّنَهُم قد جعل بين الحاكم والحَضْمَيْنء فإن2 تعذّرَ ذلك من القاضي 
بِصَممء أو من الخَضم بِبَكُمء أو بِلّعَةِ لا يفهمُها القاضيء فالّذي سمعتُ أن الرّجل إذا 
كان أصمَ أو أعمى فإنَ التاس اختلفوا في توليته القضاءء والّذي عندي أن واحدًا منهم لا 
يجورٌ أن يكونَ قاضيّاء وأقول: إن ذلك إجماعٌ. وذلك على الإطلاق» إلا في الأوقات 
اليسيرةٍ والقّصّصِ المخصوصة؛ فإن القضاء مَبْنِيُ على المَصْلٍ وكل ما أمكنّ من تحصيلٍ 
الفْصْلٍ والاختصارٍ لا يُلتَفَتْ معه إلى التقطويل» ولوذا نال الملماة :“لا جرد فول شهاقة 
المُرْع مع القّدِرةٍ على شهودٍ الأصلٍ» لِمَا في ذلك من زيادة النْظرٍ على القاضي في 
العدالة؛ وَلِما في ذلك من زيادة الأعذار على المطلوبء فإذا رُوعِيَ هذا القَدْرُ في رسم 
القضاءء فالّذي يفوتٌ بالصّمّم والعَمَى أعظة”*' من ذلك. 


)١(‏ ف: "الأمر». 

(0) م: «بكم أو صمم'. 

قرف م2 فا ج: «من معه» والمثبت من القبس. 
(4) في القبس: «ولم يكن بد من». 

(0) ف: «اكثر؟. 


(1) في حديث الموطأ (2103) رواية يحبى. 


(2) انظر باقي المسألة في القبس: 879/3. 
(22)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 183. 


المقدمات 232 


المسألة الخامسة”؟): 
أمَا «اعتبارٌ إسلامه» فلا خلافٌ فيه بين المسلمينَ أنْ الكافرٌَ لا يكونٌ قاضيًا على 


المّاد 220 

وأمًا «اعتبارٌ الحرّيّة؛ فقال عبد وني لا خلاف فيه بين الأمة. 

ووجة ذلك: أن منافع العبد ممححقة لسيّده» فلا يجورٌ أن يصرفها للنظر بين 
المسلمينَ . ولأنه ناقص الحُرْمَة نقصًا يؤئْرٌ في الإمامةٍ كالمرأة. 
السَابعة© : 

وأمًا «اعتبارٌ كونه عالمًا فقيهًاء فلا خلافٌ في ذلك مع وجُودٍ العالم العَدْلِء و*إن 
كان الئاس قد اختلفوا في تولية الأمىّ إذا كان بصيرًا مُمَيّرَاه فأكثر العلماء منعوا من 
ذلك *50 , ْ 1 

والّذي يحتاج إليه من العِلْمء أن يكون من أهل النظر والاجتهاد» رُوِيَ عن ابن 
القاسم عن مالك" ف ف #التعنوفة» الدقال: لا تتكلمى قن الس تفقنة: وقال شيك 
وابن المَاجِشُون رأضيع ف «الواصيدة* لا يصلُحٌ أن يكونّ صاحب حديث إل فقيهاء 
ومن لا فِقَْهَ له وهو من أهل الحديث المجرّد» فلا تَصِحُْ فتواهُ ولا قضاوُه؛ لأنْ أكثرٌ 
التوازلٍ تفونُه معرفتّهاء فلا يفتي إلا من كانت له صفة الفقه» وأن يكون قد جمع صفات 
الاجتهاد. 

والأصل في ذلك: قولّه تعالى: طالِْبَيْنَ لين مَا بُيْلَ لم4 الآية©2. فاغلم أنْ 


)1١(‏ «عن مالك» زيادة من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 183. 

(2) في المعونة: 1506/3. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 183. 

(4) ما بين التجمتين من زيادات المؤلف على نص المنتقى . 
(5) التحل: 44. 


(6) النساء: 105. 
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النْبيّ إذا بين لهم تفُكرواء فإذا لم يكن عندهم تبيين النّبِيّ لِمَا أنزل الله إليه من الكتاب» 
لم يتمكن لهم التفكر في أحكامه؛ وقد قال تعالى : «لتَحكُم ب بين الاين يمآ أيَنكَ م4 
الآية” 4 ومن لين تمن أمل الأجتها تإثها لا يرق شيا : ولذلك فالرا. لا وفص ادك لا 
يعرف إلا أن يخبر بما سمِمَ”''؛ فلم يجعل ذلك من باب الفتوى؛ وإِنْما هو إخبارٌ عن 
فتوى صاحب المقالة عند الصّرورة» لعَدّم المجتهدٍ الذي تجورٌ له الفتوّى. 

فإذا لم يوجّد إلا عالمٌ غير مرضئ» أو مرضي غير عالم» فاختلف علماؤزنا في 
ذلك: : 
فقال أَصْبَعُ : : يُستقضّى العدل؛ لأنه يستشيرٌ أهلّ العِلّم ويجتهدٌ. 
وقال ابن حبيب: إن لم يكن له عِلْمٌ ورَرَعٌه فعقلٌ وَوَرَعٌّ؛ لأنه بالعقل يسأل 
وبالورع ا فإذا طلب العالِم وجده: وإذا طلب العقل لم يحجذه. 
الو : 

وأمًا «اعتبارٌ العدالة» فالظاهرٌ من أقوال علمائنا المسلمين أنها شرط في صححة 
القضاءء دفي ل من «كتاب أشة». أله * يجوز 7 الور مالم 0 


اا 


يحتاجح من سماع دَعْوَّى الخُصوم وأداء الشّهادة. وليس كل شاهد يمكنه أن يكتت شهادته 
فيعرضها عليه مع ما في ذلك من تضبيقٍ الحالٍ على النّاس. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 183 184. 

.12/8 4) 

(3) الظاهر أن القول الأوّل سقط من النسخ المعتمدة» وهو كما في المنتقى: «وقال القاضي أبو الحسن: 
لا تنعقد الولاية للحاكم الفاسق وإن طرأ الفسق بعد انعقادها انفسخت ولايته». 

(2)4 هله التّازلة مقتبسة من المنتقى: 5/ 184. 

(2)5 هذه النازلة مقتبسة من المنتقى: 184/5. 


المقدمات 234 


نازلة أخرى”© : 
أن كرون لاه 20 و7 ورق كان عالما غذلا؟ له أنفه :نضا أيضا 
وهل يجوز أن يكون الامي وإن كان ؟ لم أر في يضاء 
ولأصحاب الشّافعي في ذلك وجهان: المنع والجواز© . 
والأظهرُ عندي الجوارٌ؛ لأنّْ النبئ كل كان لا يَكتّب. 


ومن جَهّةٍ المعئى: أنه لا يحتاجُ إلى قراءةٍ العُقّودِه وينوبُ عنه في ذلك أهل 
العدل. 


نازلة أخرى© : 

وهل يُسْتَفْضَى وَلَدُ الرّنا؟ 

قال سّحنون: لا بأس بذلك». ولا يحكم في حد الزّنا كما لا يحكم القاضي لأبيه. 

والأظهرٌ عندي أنه ممنوعٌ؛ لأنّْ القضاء موضمٌ رِفْعَةٍ وطَهّارَةٍء فلا يليها ولد الرّناء 
كالإمامة في الصّلاة. 
نازلة أخرى5 : 

وهل يُستقضى الفقيرٌ أم لا؟ 

فروى ابن سحنئون عن أبيه أنه يُستقضى إذا كان أعلمهم وأرضاهم» ولكن لا ينبغي 
أن يجلسٌ حتى يُغْنَى ويُقْضَى عنه دَيْنْه. وهذا مما لا خلاف في صحّيِهء وليس يُوَيْداك في 
دِينِه ولا عِلْمِهء ولكن يُستحبٌ أن تُزَالَ حاجتّه للتفرْغ يقبا وليكون له أسلمء وقد 
أجمع العلماء أن قضاءهُ جائرٌ. وليس من صفاته أن يكون غنيًّا بإجماع» وقد قال الله 


)١(‏ مىء فء ج: «حكمًا» والمثبت من المنتقى. 

(1) المراد بالأميّ هنا: الذي لا يكتب. 

(2) انظر الوسيط للغزالي: 291/7. 

(2)3 هذه النازلة مقتبسة من المنتقى: 184/5. 

(4) الفقرة الأولى مقتبسة من المنتقى: 5/ 184: أمَا الثانية فانظرها فى العارضة: 77/6. 
)5( أي الفقر. ١‏ 

(6) البقرة: 247. 
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تبارك وتعالى عن بني إسرائيل في قصّة طالوت: أنَّ يَكوْنُ له الْمْلْك عَلَنَمَا4 الآيتثل 
لني أبدًا في كم الشّرع لا يكونُ إلا غنيًا أو يُغْنَى؛ لأنْ بِيتَ المالٍ له ولأمثاله؛ 
11 شه فلمًا حبس بيت المال”"' واحتاج هو وأمثاله إليه ولم يُمَكُن”" منهء كان 


غَنَاءُ القاضى أفضل من فقره. 
العار . © : 


قال الإمام الحافظ أبو بكر الطرطوشي بالمسجد الأقصى ‏ طهّره الله قال: لما ولي 
جدّي ‏ يعني لأمّه ‏ أبو زيد بن الحشا© القضاء بطُلَيْلِلة: جْمَعْ أهلّها وأخرجٌ لهم 
صُندوقًا فيه عشرة آلاف دينار» وأخرج لهم صندوقًا آخر مملوءً! من ثياب حَسّنة» فقال 
لهم: هذا مالي وهذه ثيابي؛ فلا تَحْسِبُوا ظهورَ حالي من وِلْأيّتَكُمْء ولا مَالِي من 
أموَالكم» فنَرْهُوهُ عن ذلك. 
نازلة أخرى©) 


وهل يُسْتَفُضْى المحدودٌ في الرّنا والقَذْفء والمقطوعٌ في السَرقَةٍ إذا كان مرضي 
الحال؟ وهل يَحْكُم فيما حُدٌ فيه” 0 ؟ فجورٌ ذلك أَصْبّعْ: وفرّق بينه وبين الشّهادة . ومَنَعَه 


زفق في العارضة: ١(فغنأه؟».‏ 
(؟) في العارضة: «المال أربابه». 
إفرق -: ليكن21. 


40 انظرها في العارضة : 6/ 77. 

(2) هو عبد الرحمن بن محمد بن عيسى»؛ المعروف بابن الحشاء أصله من قرطبة؛ رحل إلى المشرق» 
قال عنه ابن حيّان ‏ فيما نقله عياض في ترتيب المدارك: 8/ 143 «كان بارع العلم» راجحا عفيفاًء 
حاضر الشاهد والخاطر)». 

(3) يقول ابن بشكوال في الصّلة: 326/1 «استقضاءه المأمون بن يحيى بن ذي النون بطليطلة بعد أبي 
الوليد بن صاعد في 2450 وحمده أهل طليطلة في أحكامه وحسن سيرته؛ ثم صُرِفٌ عنها في سنة 
ستين؛ وصار إلى طرطوشة واستقضي بهاء ثم صُرِفَ واستقضي بدانية» إلى أن توفي بها سنة ثلاث 
وسبعين وأربع مئة) . 

(2)4 هذه النازلة مقتبسة من المنتقى: 184/5. 

(5) وهم جمهرر المالكية؛ انظر المعونة: 1501/3. 


المقدمات 236 


سُحنون اعتبارًا بالشّهادة» وهو الصَّوابُ عندي. 


الفصل الثانى 
فى أآداب القضاء ومجلسه 

قال علمازنا: في هذا الباب جملة مسائل: 

المسألة الأولى : 

قال عمر بن عبد العزيز: لا ينبغي للرّجل أن يكونْ قاضيًا حتّى تكون فيه خمس 
خصالء فإن أخطأ واحدةً كانت فيه وصمة» وإن أخطأته اثنتان كانت فيه وصمتان: حتّى 
يكون عالمًا بما قَبْلّه مستشيرًا لذوي الوأي» منرّمًا عن الطْمّع؛ حليما 0 الخضمء 
مخلصًا لله تعالى» فإذا كان هذاء نصبّ نفسه للحُكم بين الئاس . 

فقال قوء”!2: ينبغي أن يكون في المسجدء فمِمْن كان يقضي في المسجد شُرَنْح. 
والحسن البصري . والشعبيٌ ؛ ومُحَارب بن دنار ويحيى بن يعمر. 

7 وكرهه جماعة منهم: الشافعن . وعمر بن عبد العزيز. 

وقال مالك”©: «القضاء في المسجد من الحقٌّ والأمر القديم؛ لأنه يرضى بالدون 
من المغلسن:: ويتضل إليه١الْصَقَير‏ والكبيده والشميف والمراق ولا يحبي9"© غنه 
قرف 


مس ره 


قال ابن أبي : «واحتحٌ بعض أصحابنا في ذلك بقوله: طوَمَلٌ أتلك وَأ 


)١(‏ مء ج: «عن). 

(؟) ف: «ولا يحتجب)ا. 

(0) «أحد» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 

(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 184/5 185. 

(2) انظر أدب القاضي لابن القاص: 152/1: والحاوي الكبير: 31/16. 
(3) في المدونة: 76/4 كتاب القضاء. 

(4) في النوادر والزيادات: 20/8. 

(5) سورة ص: 21. 
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لْحَمَم إِذْ شَوَرا الِيحرابت» الآية20. ورُوِيٍ أن النبئ كله قَضَى في المَشجدهة© . 

ويُستحبٌ أن يجلسٌ منه في رحابه الخارجة» قال مالك: ليصل إليه اليهود 
والتصارى والحائض والجُئُبء وحيث ما جلس القاضي المُرَفّْق المأمون أجزأة. 

وقال أشهبٌ في «المجموعة»:لا بأسٌ أن يقضيّ في مجلِسه ومنزله وحيثٌ أحبّء 
وأحبٌ إِلَيّ أن يقضي حيث جماعة المسلمين وفي المسجد الجامع . ْ 

وقال سحئون”"؟: إلا أن يدخل عليه ضَرَرٌ لكثرة التاس حتّى يشغله ذلك عن النّظر 
والفهمء فليكن له موضمٌ يَحُولُ بينه وبين من يشغله. وانُخْذَّ سحنون بيئًا في المسجد 
فكان يقعد”"' ويحكم للئاس فيه. 

قال علماؤنا0©: ولا ينبغى للقاضى أن يقضى فى الطريق؛ إلا أن يكون أمرٌ عَرَض 
وَاسْتغِيتٌ فيه إليه. فلا بأس أنه بار فده انا الحُكُمُْ الفاصل فلاء قَالَهُ مُطرْف 
وابن المَاجِشُون. 

وقال أشهبٌ في «المجموعة»:لا يقضي وهو يمشيء وقال أيضًا: لا بأس إذا لم 
يشغله ذلك . 

قال علماؤنا”؟: ولا بأس أن يقضي وهو متّكيء. 


المسألة القانية© : 
قال علماؤنا©: ولا تقامُ الحدودُ في المسجد بالضَرب”" الكثير» إل اليسير 


0غ( في المنتقى : «قال سحئون قال غيره». 
شف م: ١يعقد)‏ . 


قرف في المنتقى : «ولا الصُرب». 


(1) كمافي حديث سهل بن سعد الساعدي الذي أخرجه البخاري (423) ومسلم (1492). 
(2) المقصود هو الإمام الباجي. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 185. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي, 

(6) أخرجه البخاري (6233)؛ ومسلم (2160) من حديث أبي هريرة. 


المقدمات 2138 


كالخمسة أسواط”'' والعشرة ونحوهاء قاله مالك في «الموازية» و«المجموعة» و«كتاب ابن 
سحئون؟. 

ووجه ذلك: أن الحدوة تبلغ'" سيلآن الم والثثير في الأجسام"* والمساجد ثل؛ 
عن مثل هذا. وأمًا أن تكثر الحدود فيه فلا؛ ولأنّها موطن رحمة. 

المسألة القّالئة : 


وينبغي للقاضي إذا دخل المسجد أن يركع ركعتين عند دخوله قبل أن يجلس» 
ويدعو الله عند قُرَاغِهِ منهما بالتنّوفيق والعِصْمّة والنسديد» ثم يجلس مستقبل القِبْلة» ويسلم 
على القوم إذا استقبلهم؛ وعند دخوله أيضًا وعند خروجه.؛ إلا إذا صار لمنزلهء 
لقوله يَكلِ: «يُسَلْمْ القَلِيلُ على الكثِير»؟2. وكذلك يفعلُ الخَضْمَانٍ إذا وصّلاً إليه» اقتداءً 
برسول الله كد فيردٌ السَّلام» ويجلس الخصمان بين يديه» ويسؤي بينهما في المجلس» 
لا يرفع أحدهما على صاحبه. 

وقد اختُّلِف فيمن تقدّم إذا حَفِيَ عليه السَابق منهماء فقالت فرقة: يُقرّع بينهماء 
فمن خرجت قُرعته قَدْمَهُ وأحسن من هذا أن يمد خيطًا يلي مجلسَّهُ أحد طرفي الخيطٍء 
ويلي الطرفٌ الآخر ناحيةٌ مجلس الخُصومء فكل مَن جاء كتبّ اسمه في رقعة ورفع 
الرقعة في طرف الخيط» هكذا حتّى إلى آخرهم؛ فإذا جلس القاضي؛ مد يده إلى الطرف 
الذي يليه من الخيط. فكل رُقعةٍ تُقَابِلُه أخذّها وأمرّ بصاحبهاء ثم لا يزال كذلك حتّى 
يأتي على آخر الرّقاع. فإن كَْرتٍ الرّقاعٌ عليه؛ وزال الوقتٌ الذي يقضي فيهء عرف 
الطرف الذي كان يليه من الخيط حيث جلسء فيتناول في المجلس الثاني الرقاع كَفِعْلِهِ 
في المجلس الأرّل حنّى تنفد الرّقاع . 

وليس في الوقت الذي يقضي فيه القاضي سُنّةَ يُعْتَمَدُ عليهاء والّذي يجب إذا حضرٌ 
الخصومٌ أن ينظر بينهم ولا يؤخّر ذلك» بل ينفذ الحكم بينهم . 


)1١(‏ مء ج: (الأسواط». 


(؟) في المنتقى: «نباشر». 
”)2 فى: «الأجساد؟. 


لل ل ا لل ا لل ل ا 2221 000017070101111 


(1) المقصود هما مُطرّف وابن الماجشّرن كما نص على ذلك الباجي في المنتقى: 5/ 185 وهذه الفقرة 
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المسألة الرّابعة : 

فإذا كان هذاء فهل يتَّحدُ أوقانًا يحكمٌ فيها أم لا؟ أو يجلس على ما هو أرفق به 
وبالئاس ولا يضيق عليه حتى يصير كالأجير؟ 

فقد قال علماؤنا”؟2: لا يجلسٌ بين العشاءين ولا في الأسحارء إلا أن يحدث أمرٌ 
لا يؤمن منهء فلا بأس أن يأمر فيها وينهى ويسجن. وأمًا على وجه الحُكم بين الخصوم 
فلاء وقد شَذُ أشهب فقال في «المجموعة»: لا بأس أن يقضي بين المغرب والعشاء. 


توجيه 222 : 


أنَا قول مُطْرّف وابن المَاجِشُون أنه يتَخذ أوقانًا يجلس فيها على ماهو أرفق به 
فالمعنى : أنه ليس عليه الجلوس في ذلك الوقت لإحضار الخصوم وتقييد المقالات؛ لأنَ 
ذلك لا يقرب» فأمًا ما يُخَاف فواتّه فيلزم الحُكم فيه. 

ومعنى قول أشهب أنه أباح له ذلك؛ لأنْ تركه من حقوقه» فإذا أراد ذلك فهو مباح 
له. والأوّل أظهر عندي لِمَا في ذلك من الضُّرَّرٍ لمن يدّعِي”2 في”" ذلك الوقت» ويشقّ 
فيه نقل البيّنات» مع ما في ذلك من الخروج عن العادة. 

المسألة الخامسة© : 

وليس عليه أن يقضي النهار كلّه؛ قاله في «المجموعة؛» وقال في «الموازية»: إِنّي 
أخاف أن يُكثر فَيُخْطِيء. 

وقال في «المجموعة»: ويُكرّه أن يقضي إذا دخله هَمْ أو نُعاسٌ أو ضَجَرٌ أو جُوعٌ؛ 
أنه يخاف خلقيمه إلا أن كرق حكننا لا يمه يي 


)١(‏ في المنتقى: «بما يدعى). 
(؟) «في» زيادة من المنتقى. 


(1) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: 5/ 185. 

(2) القسم الأوّل من هذه المسألة ‏ إلى قوله: «فهي كالغضب» مقتبس من المنتقى: 5/ 185. 
(3) القائل هو الإمام مالك كما في المنتقى. 

(4) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 24/8 نقلاً عن المجموعة. 

(5) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ : البخاري (7158)؛ ومسلم (1717) من حديث أبي بَكْرَة. 
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والأصل في ذلك: قولّه: «لآ يَقْضِي الْقَاضِي رَهْرَ عُضْبَانَ»7©. فكلّ حال يمنمٌ من 
استيفاء حُجْجٍ الخُصوم فهي كالغضب. 


وأمًا الحديث فصحيحٌ سَئَدَا ومعتى, حَرّجِهُ أبو عيسى الترمذيَ© عن أبي بَكْرَة 
والمشهورٌ عن التبيّ كله أنه قال: «لآ يَفْضِي الْقَاضِي وَهُرَ عُضْبَانَ2 وهذا ممًا اتَفق 
التلعاء عليه أنه لا رسكم وض فيان أرار إذاء قال عشت :او شرع أل عع أن 
يُشَغْل خاطره» ويفسد ‏ بقطع النظر ‏ علمه ورأيه”"2»: ولهذا قال عليه السّلام: «لآ يُصَلْيَنْ 
أحَدكُم رَهْوَ ضَامُ بَيْنَ وَرِكنْ”» لأجل ثقل ما يجده. 

المسألة السّادسة : 


وهو ذكرٌ ما يبتدىء به القاضي عند جلوس الخُصومٍ عنده» وما يأمر بهء فقد قال 
علماؤنا: إذا تقدّم إلى القاضي الخصمان» تركهما ليتكلّم المدّعِي منهماء ٠‏ فإن جَهِلَ ذلك. 
فلا بأس أن يقول: يتكلم المدْعِي فكماء ولا يدغهما نحميمًا يتكلمان» لكو هيدا المدّعِي 
فيتكلم» فإذا فرغ من كلامهء تكلم المُدُعَى عليه؛ وليسؤي” بين الخصوم في جلوسهما 
بين يِدَيْه» والإقبال عليهماء وقد رُوِيَ عن عمر بن الخطاب أنه كان يكتب إلى أبي موسى 
الأشعري: «آسٍ بَيْنَ الئاس بِوَّجْهِكَ وََضَائِكَء حَبى لا يَطمَع شَرِيفٌ في حَيْفِكَ وَلا يَبْأن 
ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ»©. ولتُسرْي بين الخصمين وكان شُرَيْح القاضي يُسَوِي بين الخَضمين 


)١(‏ مء فء ج: «قطع النْظر عليه ورأيه فلا يحكم» والمثبت من العارضة. 
(؟) مء ج: (ويسوي». 


(1) في جامعه (1334) بلفظ: دلا يَحْكُمُ الحاكمٌ ب بين اثنين وهو غُْضْبَانُ» وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسنٌ صحيح؟ . 
)2( هو الحديث السابق نفسه» ولا ندري إن كان هذا سبق قلم من المؤلف» أم من فعل النْسَاخ؟ أم هو 


من عيوب النقل الحرفي من المصادرء فالفقرة السابقة نقلها المؤلف من المنتقى» ثم أضاف إليها من 
إنشائه . 


(3) من هنا إلى آخر المسألة ورد في العارضة: 78/6. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (440) من قول عمر بن الخطاب. 
(5) أخرجه الدارقطني: 207/4: والبيهقي: 150/10. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 275/16 2 


241 كتاب الأَنْضِيَة و الآخكام 
في المجلس» وبه قال الشّافعي7؟) وأبو حنيفة© , 

وليس لأحد أن يليّ القضاء حتّى يكون عالمًا بالكتاب والسّنّة؛ عالمًا باختلاف 
الصّحابة ومَنْ بعدهمء وأن يكون عالمًا بإجماع أهل العلم واختلافهم»؛ جيِّدَ العقل أميئًا 
نَطِئَاء فإذا كان كذلك وتقلّد القضاءء أمضّى ما يجب عليه من الأحكام؛ مما هو 
منصوصٌ في الكتاب والسّئّة والإجماع؛ أو ما دل عليه بعض ذلكء فإذا ورد عليه ممشكل 
من الأمر عندَّهُ. أحضر له أهل المعرفة بالكتاب والسّئة العم وسألهم عن ذلك 
واستشارهم فيه. 

والأصل فيه: قوله تعالى لنبيّه عليه السَّلام : ل رَمَاوِرْهُمَ في الأَش» الآية 

وقال الحسن البصريّ: قد عَلِمم اللهُ أنّه ليس له إليهم حاجةً؛ ولكن أراد أن يسنّ 
لمن بعده. 

وكان سفيان التّوريٌ يقول: بلغني أنْ المَشُوَرَةَ نصفٌ العقل . 

وقد سنّ رسول الله يَكلهٍ الاستشارة في غير ما موضعء واستشارٌ أصحابَهُ عام 
الحَدَيّبيّة واستشار أبا بكر وعمر في أسرّى بدرٍ. 

وقال ابن سيرين : النَيْتٌ نصفٌ القضاء. 

وقال سفيان القُوريّ: ليكن أهل مَشُورتك أهل التّقوى وأهل الأمانة ومّن يخشى الله 

فإذا استشارٌ القاضي وأفتى العلماء؛ سألهم: مَنْ قالّهُ؟ وأين قالَّهُ؟ فلا يحكم بشيء 
حتّى تتبيّن له حُحجة يجب أن يحكم بها. 

ولا يقلّد القاضي أحدًا من أهل العلم في زمانه» ولا يقضي شيئًا حتّى يتبين له 
الحقّ فيهء لا يسعه غير ذلك. 

المسألة السابعة: 

ونه أن يحكم باجتهاد الرّأي وما رآه من ظاهر الأمرء قال الله تعالى: «#إِنَا أَوْلْنَ 
ِلْكَ الكتب بالْحَنّ لِتَحَمْ بَيْنّ الئاس .1 نك )هذه كيذ 5١‏ , 


1 1 ال الل ل ل لا ل لا لا ل لل نا 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 325» وشرح فتح القدير: 257/7. 
(2) آل عمران: 159. 

(3) أخرجه أبو نُعَيْم في حلية الأولياء: 13//7. 

(4) النساء: 105» وانظر أحكام القرآن: 1/ 498. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره: 5/ 266. 
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قال عطيّة العرفي: بما أراهُ اللّهُ في كتابه. 

وقال قَتَادَة: بما أنزل اللّهُ عليك وبَئئَهُ لك17). 

والأحاديثٌ كثيرة المّسَاقٍ في هذا الباب» 0 قال: «إِذًا قُضَى 
الْحَاكُمُ فَاجْتَهَدَ كَأْصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذّا قَضَى فَاجْتَهَدَ وَأَخْطأ قُلَهُ أخِرٌ وَاجِرُ© . 

قال الإمام: هذا الحديث يدل على أن المجتهد المخطىء الذي له الأجرُء هو من 
كان غالمًا بالأضول والأدلة دون الجاهل الذي لا اجتهادَ لهء ثبت عن عبد الله بن 
مسعود أنّه قال: : «مَنْ عرض لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءً فَلْيفْضٍ بِمًا في كِتَابٍ اللو قَإِنْ جَاءَهُ 2 
في كِتَابٍ الله فُلْيَفْضٍ بِمَا قَضَى به نَيَهُ: إن لم تجذه كليفض ينا مَضَى به« الصَالِسَرنَ 
إن لَمْ يَجد فَلْيَجْتّهد رَأ 0 , 

وني حديث شُرَيْحَ القاضي : : «قَإِنْ لَمْ يَكْنْ في كِتَابٍ الله وَل سه رَسُولِ الله وَل 
فِيمَا قَضَى به أُيمَهُ الْهُدَى فَأَنْتَ بِالْخِيَانٍ إِنْ شِنْت أنْ تَجْبَهِدَ رَأْيِكَ وَإِنْ شِنْت أَنْ تَقْضِي 
َلك 

وحديثُ معاذ بن جب الذي خوّجه أبو عيسى”7 '؟ قال: بَعَكَيِي رَسُولُ الله يل إلى 
الْيَمَنِء فَمَالَ لِي: : بِمَادًا تَحْكُمُ يَا مُعَادُ قُلْتُ: ِكتَابٍ الله قَالَ: َإِنْ لم تجذ؟ قُلتُ: 
ِسْنْةِ رَسُولٍ اللو قال: فَإِنْ لْمْ تَجِذ؟ قُلَتٌ: 5000 قَال: الْحَمْدُ لله الذي وفق 
02 ا ينو , 


دلق م2 نفء -: ١وفق‏ قرلك» والمثبت من الترمذي. 


٠‏ ف ف ف وفعفووو وه ووو دوو ووو وو وووووووووهن 


(1) أحخرجه البخاري (7352)؛ ومسلم (1716) من حديث عمرو بن العاصّ. 


(2) أخرجه ابن أبي شيبة (22991): والدارمي (165)؛ والنسائي في الكبرى (5946)» والطبراني في الكبير 
(8920)؛ وابن حزم في الإحكام: 202/6. 

(3) أخرجه النسائي في الكبرى (5944): وابن حزم في الإحكام: 241/6. 444/7: والضياء المقدسي 
في الأحاديث المختارة 5)). 

(4) في جامعه الكبير (1327. 1328). ار جه أيضًا: الطيالسي (559)»: وابن أبي شيبة (22988)» 
وأعنمد: 6226/5 وعبد بن حميد (124), وأبو داود (3592 4 والطبراني ف في الكبير: 0آ'1101 
(362)» والبيهقي: 114/10. 

)05 انظر هذا الجواب في العارضة: 72/6 73. 


213 كتاب الْأَقْضِبَةٍ و الأخكام 
اعتراض : 

فإن قيل: ليس حديتثٌ معاذ بصحيح» ولا متّصل السّنَد. 

قلنا؟»: قد اختلفٌ العلماءً فى هذا الحديث» فمنهم من قال: هو صحيحٌ» ومنهم 
من قال: نه لا يصخ 22 والّذي أقرل: إِنّه صحيحٌ سَنَذَا ومعئى ؛ لأنه حديثٌ مشهوز» 
رواه شعبة بن الحَجاج. ورواه عنه جماعة ثقّات . 

المسألة التّاسعة وهي مسألة -000 

قلنا: لو اتّفق العلماءً على صبْة هذا الحديث» لم يكن أصلاً للتعل!!' عند علمانا 
الأصوليّين في إثبات الاجتهاد؛ لأنْ خيرَ الواحدٍ على أصلهم لا يتعلّق به' لكر 
أقرل: إِنْه يضافٌ على أصلهم إلى غيره» فيكون مجموعًا”" من باب الثواتر المعنويّ؛ 
كشجاعة أبي بكر وَجُودِهِ بماله على الدّينِ في مصالح المسلمين. 

المسألة العاشرة©: في ترتيب أدلة الأحكام من الكتاب والسّئّة والأخبار 

وذلك أن القرآن هو الأصل في البيان؛ وهو فيه على وجوه من , الجلاء والحْماءء 
نتولّى النَبِْ كلِِ بيانه» كما قال جل ثناؤه: سي لْبينَ لِلئّاس ما نُزْلَ إِلَهم» الآية0 فإن لم 


يكن في الكتاب جلا طلَبَهُ في بيانٍ النبي مُه د بَقِيّ إن كان بين القرآن والسْئة تعارض» 
وهي مسألة خلافيّة طَبوليّة؛ بِيّئاها فى «أصول الفقه» ,. 


)١(‏ في العارضة: «أصلا في التعلق». 
(؟) في العارضة: دلا تعلق به فيه؟. 


(1) قال الترمذي في جامعه (1328) «وليس إسناده عندي بمتصل» وقال البخاري: ١لا‏ يصخ؟ ؛ وقال ابن 
حرم: «هذا حديث ساتط» انظر تحفة الطالب: 152» وتلخيص الحبير: 4+ ونصب الرّاية : 4/ 
3 وقد توسع الألباني في الكلام على الحديث في سلسلته الضعيفة (881) فراجعه ففيه فوائد. 

(2) انظرها في العارضة : 73/6 74. 

(3) انظرها في العارضة: 75/6. 

(4) النحل: 44. 

(5) انظرها في العارضة: 75/6. 


المقدمات 244 


المسألة الحادية عش :(1) 

قوله © : «أَجْتَهِدُ رَأبِي؛ قال علماؤنا: هو أفتعل من الججَهُْدء وهو الجدّ في الأمر بجميع 
وجوهه؛ يعني في طلب النظائر والأشباه التي تُلْحِقَ المسكوت بالمنطوق”' به”" فيها. 

المسألة الثانية عشرة: المطلوب بالاجتهاد 

وفيه زِحَامٌ كثيرٌ واضطرابٌ طويلٌ» وقد اختلفٌ أهل العلم أيضًا في كيفيّة الاجتهاد 
فكان الشافعيَ”” يقول: لا يجوز أن يقول: إِنَا اسْتَحْسَئًا كذاء ولا بما خطر على قلوبناء 
ولا نقوله قياسًا على اجتهاده على طلب الأخبار اللازمة. 

وقال أبو عْبَيْد: الاجتهادٌ عندنا هو الاختيار من المذاهب إذا اختلفت وتضادّت» 
فحينئلٍ يحسن التدبير لأفرَبها إلى الرُشد والصّواب» فإن عرض للقاضي ما ليس بموجود 
نَعْنّه في هذه الخْصّال؛ رجع إلى الكتاب والسّئّة؛ وما حكمّت به الأئة والصّالحون 
بالإجماع . 

وقال الشَافعيّ : والعلم طبقات: 

الأرّل: الكتابُ والسّئةٌ إذا شبعت27) 

ثم الثّانية: الإجماعٌ فيما ليس فيه كتابٌ ولا سَئَةٌ 

والثالثة: أن يقولٌ بعض أصحاب النيى”*؟ ذلك» ولاي له مخالقًا منهم. 

الرابعة: اختلاف أصحاب الئبيّ يك. 

والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. 

وقال في موضع آخر: فأمًا أن يقلّد مستشيرّاء فلم يجعل اللهُ هذا لأَحَدٍ بعدَ رسول الله 


للق م: (بالظنون», فء ج: «بالمظنون» والمثبت من العارضة. 
() «بهظ زيادة من العارضة يستقيم بها الكلام . 
(9) مء فء ج: «ثبت» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 


(1) أي قول معاذ في الحديث السابق ذِكْرُه. 
(2) انظر الرسالة: 505. والحاوي الكبير: 16/ 165. 
(2)3 وهو المسألة الثالثة عشرة؛ وانظرها في العارضة: 75/6. 


245 كتاب الأنْضِيةٍ والأخكام 
١‏ 1 / دح" 1( : 


قال شيخنا أبو بكر بن العربي: المطلوبُ بالاجتهادٍ فيه كلام طويل كما قدمناء 
والّذي يظهر الآن» أنه ما يغلبُ على ظبّهِ أنه نظير ما وقع البيانٌ فيه من الله تعالى. 


المسألة© : 


في حديث معاذ تحريم التُقليد. ع د ل وَعِلمُ 
نمانكد الأدلة: وفي الأحاديث الحِسّان واللّفظ لابن داود” © أكثر من أبى عيضي" قال 
0 تعقبى رَسُوِلُ الله 6ه إلى الْبَمَنَء وَل عِلْمّ لِي 
بِالْمَضَاءِء فَقُلتُ: يا رَسُولَ الل ترْسِلْنِي إِلَى الْيَمَنِ وَأَنَا حَدِيتُ السنْ وَلاَ عِلْمَ لي بِالقَضَاءِ؟ 
قال: إن الله سَيَهِْي كَلْبِكَ وَيكيْتُ لِسَائَكَ. إذَا تَقَاضى ِلَنِكَ رَجُلاَنِ فلا نَمْضِي لِلأَوْلٍ 
عن تنبت كلم الككره كله أحرق أن يتيين لكا النضاء .قال معنا شككت: في 
قَضَاءِبَعْدُ) . 

قال أصحاب أبى حنيفة©: قولٌ الب لعلئْ : «إِذَا تَقَاضَى إِلَّيِكَ الْخَضْمَانٍ قلآ تَفْضِ 
ارون قل تنكم ب لاخر ان أنه لا يُقْضَى على الغائب إذا ادْعِيَ ع 
وهي إحدى رِوَايّاته؛ في تفصيل طويل.ٍ لأه لم يسمع منهء وهذا لاهو بع إبعان 
السَماع من الآخرء اناه عار 0 ٠‏ فلا يمنع”"© القضاءء كما لو تعذّرٌ بإغماءٍ أو 
جلون» وقد ناقض””" أبو حنيفة في القضاء في الوديعة على المودع عنده بالتّفقة» وهذا 


)١(‏ مم ف: «بعينه»» وفي العارضة: «بمغيب». 

(0) م ف: (يسمع»: ج: ليسع؟ والمئبت من العارضة . 

0) مم فء ج: «قضى» والمثبت من العارضة . 

(1) وهي المسألة الرّابعة عشرة» وانظرها في العارضة: 75/6 76. 

(2) في ستنه (3577). 

(3) في جامعه الكبير (1331) وقال: هذا حديث حسن». والحديث أخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة 
(29098: 32068): وأحمد في مسنده: 83/1: وفي فضائل الصحابة (984): وابن ماجه (2310)» 
والنسائي ذ فى الكبرى (8417)» وخصائص علي (32)» وأبو يعلى(401)» والبيهقي: 086/10 وانظر 
نصب الراية : 4. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 336» والمبسوط : 276/16 وشرح فتح القدير: 7/ 288. 

(5) الحديث (3790) عن أنس بن مالك وقال الترمذي: «هذا حديث غريب»». إلا أنه لم يرد في لفظ 


المقدمات 216 


10 منهء وفي «القرمذي»0: «أَقْضَاكُم عَلِيَ؛ وَأَعْلَمْكُمْ ِالْحَلالٍ وَالْحَرَام مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ 
َأَدْرَضْكُمْ رَيْدُ ْنُ نَاِتِ؛ الحديث. ولا يكون قاضيًا إلا من عَلِم الحلال والحرام» ولكن 
سُرعة الفصلٍ صنعةً في القضاءء والعُوْص على دقائق الأدلّة نوع من الفِطئة؛ كما كان 
علي رضي الله عنه. 

المسألة الخامسة عشرة©: 


وله «اجتهة رأبية فبهددليل عن أن و فيد لق قد تصيفة من الاجكيا ذلك 
معنئ يختص بالعالم دون المقلّدٍ. 

وقال بعض أصحاب أبي 0 يجوز أن درق المقلن القضاءً» وكذلك رجل 
عَلِمَ الحق فقضّى بهء وهذا ليس بصفةٍ المقلّد2» في كلام طويل© . 

المسألة السَادسة عشرة©؟: 

خطأ القاضي بِعِلْم لا يُوجِبُ عليه ضمانًا ولا يُدركه منه'' تعقّبء فإذا قضى 
بجهلء فحُكُمُه حكم المتعدّي”" في ماله وبَدَنِه ويُؤخذ منه القصاص في كلّ واحدٍ 
فنهما فنا" تعلو يد فإذا كان عالماً لم يلزمه شيء. 

والأصل في ذلك: أن خالد بن الوليد لما أخطأ في بني جَذِيمَة لم يعلق النّبِيْ به 


)١(‏ في العارضة: «فيه». 

(؟) في العارضة: «المتعمد». 

فر في العارضة: «بما». 
الترمذي : «أقضاكم عليّ» وورد عند ابن ماجه (154)؛ وأبي يعلى (5763). 

(1) انظرها فى العارضة: 6/ 76. 

(2) انظر المبسوط: 16/ 68. 

(3) تتمّة الكلام كما في العارضة: 6 6 ١كما‏ يشهد يقضي». 

(4) رد المؤلف في العارضة: 6- 7 على أصحاب أبي حنيفة بقوله: «يلزمكم أن يقضي بما علم؛ 
كما يشهد من علم. فإن قيل: أليس يقلّد الشهود والمقوّمين؟ قلنا: لأنه جاهل بطريق الشهادة ولا 
سبيل له إلى إحصائهاء وكذا التتقويم» فكانت ضرورة» وهاهنا لا يجوز له أن يجهل طريق الحكمء 
ولا يخلّ عليه طريق الحن. فكان كالمفتي. ومن لا يفتي لا يقضي وهذا أوْلَى'. 

(5) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 66,. 

(6) أخرجه البخاري (4339) من حديث ابن عمرء ولم نجد زيادة «في دمائهم ر أموالهم؟ 'فني مصادر 


27 كتاب الأنْضِبَةٍ والأخكام 
شيئاء الهم إلا أنه قال: «اللّهُْ إن أَبْرََ إَِنِكَ مما صَئَعَ حَالِد فِي دِمَائِهمْ وَأَمْوَلِهِم)” 
والمعنى يعضّدُه؛ فإِنّ القاضي لو نظر بشرطٍ سلامةٍ العاقبةِ» وهو لا يُعَوْل على النْص 
وإتبا ع7 كمه على الأجنهاة: لكان ذلك باطلاً من وجهين: 

أحدهما: أنّه كان يكون تكليف ما لا يُطاق. 

والثاني: أنّه كان يكون تنفيرًا للخَلْقٍ عن الولاية» فتتعطل الأحكام. 

المسألة السابعة عشرة: 

واختلفٌ العلماءٌ فيما يخطىءٌ فيه الإمام من قتل أو جرح على ثلاث أقوال: 
1 - فقال القَورئُ وأحمد وإسحاق وأصحاب التأي© : هو 37 فت المال» 
2 والقول الثاني : أن هذا على عاقلة الأرحام؛ ان 

المسألة النامنة عشرة: 

هل يكونٌ الحاكمٌ مصلِحًا أم لا؟ 

قيل: يكون أكثر جريه إلى الصَّلحء لقوله عر وجل: طلا حير فى مكَزْير ين 
تَجْوَسهُم» الآية: ولحديث النْبِيّ يَله؛ أنه مشّى إلى ناس ون الأتغبار التطلخ ينيو - 

وقال جماعة المسلمين: إن الصّلح جائرٌ بين المسلمين؛ وللحاكم أن يُصلِحٌ بين 
لد وذلك مذهب لخافي والكرني 0 


فيما بيلهما. وكان ا 0 الل وأا إذا 7 احج 


)١(‏ في العارضة: «بنى2. 
زفق م: «على قرل». 
الحديث التي وقفنا عليها. 
(1) انظر أدب القاضي للخصّاف مع شرحه جتان : 64. 
(2) انظر أدب القاضي لابن القاص: 2/ 389. 
(3) النّساء: 114. 
(4) أخرجه مالك في الموطأ (451) رواية يحيى. 
(5) انظر مختصر الطحاوي: 333. 
(6) انظر أدب القاضي لابن القاص: 121/1؛ والحاوي الكبير: 176/6. 
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لأحد الخَصْمَيْن على الآخر» وت وتسدً تيْنَ للحاكم الظالمٌ منهُما من المظلوم» فليس يجب عليه 
أن يحملهما على الصّلح . 

قال الإمام: وهذا قولٌ قويّ جدًا في النظر9". 

المسألة التاسعة عشرة: 

هل يكون للقاضي تُرجمانٌ يترجمٌ عن الألسن للقاضي؟ ففيه أقوال: 

كان الشافعيَ””' يقول: لا تقب التّرجمة عنه ‏ يعني العجمي ‏ إل بشاهدين عدلين 
يعرٍفَان ذلك اللّسان. 

وقال قومٌ: لا يحل للقاضي أن يحكمَّ حتّى يعرفٌ جميع الأَلْسُن©» وهذا بعيدٌ 


جدا. 
وقيل: إِنْ المسلم إذا تُرجمّ عنه قبل منهء واثنان أحبٌ إليّ؛ ولا يقبل في ذلك 
كافرٌء ولا مكاتّبٌ» ولا عبد ولو قبل ترجمة امرأةٍ بعد أن تكون خرّة مسلمة عَذَلَة فهو 


في سَعَةَء ورجلان أو رجلٌ وامرأتان أحبّ إليناء هذا قول أبن 0 ويغقوعم: 


الموفية عشرين: في ذِكْرٍ ما يجورٌ إنفااه من كُتْبٍ القضاة بعضهم إلى بعض 

قال جماعة العلماء: إِنْ ذلك جائرٌ إذا كتب قاض إلى قاضء ولا يكون ذلك إلآ 
بشاهدين عَذْلِين معروفين» يقرؤه عليهماء ويشهدان على ما فيه على خاتم القاضي» 
وعلى ما في كتابه كله ؛ لأنه حقٌ» وهو مثل شهادة على شهادة. 
نازلة : 

كتابٌ القاضي يصلٌ وقد مات المكتوبٌ إليه وولي غيره؟ فاختلف العلماء فيه: 

فقيل عن الحسن البصريّ أنْه قل كتاب قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية في حكم 
وقد عزل إياس » فأمر الحسن بعدله بإنفاذه . 


)١(‏ مء ج: «قوي في النظر جدًا». 


)00( يقول ابن القاص في أدب القاضي: 11/1 «ويحرص أن يكون فصيحًاء ٠‏ عالمًا بلغات الخصورمء 
ضابطًا لتغيير العجميّة إلى العربية». 

(2) انظر المبسوط: 89/16. 

(3) في الأم: 3 (ط. قتيبة)» وانظر الحاري: 231/16. 


249 1 كتاب الأَنْضِيَةٍ و 0 
وقال الشائمي” ': يقبله ولا يمتنع من قَبُوله بموته ولا عزله؛ لأنه تقبل بِيّ: ببنته كما 
وقال أصحاب الرّأي © : لا يُعمل به. والحقٌ إنفاذه. 

نازلة أخرى : 
وإذا كتب القاضي إلى القاضي في الحدودء فكان أبو ثور يُجِيرٌ ذلك في الحدود 

كلهاء وهو مذهب الشافعه0©, وبه قال ابن القاسو” 9 صاجب مالك . 


وقال الشَافعيَ” ©©2: فيها قولان: إن ذلك جائزء والآخر: لا يجوز. 

وقال أصحاب الرّأي©©: لا يُقبِلُ كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود. 

قال الإمام: والأوّل أصحّء وأقوى في النظر أنه يقبل. 
نازلة أخرى: في القضاء على الغائب 

وهي مسألةٌ عظيمةٌ اختلف العلماء فيهاء فممّن كان لا يرى القضاء على الغائب 
شُرَيِْح القاضي» والقاسم. وابن أبي ليلى» والتّعمان””"؛ ويعقوب. 

وقال مالك 80 والبخاري والضّافعن” وأبو عُبَيِد واللّيث وأبو ثور: إِنّ ذلك جائرٌء 
وقالوا: الدّليل على القضاء على الغائب : أن النبئ يكل قَضَّى لهند على أبي سفيان» فقال 
لها: «حذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَمْرُوفٍه”"2 وقد بينا في «مسائل الخلاف؟ أن هذا وَهْمٌ 
عظيمٌ منهم أَنْ تعلّقوا بهذا الحديث؛» وهو لا متعلّق لهم بهء وحمّقنا أنها كانت فتوى 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 330. 

(2) في الأم: 56/13 (ط. قتيبة)» وانظر أدب القاضي لابن القاص: 1/ 323. 

(3) في المدونة: 77/4 كتاب القضاة. 

(4) في الأم: 57/13. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 330: وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص: 446. 
(6) انظر شرح فتح القدير: 6/ 400. 

(7) في المدونة: 77/4 كتاب القضاة. 

(8) انظر أدب القاضي لابن القاصٌّ: 2/ 364» والحاوي الكبير: 16/ 296. 

(9) ألخرجه البخاري (5364)»: ومسلم (1714) من حديث عائشة. 

(10) انظر الحاوي الكبير: 6/ 292. 
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واهية”'2؛ وأنّ أبا سفيان كان حاضرّاء ولا خلاف بين الأنّة أنه لا يقضى على غائب في 
بلدٍ معلوم الموضع . 

الحادية والعشرون: في ذكر أرزاق القضاة 

قال الإمام: هذه مسألةٌ اختلفٌ أهل العلم فيهاء وكّرةَ طائفةٌ أن يَأْخُذٌ على القضاء 
أجرّاء وهو مذهب الحسن البصريء وإنّما كان هذا مذمَبّه لوَرَعِهِ وزهده في الدّنياء وبه 
أخذ الشَافعي”'' والقاسم. وقال مرة: إن أخذ جغلاً لم يحرّم عليه عندي. 

وقال أحمد: ما يُعجبّني أن يأخذ على القضاء أجرة»' وإن كان فيعدٌ عليه. 

ورخصت طائفة أخرى فيه منهم: ابن سيرين» وشُرَيْح. واحتججوا في ذلك: بأن 
عمر بن الخطاب استعمل ابن مسعودٍ على بيت المال؛ وعمّار بن ياسر على الصّلاة» 
وابن حنيف على الجُنْد. وَرَرَقَهُم كلّ يوم شاة شَطْرُها لعمّارء ورُبعها لابن مسعودء 
وربعها لابن حنيف. 

ورخص في ذلك إسحاق بن رَاهُويّة وأبو عُبَئْد. 

وقال أبو بكر بن المنذر©: «الأعلى والأسلم له ترك الدّخول في القضاءء استدلالاً 
بحديث التبي كله أنّه استعمل رجلا على عملء فقال: يا رسول الله جُدْ لي قال: «اجلس 
وَالْرَمْ َنتَكك 400 , 

قال الإمام: ولا شك أنْ الذي أشار إليه النبيّ يله كان لمعنئ توجس”" فيه 
والضّحيح أنْه إن ولي القضاء رجلّ وكان مستغنيًا عن أحذٍ الأجرة؛ فالأفضل له ألا يأخذ 
شيئًا ويعمل لله فإِنٍ احتاج رُزِقَ على قَدْرٍ عَمَلِهِ وعِلْمِهِ من مال الفيء؛ وليس له أن يأخذ 


)0غ( ف: «وأاسه» وهي ساقطة من م. 


(؟) في جميع النسخ المعتمدة كلمة غير مفهومة» رسمها التساخ رسمًا لأنهم لم يدركوا معناهاء ولعل 
الصَّواب ما أثبتناه. 

(1) في الأمّ: 43/13 (ط. قتيبة). 

(2) في كتابه الإقناع: 2/ 513. 

(3) ذكر محققٌ كتاب الإقناع أن ابن المنذر أخرج هذا الحديث في كتابه الأوسط: لوحة 8/62 [مخطوط 
المكتبة السليمانية بتركيا]. 

(4) المائدة: 42. 


251 كتاب الأَضِيَةٍ والأخكام 
من أموال الصّدقات ولا من المغانم. 


الثانية والعشرون: في قَبُول الهديّة والرّشوة للأمراء والقضاة 
فيه أحاديث كثيرة وشواهد جمّةء قال اللْهُ تعالى في دم من أكل أموال الئاس 


0 2و اقم هك نكن ذلك السو أنها التشو, 


وقال مجاهد: هي الرّشوة في الخكه © . 

وثبت عن التي يل أَهُ لعَنَ الرَائشِي وَالْمُرنَشِي في الخحكم” . 

وقن ابن :هزه عن الإغانقى السك فال ذلك الع 130 

وقال التخعي: الرّشَا في الحكم سََحْتٌ. 

وكان الشّعبِيَ والحسن البصري يقولان: لا بأس أن يُصانِع الرّجل على نفسه وماله 


إذا خاف الظله© . 


وقال جابر بن زيد: ما رأينا في زمان زياد أنفع الع 

وسئل أحمد عن الرّشوة؟ فقال: أرجو إذا كان يرفع بها عن نفسه الظلم . 

وقال الشَافعِيَ”©: أكره للقاضي الشّراء والبيع والنظر في الثفقة وفي ضَْعَته . 

ويُكرّهُ للقاضي أن يفتي في الأحكام إذا سئل عن ذلك» وكان شُرَيْح يقول: إِنّْما 


أَْضِي ولا أفتي» وأمَا الفتوى في سائر الأمور من الطهارة والصّلاة؛ والزّكاة والحجٌ؛ 


و.مثو., 


1 لل لل الل ل ل الى للن ل ل اننا 


أخرجه الطبري في تفسيره: 6/ 239. 

أخرجه الطبري في تفسيره: 239/6. 

أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد: 2387/2 والترمذي (1336) وقال: «حديث حسن»» وابن 
الجارود (585)» واين حبان (5076)» والحاكم: 4 + وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؟. وانظر تلخيص الحبير: 189/4. 

أخرجه الطبري في تفسيره: 2240/6 ووكيع في أخبار القضاة: 1/ 251 والطبراني في الكبير (9101). 
أورده ابن الأثير فى النهاية: 226/2 منسوبًا إلى جماعة من أيمّة التابعين» كما أورده ابن قدامة في 
الشرح الكبير: 354/28 منسويًا إلى عطاء وجابر بن زيد والحسن. 

أخرجه الطحاري في مشكل الآثار» كما في المعتصر من المختصر لأبي المحاسن الحنفي: 7/2) 
وأورده ابن قدامة في الشرح الكبير: 28/ 355. 

في الأمّ: 12/13 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 42/16. 

الحديث (1335)» وأخرجه أيضًا المؤئف في علله الكبير (354)؛ والطبراني في الكبير: 180/20 
(259): وابن عدي في الكامل: 3/ 80. 
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والأطعمة والأشربة» وكل ما هو من باب”'' الأقضية فمباحٌ له. 
حديث في «الترمذي”!' فيه قيس بن أبي ي حازم ) 0 قال: عي وَسُول 
اله يخ إلى الْيَمَنِء قَلَمّا سِرْتٌ سل لِي» فَقَالَ: أتَذرِي لِم ب بَعَنْتُ إِلَيِكَ؟ لا نُصِيبَنّ شَيْكًا 
بمَئِرٍ أري فَإِنْهُ عَلولة َم عل يَأتِ ما عل يوْمْ م القتاضة: فَلِهَذًا 07 قاض 
لعمَلِكَ: وهو حديثٌ حَسَنّ غريبٌ2 “. والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ جد 


عربيّة : 

في أربعة النات1 20 : 

الأوّل: «العُلولٌ وهي الخيانة عامّة» فإذا كانت في العَثِيمَة ونحوها فهي عُلولٌ في 
عُرْفٍ الشرع على الإطلاق. 

اللفظ الثاني: «الرّشوة» وهو كل مالٍ دفع ليبتاع به من ذي جاه عَوْنًا على ما لا 
يجوزء والمُرْنَشِي هو قابضه.ء والرّاشي هو ذَافِعُه والمُرَاشِي”' هو الَّذِي يوسَط بينهماء 
رواه أهل العربيّة 9 . 

اللفظ الثالث: «الهديّة؛ وهي كل مالٍ أعطاهُ عِرَضًا عن مَحَبةَ ومودة بينهُما(©. 

اللفظ الرَابع : «الأكارع» قوائم الشّاة*2 الأربعة» واحدهما كُرَاع. 

وبالجملة فقد أجمع الفضلاء والعلماء الجلّة على ذم الرشْوةٍ وأنّها سحت وهي 
التي ذكرها الله عز وجل في كتابه؛ رَوَى أبو داود في «السُئن»”© أن الب يك قال: « 


)١(‏ ف: «أبواب». 

(0) في العارضة: «والرائش». 

() في العارضة: «أهل الغريب». 

(4) مء فء ج: «من غير» والمثبت من العارضة. 

(5) مء فء ج: «قوائم الشاة الاكراع» والمثبت من العارضة. 

(1) هذا الحكم هو للإمام الترمذي. 

(2) انظرها في العارضة: 6/ 79 80. 

)3( تتمة الكلام كما في العارضة: «... ينشئها أو يديمها'. 

(4) الحديث (3535) عن أبي أمَامّة . وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (7853: 7928)؛ بدون لفظ : «والسرقة». 
(5) أى رد هذا البيت ابن عبد البر في بهجة المجالس: 28/1» والأصفهاني في محاضرات الأدباء: 1/ 495. 
)6( أورد هذا البيت ابن حبان في روضة العقلاء: 243 من إنشاد الكزبري. 
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شَفَعَ ليه َفَاعَةُ وَأَْدَى لَهُ هَدِيّة عَليَِامقلََا قد أنّى بَبا عَظِيمًا ِنَ الرّبَا والسْرقَِ؛ لتك 
إذا قدرتَ على قضاء حاجتهِ عند السّلطان الظالم أو السَّيّد القاهر» صار ذلك واجبًا عليك. 

وقال 1 بعضهم : الهديهُ تعمي وتصم » وافنو 0 

إِذَا آقت الْهَيئِهةدَارَ قوم تَطَايَرَتٍ الأمالهةٌ مِن كُوَامَا 

. ١ 207 زقال‎ 

إن ال 2 1 0 ١‏ َ كال . تغتة”” ابا با 

قال 7 (23, 1 

و حر ٠.‏ 

ا مما ا حمر ان 2 0 © الرقف 15 ا ه ك5 ده 

وأكرمْ شافم تمثشِي عليه أبُو المنقوش فؤق الصفحَتين 

والأخبار فى ذلك كثيرة أضربنا عنها فى هذا «المختصر». 

حديث عمر بن الخطاب”© إِذِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ يَهُودِيٌ وَمُسْلِمْ. فرَأَى عْمَرُ أن الْحَقْ 
ليَهُودِيٌ فَقَضَى لَهُ عُمَر. فَمَالَ اليَهُودِيُّ: وَالله لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَىٌ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدْرَةٍ» ثُمْ 
قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ كَقَالَ الْيَهُودِيُ: إِنا لتجدٌ فِي النّوْرَاةِ أنهُ لَيِسَ قاض يَقْضِي بِالْحَقٍء إلا 
كَانَ عَنْ يَمِنِهِ مَلَكْ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكُء يُسَدَدَانِهِ وَيُوَفِمَانِهِ لِلْحَنُ مَادَامَ مَعَّ الْحَقِء فَإِدًا تَرَكُ 
الْحَقّْء عَرَجَا وَتَرَكَاهُ , 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى : 

«ضَرَّبَ عُمَرٌ اليَهُودِيٌ بالدّرّة» يحتمل أن يكون إِنْما ضربه لَمّا زكاه في وجههء فكره 
ذلك منه. ويحتمل أن يكون إِنْما ضربه لِقَطْعِهِ باليمين على الحُكم بالظاهرء حنتّى ذكر له 
اليهوديّ الذي حمله على اليمين؛ وهي مسألة عظيمة» هل يقضي القاضي بالظاهر من 
الأمور؟ والمشهور أنه يحكم بالظّاهرء لقوله©: (وَإِنْمَا أنْضِي لَهُ عَلَى نَحْرٍ مَا أَسْمَعْ». 


)١(‏ في روضة العقلاء: «تختلب؟. (1) في بدائع السلك : «عليها». 

(1) أوردهابن الأزرق في بدائع السلك: 347/1. 

(2) في الموطأ (2104) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2878): وسويد (272). 

(3) أي لقوله يَف في حديث أمّ سلمة الذي رواه مالك في الموطأ (2103) رواية يحيى. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 187/5. (5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 187. 
(0) أي لم نتعرض للحكم بينهما. 
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المسألة الانية2؟ : 

قوله: «اخْتَصَمَ إِلَيِهِ يَهُودِيٌ وَمُسْلِمٌ» يقتضي أن كلل حكم بين مسلم وكافر فإنّما 
يُقُضَّى فيه بحكم الإسلام ؛ لأنْ الدّمّة على هذا عُْتَدَتَ. 

وإن كانوا أهل حرب» فإن أمكن الحُكم بين المسلم وبينهم على حكم الإسلام 
قَذّه وإن تَعَذْرَ ذلك لم يخرج أمرُهُم على وجه الحكمء وذهب به إلى الصّلح. 

المسألة القالئة © : 

وأمّا «أحكام أهل الكفر؛ فلا يخلو أن يكونوا على دِيْنٍ واحدء أو ديئَئْنِء فإن كانوا 
على دين واحدء لم نتعرّض”" لهم( ؛ لأنَّ الدَّمّة انعقدت على ذلك ؛ على أن لا 
تجري في أحكامهم بينهم إل باجتماع رضاهم ورضّى الأساقفة» فإن رضيا دون الأساقفة» 
والأساقفة دونهماء لم يحكم ا وفي «كتاب ابن عبد الحكم؛: إن رضيا حكمّ 
بينهماء وإن أبى أحدهما لم يعرض لهماء فإنٍ اتَفقّاء فالحاكمُ مُحَيْرٌ بين الحكم وتركه. 

والأصل في ذلك: قوله تعالى: #ّإن بحآمُوك تأحكم بتي » الآية© , 

المسألة الرّابعة : 

وأما «إن كانا على دِينَيِنَظ ف ففي ففى «التوادر)80) قال يحيى بنّ عمر: يحكم بينهما وإن 
0 أحدهماء لاختلاف ينا 

المسألة الخامسة©9 : 


وهذا ذ يق التطالب فى الحقوقء. وأمًا التظالم كالمّضب والسّرقة؛ فإنّه ب 
في ب في . رٍِ 


(1) مء فء ج: (يعرض» والمثبت من المنتقى: 5/ 187. 

(؟) في النوادر: «وإن كره ذلك» وكذلك في المنتقى. 

)10( أي على أن تجري أحكامهم بينهم . 

(2) عبارة المنتقى: ١لا‏ يحكم بينهم إلا برضى الخصمين ورضى أسائفتهم» فإن رضي الخصمان وأبى 
الأساقفة, أو رضي الأساقفة وأبى ذلك أحد الخصمين» لم يحكم بينهما». 

(3) المائدة: 42 

(2)4 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 187/5. (5) 239/8. 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 187/5. 

(7) البقرة: 282. 

(8) البقرة: 282. 
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في ذلك أهل الإسلام» سواء كانوا مسلمين أو كافرين» على ملْةِ واحدة أو ملّتين» وهذا 
كله قرل مالك في «كتاب أبن عبد الحَكم؟ وغيره. 


باب 


ما جاء في الشهادات وأحكامها وسننها 


قال الإمام: الأصلُ في هذا الباب: الكتاب والسّئّة والأدلة. 
اعلموا أن الله سبحانه قد نَدَبَ الإشهادٌ على الديون في كتابه؛ فقال: 9رَأسْتَئْيدُوا 
رين ين رَبَالِكُم 4 الآية(1»: وقال: «وَآَمْهدَُا إذا يََاسْشْر» 0 ي2» وقال تعالى: 
لوَأَشْيدُوا درف عَدْلٍ تيد الآية2: وقال: طلرْلَا جَآئر علد بأيْمَةِ شْبدَآه» الآية, 
0 وين يف أ جه وَل يك ل شبنةة» الآية0 2 وقال: 57 ون عست ثم ل 
ار مر 
نا رعق سبناء» الآية ”9 , 


الأصول7 : 

قال الإمام: اعلموا ‏ وفقكم اللهُ ‏ أنّ الشهادةً ولايةٌ من ولاياتٍ الدّين» وهي بمعنى 
التعديل عندنا؛ لأنّه تنفيذ”"2 قولٍ الغْئْرِ على" الكثر 77 والاضل الا ينقد قول اح عدن 
أحدء ولكن لما خلق الله الْخَلْقَ للخُلطة والعقاشن والمُعاملة» وكتبٌ عليهم ما عَلِمَنْهُ 
الملائكةٌ فيهم نز القهاق وشتلف النماة. عقن الل نه والتوائها”". شَرّعَ اللهُ الشهادة» 


للق م جا (ينفذ؟ . 
() في النسخ: «قول الغير» والمثغبت من القبس: 383/3 (ط. الأزهري) 35/18 (ط. هجر). 
(6) في القبس (ط. الأزهري): «الحقوق والتزامها ذلك». 


(4) النور: 4. 

(5) انظر كلامه في الأصول في القبس: 882/3 886. 

(6) يقول المؤلف في العارضة: 11/ 198 «الأعمار وإن كانت مكتوبة كالأرزاق» ولكن قد تكتب مبرمة» 
وقد تكتب بشروط محكمة» فتترئّب على الشروط؟. 
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وَنَفذٌ بها قول القير على الغير:غلى وجه المصلحة»: للشاحة الذاعة إلى ذلك إحياة 
للحقوق الدّارسة. وقد رَوّى جنات بشن العلا عن التي انه السلدم أنه قال: لما حَلَنَ 
الله آدَمَّ مَسَحَ ظهْرَهُ بيَمِينِهِ» فَاسْتَحْرَجٌ مِنْهُ ذُرْيتَهُ َعَرَضْهُمْ عَلَيْده فْرَأى يهم رَجُلاً حسَن 
الْوَجْهء قَصِيرٌ العُمرِء فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا رَبٌ. قَالَ: هَذَا ابتك دَارُدُ. قَالَ: مَا أَحَْسَنّ 
وَجْهَهُ وَأَكْكَرَ عِبَادَئَهُ لَوْلا قِصَر عُمْرِهِ. قَالَ: يَارَبٌ كَمْ عُْمْرَهُ؟ قَالَ: تون عَامًا. قال 
لَهُ: يَا رَبُْ زو , قال: لا ِدْهُ أَنْتَ مِنْ عُمْرِكٌ. قَالَ: 0 د يَا رَبٌ عْمْرِي 
ألف سَئَةء اغطه”" مِنْهُ أَرْبَعِينَ سَئَة تكمل لَه بها مِئّة سَئة. قَالَ لَهُ: قَذْ كَعَلْتُ. كَالَ: كُلَما 
كَمْلْتْ مُذّة آدَم عَلَيْهِ السّلآم وَجَاءَهُ مَلَكُْ المَْتِ لِيَفِْضَ رُوحَهُء قَالَ لَهُ: فِيمَ جِنْتَ؟ قَالَ: 
جِنْتٌ لِقَنْضٍ رُوحِكٌ . كَالَ: إِهُ قِيّ بي أَْتُون عامًا. قَالَ لَهُ ة: أَلَمْ تَهبهَا لائيِكَ داو د 
قَالَّ: 209 . ثَالَ الي كله: فَجَحَدَ كم لجَحَدّثْ ذُرْيتَهُ: وَنْسَيَ آَم سيت ه00 , 
ورُوي أنه قال: «رَمِنْ ذَلِكَ اليم أُمرَ بالكتاب وَالشهُوو 52 , 

وروّى جماعةً في الحديث: «فَأكْمَلَ الله لآدَم الألف. وَلِدَاوّد الأزبعين»7) 


ولكونها ولاية من الولأياتِ؛ وكثرةٍ فسادٍ التاس فيهاء وتتايجهم بالمُسامَحَة”" بالزُورٍ 


)١(‏ فا ج: (أعطيه». 

() «قال: لا» زيادة من القبس. 

(؟) مء فء ج: «وتابعتهم المسامحة» والمثبت من القبس. 

(1) قال المؤلف في العارضة: 199/11 «قيل: لو كان الرّبُ تعالى هو المخاطِبُ لآدم لما راجعه ولكن 
ملك الموت يمكن ذلك فيه. والذي عندي أنْ آدم جحد الهبّة جحود ذاهل لا جحود مُتَعْسّفٍِ). 

(2) يقول المؤلف في العارضة: 11/ 199 «[في هذا] بيان أن الصّفات موروثة» وأخلاق الآباء مكتسبة 
للأبناء» . 

)3( أخرجه من حديث أبي هريرة ‏ مع اختلاف في الألفاظ ابن سعد في الطبقات: 27/1» والترمذي 
(3076) و قال: «هذا حديث حسنٌ صحيحٌ»» وأبو يعلى (2»)6654 و الحاكم : 2/ 325. 

ك4 علّق المؤلف على هذا الحديث في العارضة: 11/ 199 ١يعني:‏ دويق على الحقوق ومع البيّنة عليهاء 
ولم ينزل الإيجاب فيها». 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي (3368) وقال: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ»» وأبو يعلى 
(0)6580 وابن حبّان (0)6167 والحاكم: 64/1» 4/ 263. 

(6) أخرج نحوه أحمد: 298/1 299 من حديث ابن عباس. 

(7) القول (2127) رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (287). 

(8) انظر مختصر الطحاوي: 335: ومختصر اختلاف العلماء: 340/3. 
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في أدائهاء حتّى صارت في يغداد والشَّام ولايةَ من قِبَّل الإمام والقاضي؛ وصارت الفتوى 
مُرْسَلَةُه ولا يَشْهَدُ ببغداد والشّام إل من ولأه القاضيء ويُفْتِي كل من عَلِمّ من غير إِذْنِء 
وهذه هي المصلحةٌ؛ لأنْ المُفتَِ إذا2"0 رَاعَ فَضَحَهُ الِلْمُء والشَاهِدُ لا يَعْلّمْ رَيْمَهُ إلا الله. 

وقَلْبَ أهلُ بلادنا في ذلك القَّوْسَ رَكْوَة» وسيرةٌ بغداد أحسنُ وأصلحُ؛ ولأجل ذلك 


1 البلوع. 

5 

3- الإسلامٌ. 

4 - العدالةٌ . 

5 - الْمُرُوءَةٌ. 

أمَا «البلوعٌ؛ فأجمعت الأنَةٌ عليه؛ لأنَ الصَغيرٌ قليلُ الصّبطٍ ناقصٌ العقل يُقْبَلُ 
الحَدِيعَةَ فلذلك لم تَجرْ شهادثه؛ ولم يقل بجواز شهادته أحدٌ فيما علمثّه. إلا 
عبدُ الله بن الزبير فإنّه جوّرٌ شهادةً الصَّبْيَانٍ فيما بينهم من الجرّاح» وتَابَعَهُ علمازنا. 

واكتلك: فول مالك في القتل. وذّكّر في اعوط" من خوط شهادتهم واحدةً 
وهو ألا يُحْبْبُوا بعد تفرّقهم أو يُعَلْمُوا. 

وك البنا خروق؟ من هلهافا أن شزيرظ: تترل شتهادة الشيان سبعة: 

القل: 

2 - والإسلام. 

3 - والذكوريّة. 

4ن زاكر : 

5 بينهم في الجراح. 

6 7 واختلف قولٌ مالك في القتل قبل التَفرُدِ0" اثنان فصاعدًا. 


)١(‏ م )ف: «إن». 
(؟) في القبس: «المحرّرون». 
)2 ف: «قبل الثفر»» وفي القبس (ط. الأزهري): «قبل التَفرّق». 


(1) انظر المغني لابن قدامة: 170/14. 
9+* شرح موطأ مالك 6 
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فأمًا «اشتراطً العقل» فلأئه أصلّ التحصيل. 

وأمًا «اشتراط الإسلام» » فلأنّ الكافرٌ لا شَهَادةَ له؛ لأنْ الله وَصَمَهُ بالككذِب» ولأنّه 
ولايد شرطها الكرامةٌ: والكافر حَنّه الإهانة. 
1 تجورٌ شهادةٌ الكفّارٍ بعضِهم على بعض إذا كانوا عُدُولاً في 
دينع 3 وقد بِيْئا فساده فيما تَقدّم في «مسائل الخلاف» . 

وقال أحمدٌ بن حنبل ”© : رز د الكفْارٍ على المسلمين في الوصيّةٍ في السْفَر؛ 
لقوله تعالى : «أَرٌ ماران من عَيرَدُ الآية'0: يريدُ: من غير أهل مِلَيَكُم . 

قلنا: إِنّما أراد من غير قبيلتكم . 


فإن قيل: هذا لا يَصِح؛ لأن الآية إِنّما نزلت في شأن د تمي الذَارِيٌ وعَدِيٌ بن بَذَاءِ 
4( 


ورَوَى التّرمذيُ” وغيرُه؟: عن َمِيم في تفسير قوله تعالى: 
«يكأما الْذينَ مثو سَبَدَةُ بَتَيي» الآية270: وذكر الحديث. 

قلنا: هذا حديثٌ ضعيفٌء فلا يُلْتَفَتُ إليه؛ وقد بيّنَا لكم أن أَضَرٌ شيء بالمُتعلّم أو 
العام الاشتغال بالحديث الضّعيف» وهذا حديثٌ ليس له أصلّ فى الصّحَةَء فلا يجورٌ أن 
يضاف إلى القرآن الذي هو الصَحيحٌ. وأصحٌ كل صحيح. وإِنْما يَُيْنُ”'' القرآن» ويضافٌ 
إليه الحديثٌُ الصّحيحٌ» وفيه وقَّمَ الوَعْدٌ الكريمُ في قوله: ظالتْبَينَ للئّين مَا ثُرْلُ إِلَهم» 


الآ فق 


حِيِنَ أخذا جَامَ فض 


ده 


وأمًا «الذكوريّة؛ فلانَ شهادة الأنثى ليست بأصل في الشّهادة؛ وإِنّما هي بَدَلُه أو 


(1) المائدة: 106» وانظر أحكام القرآن: 2/ 713. 

(2) أخرجه الطبري في تفسيره: 115/7. 

(3) في جامعه الكبير (3059). 

(4) منهم الطبري في تفسيره: 7/ 115 وابن الأثير في أُسْد الغابة: 4/ 5. 
(5) المائدة: 106» وانظر أحكام القرآن: 722/2. 

(6) النحل: 44. 

(7) البقرة: 182. 

(8) النساء: 43. 


259 كتاب الأْضِيَةٍ والأخكام 
كما قال أهل حراسانَ: شهادةُ ضرورة» ولأجل ذلك جاءت في القرآن بصفة الضرورة» 
وعلى نَعْتٍ البَدلِيّةَ» قال الله تعالى : #وّن لَمْ يكنا يَمّْنِ هَيَجْلٌ وَانرأكان4”!': كما قال 
تعالى: طقلم يجَدُوا مه»الآية©: وقال: ظذْنَ لَمْ يد ميم تكو أيار4” وإنّما جَارْتْ في 
الأموالٍ رِمُمًا من الله تعالى»: فلو وكّفٌ رَبْطُ الشَهادةٍ على الذُكور في ذلك؛ لَضَاعتٍ 
الحقوقٌ» فَرْخُصٌ في شهادةٍ النُساء في ذلكء, وبَّقِيّت في أصل الرّدْ في غيرها من 
الحقرق» وقد حصلّ الإجماعٌ على" أنْها لا تجوز في الدماء. 

وأمًا «الحريّةٌ» فإنّها شرط عند عامّة العلماء. 

زقال أخبزرةة :“تجو كنهافة المبق؛ لأنه عَذْلٌ:والدَليل على ثبوت عدالية بول 
روايته . ْ 

رَعَسْدَ الانفصال غلى سائر العلماء عن دليل أحمد هذاء وَسُلكوا فيه طرقًا بِيتَاها في 
«مسائل الخلاف» يغنيكم الآن عنها انفصّالان: 

الأوّلُ: أنْ العبدَ مُسْتَفْرقٌ الأوقات فى حقّ السّيّدء فلا يجدٌ سبيلاً إلى الشّهادة. 

والقاني : أن اعتبات الشهادة بِالْكْيْر فاسَدٌ؛ لأن وَضْعها ف .الشريعة مخيلت» ألا تر 
أن شهادة المرأةٍ لا تجوز في القِصّاصء ويجورٌ قَبُولُ روايتهاء ويجورٌ قَبُول رواية المْزْع؛ 
ولا يجورٌ َبُولُ شهادةٍ الفرع مع وُجُودٍ الأصل» وهذا بَيّنْ عند التأمُل» وفيه إنصاف بيئا 


-2.- 


وبيله . 


أما قَبُولها في الجراح خاصة؛ فلأنه الذي يقع بينهم في الغَالِب» ولا يحضرهُ 
غيرهمء قَدَارَتِ الحال بين أحد أمرين؛ إما أن يَضِيعٌ هذا الح وذلك لا يجورٌ. أو 
تُفْبَلَ فيه شهادةٌ الصّبِيانِء وذلك أحسنٌء ولقوله مع صِئْرِه موضعٌ عظيمٌ في التحليلٍ 


(1) البقرة: 196. 

(2) تتمة الكلام كما في القبس : ١لكثرة‏ التّرداد فيهاء فقد يحضرها الرّجال وقد يغيبون عنها». 

(3) انظر المغني لابن قدامة: 185/14. 

(4) حكى هذا الاجماع ابن القطان في الإقناع: 3/ 1518. 

(5) أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهنيٌ مالك في الموطأ (2105) رواية يحيى» ورواه عن مالك أبو 
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والتّحريم» وهو في إباحة الدحُولٍ إلى المنزلٍ ومَْكِ السّثْرٍ الذي كان محرّمًا"'" قَبْلَ قَوْلِهء 
ولكنه جاز ذلك للحاجة إليه؛ ولأنّه لا غَنَاءَ فيه» فكذلك في مسألتنا. 

وركب عليه علمازنا شهادةً النساء في المواضع التي لا يكونٌ فيها غيرُمُنٌ 
كالأعر اس والمآتم والحمّاماتٍ. 

وأمًا قولنا ابينّهم» فلأنها شهادةٌ ضرورة” : فَبُقَدْرُ بِقَدْرِ الضرورة. 

وأمَا شرط «الإنْئئِِيُة!"؛ فلائها أصلٌ الشهادات حيتُ وُضِعَتُء ولا تجورٌ شهادةٌ 
وَاحِدٍ عند جميع”'' العلماء”!": ولا يَنْبْتّ بها حنٌ من الحقوق إجماعًاء إلا في مسألةٍ 
واحدةٍ اختلف فيها علماء الإسلام؛ وهي شهادةٌ القابلَةٍ وحدّها على الولادة» ومن روايات 
مالكِ أنها تجورٌء والأصل في ذلك: الضَرورةٌ الدَاعِيَةٌ إلى ذلك؛؟ لأنّه لا تحضّرٌ المرأةٌ 
غيرٌهاء فلو لم تَقْبَلَ شهادثها لضاعَتٍ الولادةٌ» ولبَطلَ ما يتركبٌ عليها من نَسَبٍ وَحُرْمَةٍ 
وميراث وسائر الحقوق. 

حديثٌ: ثبت عن التبي كله أنه قال: «ألاً ركم بخَيْرٍ الشَُهدَاءِ؟ الذِي يعي 
بشَهَادَيهِ كَبْلُ ا وثبت أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «أَكْرِمُوا أُضْحَابِي فإنّهم 
جِيَارْكُمْء ثُمْ الْذينَ يَلُونَهُمْ ثُمْ يَظْهَرُ الْكَذِبُ حَبّى يَحْلِفَ الإنْسَانُ عَلَى الْيَمِينِ لا يسألهاء 
وَيَشْهَدُ عَلَى الشْهَادَةِ لا يسألهاء هَمَنْ سَرّه بَحْبُوحة الْجَنْةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةٍ فَإِنَّ الشّيْطانَ مَعْ 
الْرَاحِدِء رَهُرَ مِنَ الالتئين أَبْعدُه© . 
)١(‏ في القبس: «محترمًا». 
() مء فء ج: (ضرورية» والمثبت من القبس. 


(6) م: «الأنوثة»» ف: «الأنوثية»» ج: «الذكورة» والمثبت من القبس. 
(4) فء ج: (عند أحد من2. 


مصعب (2931): وسويد (290)»: واين القاسم (70)» ومحمد بن الحسن (2)849 والقعنبي عند 
الجوهري (507): وعبد الرحمن بن غزوان عند عبد الرَّزّْاقَ (15557)» والطباع عند أحمد: 115/4» 
ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1719): وابن وهب عند أبي داود (3596 م)» والقزاز عند 
الترمذي (2295)» وعبد الله بن عبد الحكم والتنيسي عند الطبراني في الكبير (5182). 

(1) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (20710)» ومن طريقه عبد بن حميد (23)؛ والقضاعي في مسئد 
الشهاب (404) من حديث عمر بن الخطاب. 
كما أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (7249) من حديث ابن عمر. قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد: 5/ 225 «وفيه عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي» وهو متروك». 
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الأصول : 

فإن قيل: ما الفرقٌ بين الحديثين؟ 

قيل له: الفرق بين الحديثين أنه فرقٌ بين المذمُوم من الشّهادات» وهو شهادة 
الكذب» وبين الشَّهادةَ الي المرءٌ فيها فنادق: 


ما جاء من الفرق بين الشهادتيه(!) 
ألا تراه قال في الخبر الأول: «ألا أخيدك: بخَيْرٍ السّهَدَاءِك وقال في الخبر القّاني : 
«مُْ يَظْهَرُ الْكَذِبُ» فدلٌ ذلك على أنْ الشّهادةٌ المذمومة شهادة الكذب» خلافًا للشهادة 
01 يكون فيها الشّاهد صادمًا فيها. ورُوِيَ عنه عليه السَّلام أنه قال: «خَيِرْكُمْ كَرْنِيء ثُمْ 
لذِينَ يَلُوْهُمْ نُمْ الْذِينَ يَلُونْهُمْ 4 00 قَوْمُ يَنْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُو ل 
قال التخعيُ: معنى الشّهادة هاهنا اليمين» وقد سمي اليمين شهادة» يريد أن يحلف 
قبل أن يستحلف. 


المسألة النانية: 


1 «سَهَادَاتٌ0») الزُورِ». وهي من الكبائر» وقد قرنت بالشّرك بالله تعالى 
وعقوق الوالدين» وكان عبد الله بن مسعود اي عدلت شهادة الزور بالشّرك بالله » ثم 
قال: «فَاجْمَنبوأ الربضرح هن نّ لون » الآية © , 


)١(‏ في النسخ: «وشهادة» والمثبت من الموطأ. 


(1) وهو المسألة الأولى. 

(2) أخرجه البخاري (2651)»: ومسلم (2535) من حديث عمران بن حصين. 

(3) في حديث الموطأ (2106) رواية يحيىء ورواه عن مالك: أبو مصعب (2932): وسويد (290): 
ويحيى بن بكير عند البيهقي: 10/ 166. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (15395)» وابن أبي شيبة (23038)» والطبراني في الكبير (8569)» وقال الهيئمي 
في المجمع: 200/4 201 «رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن». 

(5) الحج: 30. 

(6) الحجٌ: 30. 


(7) أخرجه الطبري في تفسيره: 154/17. 
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وقال مجاهد: «وَأجْمَناْ مولت ألزُورٍ1”4) قال: هو الكذب © : وكذلك قال أبو 
0 
واختلف العلماءٌ فيما يُفْعَلُ بشَاهِد الرُور: 
فقال علماؤنا: يؤدْبٌ الأدب الوّجيع؛ ويُشهر حنّى يكون ذلك رَدْعَا لغيره؛ ولا 
تحلق له لحيته؛ فإِنْ الله تعالى لم يشرع في الحدود تغيير الهيئة وَالحْلْقّة. 

وقال أبو حنيفة9؟: لا أدب عليهء وإثما عقوبته رد شهادته؛ لأنه قائل؟ كذب 
وزوز قلغ يحت خليه أذثا ولأ ريق أصله# المتدافن: 17 وعلى هذه النكية ول 
علماؤنا من أهل العراق وخراسان» وقد بيئا في «مسائل الخلاف» أن الله جعل جزاء 
الظْهَارٍ الكمّارة؛ لأنه لم يضرٌ بذلك إلآ نفسه؛ وهو َنْب لا يتعدّى لغيره؛ وكان في 
الأصل طلاقًاء فأرخص اللهُ فيه فصار ظِهَارًا فافترقا. وقد رُويٌ عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: يُخلى سبيله. وكان شُرَيْح القاضي إذا أخذ شاهدّ الرُورٍ إن كان سُوقِيًا بعث به إلى 
السوق» فقيل: إن هذا شاهد رُور””» وإن لم يكن سُوقيًا بعث به إلى قومهء وقيل: إِنَّ 
هذا شاهد زُورِء وكان بعضّهم يذهب به إلى الجامع؛ وإلى جِلّق الذّكرء يقول: هذا 
شاهد زور فلا تستشهدوه واخذروه. 

وقال مالك: 0 أن يُفْضَصحَ ويشَهّر ويُلعَن 

وقال الشافعي©: يُعَزْر ولا يبلغ بالتعزير أربعون ويُشَهّر بأمره. 

ورُوِيَ عن عمر أنه حبسه يومًا وحَلى سبيلَةُ” . 


05 


)١(‏ ف: «قال». 

(9) ف: «التظاهر»؛,» ج: «المظاهر». 

0) ف: «الزور». 

(1) في مجاز القرآن: 50/2. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 360/3» والمبسوط : 16/ 145. 

(3) وفي المدونة: 105/4 في شهادة الزور «قال مالك: يضرب ويطاف به فى المجالس». 
(4) انظر الحاوي الكبير: 319/16 320. ْ 

5( روى هذه الحكاية وكيع في أخبار القضاة: 19//2. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 321/16. 

(206 هله امال مقتبسة من المنتقى : 5/ 188. 
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وقال قوم: و وجوههم» ويُطافٌ بهم ني الأسواق» وهو مذهب عبد الملك بن 
يعلى قاضي البصرة» فإنه"") أمر بِحَلْقٍ أنصافٍ رؤوسهم وتسويدٍ وجوههم ويطاف بهم 
على الأسواق. 
فرع غريب: 

واختلفوا فيمن يشهد بِزُورٍ ثم يتوبٌ وتظهر توبته : 

فعلى مذهب الشّافعيَ”!' والكوفيّ أنه يجب قَبُول شهادته إذا أتت على ذلك مذة 
تظهر في مثلها توبتّهُ؛ وبه قال أبو ثور. 

وقال مالك: أرى أن تبطل شهادته. 

والقولٌ الأرَلُ أصم إن شاء الله . 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأول © : 

قوله: «ألا أُخبرْكُمْ بِكَيْرٍ الشّهَدَاءه؟ قال مالك وغيره معناه: أن يكون عنده شهادة 
لا يعلم بها فيؤديها له عند الحاكم؛ وذلك أنْ المشهود به على ضربين : 

حقٌّ اللهء وحقٌ الآدميٌ. 

فأمًا ما كان حمًا لله؛ فعلى قسمين: 

1 قسمٌ لا يُستدامٌ فيه التحريم كالرّنا وشرب الخمرء زاد أَصْبَّعُ : والسَرقةٌ؛ فهذا 

ترك الشّهادة به”2 جائزة. 

والأصل في ذلك: قوله كله لهَرّالِ: «مَلاً سَثَرْتَ عَلّيْهِ برِدَائِكَ» ولو علم الإمامُ 
بذلك» فقد قال ابن القاسم في «المجموعة»: يكتُّمُها ولا يشهد””» إل في تجريحه إن 


)١(‏ في النسخ: «وإنه» ولعل المناسب ما ألبتناه. 
فق م2 فء ج: «له» والمثبت من المنتقى . 

(6) في المنتقى : #يكتموه الشّهادة ولا يشهدوا بها؛. 
(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 188/5 189. 
(3) الطلاق: 2. 
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شهد علو”2 آخر: 

2 - والقسم القاني: ما يُسْيَدَامُ فيه التحريم» وهو كالطّلاق والعِنْقٍ والأخبّاس» 
والهبّاتٍِ لمن ليس له إسقاط حقّه. والمساجد والقناطير والطرق؛ فهذا على الشاهد أن 
يؤدّي شهادته متى رأى ارتكاب المحظور بهاء وله في ذلك حالان: 

1 حال يعلم أن غيره يشاركُهُ فيها ويقوم بها. 

2 - وحال لا يعلم ذلك فيها. 

فإن علِمَ أن غيره يقوم بها فإنّه يستحب له أن يُبَادِرَ بها ليحصل له أجر القيام بهاء 
ولأن”") في ي قبام العدد الكثير بها رَدْعَاا" لأهل الباطل. ويصحٌ أن يتناول هذا عموم قول 
الثبن : «خْيْرُ الشّهَدَاءِ. . .» الحديث. 

المسألة القائية10) : 

| فإذا تبيّن له أنْ غيره 00 ةد 0 
القيام بهاء لقوله تعالى: رَأِسا هده © ولقوله: «لا تكثثرا النّهصد» 
ولأنْ القيام بها من فروض الكفاية؛ كالجهاد وصلاة الجنائز» فإذا قام به البعض سقط عن 
سائر الناس» وإذا تركه جميعهم نموا إذا كان الح محدية؟ غله. 

المسألة القالئة( : 

وأمًا الضَرب الثاني وهو حقْ الآدميّينَ: فإن كان لمن يجوز إسقاطه؛ مثل أن يرى 
ملك الرّجل يُباعٌ أو يُومَبُء فَرُوِيَ عن ابن القاسم في «العُثبية»© أن ذلك جُرْحَةٌ في 


زفق م2 فء ا ج: «ان يشهد عليه» والمثبت من المنتقى. 
00( م2 فء ج: «والا» والمثبت من المنتقى. 

زفرف م فء ج: «الكثير لها ردها» والمثبت من المنتقى. 
0( لي المسيي دأو لم». 


(1) البقرة: 283. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 189. 

(3) في المنتقى: «فروى ابن القاسم». 

4( لم نجده في المطبوع من العتبية . 

(5) في المنتقى: «إِنّْما ذلك فيما كان من حقّ الله تعالى». 
(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 192/5 194. 
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الشّاهد حين رأى ذلك ولم يعلم بعلمه فيه. 

وقال غيره في «المجموعة»: هذا إذا كان المشهود له حاضرًا لا يعلم أو غائبّاء وأمًا 
إن كان يعله”'2 فهو كالإقرار. 

وقال ابنُ سحنون عن أبيه: إِنْما ذلك فيما كان في كفالته”'2. أو كان له القيامٌ به 
كالحوالة” والطلاق. وأمًا العُْروض والحيوان فلا يبطل ذلك شهادته؛ لأنّ صاحب الحقّ 
إن كان”" حاضرًا فهو“ أضاع حقّهء وإن كان غائبًا فليس للشّاهِد شهادة. 

المسألة الرّابعة© : 

فإذا ثبت هذاء فالشّهود على ثلاثة أضدب: 

1 ضربٌ يعرف الحاكم عدالته. 1 

2 - وضربٌ يَعْرِف فسقّه. 

3- وضربٌ يجهله. 

فأمًا الأرّل: فيجب عليه الحُكم بشهادته» إن لم يكن للمحكوم عليه مَذْفعّ فيها. 
وقال سحنون في «العتبية»2: وذلك أن يكون مشهورًا عند الحاكم من معرفته مثل ما عند 
مَنْ يُعَدَلَه فهذا عليه أن يقبِلَهُ. ورَوَى يحيى عن ابن القاسم: أنه إذا كان القاضي يعرفه 
وكان يُرّكيه عند غيره» فهذا الذي يسَعْهِ قَبُول شهادته. 

وأما الضَرب الثّاني: فلا يجوز له أن يحكمّ بشهادته. وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يعرف فسقه. 

والثّاني: أن يجرح عنده بأنه يرتكب محظورّاء كالرّناء والسّرقة» وشرب الخمرء 
والعمل بالرّبا أو ترك واجب كالصّيام والصّلاة حتّى يخرج وقتها. وأا ترك الجمعة 


)١(‏ في المنتقى: كان حاضرًا». 

(؟) مء فء ج: «كالحرية» والمثبت من المنتقى. 

() (إن كان» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق . 

هق م. فاء ج: «هو؛ والمثبت من المنتقى. 

(5) مء فء ج: «فالمشهودون» والمثبت من المتتقى. 

(1) 117/10 في سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب. 

(2) 142/10 144 في نوازل سئل عنها سحنون من كتاب الشهادات. 
(3) هذا الفصل مقتبسٌ من المنتقى: 194/5 195. 
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فُجْرْحَةٌ في الجملة» وَاخْتّلِفَ في تركها مرّة؛ فمال ضيه : هي جْرْحَةٌ كالصّلاة من 
الفريضة يتركها مرّة واحدة فيُوَّخْرها عن وقتهاء وهو ظاهر ما رُوِيّ عن ابنٍ القاسم في 
«العتبية»(1». وقال سحنون: لا تكون جُرْحَة حتّى يتركها ثلانًا متوالياتِ. 

وأمًا من جهلَ الحاكمٌ أمرهء فلا يخلو أن يتناول شهادته”'' ما يعدم”' شهادة 
العدول فيه في الأغلب» أو مالا يعدم ذلك منه”"» وأمًا مالا يعدم ذلك فيه'*“. مثل 
شهادة الوفقّة فُقَّةَ بعضهم على بعض فيما يختصٌ بمعاملات” * السّفْرء من بع أراشراء أن 
مرض أو شبهه. فأما بيع الا والأموال التي لم تج العادمُ ببيعها في السْثْره فلا يُفْبَلُ 
فيها إلا العُدُولء وكذلك ما شَّهِدٌ به بعضهم على بعض فيما يُو جب'! الحد أو الضَرب 
كالعٌضب”" » فلا يُقْبَل في ذلك إلا العدول. 

فإذا انتهّى الكلام إلى هذا المقام؛ فإنّ في ذلك خمسة فصول: الأوّل: في عدد 
المُرَكين. والثاني: في المزكيّ. والئالث: في معرفة العدالة. والرّابع في لفظ التّزكية. 
والخامس: في تَكْرِيرٍ التعديل وما يلزم منه. 

فصل الأول 2 
في عدد المُرّكين 

فإنَ ذلك على وجهين: 

نَرْكِيَةٌ علازية . وتَرْكِيَةُ بر 

فأمًا «تزكيةٌ العلانية» ففي «المجموعة» و «العُتبّة»”* عن ابن القاِم عن مالك أنه لا 


)١(‏ في المنتقى: «شهادة؟. 

إفهف 7 فاء ج: «ما تقدم من» والمثبت من المنتقى . 

(*) «أو مالا يعدم ذلك منه» زيادة من المتتقى يلتئم بها الكلام. 

(4) في المنتقى: (منه». 

ره( م فء ج: «من معاملات» والمثبت من المنتقى . 

(5) فء )اج «مما يجب» وهي ساقطة من: م والمثبت من المنتقى. 

0 فءاج: «والضرب والغصب» وهي ساقطة من: م والمثبت من المنتقى. 
(4) «والعتبية» ساقطة من المنتقى. 

(1) الطلاق: 2. 

(2) 112/10 في سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب 
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يُجزِيء فيها أقل من اثنين. 

ووجه ذلك: قوله تعالى: «وَأَنْيِدُوا دَرَىْ عَدْلٍِ يَكدُ4 الآية”“. وهذا عام في كلّ 
شيءء إلا في تزكية شهود الرّناء فَرَرَى ابن حبيب عن مُطَرّف عن مالك”": لا يعدّل كلّ 
واحدٍ إل أربعة. 

وقال ابن المَاجِشُون: يجوز في تعديلهم ما(" يجوز في تعديل غيرهمء اثنان لكل 
واحد. أو أرب 0 لجميعهم . 

وأمًا «تزكية السْر) فَرَوَى ابنُ حبيب عن مُطَرّف وابن المَاحِشُون وأَضْبّغْ أنه ينبغي أن 
يكون للحاكم رجل عرف ديئنه وككرولاي لا يعرفه سِوّى الحاكم؛ ليبحث عن أحوال 
التاس» فإذا كلّفه ذلك» تَسَبْبَ إلى ذلك بالبحث والسؤال من حيث لا يَعْلّم به أحدء ثُمْ 
يِعْلِم الحَاكم بما عنده من ذلك» فهذه تزكية الك 

فإذا كانت على هذاء فكم عددهم؟ 

«المجموعة»من رواية ابن الما مالك؛ أنه قال: *يكفى فى ذلك الو 

دفي من بن الماسم عن بي في 
الواحد العَذْلء وفي «العتبية»©“من رواية ابن القاسم عن مالك*” قال: لا يجب"'" أن 
سال فى لق |" ابيان.. 

قال الإمام: والأفضل في التّعديل أن يجممٌ بين السرٌ والعلانيّة. وقال ابن 

7: لا ينبغي أن يكتفي بتعديل العلانية» وقد يجزىء تعديل السْر. 


)1١(‏ «عن مالك» زيادة من المنتقى. 

(؟) «يجوز في تعديلهم ما» ساقطة من الأصول؛ واستدركناها من المنتقى. 
إفرة و فء ج (وأربعة» والمثبت من المنتقى. 

4 و فء ج: «وسره» والمثبت من المنتقى . 

)هه( ما بين النجمتين سقط من النسخ المعتمدة» واستدركناه من المنتقى. 
(7) في المنتقى: «لا أحب». 


(1) تتمة العبارة كما في المنتقى: «عن مُطَرّف وابنٍ الماجشُون وأَصْبّغْ» وأورد ابن أبي زمنين في كتابه 
منتخب الأحكام: 110/1 قول ابن حبيب نقلا من كتابه الواضحة. 

(2) إلى المشهود عليه. 

(3) أي لما عليه من الغضاضة بمكالبته بالتزكية . 
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ووجه ذلك: أن تعديلٌ السّرٌ لا يجزىء فيه إلا بالخبر الفاشي الذي يقع به العلم» 
ولذلك لا يُعْذَّرُ فيه لأحد”" » وأمًا تعديل العلانيّة فيفعله شاهِدَانء. فلا يقوى قوّة ما يقع 
به العلمء ولذلك يُعْذّر فيه”؟2. فإذا أمكن الأمران فهو أُوْلَىء ليستوي تعديله في السْرٌ 
والعلانية» وإنٍ اقتصرٌ في المشهور العَقْل7" بتزكية السُرٌء فلا بأس بذلك» لما عليه في 
الأوتف قن نول تنيادتة. “زفي «اللندويةة!© الميكني فين ذلك أن تزكن في اليد أو 
العلانية9؟ , 

الفصل القّاني (4) 
في صفة المزكي 

نقد روس ارو اعبيج عن توفع واين عقون رابن يد لحك وأضْبّغ أنه لا 
يجوز تعديل الرّجل وإن كان عدلا حتّى يعرف وجه التّعديل. 


فرع غريب: 

رُوِيَّ عن سحنون”” أنه قال: لا تُقَْلُ تزكية الأبَلَِ وليس كل”*) من تجوز شهادته 
يجودٌ تعديله٠‏ ولا يجوز فيه ©" إلا المبزز القن . 

ولا يجوز أن يكونا" غير معروفين عند الحاكم» فيزكّيان عنده””2 إذا كان" شاهد 


)١(‏ في المنتقى: «إلى أحد» وهي أسدٌ. 

(؟) في المنتقى: «الفضل». 

() مء فء ج: ... السر والعلانية رجلان» والمثبت من المنتقى. 

(4) «كل» زيادة من المنتقى يقتضيها السّياق. 

(0) «عنده» زيادة من المنتقى. 

(5) اكان» زيادة من المنتقى. 

(1) 104/4 في تعديل الشهود عليه» وانظر منتخب الأحكام لابن أبي زمنين 1/ 109. 
(2) هذا الباب مقتبس من المنتقى: 5/ 195. 

(3) وهي رواية ابنه عئه» كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى. 

(4) أي في التعديل. 

(5) الكلام عن المعدّلين. 

(6) انظر نحوه في المدونة: 371/4 في شهادة الغرباء وتعديلهم . 

(7) القسم الأوّل من هذا الباب إلى مبحث «اطلاع في النظر» مقتبس من المنتقى: 5/ 195. 
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الأصل من البلدء وإن كان غريبًال'' جازء قاله مالك: في «المدوّنة»”!' وغيرها. 

ووجه ذلك”": أن الغريبَ قد يكونّ مجهولٌ الحالٍ في البلد فلا يعرف عدالَتَهُ إلا 
من يعرف”" الحاكم؛ فيحتاج أن يعرف به. وأمًا البَلّدِيَ فحاله معلومةٌ في الأغلب» فلا 
يقبل في تزكيته إلا أهل العدل على ما وصفنا. 


الفصل الثالث©) 
في معنى العدالة 
ومن لا يعرفه الحاكهم”؟ فقال سحئون: يُرّكِيه من يعرف باطنه كما يعرف ظاهره 
ممّن صَحِبَّهُ الصّحبة الطويلة؛ وعامَلّهُ بالأخذ والإعطاء. 
وقال ابن سحنون” : يزكيه من يعرف باطنه وصَحِبَّهُ في السّفّر والحَضَّرء كما 
يقال لمن مدَّحَ رجلاً: أصحبته في السَّمّر؟ أَخالْطَتَهُ في مالٍِ؟ وقد قيل”” في الرَّجل 
يصحب الرجل شهرًا فلا يعلم منه إلا خيرًا: لا يزكيه بهذا ولدى لجاز 1 
وقال يحبى عن ابن القاسه”7 في الشّاهد لا يعرقُه القاضي بعدالةٍ ولا فسادء إلا أنه 
يحضّرٌ الصَّلاةَ في المساجدٍء قال سحئون: يعرف''' بظاهر جميل من أهل المساجد 


00( م فء ج: ١كانا‏ غريبين» والمثبت من المنتقى . 

(؟) مء فء ج: «ومنه» والمثبت من المنتقى. 

() مء فء ج: «من لا يعرفه» والمثبت من المنتقى . 

(4) في المنتقى: «... في الحضر والسفر. قال مالك كان يقال». 

(0) «هذاء زيادة من المنتقى. 

() في المنتقى: «يعرفه». 

(1) تتمّة الكلام كما في المنتقى: (بهذه الصّفة يطلب فيه التركية». 

(2) قاله عن أبيه كما نص على ذلك الباجي في المنتقى. 

(3) القائل هو الإمام مالك كما نصٌ على ذلك الباجي في المنتقى . 

(4) تتمّة الكلام كما في المنتقى: ارا بقيى جا وانظر منتخب الأحكام لابن أبي زمنين: 
471 115. 

(5) انظر منتخب الأحكام لابن أبي زمنين: ل والبيان والتحصيل: 79/10. 

(6) وهو أن التّزكية تفتقر إلى أن يعرف المزكئ حال الشاهد. 

(7) 119/10 في سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب. 
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والجهاد”' , 

وقال ابن القاسم: لا يقبل ويطلب تزكيته. 

وقال سَخَنون أيضًا: لا يزكيه بذللف: 

يد ؛ وما ذكرناهُ من معرفة المزكي» ففي «العُئْبيّة» عن سحئون ما 

ه: أنه لا يؤئّر ف ذلك أن يقارف بعمن” الذلى #الخنيك من الزلةوالفلتة» فمِثله 
مه 

وقال مالك: من الئاس من لا تُذْكر عيوبُهُم يكونٌ عيبّه خفيمًا. 


اطلاع في الت 20 : 
فإذا انتَهّى الحالٌ إلى هذا المقام» فالعدالةٌ والسَّلامَةٌ من العيوب» وكمالٌ الشّهادة» إِنْما 
هي للاتياء علييع الثلام : والضابط لهذا الباب نُكت ينتفع بها من لا يَعِيهاء وذلك أنّ الله 
نَوْرَ العبدٌ بالعقل» وكو ثور الطاعة»: بوأظلعة بِالسَّهُرَءٍ وهي حَبَالَةٌ المعصيةء فصار العبدٌُ 
متردّدًا بيتهماء والمَلّكُ يعغضد جانبٌ العقل؛ والشيطانُ يُعْرِي في جانِب الشَّهِوةَء والتّوفِيقٌ 
وَالجِذْلانُ على”” ة قِمّةٍ الرّأس مُحَلْقَانِء والقضاءً والقَّدَرُْ فوق ذلك كلّهء فإن سبّقّ القضاءً 
بِالنُوفِيقِ» انتصرٌ حزبٌُ الله وإن سبق القضاء ابالحددم تَمْذَ حُكمُْ اللّهِ ؛ ولذلك قال النْبيُ 
عليه 00 «إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابْنِ آَدَمَ حَظَهُ مِنَ الرُاء أَذْرَكَ ذَلِكَ لآ مَحَالَّةه الحديث إلى 
٠‏ فلم تَكْنِ العصمةٌ إلا للأنبياء كما سب وا الخَلْقِ وإن آمنوا وطهّر اللهُ قلوهم 
2 عَنْ وَضَرٍ الشرْكِء فلابدٌ أن تتدنْسٌ أبدائهم بأرحاض المعاصيء فلو لم يُقْبَلْ إلأ 
مطيعٌء ما وُجِدَ أحدٌ يَسْلُم في حالٍ من الأحوال”؛'» ولكن بَنَتٍ” الشريعةٌ الأمرّ على 


000( م2 فء ج: (الجهات» والمثبت من المنتقى. 

(؟) مء فء ج: «. .. أن ينافي فيه بعض» والمثبت من المنتقى. 
(9) «على» زيادة من القبس. 

(4) في القبس: 41/18 (ط. هجر): «ما وجدتٌ أحدًا تُسَلْمِ عليه». 
)0( م2 فاء ج: ١ابينت»‏ والمثبت من القبس. 


6 6 وفع و 6 لوو و ووو و ووو و ووو و وووو هه 


(1) انظره فى القبس: 886/3. 

(2) ألخرجه البخار ي (6243): ومسلم (2657) من حديث ابن عبّاس. 
(3) انظرها فى القبس: 887/3. 

(4) البقر 5: 143 
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المُْمْكن فى الوجودء الغالب فى الأحوال» وهو النَّئرُه''' عن الكبائر» فإذا صانّ العبدٌ ‏ 
بفضل الله نفسَهُ عن الكبائر وأكثر الصَعْائر كان عَذْلا . 


نكعة”" بدمعة0! : 


وهي أن الِيّارَا” في الدنيا يُخْرِجُ الخَالِصٌ في الآِرَةِ وهو اعتدالٌ الميزانٍء 
بألا(؟' تكون في الكمّة كبيرةٌ» فإِن كِفَةَ السَّيّاتِ إن تفْرَعْتْ عن الكبائر» عُلِمّ قطعًا أن 
الميزان لا يميلٌ إليهنا فإنا أن يعْتدِلء وإنا أن يَحَكُ يها ويكرث الأجحان للكنة 
الأخرى» وإلى هذا وقعَتٍ الإشارةٌ بقوله: طيكدكَ جمنت أُمَةٌ وَسمنا4 الآية©. ولذلك 
شَرط العلهاة اتات الدتاقات لحنظ المدوةة وهو الشرط: الشامين 4 لأن المؤوغة سير 
الدّين والحجابٌ بِيئَهُ وبين المَعَاصِيء كالنُوب يسترٌ البَدَنَ عن الحَرُورٍ والرْمْهَرِيرٍ. وضبطً 
المُرُوءَة ممًا عَسْرَ على العُلّماء؛ ولع يَنْطِقْ به فقيهُء وقد بِيّئَاه في «مسائل الخلاف» على 
الإيضاحء والضَابطٌ لكم الآن فيه: آلآ يأتيّ أحدٌّ منكم ما يُعْتَدّرُ مِنْهُ مِمًا يَنْخَسْه' عن 
مرّبئته عندٌ أهل الفضل© ٠‏ وحينئذ يكون من أهل العدالة. 


الفصل الرَابيع”» 
في لفظها وحكمها 
رَوَى ابن وَهْبٍ عن مالك في المُرَكي يقول: ١لا‏ أعلمٌ إل خيرًا؛ وهو يلقاهُ في 
الطريق ولا يُعلم منه إلا خيرّاء قال: لا يجوز هذا. 
وقال سُحنون: ولا يُجْزِىءُ أن يقول: صَالِحٌ. 


)0( ماف ج: «... على التمكن في الوجود الغالب وهي العزة» والمثبت من القبس. 
(؟) مء فء ج: «ومعناه نكتة» والمثبت من القبس. 

)6 في النسخ: «العبادة» والمثبت من القبس : 42/18 (ط. هجر). 

(4) فى القبس: 42/18 (ط. هجر): فى الأ2. 

(( 7 فاء ج: ١يحيسه»‏ والمثيت مق العيين. 

(1) نقل ابن شاش في عقد الجواهر الثميئة : 140/3 هذا التعريف منسويًا لابن العربي. 
(2) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 5/ 196. 

(3) انظر منتخب الأحكام لابن أبي زمنين: 111/1. 

(4) أي اختير لفظ «العدل» و «الرّضى». 
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ورَوّى ابن حبيب عن مُطَرّف وابنٍ المَاجِشُون وأَصْبَعْ : يُجْزِىء في ذلك لفظ العدل 
ا 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب البَّاقِلانيَ: كل لفظٍ يعبر به عن العدلٍ والرّضًا 
أَجْرَأَء وإِنْما اختير© لقوله تعالى: «وَأَشدُوا 5 عَدلٍ يَكد24 وقوله: امن رُصَوْنَّ ين 
عاك الكنة! 

وقال ابن الجلاب©': «ولا يقتصر على أحدهما حتّى يجتمعا؛ . 

فإذا ثبت الاعتبار بهذين اللفظين؛ فإنّه يجزىء أن يقول: أراهٌ عَذْلاً رضًا عندي» 
وهو عندي عدلٌ رَضِيّ؛ وليس عليه أن يقول: هو عدل رَضِيّ عند الله ولا أن يقول: 
أذقة ا ولا يُفْبَلُ منه حتّى يقول: إِنَّه عدل رَضِيٌّ . 


الفصل الخامس 
في نكرير التزكية 
رَوَى © أشهب عن مالك في «المجموعة»: أنه يقبل بالتّزكية الأولى» وليس الثاس 
سواءً؛ فمنهم المشهورٌ بالعدالة؛ ومنهم من يَعْمص منه التاس. 
وقال ابن كنانة: أمّا غير المعروف فَيُؤْتتف فيه تعديلٌ ثان('2, وأمًا المشهورٌ بالعدالةٍ 


)1١(‏ مء فاء ج: «فيؤتنف تعديله» والمثبت من المنتقى. 

(1) الطلاق: 2. 

(2) البقرة: 282. 

(3) انظر كتاب التلخيص للجويني: 2/ 363 [وهو مختصر كتاب التٌقريب والإرشاد للباقلاني]. 

(4) في التفريع: 2/ 239. 

(5) الظاهر أنه وقع خلط وتداخل ذ في ذكر الأقرال» ونرى من المستحسن أن نورد نص الباجي كما هو في 
المنتقى حتى يتضح الأمر بإذك اله: 8 ٠.‏ قال مُطَرّف وابن الماجسُون وابن عبد الحككم وأَضْبّغ : 
يجزئه أن يقول: أراهٌ عدلاً رضى؛ وليس عليه أن يقول وأعلمه عدلاً رضى جائز الشهادة» ولا يقبل 

منه إذا قال: لا أعلمه إل عدلاً رضى. قال سحئون: ولا يقبل». 

(6) من هنا إلى قوله: «ذلك إلا خيرًا؛ مقتبس من المنتقى: 5/ 196. 

(7) ووجه هذا القول: أن الحكم الأرّل بتعديله باق لا ينقضه التجريح والارتياب» فلا يلزم تجديد حكم 
آخر فيه . 
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فالأرّل يجزيه حتّى يُجرح بأمر بيْن7". 


رورى سيب عونالك ومُطرُف 5 المَاحِشُون: ليس عليه اثئتنافه إلآ أن يغمز 
قي أو رقا هله بزل يزيد تطرل للف لا ا 

فإذا انتهى الكلامٌ إلى هذا المقام» وت ضبط الشّهادة: فلها حالان: 

الحالة الأولى: حالهٌ التَحمّل. 

والثّانية : حالةٌ أداءِ . 

1 واختلفٌ العلماءٌ فى النَّحَمُل هل هو فرضٌ أو ندبٌ؟ مبنيًا على قوله تعالى: 
«ولا يأب التُهدآة إدَا ما دوأ وقد بِيّئًا فيما تقدّم أنْها فرضٌ على الكِفَايَة» ولذلك 
يجبُ على الإمام أَنْ يَنْصِبَ لَهًا عُدُولاً يررُقُهُمْ من بيت المال» ويتفرّغونٌ لإحياءِ حقرقٍ 
الله ويتوجهُ إليهم الخطابٌ حيتئدٍ بالفريضة بإجماع . 

2 والحالةٌ الثَانيةٌ : حالةٌ الأداءء وهى فرضٌ إجماعًا إذا وَفَعَتْ على عدلين» فإن 
زادواء أَلْحِمّتْ بفروض الْكِمَايََ: هذا إذا عَلِمَ بها صاحبّهاء فإن لم يعلّمْ وعَلِمَ الشَاهدٌ أنه 

يحتاحُ المتحاكة”") إلى أدائهاء فإنّه عليه فرضٌ أن يفعلَّهُ ويُعْلِمَهُ بها ههناء لحديث زيد بن 
خالد الذي رواهُ مالك9 © ؛ أنْ رسولّ الله قال: «خْيِرُ الشّهَدَاءٍ الْذِي يَأنِي بِشَهَادَيَهِ قَبْلَ أن 
يُسْأَلْهَاه فإِنْ كان الحنٌ لله. تَعَيّنَ عَلَى الشاهد فَرْضًا أن يقومٌ بها عند العاقم؛ إل أن 
يكونّ من الحدودٍء والأنضل © له أن يستر على المُتَهَنّكِ كما تقدّمٌ البيان قبل. 


. فجي وف في المنتقى : «بأمرين؟‎ )١( 

(؟) في النسخ: «يحتاج إلى الحاكم» والمثبت من القبس 43/81 (ط. هجر). 

(0) في القبس: «فإنَ الأفصل». 

(1) من هنا إلى آخر الفصل ورد في القبس: 887/3 888. 

(2) البقرة: 282. 

(3) في القبس: «وقد بيّنا في كتاب الأحكام؟ قلنا: وهو في الأحكام: 1/ 256 257. 

(4) في الموطأ (2105) رواية يحبى. 

(5) هذه المسألة مع تفصيلها مقتبسة من المنتقى : 5/ 197. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 332» ومختصر اختلاف العلماء: 336/3» والمبسوط: 129/16. 


ما جاء ف الشهادات وأحكامها وسننها 214 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى 210 : 

أمَا تحملها فعلى ثلاثة أضرُب : 

أحدها: تحمُل نقلها من الأصل . 

والثّاني : تحمُلٌ نقلها عن”' الشّهود. 

والقالث: تحمُلُ نقلٍ يها عند الحاكم©. 


تفصيل : 

فأمًا الأوّل: فعلى ضربين: 

أحذهما: أن يسمع لَفْظَها من الذي عليه الحنّ بالشهادة”” له وإقراره. 

والثّاني : أن يشهد على ما تَمَيْدَ في الكتاب. 

فأمًا الأوّل: فهو أن يسمع ما يشهد”' بهء فإذا وَعَاهُ جازٌ أن يشهد به» ويلزمُه 
ذلك إذا لم يقم بها غيرُهُ. 

ويجوز على هذا إشهاد الأعمى»: خلافًا لأبى حنيفة© فى قوله2©9: لا يجوز ما 
يسمع”" في حال العَمَىء على ما نه في موضعه إن شاء الله. ْ 

المسألة القائية© : 

وأمًا إذا شَهِدَ على ما تَقَيْدَ في الكتاب» فلا يخلو أن يكون مختوماء أو غير 


. مء فء ج: «على؛ والمثيت من المنتقى‎ )١( 

(؟) مء فهء ج: «عن الحكم» والمثبت من المنتقى. 

(96) مء ف: «بإشهاده». 

حق م: (يسمع فيشهداء ف: اليسمع يشهد؛» ج: ايسمع فشهد» والمثبت من المنتقى. 
(0) ج: «إشهاده»» المنتقى: «شهادة». 

(5) مء فء ج: «لقوله» والمثبت من المنتقى. 

(0) في المنتقى: ما تحمل». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 198. 

.1555/3 )2( 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 199. 
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مخدوة» فإن كان عير مخلوم؟ فعندي أنه رمه أن ب يقرأ" ما تقيّدّثُ به الشّهادة في آخر 
العَقْدٍ إن كان يقرأء أو يُقْرَأً له إن كان أَمَيا أو أعمّىء ليَعْلَمَ موافقة تقييدها ا يي 
به. وإن كان مختومًا ففي «المعونة:7!» اختلاقٌ حكاه عبد الومّاب قال: «اختلفٌ قولٌ 
مالك فيمن دفعم إلى الشُهود كتابًا وختّمه كيد الشُهودٌ وَهُرّ مطويٌ» فقال لهم: اشْهدُوا 
على ما فيهء هل يجوز تحمّلهم لها أم لا؟ وكذلك الحاكمٌ إذا كَتَبَ كتابًا وحََمَهُ وأشْهَدَ 
الشُّهودٌ أنّه كتابة ولم يقرأهُ عليهم» فعنه في ذلك رَوايَئَانٍ : إحداهمًا: أن الشهادة جائزةٌ. 
والرُوايَة التَانيّة: أنهم لا يتهدون حكن إقراء عليهم». وهو لطعي عدي 

المسألة الالئة© : 

وأما حال الأداءء فإن كان يؤدّي شهادة”' حفظهاء نَحُكْمُه أن يكون حافظا لها 
حين الأَذَاءء إِنَا لأنه اسْنَدَامَ جفظهاء وإما لأنه قيّدَمَا في كتاب عند نفسه أو عند المشهود 
يَشهْدَ من تسمى في هذا الكتاب من الشُهداءء 
5 يعرفون كذاء 0 5 2 ويسلم ' اعفد 00 فإن 0 إليه وقاام 00 أن 


له. وهذا يسمى عَقُدَا اسْتِرْعَاءَ » 0 


لم يذكر شيًا فلا يشهد. 


المسألة الرّابعة0© : 
وأا «تحمُلُ َفْلِها ففيه فصلان: أحدهما: في نقلها عن مُعَيْئَيْنِ. والثاني: في نقلها 
عن غير مُعَيْئَيْنِ . 


فأمَا الأوّل: فق ايكرة مث نفل عند فييك لعا أسهك به فإن شك فيه أو 
نْسِيَهُ لم يصحٌ نقلهًا عنه قاله مالك في «المجموعة». 


)١(‏ مء ج: «أن يطرقه؛ وهي ساقطة من: فء والمثبت من المنتقى. 

() ف: ايشهد). 

9) م فء ج: «شهادته» والمثبت من المنتقى. 

(1) أي صفته عند أصحاب الوثائق أن يُكتّب. 

2( أي إلى المشهود له. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 200/5 201. 

(4) الظاهر 0 2 أنه سقطت هاهنئا عبارة بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» والعبارة كما في 
المنتقى: ١‏ .. أن ينقلها عنه حنّى يشهده على ذلك. ووجه ذلك: أنْ المخبر قد ترك التحرّز 


ما جاء في الشهادات وأحكامها وسننها 216 

وأمَا لو سمعه ينضّهاء لم يَجر أن ينقلها عنه”7). كأدائها إلى الحاكم؛ ولو سمعه 
الحاكم ينصها ولم يدها عنده» لم يكن له العمل بهاء فكذلك الثاقل لها عنه. 

ولو سَمِعَّه يُشْهِد عليها غيرَهُ؛ ولم يشهدء فقد قال مالك: لا يشهد على شهادته 
وإن احتيج إليهء بخلاف المقرّ على نفسه. 

المسألة الخامسة© : 

قال علماؤن!© : وما يتَصل بالشّهادة الشّهادة على الخطّ© » فالمشهورٌ من قول 
مالك: أنه لا تجوز الشّهادة على خطهء رواه محمد واختاره. 

ورَوَى ابن القاسم وابنُ وهب عنه©6) في «العُثْبية»”' و«المؤازية» الجوازء ولا 
يجزىء فيها أقل من شاهِدَيْن يحلف الطالب ويستحقٌ حقّهء قاله سحنون. 

وقال أَضْبَغن©: الشهادةٌ على خط الشّاهد الغائب أو الميّت قويّةٌ في الحكم 


واحتج محمّد للمنع: بأنّ الشهادة على خطه بمنزلة أن يسمعه ينضّهاء وذلك لا 
فإذا قلنا بجوازهاء فقد قال مُطَرّف وابن المَاجِشُون” : إِنْها تجورٌ في الأموال 


)١(‏ في النسخ: «به؟ والمثبت من المنتقى ومنتخب الأحكام. 


ف فف وفوف 6 ووو ووو دودو ووو و ووو و ووه 


والاستيعاب للشهادة؛ والمؤدّي للشّهادة يتحرّز فيها ويؤدّيها أداء يقتضي العمل بهاء وأداء الشاهد 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 201/5 202. 

2( المقصود هو الإمام الباجي . 

)00 أي خط الشاهد. 

(4) نصٌ عليه ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام : 1 145. 

(5) أي عن الإمام مالك. 

(6) 166/10 - 168 في نوازل سثل عنها سحنون» من كتاب الشهادات. 

7) أورد هذا القول ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام : 4/1 نقلاً عن ابن حبيب. 

(8) أورد نحو قولهما ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام: 144/1 نقلاً عن ابن المواز الذي نقل بدوره 
عن كتاب ابن حبيب. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 202. 

(10) في التفريع : 2/ 247. 
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خاضّة: حيث يجوز اليمينُ مع الشّاهدء وقاله أَصْبّغْ . 

ووجه ذلك: أنّها شهادةٌ ناقصةٌ مختلف في صحّتها كاليمين مع الشاهد. 

المسألة السّادسة17) : 


وأا الشهادة على خط المُِرّه فقد قال محمّد: لم يختلف”'' قولٌ مالكِ فيهاء 
وقال: هي بمنزلة أن يسمعه يقر يقد ٠‏ فتصحٌ شهادئه عليه وإن لم يأذّن في ذلك. 

وقال ابن الجلآب2': «فيها روايتان الجوارٌ والمنم». 

فوجة المنع : ما قاله ابن عبد الحكم : لا أرى أن يقضى بهاء لِمَا أحدتٌ الئاس من 
الصُْربٍ على الخطوط» ومذهب مالك أنه لا تجورٌ. 

فإذا قلنا بجوازهاء فهل يلزمه اليمين معها أم لا؟ قال ابن الجلآب© : «فيها 
روايتان: إحداهما: يحكم له بها وباليمين. والثّانية : لا يحكم له بذلك». 

المسألة السَابعة : 

وأمًا نقلها عن غير معيِّئَيْنِء وهي الشّهادة على السّمَاعء فهي جائزة عند مالك. 
0 تقادمًا يبيد فيه الشهود وتّنْسَى فيه الشّهادات9' . وقال: عبد 
الواق280: :«تعمن ابيا له يتدير حاله ولا ينتقل””2 ملكهء كالموت والنّسب والوقف»» 

ا 0 وأمًا ما قَرْبَ فلا. 


. م فعء ج: «... محمد اختلف» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

زفق م2 فء ج: «بما تقادم وما يفيده فيها الشهود ولتبين الشهادات» وهي عبارة مصحّفة» والمثبت من 
المنتقى . 

0) م فء ج: «ولا ينقل» والمثبت من المعونة والمنتقى. 

(1) في التفريع: 2/ 247. 

(22)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 202/5. 

(3) في المعونة: 1554/3. 

(4) أي الوقف المحرّم كما في المعونة والمنتقى. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 202/5 203. 

(6) قوله: «اختلف. . .» هو من قول ابن المواز. كما نصّ على ذلك الباجي. 
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مسألة19 : 


وأمَا «النّسَب والولاء» فقد اختلفت© قولٌ مالك في شهادة السّماع في الوّلآء 


والنُسبء فأكثرُ قوله وقول" ابن القاسم: يقضّى له فيها0©. مئل أن يقول: أشهدٌ أنْ 
نافعًا مولى ابن عمرء يريد: إذا بلغ من التّواتر بحيث يقعٌ به العلم» فيشهد على علمه ولا 
يُضيفٌ شهادته إلى الماع وفي آخر المسألة قيل لابن القاسم: أَقْنَشْهَدُ أنك ابن القاسم 
ولا نعرف أباه © إلا بالسماع؟ قال: نعم: يقطع بهاء ويثبت بها النسب. ولأنّ الشهادة 
على السماع غير الشهادة على العالم بالخبر المتواتر» لأنْ هذا فلان ابن فلان9'. 


المسألة القامنة 9 : 

قال الإمام: أما شهادةٌ السّماع» فإنْها معلومة؛ وهي على ضربين: 

خاصّةٌ فيما تسمَعُه وتشاهذه. 

وعامّةٌ فيما تسمّعُه ولا تشاهذه. 

وقدٍ اختلف العلماءً في هذا القِسْم من”" شهادة السمَاع اختلانًا كثيرًاء بِيّئاه في 


03) 
(4 


05 
4 


4 


م» فء ج: «وقال» ولعل الصّواب الذي يناسب السياق ما أثبتنا. 
م2 فء ج: ١فى»‏ والمثبت من القبس . 


أي يقضي له بالولاء والنّسب. 

الظاهر أن جملة سقطت لا يستقيم الكلام بدونهاء ونرى من المستحسن إثباتهاء وهي : «وفي العُتبيّة 
من رواية أبي زيد عن ابن القاسم: يقضي له بالميراث ولا يجرّ بذلك ولاء ولا يثبت له نسب»ء إلا أن 
يكون أمر انتشرء مثل. . .2. 

تتمة العبارة كما في المنتقى: «ولا أنك ابنه؟. 

هذه العبارة الأخيرة وردت في الأصل المنقول عنه ضِمْنَ كلام طويل» ونظرًا لغموضه نرى من 
المستحسن إيراد كلام الباجي كما هو في المنتقى: «قال القاضي أبو محمد في معونته [1554/3]: إن 
الشهادة على السَماع من معنى الخبر المتواترء ولعله أراد أن ما بينهما من جنس واحد في السَماع من 
عدد غير محصور؛ لأنه قال: يقول الشاهد في أداء الشهادة لم أزل أسمع أن فلان بن فلان» غير أنه 
لم يشترط أهل العدل فيمن سمع منهم؛ فلم تختصٌ المسألة على مذاهب شيوخناء والله أعلم؟. 
انظرها في القبس: 889/3 890. 

يقول المؤلف في القبس: «وقال سحنون فيها: لا تجوزء قال علماؤنا: وذلك إذا لم يدرك زمان 
المجرّح والمعدّل فإن أدرك زمانه لم يقع ذلك إل على العلم؟. 

أي قول عمر بن الخطاب بلاعا في الموطأ (2107) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب 
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«مسائل الخلاف» وما توسّمٌ فيها أحدٌ من العلماء كتوسِعَةِ' المالكيّة؛ وقد جمعناها على 
آرائهم ؛ فألفيناها كثيرة» الحاضرٌ الآن في الخاطِر خمسةً وعفرون خكيا: 

1 الأحباس. 

2 الملك المتقادِم . 

3 الوّلآءُ. 

4 النّسَبَ. 


6 الولاية . 
7 الُرله. 

ف ال 
9 الصَدَقَهُ . 
0 الهبَهُ . 

1 الإسلام. 
2 الكفرٌ . 

3 الحَخلٌ. 
4 الولادةٌ. 
5 التَرشيدُ. 
6 - التّسفية. 
7 البيعٌ في حال الرّضاع . 


8 _ اله اخ" . 


9 الطلاق . 
0 الضِرَّرٌ. 


)١(‏ م: «أكثر سعةاء في القبس: «توسع'. 
(؟) «التكاح» زيادة من القبس. 
(2933)» وابن بكير عند البيهقي: 10/ 166. 
(1) أخرجه الترمذي (2298) وقال: «هذا حديث غريب. . . ولا نعرف معنى هذا الحديث» ولا يصح 
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1 الوَّضَايًا . 

2 - إِبَاقٌ العبك.. 

3 الخرية . 

4 سواه : 

5 *وزاد بعضهم : البِتّوَةٌ والأجوي*0, وقد مهدنا ذلك تأصيلاً وتفصيلاً وتفريعا 
في «كتب المسائل؟ فهذه كلها تجوز شهادةٌ السّماع فيها إن شاء الله . 

30-0 1 ال اا و و رون اي 000 . 

حديث: قوله”": «لا تجوز شْهَادَةٌ خضم وَلا ظَنِينِ' رُوِيَ عن يزيد بن سنان عن 
غُروة عن عائشة ترفَعُه قالت: «لآ تَجُورُ شَهَادَةُ خائن وَلآ حَائِئَة» وَلاَ ذِي غِمْرِ عَلَى أَخِيهِء 
وَل ظَيْبنٍ فِي وَلأءِ وَلاَ قراب وَل الَْائِع مَعَ أَهْلٍ الْبَيْتِ لَهُمْ2 وأصحُها حديث عمر 
البلاغ في «الموطأ' قوله: «ولاً تجُورُ شَهَادَة حم وَل طَِين؟. 
الإسناد: 

قال الإمام: قد با أن حديث عُمَر بلاءّ» ولكنه صحيحٌ مُسْكْدٌ من طُرق0©. 
العربية في حََمْسَةٍ ألفاظ : 

الأؤل: قولّه: «خِضم» يقال بفتح الخاء وكسرهاء فإذا كان بالفتح» فهو أحد 
الخّصمين» ويقال ذلك للاثنين والجمع”"“» قال الله تعالى: طوَمَلْ أَتَدكَ بو لْحَمَم إِذ 


)0غ( ما بين النجمتين زيادة من القبس. 

() مء فء ج: «الجميع؟ ولعلٌ الصَواب ما أثبتناه. 
عندي من قبل إسناده» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4866): وابن حبان في المجروحين: 3/ 
0 وابن عدي في الكامل: 7/ 259. والدارقطني: 244/4؛ والبيهقي: 155/10» والبغري 
(2510)» كما رواه ابن الجوزي في العلل: 759/2 وضعْفهء ونقل ابن أبي حاتم في علله: 476/1 
عن أبي زرعة أنه قال: «هذا حديث منكر؛ وقال ابن حزم في المحلّى: 416/9 ١لا‏ يصحٌ» وانظر 
نصب الراية: 4/ 83. 1 

(1) انظر الاستذكار: 22// 29. 

2( سورة ص : 21, وانظر أحكام القرآن: 4/ 1630. 

(3) هذا الشطر والذي يليه قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 104 [2/ 7]. 

(4) يقول البرني في تفسير الموطأ: 1/100 «في هذا الحديث من الفقه: أن التاس كانوا في أرَل الإسلام 
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1 م )21( 5 8 8 97 7 5 

ليحرب » الآية"'*. وإذا كان بالكسر فهو بممعئى الخِضَّامٍ والمجادلة . 

الُفظ الثاني : قولّه : دولا ظَنِين» : و دحل" هن وجوه شتى 2 

منها: الظَنِينُ في حالةٍ بغير الصّلاح . 

وقيل: هو الّذي يُنّهُمُ في الدّعارى» مثل أن يدعى إلى غير أبيه؛ أو المتوالي إلى 
غير واليه: وقد يكون الّذي يُنّهّم في شهادته لقرابته كالوالد للولد . 

24 عد 

وقيل : هو المتهم في ديه 

اللفظ الثالث: قوله فى الحديث الثانى: «لا تَجُورُ شَهَادَةُ حَائِْن وَلآَ خَائِئَةِ ولا ذِي 
غِمرٍ عَلَى أَحْبه خِيه) 

أمَا قولّه : «حَائِن» فإِنْ الخيانة تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المالٍء ؛ منها 
أن يُؤمن على فَرْجٍ فلا يؤديّ فيه الأمانة» وكذلك إِنِ استودع سرًا. 

ومنه أيضًا قوله: (إِنْمَا تُجَالَسُونَ بالأمائة»50) 

الّفظ الرّابع : أما قوله: «وَلاً ذِي غِمْر عَلَى أَخِيهِ؛ فإن الغمرة الشّحناء والعَدَاوة: 
فإذا كان هذاء فللرجل أن يُرَكُلَ الخَضْم للكلام» وهذا هو الّذي لا تجوز شهادته لأجل 


الّفظ الخامس: قوله: «وَلا الْقَانِع مِنْ أَهلٍ الْبيْتِ لَّهُم فإنّه الرَجْلُ يكون مع الرّجُلٍ 
كالجارٍ لهم» والقانع يطلب فضله. 
قال الإمام : ويتركب على هذا الحديث من الفقه إحدى وعشرون مسألة: 


على العدالة» حتّى كَثْر من دخل في الإسلام من أصناف أهل الأديان. فبدت منهم شهادة الزور؛ 
فحكم عمر أن يكون الناسٌ على الاستخبار» وحينئذ قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين؟. 

(1) قاله البوني في تفسيره في الموضع السابق. 

(2) رواه ابن سعد في الطبقات: 370/5»؛ والعقيلي في الضعفاء : 169/1: 340/4» والقضاعي في مسند 
الشهاب (1021) من حديث ابن عباس مطزّلاً. 

(3) في المدونة: 80/4 في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض. 

(4) في الأم: 357/13 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 17/ 165. 

(5) انظر مختصر الطحاري: 335. 

(6) انظر المغني: 181/14. 


مأ جاء ف الشهادات وأحكامها وستنها 252 
المسألة الأولى: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز 

وشهادة الوَالِد لوَّلَّدِه والوّلّد لوَالِدِه» قال جماعة: تبطل 0 عقوم لبعض» 
وأَبْطْلَ ذلك ماللف؟!. والشافحة 2+ والتجتعى» «وابى تحديفة + بوأحمد ويفيان 
الثوري. 

وأجازت طائفةٌ شهادة الوَالِد للوَلّد؛ والوّلّد للوّالِدء بظاهر قوله تعالى: #يكن رَصَوْنَ 
7 ا وهو مذهب عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيزء وإسحاق؛» وأبي 
لوو 


وأجاز إِيّاس بن معاوية شهادة الرّجُل لابنه. 
وذكر الزهري قوله©: يكبا الدِرت َمنُوا ونوا عَيمِيت يِه سُبَدَاه بالْقِسْطظ» 
الآية2؛ والصّحيح من المذهب أنه لا يجوز ذلك لواحدٍ 5 


المسألة الثانية: شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم لبعض 
فقال مالك: لا تجورٌ شهادةٌ الأخ لأخيه في النّسَبء وتجورٌ في الحقوق© . 
وأجمع عوامٌ أهل العلم أن شهادةً الأخ لأخيه جائزةٌ إذا كان عَذْلا . 
وقال أصحاب الرّأي: شهادةٌ العَمّ والخال جائزة؛ وكذلك شهادة الرّجل لأبيه وابنه 

من الرّضاعة . 
فأمًا مالك فقال: لا تجورٌ شهادةٌ الأخ لأخيه في النّسَبٍ. 

(1) البقرة: 282. وانظر أحكام القرآن: 254/1. 

(2) بمعنى أنه كان يتأوّل الآية الكريمة ليجيز شهادة الوالد لولده؛ وأخرج قوله الطبري في تفسيره: 5/ 
22 

(3) المائدة: 8. وانظر أحكام القرآن: 2/ 585. 

(4) وهو الذي نصره في الأحكام: 507/1 حيث قال: «والمختار عندي أن أصل الشريعة لا تُجوّز شهادة 
الوايد للولّد ولا الولّد للوالد لما بينهما من البعضيّة) . 

)5( انظر المدونة: 80/4 81 في شهادة الصديق والأخ والشريك. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 166/17. 

7 في المدونة: 80/4 في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض.. 

(3) المشهور عن الشافعي أنه يقول بالجوازء وهو الذي نصّ عليه المؤلف سابمًا. 

(9) انظر المغني لابن قدامة: 14/ 183. 
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المسألة الثالثة: شهادة الروج لزوجته والمرأة لزوجها 


اختلف العلماءً فى شهادة الرّوجين كل واحدٍ منهما لصاحبه» فأجاز ذلك الحَسّن 
البصريٌ» والشافعي”!"2: وأبو ثور. 


وأجاز شُرَيْح شهادة زوج وأب. 
5 2 رن 39 0 420 ل روف 1 : 
وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا تجور شهادة واحد منهما 
سه 2 6 لام مر صم 5ن 
لصاحبه. وهو الصّحيح عندي» لقرله : «يمّن رَصَوْنَ من الشب2آ4 77 . 


المسألة الرّابعة: في شهادة الشّريك لشريكه 
وقد اختلفٌ 00 ءٌ في هذه المسألة, فقال قوم: اح تجور شهادة الشّريك لشريكه» 
وهذا قول الشّافعت © واي وال 


قال الإمام: أمَا ما كان من حال الحدود والقصاص والتكاح؛ فإِنّ هذا ليس من 
التجارة ولا المشاركة في شيء» وإنّما يبعد تجويزها فيما قد قل اشتبكا فيه» أو فيما هما فيه 
شريكان» وألله أعلم . 


المسألة الخامسة: في شهادة البدويّ على القَرَوِيّ 


وقد ثبت الحديث عن التبئ كل أنه قال: «لآ تَجُورُ شَهَادَةُ قَرَويُ عَلَى صَاحِبٍ 


ا ا ا ا ل لل ل لل الل الى للك الى لان نا 


(1) البقرة: 282. 

(2) انظر فتاوى ابن الصّلاح: 2/ 509. 

(3) انظر المغني: 14/ 178. 

(4) انظر المبسوط : 28/ 83» والهداية شرح البداية: 3/ 123. 

(5) أخرجه أبو داود (3602 م)» وابن ماجه (2367)»: والدارقطني (58)»: والحاكم :111/4 [ط. عطااء 
والبيهقي : 060 

(6) البقرة: 282. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 213/17. 

(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 338. 

(9) البقرة: 282. 
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واختلفوا في شهادة البّدوي على الحَضَرِيّ أو على القرويٌّ. 

فقالت طائفة: شهادتّهُ جائزةٌ إذا كان عَدْلاً على ظاهر قوله تعالى: #مِمّن رَصَوْنَ مِنّ 
لبد 4 الآية"؟) هذا قول ابن سِيرِينَ والشّافعين2 وأبي ثورء وبه قال أبو حئيفة 
وأصحابه!© إذا كان عَذْلاً بظاهر الآية. 
المسألة السّادسة: في شهادة ولد الرّنا 

وهي مسألةٌ اختلفٌ العلماءً فيهاء فقالت طائفة: يجب قَبُولها إذا كان عَذْلِاً على 
ظاهر قولِه: يكن رََوْنَ ين لشُمدَم4 الآية, هذا قول عَطَاء بن أبي ربا 
والحسن» وا 1 م والزهريّ, والشافعي” , 0 وإسحاق» وأبي حنيفة 
وأصحابه” . وأبي عُبَيْدٍ. 

قال الإمام: وكذلك”'' نقول بالجواز إذا كان عَذْلاً. 

وقالت طائفة: لا تجوز شهادته؛ كذلك قال نافع مَوْلَى ابن عمرء وبه قال الأيث في 
الشّهادة في الزّنا إذا كانوا أربعة: أحدهم ولد زنّاء قال: تُرَدُ شهادتهُم ولا حدٌ عليهم. 

وقال مالك في ولَدٍ الرّنا: إِنْه في شهادته بمنزلة رجل من المسلمين» ولا تجوز 
شهادته فى الزّنا خاضّة190 , 


زفق م ج: «وبذلك». 


(1) أخرجه عبد الرزاق (15381). 

(2) أخرجه عبد الرزاق (15382). 

(3) انظر الحاوي الكبير: 210/17. 

(4) انظر المغني: 14/ 187. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 337؛ ومختصر اختلاف . 'ماء: 378/3. 

(6) انظر المعونة: 1534/3»: ومواهب الجليل: 161/6. 

7) البقرة: 282. 

(8) رواه ابن أبي شيبة (20285). 

(9) روى ابن أبي شيبة (20282) عن أنس أنه أجاز شهادة العبيد» وانظر اختلاف العلماء للمروزي: 383. 
(10) انظر الحاري الكبير: 17/ 213. 
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المسألة السابعة: في شهادةٍ العَبْدِ 
فقالت طائفة: شهادئهُ كشهادَةٍ الحُرٌ إذا كان رضى» لدخوله في جملة قوله: «يمّن 


يَمَوْنَ ون ألشْبَدَآه» الآبة”!»: ورُوِيَ هذا القول عن علي » وبه قال أنس بن مالك 
زقال: ما ليت أن اعدا :52 ياد السيداة ؛ 


وقال الضَافعِيئ”: تجوز شهادثُهُ في الشّيِءِ اليسيرٍء وقد تقدّم الكلام عليه أن من 
شروطه الحرية . 
المسألة الثامئة: في شهادة الأعمى 

وهي مسألة خِلآفيّة جدًا ! فقال مالك©) وجماعة منهم الزهري”©, والدّ ل إن 
شهادته جائزة. 

وقال الشّافع9؟: لا تجوز. 


والعارضة فيها أن نقول: إذا ثبت أنْ الشَهادةَ تقفُ على الِلم؛ إن الله تعالى 
جغل الصوائة ''* ظريقًا إلبة: قا 2 الخو انق كنف كناد من 
المشاهدات وِيُلْقِي إلى القلب”" فنوئًا من المعلومات بواسطة الألوانِء ويعضّد"" السَمع 


)1١(‏ «الحواس» زيادة من القبس. 

(؟) («إلى القلب؟ زيادة من القبس. 

(*) في النسخ : «يعضده» والمثبت من القبس. 

(1) انظر التفريع: 2/ 236» والمعونة: 1557/3. 

(2) روه عنه عبد الرزاق (15374)»؛ وابن أبي شي شيبة (20956) . 

(3) رواه عنه عبد الرزاق (15376). 

(4) في الأم: 355/13 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 17/ 39. 

(5) من هنا إلى آخر المسألة ورد بالقبس: 888/3 889. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 332» ومختصر اختلاف العلماء: 2336/3 والمبسوط: 129/16. 
(7) انظر الأم: 518/13 (ط. قتيبة). 

(8) رواه مالك في الموطأ (194) رواية يحبى. 

(9) حكاه عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 3/ 344 وابن حزم في المحلّى: 9/ 418. 
(10) انظر مختصر اختلاف العلماء: 344/3» والمبسوط: 16/ 148. 
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كما يعضّده. ويَسْتَرْفِدُ2'0 كل واحدٍ منهما أخاه كَيُرْفِدُهُ فإن عُدِمَ أحدُهماء فإِنْ كان 
المعدومٌ هو السَممَّء فلا خلافٌ في جواز الشّهادة''' بما يُلقِيه البصرٌُ. فإن عُدِمَ البصرٌ؛ 
فإنَ الناس قد اختلفوا في شهادةٍ ما لق ؛ السَمعٌ؛ فجمهورٌ العلماء على أنْ شهادةً الأعمى 
جائزةٌ. وقال أبو حنيفة2 والشّافعيت©: لا تجورٌ شهادةٌ الأعمى لاشتباه الأصوات ووجود 
المحاكاة” " التي يَعْسُدة» الفهيل: فيها إل على من عَاينَ”' الْمُحَاكِيَ والْمُحَاكَى؛ وهي 
ا 0 جدًا تهاونٌ العلماءً بهاء وهي معضلةٌء وقد بيّئاها في «مسائل الخلاف' 

غْتَضَدَة"' العلماء القُدّماء والمُحْدَتُون”” بقول التبَ: «فَكُنُوا"© وَاشْرَبُوا حَبَّى يادي ابْنّ أمّْ 
مر 0 فربط النبي كلِ الحِلُ وَالحِرْمّة بِسَمَاع الضَوتٍ المَعْهُودِه وفرّقٌ علماءً الحنفيّة 
بينهما بفرق عظيوه وهو أن الأذانٌ ليس بِمَوْضِع ين والجيلّة. والشَّهادءٌ مَعْدِنُ ذلك. 

وقال علمازنا: الْمُحَاكَاةٌ التي يَعْسْرُ 2 ''' الفرقٌ فيهاء إِنّما تكونُ في الكلمة 
والكلمتين» وأمًا سَرْدُ القولٍ» فلا يكادٌ يََحْمَى الفرق ب بين التّحكية والحقيقة. ولذلك يقال 
للأعمى: لا رد تَقْنَعْ في تَحَمْلٍ الشهادة بقَؤْل: : لعم» حتّى عت تونقق7 السييالة بان كقول: 
بايَعْتُء وتكحخت”""2. فحيتظٍ يرتفِعٌ اللْنِسُ ويظهَرٌ المَرْقُ. 


)١(‏ جه م: «ويشرك»؛ ف: «ويستزيد»» والمثبت من القبس. 

(؟) م: «الشهادات». 

(9) مء ج: «المحكمات»» ف : «المحكيات» والمثبت من القبس. 

(1) مء فاء ج: «تتغير» والمثبت من القبس. 

(60) «من عاين» زيادة من القبس. 

(5) مء فء ج: «اعتمد»» وفي القبس: «واعتض» ولعل الصَّوابٍ ما أثبتنا. 
0 في القبس: «العلماء من الفقهاء والمحدثين؛. 

(8) مىء ف: «وكلوا»» ج: «كلو» والمثبت من القبس والموطأ. 

(9) مء ف: اللتلبيس». 

)٠١(‏ مء فاء ج: (يتغير» والمثبت من القبس. 

20010 في القبس: «يَصف)., 

(فنة م: «ودافعت»» ج: «وربحت» وهي ساقطة من: م» والمثبت من القبس. 


(1) قاله مالك في المدونة: 79/4 في شهادة الأجير. 
(2) انظر الحاوي الكبير: 162/17. 
(3) انظر المدونة: 80/4 81 في شهادة الصديق والأخ والشريك» والمعونة: 1532/3. 
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المسألة التتاسعة: في شهادة الأجير والصّديق والوكيل 

قال جماعة: لا تجوز شهادةٌ الأجير إذا استأجَرَهُ؛ وبه قال الأوزاعي”!» وأصحابٌ 
الدأي © . 

وقال الإمام: لا تجوز شهادة الأجير لمن استجأره”” فيما يتولى قبضه الأجير”"'» 
وشهادته جائزةٌ له فيما لا يتولأه الأجير ولا يلى قبضه» وهذا يُشْبهُ مذهب الشافعي؛ 
وشهادةٌ الوكيلٍ لذذي”" وكُلَهُ بمنزلة شهادة الأجير. ْ 

وأمَا شهادة الصّديق لصديقه فذلك جائرٌ في قول الشافعجت” . 

وقال(" مالك وأبو ثور: إِنْ شهادةً الرَجُل الملاطف”'' بِصِلَةٍ وبعطف”'' لا أرى 
شهادته جائزة» وإذا كان لا يناله2"0 معروفه فأرى شهادته جائرة0 . 


المسألة العاشرة: في شهادة الأخرس 
اختلف العلماءً فيها: فكان مالك يقول: إذا كانت شهادته تفهم فشهادته جائزةٌ» 
وطلاقه يجورٌ إذا كيبَهُ بيّدِو©» وذكر الْمُرَئَُ أنّ هذا قياسٌ على قول الشّافعت”7 . 


)١(‏ مء فهء ج: «للأجير» ولعل الصَراب ما أثبتنا. 

(؟) ف: «الذي». 

() «وقال» زيادة يقتضيها السّياق. 

(4) مء فعء ج: «المصاب له6 ولعلٌ الصَواب ما أثبتناه. 

)2( م2 ج: ١وتعطف»2.‏ 

(3) م: ١لا‏ يسأله». ج: ١لا‏ يسلمه». 

(1) انظر التفريع: 2/ 236» والمعونة: 3/ 1558. 

(2) انظر المهذب للشيرازي: 324/2 (ط. الفكر). 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 369/3» والمبسوط: 30/16. 
(4) أخرجه البخاري (2)688 ومسلم (412) من حديث عائشة. 

(5) هو الكثير الحَلِفٍِ. 

4 وهو الذي يُخفي نفسه عن المشهود عليه» ليسمع إقرارة ولا يعلمْ به. 
(7) وهي الرواية الصحيحة في مذهب أحمدء انظر المغني: 211/14. 
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وقال أصحاب الرّاي”!2: لا تجوز شهادته حتّى يتكلم . 
قال الإمام: شهادَتُهُ جائزةٌ إذا كانت تُفْهَم بالإشارة استدلألاً؛ لأن التبيّ يله صلّى 
رَهْرَ جَالِسٌ وَهُمْ قِيَامُ كَأَشَارَ إلَيهِمْ أن اجلِسُوا» كَمَهموا عنه إشارئه. 
المسألة الحادية عشرة: في شهادة الأحلف© 
وقد اختلف العلماءٌ فيها. فرُوينا عن على وابن عباس أنّهما قالا: لا تجوز شهادبه. 
قال الإمام: ولا يصمح ذلك عن”'' أحد منهما. 
وقال الحسن البصري: شهادتّه وصلائه مقبولة. 


المسألة الثانية عشرة: في شهادة المختفي“ 

فقال قوم بتجويز ذلك50, ومنع منه قومٌ. وقد تقدّم بيانها. 
المسألة الثالة عشرة: في شهادة أهل الأهواء 

واختلف العلماء في قَبُولها؛ فرأت طائفةٌ رد شهادتهم؛ وممّن رأى ذلك أحمد©, 
وإسحاق» وأبو ثور ورد شّريك شهادة يعقوب» فقيل له في ذلك» فقال: أربعة لا تجورٌ 
شهادتهُم : رجل يزعمٌ أن له في الأرض إِمَامًا مفترض طاعتهء وخارجيٌ يزعم أن الدنيا 


دار عي وَقَدَرِيّ يرَى أنْ المشيئّة إليه» ومرجى:” . 


- 


وقال أحمد : إلا يعجبني شهادة الجهميّة والرّافضة والقَدَرية , 
وقال مالك: لا تجورٌ شهادة القدرية. 


(1) فء ج: «على» وهي ساقطة من: مء ولعلٌ الصّواب ما أثبتنا. 

(1) انظر المغني: 168/10 (ط. الفكر). 

(2) أو رده ابن قدامة في المصدر السابق. 

(3) أو رده ابن قدامة في المصدر السابق. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 334/3. 

(5) في الأم: 34/13 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 17/ 186. 

(6) في الأم : 6 5 (ط. النجار) . 

7) أخرجه الترمذي (2844): وأبو يعلى (5104)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار: 297/4 من حديث 
عبد الله بن مسعود. 
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وأجاز قومٌ شهادة أهل الأهواء إذا لم يستحلّ الشاهد منهم شهادة الزُورء وهذا قول 

وقال الشافعي" أيضًا: لا تردُ شهادة من أخذ بشيءٍ من التأويل. 

المسألة الرّابعة عشرة: في شهادة الشعراء 

وللعلماء فى. هذه المسألة أقوال: 

أجازها قومٌ؛ لأنْ كلام الشّعراء حِكْمَةٌ ثبت عن الب كل أنّه قال: «إِنَْ مِنَ الشْغْرٍ 
لَحِكْمَةً” . فدلّ قوله على هذا أن من تكلّم بالحِكمّة وقالها قُِلَّتْ شهادَته . 

وقال الشَافعي”©: «الشّعرُ كلام حَسّئُه كحَسّن الكلام» وقبِيحُهُ كقبيح الكلام؛ فمن 
كان من الشعراءِ لا يُعْرَفُ بنقص”" المسلمين ولا يتعرّض للكذب لم ترد شهادته». وعلى 
هذا المذهب. وأمًا إذا تعدى”" في القول ويُعْرَفُ بِهجو التاس» لم تُقْبَل شهادته» ويُوَدْبُ 
إذا تعرّض لذلك. 


المسألة الخامسة عشرة: في شهادة اللاعب بالشطرنج والئَرْدِ 
قال مالك©؟: أما من أَذْمَنَ اللّعِبِ بهء أرى شهادته ضلالة؛ لأنّه من الضَّلالٍِء قال 
الله تعالى: مَمَادًا بَمْدَ أَلْحَنْ إلا الصَّكلٌ 74 . 


)١(‏ «ابن» زيادة لابد منها. 
(0) ف: «ينقص»ء م: اببعض»2. 
(6) ج: اتعرض». 
كما أخرج من طرق عن أبي بن كعب وابن عباس . 
(1) في الأم: 40/13 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 202/17. 
(2) انظر المدونة: 79/4 في شهادة اللأعب بالشطرنج والترد. 
(3) يونس: 32. 
(4) في الأمّ: 42/13 (ط. قتيبة). 
)5( رواه مالك في الموطأ (2752) رواية يحيى. 
(6) في المنتقى: 5// 193. 
(22)7 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 193. 
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وقال الشّافعيئُ”!؟2: «لا تُحبُ اللّعب بالشّطرنج وهو”" أخفٌ من النَّرْداء ومن لعب 
كومس هذا على الابشملان وغَملَ به عن الصّلاة لم تُقْبّل شهادثه. وقد رُوْيئَا في ذلك 
حديئاء قال رسولٌ الله ككلهِ: «مَنْ لَعِبَ بِالئّردٍ قن عي الله و20 

المسألة السَادسة عشرة: 

واختلفٌ العلماءً في شهادةٍ القّرّاءٍ بالألحانِء وأحبّ إِلَىّ ألا تجوزء وقد قال أبو 
الوليد": ١لا‏ تقبل شهادة القرّاء بعضُهُم لبعض فإنْهم يتحاسدون فهم كالضرائر؛ 

المسألة السابعة عشرة” : في شهادة البخيل الّذي ذَمّهُ الله ورسوله 

فقيل: هو الذي لا يؤدّي زكاةً ماله. ومن أذّاها فليس ببخيل ولا ترد شهادثه . 

وقال بعض أصحاينا : ترد شهادتّه لأنّه ساقط المروءة. وذلك يمن من قَبُولٍ الشّهادة. 

وكذلك ما كان من العبادات على الفور”©» وأمّا ما كان على التّراخي فإنْه(" لا 
تبطل شهادته حتّى يترك ذلك ملّة يغلب على الظَنّ التنّهاون بها مع”” 0 من أدائها . 
المسألة الثامنة 0 في شهادة المولى عليه إن كان عَذْلاً 

فشهادته جائةة27, وكان الحسن والشَافعيّ يقولان في قوله: 8هَإِنْ اشم ف ع 

يماك الآية©©؟ قالا(*2: صلاحًا لدييه وحِفْظًا لماله© . 


١‏ في النسخ: «وهي» والمثبت من الام للشافعيّ. 
(؟) في المنتقى: «فإنّها؛. 

(9) مء فء ج: «وذلك» والمثبت من المنتقى. 
(84) ف: التمكينه؛. 

(5) مء فء ج: «قال» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 


6 فو هوا و وو ا و واو او ووه ووو ووو 


)10( أي لمولاه. 
(2) قاله مالك في المدونة: 79/4 في شهادة المولى لمولاه. 
)32( النساء: 6. 


(4) وقول الحسن رواه الطبري في تفسيره: 252/4» وانظر ص القرآن: 322/1. 
(5) انظر المعونة: 3/ 1525. 

(6) انظر المهذب للشيرازي: 2/ 324 (ط . الفكر) . 

(7) انظر المبسوط: 131/16. 

(3) انظر الأمْ: 46/13 (ط. قتيبة). 

(9) انظر المعونة: 3/ 1535. 
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المسألة التاسعة عشرة: في شهادة المجنون 

أجمعٌ أهلّ العلم أنْ شهادتهُ جائزةٌ إذا أفاقٌ من جُنونه وعقل؛ وهو مذهب مالك!!) 
والشَافعت © . 
المسألة الموفى عشرين: في شهادة اللآعب بالحمام 

فكان شُرَيْح لا يُجِيرٌ شهادتّهُ. 

وقال أصحاب الرّأي: لا تجوز شهادة اللأعب بالحمام» ولا الذي يُطِيِرُمُنٌ ولا 
لجامع”'' الطير المسجونة. 
المسألة الحادية والعشرون: في شهادة مُتَخْذْ القيتات57) 

قال الشَافعيغ©؟: إذا انَخذّمًا للّهو والإعلان فهو بمنزلة السَّفِيه لا تُقْبَل شهادثّه . 
المسألة ا والعشرون: في شهادة شارب الخمر يتوبٌ أو هو مقيمٌ عليها 

قال علماؤنا: إذا كان الرّجلُ ممّن يشربُ الخمرّ الحرام حتّى يسكر» ثم يتوب 
فيشهد» فشهادته جائزة© . 

واختلفوا فيمن يشرب مسكرًا متأولاً أو غير متأوّلٍ. 


فكان الشَافعئْ يقول': «مَن شرب من الخمر شيئًا وهو يعرثُها خمرًا فهو مردودٌ 


)١(‏ فء)اجة: الجميع؟) م: (بجميع؟ ولعل الصّواب ما أثبتنا. 


(1) في الأم: 37/13» وانظر الحاوي الكبير: 182/17. 

(2) في الموطأ (2110) رواية يحيى. 

(3) انظره في القبس: 890/3. 

(4) انظر أحكام القرآن للجصاص: 118/5 127 (ط. قمحاوي). 
(5) النور: 4. 

(6) 262/2 (2110) رواية يحيى. 


ما جاء ف الشهادات وأحكامها وسننها 2352 
الشهادة؛ لأنْ تحريمها نصّ في كتاب الله أسْكرٌ أم لم يسكر». 

وقال الحسن في السّارق إذا مُطِعَت يده والزاني والسّكران إذا أُقِيمَ عليهما الحدّ: إن 
شهادتهم جائزة إذا كانوا عدّولاً» وهو مذهب مالك”1' والشّافعيَّ وأحمد وإسحاق وأبي 
ثورء خلافًا لأهل العراق» ولهذا قال مالك في «كتابه» وبوّب فقال: 


باب ©2) 


القضاء في شهادة المحدود 


قال الإمام: وإنّما خَصٌ مالك هذه التّرجمةً والتي بعدّها وهي: «القَضَاءُ باليمين مع 
الشَاهِدِ» دون سائر مسائل الشّهاداتء لمُكَابَرَةِ أهل العراق *فيهما القرآن والسَئْه©. وتعلّق 
أهل العراقي في 010 ذلك بقوله عر وجلٌ”": ورلا قلأ 2 مد ل واعتمد مالك 
في فى «الموطأ:!5) وغيره على قوله تعالى: إلا النَ توأ بن بعد كلِكَ سكماك الآية © , 


وقال أبو حنيفة : إِنْما تُفِيدُ التوبةٌ المغفرةً والرّحمة التي وَعَدَ اللهُ بهاء فأمًا رد الشهادة 
فلا تُسْقِطهُ النُوبةُ كما لم تُسقِطٍ الجَلْدَّه ولو رَجَعَ قوله: «إلَّا اين توأ ين بم ملك الآية 7 
إلى ما تقدم لأسقطتٍ التَوبةٌ الحدّ والرّدٌ معٌاء والبارىء تعالى قد جعلّ الرّدْ مؤبّدًا. 


)0 ها بين النجمتين ساقط من النسخ المعتمدة» وقد استدركناه من القبس. 
م سن من اله 
(؟) «بقوله عر وجل» زيادة من القبس. 
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تلنا لةة جا آبا حديفى: نت :]و2900 من تقض عذاء قلا مكلك أن عتوى”" يده قال 
انب يللِ: «الْمْتَلاَعِنَانٍ لآ يَجْتَمِعَانٍ أَبَرَاه!!: وقلتَ أنتٌ: إذا أكذّبَ نفسَهُ ردّهاء فكيف 
رَاعَيْتَ الأبَديّة فى القَذْفٍ ورَدَدْتَها فى اللُّعانء واللّْفظٌ واحدٌ؟! وهذا ما لا جوابَ له 
عليه؛ وقد مهّدنا ذلك فى «مسائل الخلاف». 


القضاء باليميه 097 مع الشاهد 

قال الإمام: عل مالك في هذا الباب على حديث أبي جعفر محمدٍ بن علي 
١ 8 2‏ 6 العا هم 3أ(4 
المُْسَلٍ20» وعلى قضاءٍ عمر بِنِ عبدٍ العزيز الذي عَهِدَ به . 
الإسناة © : 

قال الإمامٌ: الضَحِيحٌ أذ هذا التحديك 3ت 429 وانكنة يعن ا جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله عن الثبي مَلِلِ؛ أنه قضَى بالشاهد مع 
اين 


)١(‏ فء)اج: «أولى؛. 
(؟1) في القبس: «تقول» وفي القبس: 66/18 (ط. هجر): اتتفُوٌهُ» وهي سديدة. 
إفرف -: «واليمين». 


فم وم وا م لو ووو ووو وووو وه 


(1) أحخرجه الدارقطني : 276/3 والبيهقي: 409/7 عن ابن عمر. 

(2) انظره في القبس: 890/3 891. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2111) رواية يحيىء, ورواه عن مالك: أبو مصعب (2911)) وسويد 
(285)» ومحمد بن الحسن (846): وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 145. وانظر 
تعليق بشار عوّاد معروف على الحديث فى الموطأ. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2112) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2912): وسويد 
(285)» والشافعي في الأم: 255/6 (ط. النجار) . 

(5) كلامه في الإسناد مقتبس من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 176 مع اختلاف طفيف. 

(6) عند جميع رواه الموطأء كما نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 22/ 47. 

(7) وهم جماعة من الثقات» كما نص على ذلك ابن عبد البر في المصدر السابق. 

(8) أخرجه بهذا الإسناد: أحمد: 3/ 305: وابن ماجه (3369)»: والترمذي في جامعه (1344)؛ وفي علله 
الكبير (358)» وابن الجارود (1008)»: والدّارقطني: 212/4» والبيهقيى: 170/10» وابن عبد البر في 
التمهيد: 134/2. ١‏ . 
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الأصول7!': 
رحمكم الله أنه ما أطنبَ مالك في مسألةٍ كإطنابه في هذه المسألة» فلقد 

سلّكَ فيها طريقٌ الجِدَالٍِء وكَثْر' الأسئلّة والأجوبة؛ وأفاض في ضرب”" الأمثالٍ» 
والتَريقٍ بين مِثَالٍ ومِكال”", وتحقيقٍ الفرقٍ بين الأصلٍ والتوابع . م له في ذلك 
عِلْمْ عظيمٌ من الأصول والأحكامء بما يتفقّه به(" جميع الطوائف. 

وأما متعلّقُ الخَضم"” في إسقاطٍ الشَاهِدٍ واليمين» :ظامر البِدَاية» قال الله تعالى : 
ويدوا دَرَىْ عَدْلٍ ك4 0 وقال 5 «شَامِدَاك أو بَمِينْهُ» 0 وهذا لا عَُارَ عليه 
قرآنًا وحيراء ونحن م لا نُنكِرُ هذا ولكنا نَدْعِي”" زيادة» فإنا 0 في ذلك ثلاث طدقي29 : 

الطريقة الأولى - وهي أقواها -: إجماعٌ أهل المدينة على نقل ذلك 

نبت" عن النبِيّ كلِِ وعن الحُلَمَاء بعدَهُ. وهو ما لا حُجّة لهم عليه ؛ لأنّه مهما 
اختلف الناسُ في إجماع أهلٍ المدينةٍ من طريق النّظرِء فليس يَقدِرٌ أحدٌ على اعتراض ما 
يجتمعونٌ على نقله من طريت الأَنّره وهذا قويّ جدًا في ان © . 

الطريقة الثّانية : في سَرْدِ الأحاديث الواردة في فى ذلك 

وقد وردٌ في ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ في 0 وَالمُسْئَدَاتِء وجَمَعَ في ذلك 


)1١(‏ في القبس: «وأكثر من». 

فق م0 فاء ج: «ضروب» والمثبت من القبس. 

*) «ومثال» زيادة من القبس. 

(14) في القبس: «وأظهر». 

(5). في القبس: «به تفقّهت». 

3( م2 -: (الحكم؟. 

إف4 م فاءاج: انراعي» والمثبت من القبس. 

(4) في القبس: «ذلك سُنة. 

(9) في القبس: «وهذا لا غبار عليه». 

(1) انظر كلامه في الأصول بالقبس: 891/3. 

(2) الطلاق: 2. 

(3) ألخرجه البخاري (2515؛ 2516)؛ ومسلم (138) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(4) انظرها في القبس: 892/3 894. 

(5) انظر المقدّمة في الأصول لابن القصار: 75 مع تعليقات المحقّق. 
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الدَارَقْطئيُ وأبو بكر البغداديُ”' جُرْءَئْنِ عظيمين» حرجا فيهما هذا الحديث عن بضعة 
عشر من الصَحابة تأسانية كديرة: رقد رَوَى مسْلة© والأيِمْة© أن النبي ك2 «قَضَى 
بِاليَمِين مَعَ الشّاهِدٍ الْوَاحِدِ وحْرْج”" الترمذيّ” : 'يَمِينُ وشَاهِدا وحَرْجّ النا قط 8 عن 
علنَ© أن رَجْلاً حَاصَعَ عبد الله في حَق2"0» فألْكَرٌ الرُبَيْ سَألَ الي عليه السّلام الرْبْر 
البَيئّة عَلَى ما ادْعَاهٌء فَقَالَ لَّهُ: عِنْدِي فِي ذَلِكَ سَمُرّة بن جُنْدُب وَرَجْلُ آخرء اي 
قَلْمْ يَشْهَدْ رَأَنَا ذّلِكَ الوَجُل الآخر كَشَهِدَء فَحَلْفَ الي الرركة وَأيْكَا حقة: 

الطريقة الثالثة : وهي مَعْنَوةٌ 

قال علماؤنا: قال النبي وَل : «لَو أَعطِيَ الئّاسُ بِدَعْوَامُمْ لادْعَى قَوْمٌ دِمَاءَ زم 
رَأموَالَهم وَلَكِنْ البيْتة عَلَى من ادْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ نكر والحكمةٌ في ذلك بَيْنهٌ 
فإنْ قولّ المعداعييق قن تعارقيا" ارتشارياء وليين فول أخدهما أؤلى من قثول الآحرهء 
فشرعَ الله“ التّرَجِيحَ» ولهذا قال علمازنا: لا يكونُ الشَاهدٌ واليمينُ إلأ في الأموال وما 
جَرَى مجراها؛ لأنّ التبئ كل إِنْما قَضَى به فيهاء ولم يَقْوَا* القوّةً التي تُراقٌ بها الدّماءً 
وتقاة'") بها الحدودٌ؛ فإنّ هذه معان تسقّطُ بالسّبِهةَ» والشُّبِهةٌ بِالشَّاهدٍ واليمين قائمةٌ؛ 
فاقْئَصِرٌ بها على مَرْرِدِمَا وهي الأموال. 


)١(‏ في القبس: «قال». 

(؟) في القبس: «أنْ الزبير خاصم رجلاً عند النبيَ يكو في حقٌ فأنكر الزبير. ..؟. 

0) ممء ف. ج: ١تراضيا»‏ والمثبت من المقبس. 

(8) مء ج: (إليه؟. 

(0) في القبس: «يفد». 

(9) مء فء ج: «(وتقوم» والمثبت من القبس. 

(1) هو الخطيب البغدادي» وانظر موارد الخطيب لأكرم ضياء العمري: 80. 

(2) الحديث (1712) عن ابن عباس» بلفظ : «قضى بيمين وشاهد». 

(3) كأبي داود (3610): وابن ماجه (2368)» وأبي يعلى (6683): وابن حبان (5073) وغيرهم. 

(4) في جامعه (1343). 

(5) في سنئه: 212/4. 

(6) وردت بالقبس جملة نرجّح أنها سقطت من النّسخ المعتمدة» وهي: «... عليّ وغيره بالشاهد مع 
يمين الطالبء وَرُوِيَ بالشاهد مع يمين طالب الحقء وَرَوَوْا أن الزّبير خاصم. ..؟ 

(7) أخرجه البخاري (2514)» ومسلم (1711) من حديث ابن عباس. 
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وقال أبو 0 : لا يجورٌ القَضاءٌ باليمين مع الشاهد. 

ودليلنا: حديث 00 بن ديئار» عن ابن عباس ؛ أن النْبيٌ عه : «قَضَى بالتمن 
مَعّ الشّاهِدِ رجه مسله© . 

وقال أبو عبد الرحمن النْسَوِيَ”2 فيه: «هذا إسنادٌ جَيّدٌه. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون إِنْما حَكَمّ في ذلك بشهادة خُرَيْمَة الذي جعل شهادته 
شهادة انَْيْنء ولذلك سُمْىَ ذا(" الشّهادتين 

الجوابٌ: أنه يصحٌ أن الئبِي”" لم يجعل شهادته لغيره كشهادة اثنين» وهذا إذا ثبت 
ُكُم ذلك اختص بلي كما اختصٌ في أن يكون الحكُم ويسمع اليات فيما اذعى عليه؛ 
لأنه إِنْما شهد له بما سَمِعَّ. 

باب 
القفضاء فى الذعوى 

الأصول” : 


قال الإمام: قد تقدّمَ من قولنا الصدير” بالأحاديث الواردةٍ فيها؛ كقول التّبئْ كله: 
البيْلهُ عَلَى الْمُدْعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكرَ»7. وقال النبي يلف: «شَاهِدَاكَ أز يَبيئه:9, 


فق م فاء ج: «محمد» والمثبت من النسائي . 
() ف: «يسمى ذو). 
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(4) مء فء ج: (التصديق؟ والمثبت من القبس. 
(0) مء ج: «يمينك أو شاهداك). 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 333. 

(2) الحديث (1711). 

(3) في السئن الكبرى (6011). 

(4) انظر كلامه في الأصوا ل في القبس: 3/ 896. 

(5) أخرجه من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه: الدارقطني: 2111/3 والبيهقي: 8/ 123» 
كما روي من حديث أبي هريرة» وأبي موسى الأشعري في المصدرين السابقين» وانظر تلخيص 
الحبير: 4/ 39» ونصب الراية: 4/ 96. 

)6 أخر جه البخاري (2670) من حديث الأشعث بن قيس» وأخرجه أيضًا مسلم (138) من حديث ابن 
مسعرة. 


وروى مسلمٌ في «صحيي:!!): «الْيَمِينُ عَلَى نِيّةِ الم لْمسْتَحْلِفٍة) وفي ري «عَلَى مَا 
يُصَدَقُكٌ فيه صَاحِبُّك). 

فأمًا البيّنة»؛ فهي لإثبات الحقٌء وأمًا اليمينَ ؛ ٠‏ فهي لرَقْع الثُّهمةِ» حَسّب ما بِيَئاه في 
البيرع , ورف القاعدةً مالك -ارحيه الله ب وحلقٌ نّْ النْظرَ فيها دون سائر العلماء» فقال: إِنْ 
اليمينَ لا تتوجهُ بمجرْدٍ الدُعْرَى حنَّى تَفْتَرِنَ بها شبهدٌء وذلك مُسْتَمَدٌ من قاعدةٍ صِيَانَة 
المِرْض؛ *لانّ الرَجُلَ يدْعي على الرَجُلٍ ليُلَوُنْهُ باليمين» وصيائَةُ العرض*”') على'" 
الحقيقةٍ» والتّهمةٍ وَاحِبَةَ كما هي في الدَّم والمال. 
الفقه في مسائل : 1 

المسألة الأولى 0 : 

قوله: «إِنْ كَانْثْ بَيْتَهُمَا مُخَالَطَةَ هذا مذهب عمر بن عبد العزيز والفقهاء السّبعة» 
و قال مالك9© , 

وقا 10 والشافمي "': يستحلف الْمُدُعَى عليه من غير إثبات خلطة. 

ودليلنا: أن ند الدفوئ لا تنيك حكما إلا لشرورة + والايتيخلاف”" مضذة 
تلحقه » فلا يجوز أن يُؤْدى باليميدلة بمجرَّدٍ دَعْرَّى المدّعِي”")» إلا أن يكرن من 


)1١(‏ ها بين النجمتين ساقط من النسخ بسبب انتقال ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من القبس. 
زفق و فء ج: «عن» والمثبت من القبس. 

) مء فء ج: «مالك» والمثبت من المنتقى. 

(5) مى فاج «. .. والشافعي: يحلف» والمثبت من المنتقى. 

)2( و0 فء ج: اواستجلاب» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(5) م فء ج: (أن يكون اليمين؟. 

(0) في المنتقى: «بمجرد الدعوى عليه». 


(1) الحديث (1653) برقم فرعي (21) عن أبي هريرة. 

(2) الحديث (1653) برقم فرعي (20) عن أبي هريرة. 

(3) هذه المسألة بما تحتوي من فروع وفصول مقتبسة من المنتقى: 224/5 226. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2124) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2924)» وسويد (286). 
(5) قال في الموطأ (2125) رواية يحيى: «وعلى ذلك الأمرُ عندنا». 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2378/3 والمبسوط: 30/17. 

7) انظر الحاوي الكبير: 17/ 68. (8) أي تلحق المدّعى عليه. 


القضاء ف الذعوى 218 
الأمور التي تقع كثيرًا من غير مخالطة» ولذلك تأثيرٌ في الشّرع؛ ولذلك تُقْبَل شهادةٌ 
الصّبيان في القتل» لما كان يتعذّر إثبات ذلك بشهادة العُدُولِء وفي هذا ثلاثة فصول: 
الفصلٌ الأرّل: في الدُعاوى التي تعتبر فيها الخلطة؛ والثاني: في تفسير *معنى الخلطة» 
والتالث: فيما تثبت به الخلطة. 
الا الأول 
في الدعاوى التى تعتبر فيها الخُلطة*”0 

ماد تعتبر فيه فهو المداينة وادّعاء دَيْنِ من مُعَارَضَةٍ وفي «الموّازية»: وكذلك إن 
اذْعَى عليه كفالة بحقّء فلا يلزمهء 0 إن لم يكن بينهما خلطة. 

ووجهه: : أنْ الكفالة نوع من المُعَارَضَةء مبنئّ على المشاخة”” ' بين الكفيلٍ ومُن 
تَكَفْلَ له فأشْبَه البيع . 

ويندرجُ في هذا الفصل فروعٌ كثيرةٌ» منها: أنْ من أَرْصَى أنَّ لي عند فلان كذاء 
حلف”' من غير إثبات خلطة؛ رواه في «العُتبية» أَسْهَب© وابن نافم © عن مالك» وقاله 
ابن كنانة» وقال: إن الميّت”' أقرب ما يكون إلى الصَّدق عند موته© , 


فرع آخر: 


ومن اذّعَى ثوبًا بيد إنسانٍ أنّه له» فاليمينُ على المدّعى عليه؛ لأنّه ليس كل من 
له ثوب أو عَرْض يمكنه إثباته بالبيّئة» ولو احتِيجٌ إلى ذلك لتعذّرَ حفظ الشُّهود له 


)1١(‏ ها بين النجمتين سقط بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من المنتقى. 

(؟) مء فء ج: «... بحقء فلا يحلفه»» وفي المنتقى: «... بحق فلا يلزمه ويلحقه» ولعل الضَواب 
ما أثبتنا. 

(9) م: «التّشاجر». ف» ج: «السّاجر» والمثبت من المنتقى. 

(4) مء فء ج: «وقال ابن المسيّب» والمثبت من المنتقى. 

(5) ١كل»‏ زيادة من المنتقى. 

(1) أي حلف المدعى عليه. 

2( 0 13 في سماع سحئون وسؤاله ابن القاسم وأشهب. 

(3) 449/9 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك. 

(4) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «فيوجب من ذلك ما توجبه المخالطة» . 


5 
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وضبطهم لذلك» فيؤدّي ذلك إلى إبطال الحقوق» فلذلك يثبت فيه اليمين بغير خَلْطَة. 
فرع آخر: 

والصَّاعٌ يتعيّن عليهم اليمين لمن اذْعَى عليهم في صناعتهم دون إثبات خلطة» قاله 
يحبى بن عمرء وقال: لأنّهم نصبوا أنفسهم للناس. وكذلك التّجارء غير أن الفرق بينهما 
أن الصُنَاعٌ نصبوا أنفسهم لما يُوجِبٌ عليهم المطالبة بالعمل والمعمول خاصّة» دون أن 
يكون لهم على أحدٍ مطالبة بمثل ذلك. 

قال علماؤنا”؟': وإِنّما تجبُ اليمينُ في الدّعَاوى مع تحقيقها وتحقيق الإنكار» ولو 
قال: أظنُ أن لي عليك حمًا أو كذاء لم يلزمه يمين؛ وكذلك من قال: أظنٌ أنْي قضيئك 
حقّك. لزمه أداؤه» ولا يمين على الطالب حتّى يحقّق يمينه» قاله في «الموازية». 
فرع آخر: 

فإذا لم تكن خلطة. إل أن المدّعَى عليه مُنّهُمٌ» فهل يجب عليه يمين بمجرّد 
الدُعرّى؟ قال سحنون: يُحَلُْفُء والمشهور من المذهب المنع من ذلك» واحتج بأنَّ 
للتُّهمةٍ تأثيرًا في الأحكام؛ لأنّ مالا قال في امرأةٍ اأعث أن رجلاً ممْن يُشَارٌ إليه بالخَيْر 
استكرهها أنْها تُحَدُء وإن كان لا يشارٌ إليه بذلك نَظَرٌ الإمامُ فيه؛ فالتّهمةُ تُوجِبُ ما 
تُوجب الخلطة. 

قال الإمام: ووجه القول الثّاني: أنْ حَُكُمَ العدلٍ والفاجر في الأَيْمَانِ التي تتحمّقُ 
فيها الدّعاوى سواءء وإِنّما يختلفان في يمين التّهمة"2: واللَّهُ أعلمُ. 


الفصل الثانى 
في موه 5 - |/ ٠‏ زٍ 8 
أما الخُلْطَهُ فروى أَصْبّعُّ عن ابن القاسم في «العُمْبِيةة© قال0"©: «هي أن يُسَالِقَهُ 


)1١(‏ ف: زيادة «فقيل ترد وقيل لا ترد؟. (؟) «قال» زيادة من المنتقى. 


(1) المقصود هو الإمام الباجي. 
(2) 288/9 في سماع أصبغ من ابن القاسم» من كتاب القضاء المحض. 


00 


0 يشتري منه» وكذلك قال سحئون”!؟2: ولا تكون الخُلْطةُ إل بالبيع والشّر شرو 
يع 900 الحُلْطّة بكونهما في السوق7©: ولا الاجتماع في المسجد للصّلاة 000 
20050 
56 


الفصل الثالث 
وأمًا ما تثبت به الخُلْطة»ء فإقرارٌ المدُعى عليه بهاء أو ييه انيذبياء قاله 


وأمًا من أقام شاهدًا بالخُلْطة؟ ففي «المجموعةة عن ابن كنانة: أنْ شهادة رجل 


وامرأة تُوجبٌ الي ليمير" أنّه خليطه 0000 ورُوِيّ عن ابن القاسهم”© في «المدنية» مثله في 
الشّاهد. 

وقال محمّد: إذا أقام بها شاهدّاء حَلَفَ المدّعي معه وتثبت الخُلْطة؛ ثمْ يَخْلِفَ 
حينئذٍ المدْعَى عليه. 


باب 
ما جاة في الجنث على مِنْبَرٍ النبى كَل 
قال الإمام: الأحاديثٌ في ذلك كثيرة: 


0 ثبت في العتحيح أَنّْ رسول الله يليد قال: امن اقَْطعّ حَقْ امْرىء مُسْلِم 
سميئه » حَرم م الله عَلَيْه الْجَنّْدّ ع لَهُ النّارَ ا" 


وه م ممم 


فق و ف. ج: «أو يبايعه»» المنتقى : «مبايعة» والمثبت من العتبيّة . 

زفق م فء» ج: «للحديث» والمثبت من المنتقى . 

)6 في المنتقى: "والبيّنة». 

(1) في العتبية: 9/ 288. 

(2) من المتداعيين . 

(3) أي من أهل السُوق» حثى يثبت التّبايع بينهما. 

(4) ووجه ذلك: : أن التداعي من جهة البيع» فيجب أن تثبت تثبت بينهما خلطة بسيب البيع . 

)5( الرّاوي عن ابن القاسم هو عيسى» كما نص على ذلك الباجي في المنتقى . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2129) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2929)؛ وسويد (288)» 
وابن القاسم (195)» والقعنبي عند الجوهري (627)» والشافعي في السئن: 392» والطباع عند أحمد: 
5؛ وابن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير (797)»؛ وابن بكير عند البيهقي: 10/ 179. 
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وصحٌ في الحبّرِ؛ِ أنْ الكبائر: الإشراكُ بالل واليمينُ العَمُوسٌ0". 
وقال: «مَنْ خَلَفٌ عَلَى مِنْبّرٍي' الحديث©2) 
و «العْموس؛ هي 0 في الثار. 

قالوا©: «وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَّ قَضيبًا مِن أَرَاكِ ٠.‏ قَالَهَا 
تلانا» . 
الأصول” : 

قال الإمام: اختلف علماؤنا المتكلّمون في هذا التوع على قولين: 

1 أحدهما: أن الوعيدٌ ليس من باب الحْبَّرِه فلا يقال لمن رجع عنه كاذب؛ 
ولذلك قال الشّاع © 

وَإِنْي وَإِنْ أزمذئة أز وَمَدئَهُ لَمُخْلِفُ إيمَادِي ومُنجرٌ مَوْعِدِي 

مدع نفْسَهُ بإخلاف”'' الوعيدء ولو كان ذلك كذبًا لَمَا مدّحَ به نفسهء فعلى هذاء 
الوعيدُ متوجّه إلى كل عاص. 

2 - وقيل: إِنّْه من باب الخبر وإِنّ الخُلْفَ فيه ضربٌ من الكَذِبٍء وذلك شكال 
في صفة البارىء تعالى» فهذ”" الوعيدُ متوجّهُ إلى كل من عرف”" البارىء تعالى 
أنه لا يغفر ل دون من أراد العفوَّ عنه؛ وقد قال تعالى: 0 نال تَمتَّعُو في 


عورم مد 


دَاركُمْ تله أَيَاوِ لل ع 7 0 64 وقال: من صَاِقَّ عل عد وَكَآنَ رسو 


69 و نف اجة: «باختلان» والمغبت من المنتقى . 
0ن( في المنتقى : «فعلى هذا. 


(1) أخرجه البخاري (6675) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ ((2128) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2928)» وسويد (288)) 
وابن القاسم (484)» والقعنبي عند الجوهري (736)» والشافعي في مسنده: 153» وسئنه: 0391 والطباع 
عند أحمد: 4344/3 وابن وهب عند الحاكم: 4/ 2296 وابن بكير عند البيهقي: 7/ 398. 

(3) في حديث الموطأ السابق ذكره (2129) رواية يحيى. 

(4) كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى : 5/ 232 233. 

إلى هو عامر بن طَمّيل» والبيتٌ في ديوانه : 8 رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن تعلب. 

(6) هود: 65. 
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بي فوصفٌ الوعدّ بالصّدق والكذب. 
تحقيق : 

واعلم أن اللا فى :هذا الباب طوائف: 

الأولى : : الوَعِيدِةٌ زايا ابت افر والآثارء وهذا هو الذي دَعَا سَالِمّةَ علمائنا 
المتكلمي توحية الله عليهم ‏ إلى إنكارٍ العموء”١‏ '» وقد بِيّنّا القول بصِحته؛ وأنّه لا يُحتَاجٌ إليه 
معهم ؛ فإنّ الحنٌّ ظاهرٌ والأدلة بِيْتَهّ وحَمَلَ التتقصيرُ كثيرًا من علمائنا على أن يقولوا: إِنَّ الله 
لاناند رَعيدة لد للا لوف بر سار لاد . وقد بِيّنَا أنْ ذلك يُتَصَوّرُ في 
المخلوقٍ الذي يجورُ له الكَذِبُ بعْذْره" 5 '» ويُتَصَوّرٌ منه على الإطلاق» فأمًا الصَّادِقُ الوَاجِبُ 
الصّدْقٍ0", اوجرن اديت لخر بلا خرن ويتعالى الله عن الأخلاقٍ الذّمِيمةِ وإنّما 
له الصّفَاتُ العَلِيهُ؛ِ ولكن وإن جاءتِ”؟' الأخبارُ بإطلاق القولٍ في الرعينه وين" جادت اكه 
بإطلاقي اقول في الوموء كقول النّبيُ عليه السلام : «مَنْ كان آخْرٌ كَلأمِهِ لا لَه إلا الله ؛ حَرَّمَهُ 
التكلى الازرويية! لباقي الي . وكقوله: إن بَعِيّا مِنْ بَعَايَابَيِي إِسْرَائِيلَ مَوْتْ بِكُلْبِ 
يَأَكلُ الى مِنْ شِدَةٍ الَطشء فَترَعَتْ مُوقَهَا© فسَقَئهُ من رَكيه01, فَعْفْرَ الله لَهَاه. 

ولههنا نكتدٌء وهي: 1 البارىة تعالى رحيمٌ شديدُ العقاب» فلا بن أن يأحُدٌ كل 
حُكم من أحكام الصّفتين جُرْءًا من الخَلْقٍ تتحقَّقُ"' فيه الصّفَةٌُء وكذلك هو غفورٌ ' 
منتقة 20 وتستقيق ذلك هو الشفاعة..فَمَن نظن إلى 'صنفة عن صغات البارئء وآمْنّ بهاء 
وتركٌ البَوَائِيء لا يكون مؤمئًا بالله. وكذلك من نَظَرَ إلى أخبارٍ الوَعْدِ دون الوَّعِيدٍء أو 


. مء فء ج: «الانكار بالعموم» والمثبت من القبس‎ )9١( 

(؟) مء فء ج: «بعد» والمثبت من القبس. 

(0) مء ف.ء ج: «الصدق الواجب» والمثبت من القبس. 

(4) مء فاء ج: «... العليهء فقد جاءت» والمثبت من القبس. 

(0) «فقد» زيادة من القبس. (5) م فء ج: «ليتحقق» والمثبت من القبس. 

(1) مريم: 54» وانظر التحقيق التالي في القبس: 3/ 898. 

(2) أي خحقها. (3) أي من بثر. 

(4) من هنا إلى قوله: «وانشدني بعض الأصحاب» ورد بالقبس: 898/3 899. 

(5) تتمة الكلام كما هو في القبس: «فلابدٌ أن يكون للمغفرة جزء معلوم من الخلق وللانتقام جزء 
معلوم. ..1. 
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أخبارٍ الوّعِيد 3 الوَعْدِء لا يكون عارثًا بحُكم الله وإِنْما ينبغي لك أن تعرضٌ بعضها 
على بعضء وثَرُدُ البِنْتُ'") منها إلى الأمّ وبالجملة فآخْر الجََالٍ أنْ إثباتٌ الشفاعةٍ لمحمّد 
يِه فيها تحقيقٌ الوَعْدٍ والوَعِيدٍ؛ وأنْ المُرْجِئَةَ لا تَرَى لمحمّدٍ يَلِهِ شفاعةً؛ لأنْ لا إله إلا 
الك أي زربي 1 أ يَرَرْنَ الثار على مذهبهم. والخوارج َالمَدَرِيه لا تراها أيضًا؛ لأنْ 
الخلود عندهم”" يَمْئَعُ منهاء والحمدٌ لله الذي وَفْنَ عِضَابة الحقٌ للإقرارٍ بها وبح الله 
والعِلم بصفات الله 5077 بمنزلة لبي نّ الله فالله تعالى غفورٌ رحيم» شديك العقاب . 
وأنشدني عن الأ ار 

خؤف مئسة تابكد نتن كريد 

لسؤلاً رجائِي بوَهدٍ ورَعََِشَْهةبيَاكَرِِي يم 

في سورة الحججر نصًا لأدذَقتّتني"' المُمُومُ 

جََ 1 نه ان 5 د 0 الحيسة + )4 

لحتهية متجتاني التحي: آنا اكاك 7 اديت 2 

“فنويناك القت التحدمنن أت فكثر رهبم 


م :1-33 و1 ًّ 0 : ١‏ ا ذالحه / )م0 
فتن النفي قلست نيها والقولُ بحن 55-58 
الأأوزة متجكسجة مسي ٠‏ تن السعيااث لا 0 


)غ0( م2 نفء ج: «الغير» والمثبت من القبس. 
(؟) مىء فء ج: «عنهم»» وفي القبس: «عنها» وهي سديدة. 
(6) مىء فء ج: «عندها» والمثبت من القبس. (8:) ف: ...١‏ الأصحاب شعر). 


(0) في البغية: ١مني»‏ (5) في البغية: «لقابلتني». 
زفق في البغية : «قلبي لديه عليم». ليك في البغية : «كليم؟ . 


(1) روى هذه الأشعار ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب: 4749/10 ونسبها إلى المناسكي . 
(2) إشارة إلى الآية: 49 من سورة الحجر. 
(3) إشارة إلى الآية الكريمة رقم 50 من سورة الحجر. وزادٌ صاحب البغية: 
«فالقهلب بين رجااء وبيين خخ آونفي ع وما 


ما جاء في الحنث 2304 
نكتة بديعة17: 

قال الإمام: وقولّه في الحديث القاني2: ١حَوُمَ‏ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنْهّء وَأَوْجَبَ لَهُ الئارًا 
هو عمومٌ عَارَضَهُ قوله: «مَنْ كَانَ آجِرَ كَلأمِهِ لآ إِلَهَ إل الله حَرْمَْ اللهُ عَلَْهِ الاره(© فيتقابل 
الخبرانِء فوجب الؤجوعٌ إلى الآية المُحْكَمَةء قوله تعالى: #إنَّ أَشَّهَ لا يَمْفِرٌ أن يسرك 

فو جوع فو / 

4 الآية2؛ فهي أمّ الوعيد والوعد» *وإلى هذا المعنى أشارٌ بعضٌ الئاس في**”'2 قولِه 
في هذا الحديث ونظائره. معناه: حرم اللَّهُ عليه التارَ فى وَفْتِ دون لك وَفَضّ بعض 
علمائنا إلى أن قال: إِنْ معئى ذلك: إذا كان مُسْتَجِلاً فَرَدُهُ إلى الكفْره وهذا رُجوعٌ منهم 
إلى قول المبتدعة من حيث لم يشْعْرُواء على ما بيّئْاه فى موضعه. واسقناعل لأحكام 
المُذْنِينَه وإخراجٌ لهم عن القرآن والسُئّة» وذلك باطلٌ قطعًا. 


الفقه في مسائل : 
المسألة الأولى © : 


#1 ا 00 


قوله7©: «وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ» يدل على أنه لا يلزم اليمين على المِنّْر فيه 
لقِلْته لاس او ا ا ويه 
ني قضيب من آَرَاك أ شِيء تاقِه فهذا كمه وليس في الحديث أنه يُجتر على اليمين. 
عند المِثبّر في هذا المقدارء وإنّما تضمّنَ الحديث حُكم من حلّف عنده آثمّاء والله أعلمٌ . 


)١(‏ ها بين النجمتين ساقط من النسخ المعتمدة» واستدركناه من القبس. 

(1) انظر هذه النكتة البديعة في القبس: 3/ 899. 

(2) الذي رواه مالك (2129) رواية يحبى. 

(3) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (574) من حديث عليّ» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: 2/ 
3 فيه أبو هلال الأشعري ضغَفه الدارقطني». 

(4) النساء: 48. 1 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 232/5. 

(6) في حديث الموطأ (2129) رواية يحيى. 

(7) أي في قضيب من أراك. 
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جامع ما جاء في اليمين على المِلْبِرٍ 


00 00 0 قال: 0 ا 0 


007 
ل 2 وهو صحيح. 
الأصول: 


قال الإمام : اعلموا ‏ وفُقكم الله أن الآثام في الاخرة تتضاعَفٌ بتضَامُفٍ الحُرُمَاتِ في 
الدنياء وتتعدّدٌ بتعدّدها0"؟, بخلافٍ أحكام الدنياء فإِنَ الحُرْماتٍ لا تتضَاعَفٌ بتضَاعُفٍ الأسباب» 
ولا تتعدّدُ بتعدُدِهًا» كالحائض المُحْرِمَةٍ الصَائمِةَء فالكذبٌ حرامٌ كبيرة» فإنٍ انّصلّت بِذِكْر الله 
عَظْمَتْ فإن انُصلت بِقَطع حق امرىء مُسْلِمٍ تضاعفُت. فإن كانت بعد العصر رَادَتُ» فإن كانت 
على مِنْبّرِ النبي يكل وهو رَوْضَةٌ من رياض الجِئةٍ - لم يَأمَنْ أن يكونَ ذلك قطعًا إلى حفّه منها"'» 
ويقال له: إِنْك لا تَدْخْلٌ موضعًا عَصَيْتَ فيه . وآيات الوعيدٍ وأخباره كثيرةٌ» وهي بإجماع من الأ 
من المُتشابه الذي نه لله عليه في قوله : لولم مَُعنبدة2!4) الذي لا يَبعْهُ إلا زَائِمُ القلب. 

وفيه للعلماءٍ ثلاث مذاهبَ: 

1 طائفة حمَّقَئَهَا أوَلاً وهم الخَوارجٌ» ونَسَجَت على منوالها القَّدَرِيْهُ . 

2 وطائفة أَسْقَطَنْهَا وهم المُرْجِكَةُ: قالت: كما لا ينفّعُ مع الشّْركٍ عَمَلَ كذلك لا 
يَضْرٌ مع الإسلام ف ولا سَيعة2. 

3 وطائفة تومّمّتء, وقالت: أمرُ ذلك إلى الله تعالى؛ إن شاءً غَمْرَ» وإن شاء أَحْذء 
كما تقدم بيائه . 


)١(‏ «أبو؛ زيادة من الموطأ. 

فق 4 فء ج: ١تتعذر‏ بتعذرها' ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

)0 في القبس: «قطعاً لحظه , 

4 م ج: «تشبيه» ف: اسببه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2130) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2930)) وسويد 
(289): ومحمد بن الحسن (847). 

(2) آل عمران: 7. 
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المسألة الأولى 210 : 
قضاءٌ ا بن ثابت اللمر هال ادر فووايت أهلٍ المدينق. ولم 
وقد 0 عمر؛ أنه كان 0 ذلك ول احشى أن يوَافِقٌ قَدَرَاء 
فيقال: إِنّْ ذلك ليميئه© . 
المسألة الثائية© : 


قال علماؤنا»: حديتٌ النبى كلهِ يدل على أن اليمِينَ على مِنْبّرٍ التي كله واجبةٌ» 
وأنْ ال 00 وليس في إِبَاءَةٍ زيد عن اليمين على المِنْبّر ما 
يمنعٌ من ذلك؛ لأنْ زيدًا لو قطع أن ذلك لا يلزمه. لردّ ذلك على مروان ولأنكر عليه 
قولَهُ وقضاءه؛ لأن”” زيدًا كان من أَحَدٍ القلاثة الّذين كانوا يفتون الئاس. 

المسألة الكالئة© : 

قولّه : «عَلَى الْمِنْبّرِ؛ قال علماؤنا”7 : يريدٌ عند المِئْبّرِ؛ لأنَ حروف الحَْضِ يُبدل 
بعضها من بعض» ٠‏ ولا يصعدٌ أَحَدٌ على المئبّر لليمين *بوجه ولا على حالٍ»ء وييحلف 
بمكة عند الذكن» ذكر ذلك ابن القرطي*© والّذي رأى مالك وأصحابه أنْ اليمينَ على 
المنْبّرٍ إما تجبٌ في رَبُع دينار فصاعذا. وقد أوجب قومٌ اليمينَ عند المِْبر ة فى القليل 
والكثير» واحتجوا بظاهر قوله عليه السّلام: «وَإِنْ كَانَّ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ» لحف لبن 
ذلك؛ لأنَ النبي كله نما أراد بهذا التقليل في الوعيد والنّخويف. ولم يُرِدْ أن الجن 
تجبٌ على المِنْبّرٍ في قضيب من أرَاله©, وإنما يجبُ اليمينُ عند المِنْبّرٍ فيما له 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 233. 

(2) أورده البوني في تفسير الموطأ: 1/101. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/101. 

4( المراد هو أبو عبد الملك البونيّ. 

(5) الكلام الثالي من زيادات المؤلف على نص البوني . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من ته تفسير الموطأ للبوني: 1/101أ. 

(7) المراد هو الإمام البونيّ. 

49 ما بين النجمتين غير وارد في تفسير البوني. 

)9 تئمة الكلام كما في تفسير الموطأ: «وذلك مثل قوله يلهِ في الأمَةِ الزانية: بيعوها ولو بضفير» - 
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ا والله أعلم . 

المسألة الرَابعة© : 

اختلفٌ العلماءٌ في كيفية النمي مزق حوطعيا» نكال التافدة #«الخلظ اتسين 
بالألفاظٍ العشرة© , 

وقال بعض علمائنا: تُمَلْظْ باللهٍ الذي لا إله إل هو عالم الغيب والشّهادة» هو 
الرّحمن الرّحيم . 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: أمَا قولُ"© أصحاب الشَافعيَ في الألفاظ العشرة» 
تَدَعْرَّى عريضة؛ لأنّ منها ما ليس في أسمائه الحُسْئَىء وهي”" قوله: «الطالب' 
«الغالب»”” ونحوه. وإذا كان الحلفٌ بأسمائه الحسئى» فما معئى عشرة دون تسعة 
شيع ا ا 0 وأمًا من راد من أصحابنا: الُذي”"2 لا إله إل هوء فله وجةء 
لقول الئبئ كَل في الحديث الضّحيح: هيا مَعْضَرٌَ الْيَهُودِء وَاللهٍ الّذِي لا إِلَهَ إلا مُوَ 
2000 00 ني وول الله , 


وأمًا الضّحيح من المذهب؛ فقوله «باللوه خاضة؛ لقوله تعالى: طمَبْقمَانٍ بأنَه4 


)١(‏ «قول» زيادة من القبس. 

(6) مء القبس: «وهوا. 

() «الغالب» ساقطة من القبس. 

(8) م: «الحكمك. ف: احكم؟. 

(5) مء فء ج: «في الذي» والمثبت من القبس . 

(0) مم فء. ج: التعلمن» والمثبت من البخاري والقبس. 

- إِنْما ذلك منه كَل ندبٌ إلى إخراجها من ملكه. ولم يُرِذْ أن يبيعها بضفير». 

(1) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ: «لأن ذلك الموضع أعظم في التفوس [في الأصل نفوس] من 
غيره» مُحَرَنا بذلك رجاء أن يهاب اليمين فيه. وكذلك يجب على أهل كل ملكِ في الموضع الذي 
يعظمونه» مثل الجوامع وغيرها. وأبو حئيفة وأصحابّه لا يوجبون ذلك» ويقولون: حيث ما حلفٌ 
أجزأة. وفيما ذكرنا من حديث النبِيَ صلى الله عليه الحججة عليهم» . 

(2) انظرها في القبس: 3/ 899 900. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 112/17. 

(4) أخرجه البخاري (3911) من حديث أنس. 


الآية'!» وقوله: بس إِنََمُ لمن ألصسبيقيه4 0 ولقول النْبيّ يكلِ: «مَنْ كَانَ حَالِمًا فَلْيَحْلِفْ 
بالله أؤ لِيَضْمْتْ»©). وكقوله"©: «إي والئّيه(4 ' د«إني والله إِنْ شَاءَ الله”"2002 وأمًا تأكيد 
الع فى يدينه؟ في موضع. وقوله في آخر: «وَالَْذِي نَفْسِي بيّدِوه” فإنْما هو ليتعلم 
الخَلق التُصاف9») في ذلك بذكر الله بجميع شفانه الثلى وأسمائه الست 

المسألة الخامسة: 

وأمّا موضعها حيث تجبء فإِنّ علماءنا قالوا: موضعٌها حيتٌ تَجِبٌ في القليل 
والكثير وهو المسجد©. 

ب 'ويمينٌ الحرٌ والعبد والتصراني في الحقوق سواءء وقال ابن القاسم: والمجوسٌ 
يحلفون باللّه. 

المسألة السّاد 410 

وأمَا التغليظ بالمكان فهو الجامع. قاله مالك في «المدوّنة»!2!1 وغيرها. 

وهل يكون تغليظًا في سائر المساجد أم لا؟ ففي «التوادر”2؟ أنّه لا يحلف في 
مساجد القبائل في قليلٍ ولا كثير. وروى عنه سحنون أنه يحلف في مساجد الجماعات 


)1١(‏ جى القبس: «ولقوله». 

إفة م؛ فاء ج: 9إن شاء الله؟ والمثبت من القبس (ط. الأزهري: 407/3). 

(9) مء ج: «التقرب». 

(1) المائدة: 106. 

(2) النور: 6 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1382) رواية يحيى. 

(4) أخرجه الترمذي ضمن حديث طويل (311) عن عبادة بن الصامت. 

(5) أخرجه البخاري (3133)» ومسلم (1649) من حديث أبي موسى الأشعريّ . 

)6( أي يمينه عَلِلةٍ . 

(7) أخرجه البخاري (3121) من حديث جابر بن سَمُرَة. 

4 الّذي في القبس: 3 و«وأمًا موضعُهاء فقال الشافعيّ: حيث تجبء وقال علماؤنا: موضعها في 
السير حيث وجبت» لوو في الكثير موضع التتعظيم وهو المسجدا. 

(9) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: 5/ 233 234. 

(10) هذه المسألة مقتبسة مع 6 من المنتقى : 234/5 235. 

(11) 103/4 في استحلاف المذَّعَى عليه؛ وفى كتاب الأقضية: 71/4. 

١ - 155/8 012 
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بالأمصارء والأحسن أن يحلف في المسجد الجامه ”1 وهو أقوى في النظر للتغليظ . 

وأمَا التصارّى فيحلفون في كنائسه.©؛ واليهود في بيعِهم» والمجوس حيث 
يعظمون» رواه في «الواضحة»" ولا يزيدون على «بالله» شيئًا 2 ولا يقولون: لا والّذي 
انول الكوواة :على موسى + ولا والنيئ: انول الأتس على غينين0” , 

المسألة السابعة©؟ : 

قال علماؤنا: تُمَنْظُ بالزّمان في عَلِيظٍ الأحكاء''2؛ بعد العصر أو بأثر صلاة» 
كالنّعان؛ فيقصد به(“ بعد الصّلوات وأعظمُّها صلاة العصر. وقد اختلف في صحيح 
الحديث في الصّلاة التي نهّى النبي عليه السّلام على المتلاعنين باليمين بعدهاء هل هي 
الظهر أو العصر؟ وأصحٌ الرّوايتين سَئَدّا أنها العصر2. وهي أقوى نظرًا؛ لأنْ ذلك الوقت 
بعد العصر أعظم من" الوقت بعد الظهْرٍ؛ لأنّه وق تجتمع فيه الملائكة المتعاقبة بالليل 
والتهارء الذين يكتبون أعمالٌ العبادٍء فإنْ كتبتها ملائكة النهار كانت خاتمة صحيفته كبيرة» 
وإِنَّ كتبتها ملائكة اللّيل كان افتتاح صحيفته كبيرة» وإن كتباها”'2 معًا كان ختام الأولى 
وافتتاح الأولى شيئًا عظيمًا وما بعده أعظم منهء إلآ إن عفا الله. 


)١(‏ مء فء ج: «في غلظ الوقت» والمثبت من القبس. 

(؟) «به» زيادة من القبس. 

فرق م فء. ج: «منه من» والمثبت من القبس. 

(5) مء فء ج: ١كتبتهاء‏ والمثبت من القبس. 

(1) الظاهر أنه قد اضطرب النقل هاهناء ونرى من المستحسن إيراد كلام الباجي كما هو في المنتقى: 
«وروى ابن سحئون عن مالك: ما علمت أنْه يحلفٌ في مساجد الجماعات بالأمصار [في الأصل 
كالأمصار]؛ روى عنه ابن القاسم في «كتاب ابن المؤاز»؛ يحلف في مساجد الجماعة فيما له بال» 
ولا أشك أنه يحلف فيها في ربع دينار. قال القاضي أبو الوليد ‏ رضي الله عنه : فيحتمل عندي أن 
يريد المسجد الجامع؟ . 

(2) قاله مالك في المدونة: 104/4 في استحلاف اليهود والنصارى والمجوس. ْ 

(3) الذي في المنتقى: «رواه ابن القاسم عن مالك. وقاله مطرّف وابن الماجشون في الواضحة». 

(4) قاله مالك في المدونة: 104/4. 

(5) قاله مالك في المصدر السابق. 

(6) انظرها في القبس: 3/ 900 901. 

(7) أخرجه الروياني في مسنده: 222/2» والبيهقي: 77 من حديث ابن شهاب أو غيره وذكر ابن 
حجر في تلخيص الحبير: 230/3 أن ابن وهب رواه في موطئه. 
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كتاب الرهون 


وفيه خمسة أبواب: 
ْ الباب الأوّل 
ما لا يجوز من غلق الرْهْنٍ 
مالك”!2: عن الرُهريٌ("' عن ابن المُسَيِّب؛ أنْ رسول الله كله قال: «لا يَعْلَّنُ 
الرّهْنُ» الحديث. 
الإسناد : ٠‏ 
قال الإمام: الحديتٌ مُرْسَلُ من مراسيل ابن المُسَيّب7 » وقد يُسْئّد من طرق كثيرة0© . 


قال الإمام أبو بكر بن العربي: يقال: عَلِقَ الرّهْنُ بكسر العين في الماضي» وفتحها 
في المستقبل . 


)1١(‏ مء ف»ء ج: «مالك عن الدّاودي عن الزّهري» والمثبت من الموطأ. 

(1) في الموطأ (2132) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2957)) وسويد (297)؛ ومحمد بن 
الحسن (848)؛ وابن مهدي عند أبي عبيد فى غريب الحديث: 114/1 [وسنئد الحديث أثبته المحقق 
في الهامش]» وابن وهب في شرح معاني الآثار: 4 . وأحمد بن إبراهيم بن أبي سكين عند 
الخطيب في تاريخه: 303/3 ومحمد بن كثير عند الخطيب في تاريخه: 6 165 والصيداري في 

معجم الشيوخ: 211 [مسنذا]ء وبشر بن الحارث عند الخطيب: 242/12» كما ذكر أبو يعلى 
القزويني في الإرشاد: 1/ 235 رواية معن. 

(2) يقول الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية: 167/9 «واختلف عن مالك , بن أنس» فروى 
مجاهد بن موسى؛ عن معن عن مالك؛ عن الزهري. عن سعيد عن أبي هريرة» وتابعه محمد بن 
كثير المصيصي عن مالك من رواية أحمد بن بكر البالسي عنهء وتابعه يحيى بن أبى قتلية عن مالك» 
من رواية النضر بن سَلْمَة وأما القعنبي وأصحاب الموطأ فرووه عن مالك» عن الزهري» عن سعيد 
مرسلاً وهو الصواب عن مالك». 

(3) انظر هذه الطرق في التمهيد: 6. أما القنازعي فقال في تفسير الموطأ: الورقة 179 «حديث 
مرسل؛ ولا يُسْئْد من طريق صحيح'. 
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عا ااا للستت 
وال يي : : «هو بِرَفْع القاف على معنى الخبر أنه زه يَعْلَقُ فُيَحْبَسٌ بما 
رهن( فلذلك ارْتَمُعَ. ولو كان نهيًا لكان جَرْمًا. ثم م يكسر لالتقاء الشاكنين»7' . 
وقال غيره: هو على فعّل بفتح العين وكذلك المستقبل . 


ار 3 


مة صاحبه الذي عا عامَلَهُ, وفائلّه : التوثيق للحَلْقٍ » ل ل قال 
له تعلى :ترد مخف عل صقر و يشا كينا َع تقو 44 ايز" . 


فظن قوم أن ذلك مخصوصٌ بالسَمْر 7 وإنما خرج الكلام في ذِكْرٍ السُفْرٍ مَحْرَجَ 
ف" العاحة ومرضفهاء الا أنه شرط فيه والدَّلِيلُ على صِحَةَ ذلك: ما رَوَى الأيمَهُ 
فى لضي وغيره؛ أن التبئّ كَل انِمَاء بالْمَدِيئَةٍ مِنْ يمُردِي شَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ؛ وَرَهَنَهُ 


060 2٠ 
. 2 درعه‎ 


واختلف الناس في قوله: دعر يَويَةٌ4” نجعل القبضٌ شرطًا في الرّهِنِ في 
موضيين: 

أحدُهما: أنه لا يكونٌ رهنًا يُقْبَضُْء وحيئذٍ يكون له حُكمٌ الرّهْن. 

والتاني: أنّه إذا قُبضء هل يِلْرَمُ دائمًا فيه؟ فإن خرجٌ عنه بَطْلَ» أم يكفي له قبض 


زفق م ف ج: «فخرج يسبب »2 والمثبت من القَبس. 


(1) في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 105 [2/ 9]. 

2( في تفسير الغريب: «برفع القاف لأنّه ليس بي ولكثه خبرٌ يخبرٌ به أله. . . 

)3( تتمة الكلام كما في شرح الغريب: 1 00 )/ 

4( ل شير الريت' «ثمّ خفضًا للفْيهِ الألتث واللأم»» وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 114/1 - 116. 
(5) انظره فى القبس: 902/3. 

(6) البقرة: : 283. 

(7) هو قول مجاهد كما نص على ذلك المؤلّف في الأحكام: 260/1. 

(8) أخرجه البخاري (2069) من حديث أنس. 

(9) البقرة: 283. 

.262 260/1 )10( 
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أَوّلٍ العَقْدِ؟ وقد بِيَنَا ذلك في «الأحكامء17)» ٠‏ والضّحيحٌ دوامٌ المَّئْضٍ واستمرارٌه. وهو 
الذي اختارُّ علماؤنا؛ لأنْ الله جعله رَهْنَا بصفةٍ؛ فإنٍ اختلفت تلك الصّفةٌ خرج عمًا حَكمَّ 
الله به. 


فصل 


قال الإماه2 : ليس في الرَّمْنِ حديثٌ صحيح إلأ رَهْنَ النْبيّ عند اليهوديٌ» وما 
رَوَى بحاي أن التبيّ كيه قال: «الرّهْنُ مَرْكُوبُ وَمَجْلُْربٌ يُرْكُبُ بِتَمَقَّيِهِ ويُحْلَْبُ 
بِتَفْقَتهِه© وهذا 00 الذي ازشلة مالك عن سعيدٍ بن المُسَيِّبٍء إِنْما سَاقَهُ لاتفاق 
العلماءِ على القول يه( إن اختلفٌ في ذلك علماءٌ الحديث؛ وقد زاد الدارقطنيغ © في 
حديث سعيدٍ وأْسْئَدَهُ فقال: عن النبي صل : «لآ يَعْلَقُ الرّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ” ' الذي رَهَنَهُ لَّهُ 
عُئْمُهُ وَعَلْيْهِ غُرْمُةُ) وهذا يعارض”" حد بت التبيّ كه الذي خدجه البخاريٌ في قوله: 
«الرْهْنُ مَركُبٌ ومخلوبٌ بِتفْقيده. 

وقد انفَقٌ العلماهُ على أن منافِحَ الرّْن”'' للرّاهن ليس للمُرْتَهْنِ فيها حقء وإنْما له 

حقٌ الحَبْسِ والتُوبّقَء فأمًا منافمُه فلا. 

زقاك أبن يف3 قرلا عرينا لا بغر نر : تبقّى منافعٌ الرّمْنِ عَطَلاً لا سبيلَ 
للمرتَهنٍ إليها؛ لأنها ليست له. ولا سبيلٌ للرّاهن إليها؛ لأنْ الرّهْنَ قد زال*2 عن يده. 


000 ابه» زيادة من القبس. فق في مصادر الحديث: «صاحبه؛'. 
إفرف م: «معارض». إحق في القبس: «المرهون». 
(5) في القبس: «خزل» 


49 من هنا إلى بداية كلامه في الفقه أورده في القبس: 3/ 902 904. 

(2) قوله لِِ: «الرهن مركوب ومحلوب؟ أورده البخاري في ترجمة الباب (4) من كتاب الرّهن(48)» 
شعي با عب ني 2) عن أبي هريرة . والعبارة الأولى رواها وكيع في 
نسخته عن الأعمش: 74 ومن طريقه ابن أ بي حاتم في الجرح والتعديل: 1/ 229: كما رواها الشافعي 
في الأمّ: 164/3 (ط. النجار). والرازي في علل الحديث(1113): وإسحاق بن راهويه في مسنده 
(282) كلهم من حديث أبي هريرة. وانظر تلخيص الحبير: 35/3. 

(3) في سَئئِهِ : 3/ 33. 

(4) انظر بدائع الصنائع للكاساني: 6/ 145. 

(5) انظر الأم : 3 (ط. النجار) . 


وقال الشَافعن”!2: يستَوْفِي الوَاهِنُ عند نفسه منافمَ الرّهْن؛ لأنْ الرّمْنَ قد صحٌ ولَزِمَ 
بالقبض”") الأرَلِء فلا يحتاجٌ إلى الاستدامة. 

قال الإمام: فأمًا قولُ أبي حنيفة فمخالِفٌ للحديث والأصولٍ والئْظَرِء أمَا الحديثُ 
فمن ثلاث أوْجُه : 
أحدها ‏ وهي القاعدةٌ : أن الئبيّ يك نَهَى عن إضاعة المالٍ. 
وماد رَرَى البخاريّ: «أنْ الْهْنَ مَحُُوبٌ وَمَرْكُوبٌ؛ يناقضٌ قوله: «الرَهْنُ عَطَل؛ وهو 
الثاني . : 

وأمَا الحديث القالث فهو”': «لَهُ عُنْمُهِ وَعَلَيْهِ عُرْمُها. 

وأمًا «الأصولٌ» فكلٌ مالك أحنُ بمِلْكهء وكلٌ ذي حقُ لا يُحَالُ بيه وبين حقّه في 
مسائل الشريعةٍ كلها 

وأنا «النَظَرُة فليس من المصلحة للخَلْقَ. ولا مِنْ شُكْرٍ نِعَم الخَالِقء أن ثُتْرَكَ المْعَمْ 


وأما قولٌ الشافعيٌ: «إِنْ الرَهْنَّ يَرْجِمُ إلى صاجبه؛ ففي ذلك إبطالٌ لِحَقْ المُرْتّهِن أو 
تعريضّه للآفات» وذلك لا يجورٌ. 

والصّحيحٌ ما قاله مالك من أن المَتافع تبقّى في يد المُرْتّهِن *مع الأصل؛ فإن شاء 
اراهن أن يَسْتَوفيهَا تحت يد المُرّْهن بَِفسِهِ استو عوفاها*7" »2 وإن شاء أن يُنِيبَ من يُسْتَوْفِيها 
لَهُ مَعَلَّء فبهذا يصلُّ كل ذي مِلْكِ إلى مِلْكدء ويبقى كل ذي حق محفوظا على صاحبه. 

وأمَا قوله: «الرهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ» فهذه إشارةٌ إلى ما قلنا من أن المنافمٌ لا 
تبقّى مُعَطَلَة. 

وأما قوله: «يَرْكَبُ يكفْقَيِهِ وَيُحْلَبُ بِتَفْقَتهه فإن ذلك محمولٌ على بقيّةِ عادةٍ كانت 


)١(‏ مء فء ج: «بقبض» والمثبت من القبس. 
(؟) «فهو زيادة من القبس. 
(9) ما بين النجمتين استدركناه من القبس 184/18 (ط. هجر)؛ ليلتثم الكلام. 


لل لل لل الل ل للا ل ل لا ل ل ل انا 


(2) انظرها في القبس: 904/3 905. 
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عندهم؛ أو على تَرَاضٍ بذلك من المتراهئئن» فأمًا أن يأخُذَ ذلك المُرْتَهِنُ بشرع. فلا 
يصحٌ ذلك؛ فإنّه كان يكون زيادةٌ في حقّهء وأخدّ مال الرّامِن بغير رضَاهء فارتبط الباب» 
والحمدٌ لله على هذه الأصول التى مهّدنا. 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى ”1 : 

قوله: «لا يَغْلَقْ الرّهْنُ» قيل: معناه لا يذهبُ هَدَرَك قال الشّاء 2) 

وَفَارَقَئْك بِرَهن لأآنَكَاكَلَهُ يَوْمَ م اوداع نَأَمْسَى الرٌّهَنُ” ند غَلًِا 

ففسر الغّلق - وهو ذهابَهُ - بغير شيء» وَفَْوَانه من غير جَبْر» وفي ذلك ثلاثةٌ أحوال: 

الحالةٌ الأولى: ما فسّرَهُ مالك أنّه نهى عن عَقْدِ تضمّنَ ذلك» وعن استدامَتِه إن عُقِدَ 

الحالة الثّانية: أن يَقُوتَ”" الرّهْنُ عند المُرْتّهنء أو يَدْلّفَ بوجه من وجره التُلَفٍ. 

فقَال الشّافعت © : يذهَبٌ هَدَرّاء ريخل صاحبٌ الح عوفقة. 

وقال أبو حنيفة : يُقَاصّه بقيمته من الدَّيْن. 

ولمالك في ذلك قولان© : 

احدذهها: الفرق :بيو أن ركو ما غات علب وما كفطل > فإن كان نا 
يُعْابُ عليه» كان كما قال أبو حنيفة» وإن كان مما لا يُعَابُ عليه كان كما قال الشافعئ. 

القولٌ القاني : أن الحُكْمَ فيه كما قال أبو حنيفةَ في كل حالٍ. زاد”" مالك: إلا أن 
تقُومٌ بِيْئَةٌ على , ثَلَفهِ من غير جهة المُرْتّهِنء فإنّه يكونٌ من الرَّامِنء وَعَئْدَه مسألة عظيهة 


)1١(‏ في القبس: «الرّاهن». المنتقى: «رهنها غلقا». 
(1) في القبس: «يموت». 

(*) في النُسخ: «قال» والمثبت من القبس. 

(1) هو زهير بن أبي سلمى» والبيت فى ديواله: 33. 
(2) في الأم: 160/3 (ط. النجار). - 

(3) انظر المعونة: 2/ 1156. 

(4) انظر روضة الطالبين: 157/12. 
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الموقعء أحَذّت شَبَهًا من الأمانات ؛ لأنه قبَضْهُ بإذن صاحبه ‏ وأخكيف الْمُسْتَام” 5 من جهَة 


أنه فَبَضْهُ على وجه المَعَادضَةء ومن حُكُمٍ الفرع إذا تَجَاذْبَهُ الأصلان أن 0 5 عليه من 
حُكم كل واحدٍ منهماء ولأجله قال ار إنه آمانة “وقال أحرق: إله :مصعون: 
زإلما قيضة على التوئق :من الأمانات7 © والذيق تشكية فى الذئة بلاق الْمُسْتَام *“» 
إل تُْضَهُ على معتى الاعتياض فحقق ذلك فيه. 

ومِن”* غَلَقِ الوّهْنِ مسألة”"2 إِعئَاتٍ الرّاِن”"©» فإنَ علماء الإسلام اختلفوا فيها على 


ثلاثة أقوالٍ: 
أحدها: أنه مردود» َالَهُ الشّافعك1 . 
الثاني : أنه نافِذٌء قاله أبو 0 


الال أنه يكذ إن كات تريداة ويدف إن كان ع 
والمسألةٌ مُعْكِلَةٌ0 ؛ إلا أن" الكلامَ لمالكِ يَظْهَرُ فيها مع الاعتبار جدًا؛ لأنّه من 
عُلَقِ الرّهْنِء والصّحيحٌ في اشتقاتِه أن يذَمَبَ باطِلاً» كما قال الشّاعر 
وَفَارَقَتك بِرَهْنٍ لذ فِكَاكَ لَه يوم الداع نأنسَى الرّهن قد غَلِقًا 
ويكونُ”'" الهلاكُ من جِهّةٍ الرَامِنِء وكما لا يَغْلَنُ الرْهِنُ على الرَامِنِء نأزلئ 


)١(‏ ف: «المستأمر»» م: «المستأمن». 

)4 ف: (يومرا. 

(0) مء فء ج: «الآفات» والمثبت من القبس. 

(4) ف: «المستأمر»ء م: (المستأمن». 

(0) مىء ف: (من»ء ج: «عن؟ والمثبت من القبس. 

قف م ف. ج: «مثله» والمثبت من القبس. 

[ف4 م فاء ج: «الرّهن» والمثبت من القبس . 

(4) ج: امعسرة». 

(9) مى فء ج: «لأن؟ والمثبت من القبس. 

)٠١(‏ ف: «وكان». ج: ولا يكرن». 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 300/4: والمبسوط: 138/21. 
(2) انظر المعونة: 1165/2. 

(3) هو زهير بن أبي سلمى» والبيت سبق تخريجه صفحة : 34. التعليق رقم: 2. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 240/5 241. 
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وأخرى الا يَغْلَنَ الوْهنُ!" على المُرتهن. 
وأما الشَافعيّ فإنّه قال: إن الرّمْنَ حق يتعلّقُ باليَدِء والعِبْقَ حقٌ يتعلّقُ بالمِلْكِ؛ 


َمَحِلُ”" العنقٍ غيرٌ مَجِلٌ”" الرَهْن. 
قلنا له: اولع يل يكل 012" الى إلى طايه ناه للقن نجه وهذا فصل 
عسِيرٌ لاب يستقيمٌ على أصولنا؛ لأنَ مالكا قد قال في عِدَّةَ مسائلٌ: إنه يفل العتى مره 


المُوسِرٍ والمُعْسِرء وإن أَدْى إلى إبطالٍ حقٌ الغيرء فإذا طُولِبَ بِالفَرْقٍ لم يَقْدِرْ عليه؛ ويَثُول 
الكلام إلى تَشُغيبِ”*' في الفروع وتَشّعْب”*' أيضًا في الأصول» بيائُها في «كتب الأصول». 


القضاء في رَهْنٍ الثْمَرٍ والحيوان 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأول 210: 

«فإِنْ ذَلِكَ القّمَر لآ يَكُونُ رَهْنَا مَعَ الْحَائِطِ»2 معناه: لا يكون لِكْمَرَةِ حكم الرَّهْنَء 
ولا يكون المَرْتَهِنُ أحقّ بها من العُرّمَاءء وذلك أن الئماء”' من الرّمْن على ضربين: 

أحدهما: أن يكون من غير جنس الأصلء كتَمَرّة الئل رفيال الخل» 
ال والعبيد. وسائر الحيوان؛ فهذا كله لا يكون رَهْنَا مع الأصل. ما حدث منه 
بعد عَقَدٍ الرّهْن. 


)١(‏ في النسخ: “الدين» والمثبت من القبس (ط. هجر). 

زفق م ف: افمحمل». 

إفرف م ف: «امحمل». 

4ق م ج: ١وكماا.‏ 

(5) ف: «تشغب»»ء القبس: «تشعيب» م» ج: «شعب» والمثبت من القبس: 188/18 (ط. هجر). 
زفق و فء ج: «المنافع» والمثبت من المنتقى . 

0 في المنتقى: «الزْرع2. 


(1) عبارة الموطأ (2134) رواية يحيى» قال: «سمعتٌ مالكا يقول فيمن رهن حائطًا له إلى أجل مُسَمَىَء 
فيكون ثَمَرُ ذلك الحائط قبل ذلك الأجل : إن الكَمَرَ ليس بِرَهْنِ مع الأصل؟ ورواه عن مالك: أبو 
مصعب (2959). 


(2) انظر مختصر الطحاوي: 94: ومختصر اختلاف العلماء: 290/4 
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فأمًا الدّمَرَة فسواء حدثت”2 بعد العَقّْد أو كانت موجودة حين” الوّهْنء مزهية أو 
غير مزهية» قاله ابن القاسم وأشهب. 

وقال أبو حنيفة”!2 والتوري : ما حدث من اللّبن والصُوف والقمرة”" بعد الرّهْن فهر 
في الرّمْنَء وكذلك الغَلّة والخرَاج. 

ودليلنا: أنه نْمَاءٌ حادِثٌ من غير جنس الأصل» فلم يتبعه في عَفْد الرّمْنء أصل 
ذلك : مال العبد. 

المسألة القائية© : 

وأمًا «الضَّوف واللّبن» فلا يتبع”*' أيضًا إذا حدث بعد العَقّدء أو كان غير كامل؛ 
فأما20 إن كان كاملاً يوم العَقّْدِه فقد قال ابن القاسم: يلحقه حكم الرّهن. وقال أشهب: 
لا يكون رهنًا إلا بالشغرط© . 

ووجه قول ابن القاسم: أنه متتصلّ بالحيوان انَصالَ جِلْمّة: ويتبع في البيع بمجرّدٍ 
العَقْدِه فكذلك في الدّمْن كأعضاء الحيوان. وقد قال بعض القَرّويّين في التخل ثُرْمَنُ 
وفيها ثمرة يابسة: يجب أن تكون للمُرْتّهِنٍِ على قول ابن القاسم كالصضوف الام . 

قال الإمام: وعندي أنه لا تتبع في البيع بخلاف الصّوف؛ لأنْ الصضُوف لا 
يخلو منه الحيوان» ويؤخذ منه على سبيل الإصلاح له فأشبه جريد التخل» وأمًا الكّمَرَة 


)0( م فاء ج: «الثمر سواء حدث») والمثبت من المنتقى . 

(؟) ف:«في حين». 

فرق في المنتقى : «وثمر التحل والشّجر». 

)0( م -: (ينبغي؟ . 

() مء ج: «... العقد إذا كان كاملاك. ف: «... العقد إذا كل ملك» وقد أثبتنا ما رأيناه صوابًا 
بالاستعانة بما في المنتقى . 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/5. 

(2) ووجه قول أشهب: أنّ هذه غَلَّ فلم تتبع الأصل في الرّهْن بمجرّد العقد؛ كاللّبن في ضروع الغنم. 

(3) أي الثمرة اليابسة. 

(4) في المنتقى : «لا تتبع في الرّهْن لأنها لا تتبع في البيع؟. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/5. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي. 
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فهي من غير جنس الأصل» ومقصودةٌ بالعَلّة': تخلو منها الشّجرة2 في بعض أوقاتهاء 
وذلك حكم رطبها ويابسها. 

المسألة الغالئة(1 : 

قال علماؤنا: ويجوز ارتهان مال العبد دونه» فيكون له معلومه ومجهوله يوم 
الرّهُن إن قَبَضْهُء قاله مالك أيضًا في «المجموعة». 

ووجهه: أنْ المجهولٌ يصحٌ ارتهانه» كما يصحّ إفراد الثّمَرّة التي لم تُؤْبّر بالارتهان. 

المسألة الوّابعة© : 

قوله”": «رَمَنِ ازْتّهَنَ جَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ» فقد تقدّم الكلام في القناء الذي لين 
بن حنمن لأس وأمًا ما كان من جنسه كالولدء زاد ابن الجلاب57 ': «وفراخ الئخل 
والشّْجَر' فإنّ جميع ما تلده الأمتتكد انهه كرف رقنا حادق ونا شرطء. خلانا 
للشافع ”9 , 

ووجه ذلك: أنْها نماءٌ من جنس الأصل فأشبه جنسها؟. 

ومن ارتهن عبدًا فولد له من أَمَتَهِء فقد قال ابنُ شعبان: الولد رَهْنّ مع أبيه دون 


ووجه ذلك: أنّ أمّه مال العبد*2: فلا" تكون رَهْنَا معه بمجود العَقْدء والوَلَدُ نْمَاهُ 


)١(‏ مء ج: «ومقصوده بالعلم»؛ ف: «ومقصودُهُ بالعلم لعله». والمثبت من المنتقى. 

(؟) مء فء ج: «الشجر» والمثبت من المنتقى . 

(©) «قوله» زيادة من المنتقى يقتضيها السَياق. 

(4) في المنتقى: «سمنها». 

(0) في المنتقى: «للعبد؟. 

(5) مء. فء ج: «لا» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/5. 

2) أي قول مالك في الموطأ (2134) رواية يحبى. 

(3) في التفريعم: 2/ 260. 

(4) في الأم: 78/7 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 6/ 208. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: ... قاله مالك في المدرنة» وقال في المجموعة: لا برتهن الجنين 
دون الأمّ وليس الولد كالتّمرة». 
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من جنسء فكان تبعًا له في الرّمْنِ. 

ولو شرط أُنْها رَهْنّ دون ما تلد لم جز . 

ووجه ذلك: أنّه جَزْءٌ معيّنٌ منهاء فلم يجز أن يفرد عن الرَّهْن كيدها . 

المسألة الخامسة© : 

ونَدقَ علماؤنا بين الكُمَرّة وولد الجارية؛ لأن التبئ كلهِ قال: «مَنْ بَاءٌ نخُلا قَدْ 
َْرَثْ ككمَرُهَا للْبَائْع إلا أنْ يَْترِطَها الْمُبتَاعُ»0© . 

قال مالك): «والأمرُ الذي لا خِلاف فيه أن من باع جارية”" وفي بَطَيِهًا جَنِينُ 
أن ذلك للمُشْئَرِي وإن لم يَشْتَرِطه». 

فهذا على ما قال» فرق بين الئَّمَرّة المأبورة والجنين» وفيه حُحبّة على من أراد إلحاق 
أحدهما بالآخر. وأمًا غير المأبورة فخارجة عن ذلك؛ لأنّها تتبع النخل في البيع وإن لم 
يشترطهاء فهيّ في البيع كالجنين» وفي الرّمْن مخالفة له. على ما نبيْنُهِ إن شاء الله تعالى . 


القضاءُ في الرّهْنٍ من الحيوان 


الفقه في نسع مسائل : 
المسألة الأولى © : 
قوله9؟: «مَا كَانَ مِنْ أمْر”" يُعْرَكُ هَلاكُهُه”2 وهذا يدل على ما قال. فأمًا الأرض 


)١(‏ في الموطأ: «وليدة» وتابع ابن العربي نص المنتقى. 

زف م2 فء. ج: (رهن») والمثبت من الموطأ والمنتقى . 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 242. 

(2) أورده مالك في الموطأ (2135) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2959). 

(3) في الموطأ (2136) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2960). 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 242/5 243. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (2137) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2964). 

(0) أسقط المؤلّف أو الناسخ فقرة نرى من المستحسن إيرادها كما هي في المنتقى: يريد أن - 

-- يكون ذلك غالب أمره أن ضياعه يعرف ويشتهر ولا يغاب عليه كالأرض والدّور والحيوان؛ فإِن هذا 
لا يمكن إخفاؤه بالمغيب عليه والسّتر له. قال مالك: وكذلك الزْرِع والثمرة في رؤوس النخل» 
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والرّباع وأصول الشّجر مما لا ينقل ولا يحولء فأمرها ظاهر يُعلّم صدق مذَّعِي ضياعها 
من كذبه. وأمًا الحيوان فإنَ ادْعَاء أبَاقَ العبد وهروب الحيوان» فهذا ممًا لا يكاد المُرْتَِن 
أن يقيم به بِيّئَة؛ لأنْ هذا يكون في وقت الغفلة. قال مالك: لأنّ الأصل ما أخذه عليه 
من غير الضَّمان حتّى يتبيّن كذبهء وذلك مثل ما قال أشهب: إذا زعم أن الذَابّة انفلتت 
منهء أو كابره العبد بحضرة الجماعة فينكرون ذلكء فلا يُصدَّقٌ إلا أن يكون الّذب١0©‏ 
ادْعَى عليهم ذلك غير عُدُولء فلا يُصدقون. والقول قوله. 

قال محمّد: هذا مذهب مالك وأصحابه فيما لا يعَاب عليه» والمشهور”؟' من قول 
مالك؟ أنّهم إذا كانوا غير عُدُول لم يثبت كَذْبُه وكان على أصله في التصديق وانتفاء 
الضّمان؛ لأنه على ذلك أخذه؛ فوجود غير”" العدول كعدمهم فيما يتعلّق بالحكم له 
وعليه . 

المسألة القائية© : 

وأمّا «الموت؟ ففي «الموّازية» عن مالك: أنه يُصَدّقَء إلا أن يظهر كذبه بدَعواه 
ذلك بموضع لا يعلم أهله ذلك» ومعئى ذلك: أنه يصدّق إذا اذّعَى مؤْته في القَّيَافِيء 
وبحيث لا يكون به من يعرف به صدقه أو كذبه. 

المسألة الثالئة( : 

ولو قال”": ماتت دابّة لا نعلم لمن هي» ففي «المجموعة»: يصفوها”“ إن عرفوا 
الضّفة» وإن لم”* يصفوها قُبلَ قوله أنها هي ويحلف. 


)0غ( م20 ف: «الذي». 
إفة ١غير»‏ زيادة من المنتقى يستقيم بها الكلام. 
فرق و فء. ج: «قالوا» والمثبت من المنتقى. 
(4) في المنتقى: «فوصفوها». 
(5) في المنتقى: «أو لم». 

وهذا. ..2. 
1( في المنتقى : «(ووجه المشهور) . 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 243. 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 243. 
(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 243. 
)5( أخرجه الطحاوي بسند صحيح ‏ كما نصٌ الزيلعي ‏ في شرح معاني الآثار: 102/4 من طريق عبد 
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المسألة الرّابعة9 : 

قال أبو الرّناد وفي الحديث: (إِذْا عميت قَيمّته) 
النبي عليه السَلام فيه شيءٌ؛ وإنننا هو قوق اع لفيا فز الك متهن نه كدر 
الدَيْنْء وما زاد على ذلك فهو أمانة» وهذا قول ابن أبي ليلى والقوري وأبي حنيفة”© . 

وأمًا ما رُوِيَّ من قول أصحابنا في قوله: «الرّهْنُ بمّا فيهِ؛ هو قول النقهاء السشبعة» 
نما ذلك إذا جهِلّتَ صفتُّه ولم يدع معرفة ذلك راهِنٌ ولا مُرْتَهِنَء وهو قول اللّيْتْء 
وبلغني” عن عليّ رضي الله عنه©2. وقد قال مالك: الرّمْن بما فيه إذا ضاع عند 
المُرْتّهن ما يغاب عليه إذا كانت قيمته بمقدار الدّيْنء وسيأتي بيائه إن شاء الله . 

المسألة اللخامسة© : 


وإذا جاء المُرْتَهِن بِالدّهْن”'2 وقد احترق وقال: قد وقعت عليه نارء فلا يصدّق وهو 


© وهذا الذي ذُكرَهُ لا يغبت عن 


ضَامِنٌ إل أن تقوم”' بيّئنة» أو يكون من الاحتراق أمر مشهورء من احتراق منزله أو 
حانوته فيأتي ببعض ذلك محروقًاء فإنه يُصَدّق) رواه ابن حبيب عن ابن القانيت 97 
والقول قولّه فيما ادّعاه إذا جاء بالشّبهة من إحراقٍ حانوته أو منزله. 


. مء فء ج: «بالثوب» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

(؟) ف: «يقيم»» المنتقى: «تقوم عليه». 
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه؛ قال: كان من أدركت من فقهائها الذين ينتهى إلى قولهم: منهم: 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن 
زيد وعبيد الله بن عبد الله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضلء فذكر جميع ما جمع من 
أقاويلهم في كتابه على هذه الصّفة؛ أنهم قالوا: الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته»ء ويرفع ذلك 
منهم الثقة إلى النبيّ كَل وانظر نصب الراية: 322/4. 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 95: ومختصر اختلاف العلماء: 4/ 309» والمبسوط: 64/21 65. 

(2) القائل هنا هو الإمام الليث. 

(3) نص على ذلك الطحاري في مختصر اختلاف العلماء: 4/ 2310 ورواية علي أخرجهاعبد الرزاق 
(15039)» والبيهقي: 6/ 43. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 244 245. 

(5) في المنتقى: «رواه ابن حبيب عن أَصْبَعْ عن ابن القاسم». 

(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 245. 


3 في لماي «وإذا أتى المُرْتَهِنُ بالرّهْنِ وهو ساج قد تآكله السوس» قلنا: والسَاج هو الحائك. 
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المسألة السادسة7 © : 

وإذا أنَى بالدُهن قد تآكل من السّوس©؛ فلا ضمانٌ عليه ويحلف ما ضَيّعَهُ» وإن 
كان أضاعه حتّى أصابه؛ فيشبه أن يكون فيه شيء». رواه في'«العُبِْيّةة عيسى عن ابن القاسم 
عن مالك. 

وقال ابن شعبان: إذا تآكلت الثّياب عنده أو قرضها الفأر وما أشبهه, فإِنْ كان 
أضاعها ضَمن وإلأ لم يضمن» وقال ابن القاسم : يضمن . 

المسألة السابعة(© : 

وأمًا إذا تَلِف بغير بيّنة» فلا خلاف فى المذهب أنه مضمونء خلافًا لابن المُسَيّبِ 
والزّهريّ وابن دينار”'' في قولهم: إن الرّمْن كله أُمَانَّ ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه 
وبه قال الشّافعت© , 

ودليلًنا: أن كنض ما يملك» فمنفعته للقابض مَؤْئّرة”"2 في الضمان كالشراء. 

إِنَّ الكهه 0 5 نَّ على حكم الأرميان9؟ ف إل - نْ0 من حين 1 1 المُرْتَهن 
إلى أن يردة. 

ولو ضاع الرّهْنُ بعد أن وهبّهُ الرّامِنَء ففي «العْتِْئْة عن ابن القاسم 

ووجهه: ما قدّمناه من أنه مقبوضٌ على حكم الارتهان في الضّمان© . 


)5( أنه تفبجته: 


إحق م2 فا سج: الابن المسيب والترمذي» والمثبت من المنتقى . 

زفق م2 ف اج: «ما يملك لمنفعة القابض مؤثر» والمثبت من المنتقى. 

() مء فء ج: «لأنْ الرهن» وفي المنتقى بعد كلمة «مسألة»: «والرّهن» ولعل الصَواب ما أثبتنا. 

هق م2 فءاج: «الرهن» والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هله المسألة مقتبسة من المتتقى: 5/ 245. 

(2) في الأم: 155/7 (ط. قتيبة). 

(3) في المنتقى: «ففي العتبية والمجموعة عن ابن القاسم وأشهب». 

4( الْذي في المنتقى: «... مقبوض على حكم الرَّهْنء فبراءة الرّاهن مما رهن به لا تغير حكمه في 
الضُمان كما لو قضاه ذلك». 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 247. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (2137) رواية يحيى. 
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المسألة القامئة8 1 : 

قوله©: «وَّلَّرْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: لآ عِلْمَ لِي بِقِيمَةٍ الرَهْن. حُلّفَ الرَاهِنْ20» إِذَّا جَاءَ 
بِمَا لآ يُسْتَدْكُرُ» يريد أن يأتي بما يُشْبه من صفة ما رُهِنَ في مثل ذلك» وما يكون له من 
القيمة مما يقرب منه على ما جرت به العادة» وإنّما يُرَاعَى فى ذلك ما لا يُسْتَذْكر من 
النّمَن. ْ 

المسألة التّاسعة© : 

قوله”©: «رَذَلِكَ ذا ُبصَهُ وَلَمْ يَضْعْهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِو. يريد أله" إِنْما ضمن الرّهن 
الذي لا يغاب عليه إذا كان حائرًا لهء وأمَا إذا كان موضوهًا على يد غيره بحكهم”» أو 
باتّماقهماء فلا ضمان عليه في ضياعه؛ وإن لم تقم بذلك بيْنة ْ 

وأمَا سائر ما تقدّم من قوله في شهادة قيمة الرّهْنٍ بِقَدْر الدْيْنِء فيحتمل أن يناوله 
هذا الشّرط على قول أَصْبّغْ. ويحتمل أن لا يناوله على قول محمَّدٍء وسيأتي ذِكْرُه إن 
شاء الله . 


)6( إ 


تركيب : 


قال الإمام: ويتركبت على هذا سنت هنينانا 8 المسألة الأولى: في وجُوب الحيازة 
للرّهن وأنها شرطٌ في صحّته وإتمامه. والثّانية: في صفة الجِيّارّة وتميّزها'' ممًا ليس 
بحيازة . والثالثة : فيمن يكون وضع الرّهن على يديه. والرّابعة: فيمن يوضع على يده عند 


للق م: «وحيزهااء ج: «وغيرها»» المنتقى: «وتمييزها» وهذه أَوْلَى. 


(1) تتمّة الكلام كما هو في الموطأ: «عَلَى صِلَةٍ الرّمْنِء وكان ذلك لَهُ. 
(22)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 247. 

(3) أي قول مالك في الموطأ (2137) رواية يحيى. 

4( أي المُرْنّهِنُ . 

(5) أي بحكم حاكم. 

(6) هذه المسائل مقتبسة من المنتقى: 5/ 247. 

(22)7 هذه المسألة بفرعها مقتبسة من المنتقى : 5/ 247 . 248. 

(8) ذكره ابن حزم في المحلّى: 87/8 ونصٌ على صحّة إسناده. 
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اختلافهما. والخامسة: فيمن يقوم بالرّهن''' ويلي الإنفاق عليه والاستغلال له”" . 
والسّادسة: في حكم العدل الذي يوضع على يده. 

أمَا المسألة الأولى”!2: في وجوب حيازته وكونها شرطًا في تمامه 

فليس من شرطها"" السْفَّره خلانًا لمجاهد في قوله: لا يصحٌ الرّهن إلا في 


ال 
ودليلّنا: أن كل وثيقة صَحْت في السْفّْر فإنها أصجّ في الحَضْرٍ كالكفالّة ولا يتم 
لها حكم الرّمْنِ إل بالجيازة له قال الله تعالى + ْم كتتري »© تجمل ذلك من 


صفته اللازمة لهء» وذلك بمعنى الشّرط فيه ؛ فصار حكم الرّمْنِ متعلْمًا بالرّهن المقبوض . 


فإن مات الرّاهن أو أفلسء ووَّحِد الرّهْنُ بيد المُرْنَهن أو الأمين» ففى«المؤازية» 
و«المجموعة» عن عبد الملك: لا ينفع ذلك حتى تعلم البيئة أنه حَارّهُ قبل ذلك . 

وقال محمّد: لا ينفعه إلا بمعاينة الحوز لهذا الارتهان ' . 

ووجهه: أنه لمَا كان من شرطه قبضه وحيازته قبل تعلّق حق العُرَمَاء به» لم يحكم 
له بذلك إل بعد ثبوت الشّرط في وقته وقبل وفاته” . 

وعندي: لو ثبت أنه وجد بيده قبل الموت أو الفلس» لوجب أن يحكم له بحكم 
الرّهْنِء ولعله معئّى قول محمّد: لا ينفعه إلا بمعاينة الحوز. 


)١(‏ «بالرّهن» زيادة من المنتقى. 

(؟) مء فء ج: «الاشتغال به» والمثبت من المنتقى . 

)0 في المنتقى: «ليس من شرط الرّهن؟. 

(4) في المنتقى: «الحوز لها حين الارتهان». 

(5) في المنتقى: ١فوته».‏ 

(1) البقرة: 283. 

(2) أي قبل الموت أو الفلس. 

(3) هذه المسألة مع فروعها مقتبسة من المنتقى: 5/ 248 249. 
(4) انظر مختصر الطحاوي: 93» والمبسوط: 68/21. 
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المسألة الثانية”!): في صفة الحيازة وتمييزها ممًا ليس بحيازة 

فأوّل ذلك أن الرّهْنّ يلزم بمجرد القول» خلانًا لابي ع والشافير 21 في 
قوليهما: لا يلزم إلا بالقبض. 

قال عبد الوّاب©»: والدليل على ذلكء» قوله تعالى: هرمن _ 374 وال00: 
قلنا: من الآية دليلان: 

أحدهما: أنّه قال تعالى: #دَرهن عَقوعةُ4 فأثبتها رِمَانًا قبل القّنض. 

والتليل الآخر: قولّه: ومن و4 هو أمر؛ لأنّه لو كان خَْبَرَا لم يصح أن 
000 رهن غير مقبوض» ومن قولهم: إن الرّاهن لو جنٌ أو انين حل ثم أفاقٌ 
لصح" فثبت أنه أمرٌ. 


ومن جهة القياس: أنه عَقّد وثيقة كالكفالة. 


فرع: 

وهل يكون من شرط الجيّارّة أن يقبض الرّهن الحائز أم لا ؟ 

اختلف أصحابنا في ذلك: ففي «المؤازية» من رواية ابن القاسم عن مالك فيمنٍ 
اكْتَرَى دارًا أو عبدًا سنة» أو أخذ حائطًا مساقاة» ثم ارتهن شيئًا من ذلك قبل تمام السّنّة 
فلا يكون محورًا للرْهْنِ؛ لأنله محوز قبل ذلك بوجه آخر. 


وفي «المجموعة» قال سحئون: ومذهب ابن القاسم: أنه يجوز أن يرنّهِنَ ما بيده 
بإجارَةٍ أو مساقاةٍ ويكون ذلك حيازة للمُرْتَهِنء كالّذي يخدم العبد ثم يصٌدّق به على 


)١(‏ «قال» زيادة من المنتقى؛ لأن القائل هو القاضي عبد الوهّاب. 

(؟) في الأصول: «يكون؛ والمثبت من المنتقى. 

0) فهع ج: «أفاق منه لصح؛؛ وفي المنتقى: «أفاق فسلم فصحٌ؟. 

)1( في الأم: 77*» وانظر الحاوي: 6/ 8. 

(2) انظر نحوه فى المعونة: 1153/2. 

(3) البقرة: 53 

4( 1 في سماع عيسى من ابن القاسم. من كتاب العتق. 

(5) وذلك لأنّه إِنْما رهنه البيوت التي له» ولم يرهنه الطريق الذي ليس له من الحقٌ فيه إلأ ما لغيره من المرور فيه . 
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آخرء فحورٌ المخدوه'"» حورٌ للمْتَصَدَّقٍ عليه . 


فرع آخر: ْ 

ومن رَهَنَ ينا من دارٍ بما يليه منهاء فحازَهُ المُرْتّهِن بِغَلْقٍ أو كراء. 

قال ابنُ حبيب عن أصبغ: إِنْ حَدُ له نصف الدّار فهو أحسنء» وإن لم يحدّه ولكنه 
رهنه البيت بعينه ونصف الذّار شائعًاء فحيازته للبيت تكفيه» وكذلك فى الصّدقة» يريد 
بقوله: «فحيازة المُرْنّهن بغلق البيت» أن غلقه له على ذلك الوجه جازة لد ولسائر ما 
ارتهن من الدّار. وأمًا الكراء فإنّه يشتمل على الجميع» واختار أَصْبَعُ أذ لح جد لبد 
حتى!"" يعر الدهه من غيرة» لكله إن حار اليف أخراء! ٠"‏ ويشضل ودين : 

أحدهما: أن البيت معظم الرّهْن والتالي”*' له تَبَعْ . 

والاني: يكون مبنيًا على جواز حيازة المُشَاعَ مع غير الرّهْنْء ويكون معنّى المسئلة 
أن بقيّةَ الدّار لغير الرّاهن» وفي «العُتبّة”!' من رواية عيسى عن ابن القاسم فيمن ازْتّهَنَ 
دارًا وفيها طريق للمسلمين يسلكه الرَاهِنُ وغيره» قال: إذا حاز البيرت لم يضرّه الطريق؛ 
لأه حقٌ للئاس كلهم. فراتى في الحيازة البيوت”” دون السّاحة© » ويحتمل ما قدمنا من 


رع : 
ويجوز عند مالك رَهْن المُشَاع”"'» وبه قال الشَافعيئ »2 ومنعه أبو حنيفةً© . 


)١(‏ في المنتقى: (المخدم؟. 

(؟) في المنتقى: «أن يحدٌ له ما اختاره من الدّار بحدود تضرب فيه بمعنى القسمة حتى. . .؟. 
(6*) مء فء ج: «لكنّه حيازة البيت حيازة» والمثبت من المنتقى. 

هق م؛ ف: «والثاني» وهو تصحيف. وفي المنتقى: «والباقي». 

(64) مع فء ج: «مراعى للحيازة للبيوت» والمثبت من المنتقى. 

(1) انظر التفريع : 2262/2 والمعونة: 2/ 1155. 

(2) في الأم: 177/7. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 287: والمبسوط: 21/ 69. 

(4) هذه المسألة مع فرعيها مقتبسة من المنتقى: 5/ 251. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 
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ودليلنا: أنه كل ما صمح قَبْضّهُ بالبَئِع صم ازْتِهَائُه كالمقسوم. 

المسألة القالئة؟© : ْ | 

قال علماؤنا: هذا في جِيَّارَةِ الأعيان» وأمًا الدُيون فارتهانها جائرٌء قاله مالك؛ 
ولا يخلو الدّين أن يكون له ذكر حّء أو لا ذِْكْرَ له فإن كان له ذكر حقٌء فحيازته أن 
يدفع إليه ذلك”؟ الحنّ ويشهد له به» فهذا حَوْرا"' ويكون أحنٌ به في الموت والمَلْسِء 
قاله مالك في «المؤازية». 


فإن لم يكن له ذكر حقّء فهل يُجزىء فيه الإشهاد؟ قال ابن القاسم ني 
«المجموعة»: لا بأس بذلك» ونحوه عن مالك”" . 

المسألة الرّابعة: فيمن يصمح وضع الرّهن على يده 

فإن كان يتيم له وليّانء فارتهن منهما رَهْنًا بِدَيْنِ على اليتيم؛ فوضع على يد 
أحدهماء ففي «المؤّازية» عن عبد الملك: لا يتم فيه الحَْز؛ لأنْ الولاية لهماء ولا يحوز 
المرءٌ على نفسه. 


ومن ازْتَهَنَ حائطاء فجعل على يد المُسَاتِي فيه أو الأجير» فليس بِرَهْنِ حتى يجعل 
على يد من في غير الحائط؛ ويجعل مع المساقي رجلا يستخلفه» أو يجعلاه على يد من 
يرضيان بهء رواه ابن القاسم عن مالك في «المؤازية؟. 

وقال عبد الملك في «المجموعة»: إن كان رَمَنَ نصفه لم يجز ذلك في الأجير 


)١(‏ فى المنتقى: «ذكرا. 

0( 7 «فهر أحوز»فء ج: «فهر أجوز»» المنتقى: «فهذا جوزة. 
() «عن مالك» زيادة من المنتقى. 

(1) أي للدَيْنِ. 

(2) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 251/5 252. 
(3) أي بقاء الرّهْن بيد الراهن. 

(4) هذه المسألة مع فرعيها مقتبسة من المنتقى: 252/5 253. 
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والقَيّم٠‏ وإن كان رهن جميعه جاز. 

ووجه الأرّل: أن المُسَاتِي والأجير لما كانا عاملين للوَاهِن كانت أبدانهما”'2 له فلا 
تصح الجِيّازّة مع بقائه بيده”'' أو بيد من يقوم مقامه. كما لو رَهَنّ نصفه لم يجز. 

ووجه القّاني: أنَّ يَدَ الأجير إِنْما تَبَثْ0" عن يد الراهن بأمره. فإذا بقي له أمر فيهء 
بقي 000000 فلم يجز ذلك كان حائرًا أو محورًا منه. 


المسألة الخامسة” : فيمن يوضع على يده عند اختلافهما 


وإنّه إذا اشترط المُرْتَهِنُ كونه على يده. جاز إن كان مما يُعْرّف بعينه. كالدور 
والعَمّارٍ والحيوان والثّياب» وغير ذلك مما لا يكال”' ولا يُورَّنْء فأمًا الدنائير ”© والدّراهم 
فلا" يحورُ ذلك فيها لجواز أن ينتفع بها فيرد مثلها. 


وقال أشهب في «المجموعة»: لا أحبٌ ارتهائها وارتهان القلويس إلا مطبوعة. 
للتّهمة في سلفهاء ٠‏ فإن لم تطبع لم يفسد الرّهُن ويستقبل'" طبعها م حر ار علي بلك 
وهذا إذا كان على يد المرْتّهن دون الأمي30 فالتّهمةٌ فيه أَبِيّن. والّذي في «المدوّنة» 
في الدنانير والدذراهم والفلوس: يجوز ارتهانها إذا طبع عليها. 


)١(‏ في المنتقى: «أيديهما». 

(؟) مء ف.ء ج: «بانت» والمثبت من المنتقى . 

() في المنتقى : «فإذا بقي له أمر في بقائه بيده لبقاء بعضه غير مرهون». 

إجق م» فء ج: (يوكل»؟ والمثيت من المنتقى. 

(5) مء ف: «فأما العين والدنائير»» ج: «فأما العين كالدنانير» والمثبت من المنتقى. 

إفف م ج: (فقدظ. 

0) م: «ويتنقل»» ج: «وينتقل؟. 

(1) الظاهر أنه سقطت هاهنا جملة» تُرى من المستحسن إثباتها كما هي في المنتقى: ا 
الطعام والإدام وما لا يُعرّف بعيئه؛ لأنّه كا ا الات ا ل فالتّهمة. . 

(2) 163/4 فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسًا أو طعامًا. 

(3) 156/4 -157 في الرّهن يُجمّل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل هل يكون الرهن على 


يديه . 


(4) قاله في «المجموعة» كما نص على ذلك الباجي في المنتقى. 
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وإن شرط كونها على يدٍ أمين؛ لزمهما ولا يحتاج إلى الطبع؛ وهو مذهب ابن 
القاسم وأشهب. 

وإن لم يشترطا”'' شيئّاء قال محمّد بن عبد الحَكم: إن اختصما في ذلك» قيل 
لهما: اجِعَلاهٌ على يّدِ أمين ممْن ترضونٌ» فإن اختلفا في الرّضَاء جعله القاضي عند من 
يرضى . 
فرع: 

فإن مات الأمين فَأَرْصّى إلى رجل؛ لم يكن الرّهْنُ”© على يده ولكن”" على يَدٍ 
من رضيا بهء قاله ابن القاسم في «المدونة»27 . 

وقال أشهب©: على الوَّصِيٌّ أن يعلمهما” بِمُوَنه"2» ثم إن شاء أقرّه عنده أو عند 
غيره؛ فإن اختلفا فيه وفي غيره جعل عند أفضل الرّجلين. 


المسألة السّادسة©©2: فيمن يلي الرّهن 
رَوَى ابنُ حبيب عن ابن المَاجِشُون: إِنْ المُرْتَهنَ يلي كراءه؛ وأحبّ إليّ أن يستأمر 
الرّاهن إن حضرء فإن لم يأمره”" مضّى ذلك. 


وقال ابن القاسم: له أن يكريّهُ بغير إذنه عَلِمَ أو لم يعلّم. 


. مء فء ج: «يشترط» والمثبت من المنتقى‎ )1١( 

(؟) «الوّهن» زيادة من المنتقى. 

() مء فء ج: (ولا كان» والمثبت من المنتقى . 

(4) مء فء ج: 9يعلم» والمثبت من المنتقى. 

(4) مء فاء ج: «بموته» والمثيت من المنتقى. 

(5) مء فء ج: «يوامره» والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 253. 

(2) في المنتقى : «قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة». 

(3) 28/11 في سماع ابن القاسم عن مالك» من كتاب كتب عليه ذكر الحق. 

(4) معظم هذا الباب إلى قوله: «وفروع هذا الباب أربعة» أورده في القبس: 3/ 905 908. 


القضاء نم كراء الذابة والتعدّي فيها 2330 
وقال أشهب”؟': إن لم يأمره الرّاهن, فلا يكريه. 
وفي «العُيِة»2 عن ابن القاسم : يلي كراءهُ بإذن الرّاهن» وكذلك من وضع على يده. 


باب(3) 


القضاء في كِرَاء الذابة والتعدي فيه" 


الترجمة والإسناد : 


قال الإمام: بوْبَ مالك د رحمه اللّه على كراء الذُوابٌ والرواحل» ولم يَرِدْ لهما 
في الحديث يث أصلٌ” "شوك أن وخلت إعارتين (خداقها الرض من الاحرى: 


وأمَا الأو لى: فهي”" الحديث الضحبح”” عن عائشة: أَيُه() استأجَر ا رجلا من شق 
الديل يُقَالُ لَهُ: ابن الأريقط” » ذَفْعَا إليه رَاجِلئَيْهِما وَرَاعَدَاهُ في غَارٍ نَؤْر صُبْحَ ثلا 
فقد أخذت الذَابَةٌ ههنا حظها من الكرّاء. 


وأمًا الحديث الثاني - وهو أقوى -: وهو حديتثٌ جابر: أنه باع مِنّ النْبِيّ جملا 
وَاشْتَرَط ظهره إِلَى الْمَدِيئة يه2. وهذا ظاهرٌ في أن الاستئناة قد وقعّ على جزءٍ من الثَّمَن. 


)١(‏ ج: «عليهاك» فى الموطأ: «بهاء. 

0) م: (أصلاق 5 «ولم يردهما في الحديث أصلاء . 

إفرة م فء ج: «فهو؟ والمثبت من القبس. 

(1) الذي أخرجه البخاري (2263). 

2( أي النبي كَلَْمِ وكان معه أبو بكر رضي الله عنه. 

(3) يقول ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: 144/1 «الرّجل الديلمي هو عبد الله بن أرقطء 
ويقال أريقط؛ ذكر ذلك ابن إسحاق فيما أخبرنا به أبو محمدء عن أبيه ‏ رحمه الله -» عن أبي الوليد 
القاضي . . . عن محمد بن إسحاق بذلك في قصة طويلة». 

(4) أخرجه البخاري (2718): ومسلم (715). 

(5) أي قول مالك في الموطأ: 276/2. 

(6) أخرجه البخاري (1739) من حديث أبن عباس. 

(7) البقرة: 179. 
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وأمَا قوله”!2 في التّرجمة: «رَالئعَدّي فِيهًا' فإنّه نيه" على أصل» فِإنّ العدوانٌ باب 
علي لع له الفريسة بالقنا ا ا قال الب كله: «إِنَّ 
دِمَاءَك كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأْعْرَاضكمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» الحدي2 “. فإذا وقمٌ التَعدّي فيهاء فللشزع 
على المُْتَعَدذّي حكمان: 


. أحدهما: حُكُمُ جر" » كالصّرب والقتل9‎ ١ 

2 - والآخر: حُكُمْ جَبْر كالقيمة والذيّة . 

وفي الْجَبْرِ زَجرٌ؛ لأنّه يتقيض للف المتعدّي» وليس في الزّجْر 0 
ولكن فيه حفظ واستنفاء”* وعكة وقه”" البيانٌ في قوله تعالى: «وَلكْ ف الْيصَاصِ 
يط الآبة(ق ولأجل ذلك شوقن انه عد والاعة على اكز الأمم. فإنَ القِصَاصٌ 
ا في كل انق وت هن زان بالدّيَةِ جَبْرَاء وجعلّ اللهُ الوَلِيٌ بِالخِيّارٍ بين أن 
يقل أو يَأْحَد الدْيدَء وهذا هو الصَّحيحٌ. 

ومن النّكْتٍ البديعة''' في هذا الحديث: أنْ التّبي كَلهِ لم'"'2 يذكر فيه الفروج: 
ولكئها دخلت في الأعراض» فاستوعبّ هذا الحديثٌ محارمٌ الشريعةٍ. 


,»هنيي١ أف:‎ )١( 

فق م2 ف. ج: «حد» والمثبت من القبس. 

إفرف م2 ف: «المثل». 

(4) م: «يقبض»» القبس: «ينقض». 

(5) فى القبس: «بملك). 

000( 7 ج: (الخبرا». 

0) ماف: (خيرا. 

(4) في القبس: «واستيفاء». 

9( و نف ج: «ووقع» بدون كلمة «وعنه» والمثبت من القبس. 
)٠١(‏ م: «حاحز»؛ ف: «جاء حد». ج: «حائز» والمثبت من القبس. 
)١١(‏ في القبس : «الغريبة». 

2000 م2 نف ج: ..١‏ . الحديث لمن يذكر» والمثبت من القبس. 


(1) انظرهما في العارضة: 6/ 113. 
(2) وذلك إذا تلف بما يوجب الضّمانء هل يضمن بقيمته أو بمثله؟ 
(3) أخرجه البخاري (2481: 5225) من حديث أنس. 
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وأمًا الزّجْرُّء فيكون بما تقدّم من القتل والضّرب. 

وأمًا الجَبْرُء فيكون بالمْل؛ وهو على قسمين”» 

مثل في الصّورَةٍء ومثل في المَالِيَةِ . 

فأمًا المثلُ من جهة الماليّة» فقد عيّئها الله في القِيمَةٍ من التقدَيْن''' وما جرّى 
مجراهما”" بالعُزف 

وأمًا المثل من طريق الصّورة فيما يُمَامَدُّء وذلك في المَكيلٍ والموزونء أما إِنْه قد 
ع من ذلك شي في التمفريع في أل ا فإنْ العلماءَ اختلفوا فيهاء هل هي من 
ذوات الأمثئالٍ» أو من ذوات القِيّم؟ والضَحيحٌ أنها”" من ذَرَاتٍ القِيّم» فإن ضبط القاعدةٍ 
أرْكَدُ من النظر في الفروع . 1 

فإن قيل: كيف تَضْئَعُونَ بما في الحديثٍ الصَحيح» من أن التبئ كَل كان في بَيْتِ 
بَْض نِسَائِهء كَأَهْدَتْ إِلَيِهِ إخدى أُمْهَاتٍ الْمُؤْبنِينَ قَضْعَة فِيهَا طَعَامُ فَضَرَبَت التي هُرَ ني 
بَنْتَهَا يَدَ الْحَادِم فَْوَفَعَتِ المَصَعَهُ أو الصَّحْفَةُ َانلْكَسَرَتْء فَقَالَ النْبِىُ : «غَارَتْ نكن 
ل ويقول: «كُلُوا» كَأَكَلُوا وجَبرَ قصعة التي هو في بيتها 
وأرسله إلى التي كُسِرَت قصعتئها. 

الجوابُ: الأمرُ جرّى للتبيّ يَلهِ مرّتين: 

إحدامّما: كانت أمُْ سَلَمَةَ أهدّث إلى الئبيٌ كله وهو في بيت عائشة» خَرّجَهُ 
ا 

المرّةٌ الثَانيةُ: أنْ التي أَهْدَتْ كانت زينبّء فقالت عائشةٌ لبي عليه السّلام: ما 


)00( م0 فء ج: «التقديرة والمثبت من القبس. 
زفة6 3 فا ج: امجراها» والمكنت من القبس. 
فرق م0 فء ج: «أنه» والمثبت من القبس . 


فق قم هوه ووو وو ووه وو ونع ووو ةلودو ووو هو 


(2) قول المؤلف: «خرجه مسلم في صحيحه؛ فيه نظرء فالذي وجدناء هو ما في سنن أبي داود (3568) 
عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعتُ؟ قال: «إناء مثل إناءء وطعام مثل طعام؟؛ 
والملاحظ في هذا الحديث أن التي أهدت هي صفية. أما ما نصّ عليه المؤلف من أنّها زينب» فقد 
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كفارةٌ ما صئعغتٌ؟ قال: «إِناءً ِإِناء َطْعَام بِطعَام) خرّجه مسلم في اصحيحه) 2 
واختلاف المُهْدَى دليلٌ على أنْها كانت حالتان»ء وكانت دارٌ م اقل زارائية 
الكل له وإنْما الكلامٌ في التْشَاحَ”" بين المتنازِعين وطلب المثلٍ على التحقيق عند 
الاختلاف. وذلك لا يكون إلا بالمعيارٍ الشرعيٌ. 

وقيل: إن كان وراار لي لعز المقارت ا وإن القِيمَةَ في ذلك لا تختلِفٌ بخلافٍ 
الأثواب والدّوابٌ؛ فإنّها لا تكاد تنْفقُ لكثرة””'' قيمتها. أمَا أنّه قد رُويَ عن عبد الله بن 
عمر وغيره؛ أن النبي يد قال: (فِي الْكَلْبِ الْمُتَحْذْ للززع َرَ مِنْ طُعَامٍء وَفِي كَلْبِ 
الغْكم شَاةٌ وَفِي كَلْبٍ الصَّيْدٍ كُذَا دِرْمَماء 50 الدَار َرَقّ مِنْ ثُرَابِء غلتك أن 
00 0 أَنْ يَأْحَذَه 2 


قال الإمامٌ: وهذا الحديثٌ ضعيفٌ في السّئدء فلا يُلْتَقَْتُ إليه لضَعْفِهِ؛ لأله لا يصحّ 


إىو 
مله -حرفا. 


مرجع : 
فإذا اكْتَرَى”" دابّة فتعدّى. والفروعٌ فيها كثيرة» ولكن جملهٌ الحالٍ ترجمٌ إلى 


)1١(‏ فءاج: «التي». 

(؟) ساقطة من القبس. وفي النسخ: «بأهله؟ والمثبت من القبس: 226/18 (ط. هجر). 
(9) فء ج: «المستباح»» وفي القبس: «المشاحة». 

(84) فى القبس: «وتكثر». 

)0( في المصادر: ١ثقيله؟.‏ 


رواه ابن حزم في المحلّى: 141/8» وانظر فتح الباري: 124/5. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (18415)»؛ وابن أبي شيبة (20921)» والعقيلي في الضعفاء: 081/1 والدارقطني: 
4 : وابن حزم في المحلى : 10/ 523 كلهم من قول عبد الله بن عمر وابن العاص موقوًا. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 7/ 439. 

(3) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 107؛ ومختصر الطحاوي: 128. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 265. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (2143) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3013). 
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أصل» وهو أن الشَافعيَ”'' يقول: على المتعَدّي قيمةٌ ما أَنْسَدَ بالمّا ما بَلَعَّ قليلاً أو 
كثيراء ولا يسقّطُ حقٌ المالِكِ عن العين المملوكة بالنّعديء ولو بَقِيَ منها قيمةٌ حبّةَه بل 
يُحْكُم بردّها إلى مالكها بجميع قيمتها غيرٌ تلك الحبّةِ. 

وقال مالك وأبو حنيفة©2: إذا ذهب المعظّة(' من المنفعةٍ» فعلى المتعدّي جميعٌ 
القيمة» ويكونٌ لربٌ الذَابةِ أو السّلعَةِ أو العبدِء ويكونُ ذلك كله للمتعدّي مُعَاوَضْةٌ فهريةٌ. 
وهنا'" فروعٌ تتعارضٌ فيها الأدلةُ فْحَكمَ مالك فيها للمَالِكِ بِالتَخيِيرِء وقد بِيْئاا"” في 
«مسائل الخلاف» هذه”*' المآخِذ. والأقرّى عندي فيها مذهبُ الشَّافعيٌ إن شاء الله. 

فروع هذا الباب أربعة: 

الأوّل0©: قوله”: «هَإِنْمَا رب الذَابَةٍ نِضْفُ الْكِرَاءِ؛ إِنْمَا جعل لَهُ الصف فِي البَدَاَة 
والنْضْف في العودة» بناء على أن قيمتهما سواء لتساويهما في المسافة؛ وهو الغالب في 
أحوال المسافات» ولو اختلفت قيمة الكِرَاءٍ لرَغْبة الئاس في البّدّاءَة والعودة للزم التّقديم. 

الفرع القاني7© : 

إن رذها وقد تغيّرت» فلا يخلو أن تكون تغيرت تَغَيُرًا شديدًا أو هلكت. فإن 
تغيرت» ففي «الواضحة» عن مالك: أنْ من ردّ الذابة ولم يمسكها إلا يسيرّاء فليس لربُها 
إلا الكرّاء فقطء إلآ أن يكون قد نقصها وغيّرها تغْيُرًا شديدّاء فهو مخيّرٌ بين كرائها في 
تلك الأيَام وبين قيمتها. وكذلك لو عطبت في مُذَّة النُعدّي””» والتَعدّي يكون في9) 


)١(‏ ف: "(المقصودا. 

(؟) في القبس: «وينشأ هنالك». 

(6) مء فء ج: «مهدنا ذلك؟ والمثبت من القبس. 
(4) مء فء ج: «وهذه» والمثبت من القبس. 
(5) في النسخ: «التغير» والمثبت من المنتقى. 
000( «في» زيادة من المنتقى. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 265 266. 
(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 266. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 266. 

(4) 430/3 في المكتري يكري من غيره. 

(5) 432/3 في ما جاء في التعدي في الكراء. 
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حبسها بعد زمان الكرّاو”" . 

الفرع القالك17؟ : 

وأمًا النُعذي في تجاوز المسافة؛ فمثل أن يكتري دابّة للؤكوب من مصر إلى برقة» 
فيركبها إلى إفريقية» فهذا حكمه في طول الإمساك. وقربه مثل ما تقدّم في الزيادة على 
زمن الكرّاء إن ردها سالمة» فقد رَوَى ابن حبيب عن مالك؛ أنه إذا لم 0 المسافة إلا 
السيو قلسن" اعناتتيها له 2401 مقدار ها زاف عولو وان كدي بطر وبي”"" نان يلتك 
في القليل والكثير فهوضَّايِنٌ لها. ش 

الفرع الرّابع© : 

وأما التعدذي في الحمل» فعلى وجهين: 

أحدهما: الزيادة فيه من جنسه. 


والتاني: حمل غير ذلك 0 

فأمَا الأول» ففى «المدوّنة»0© فيمّن اكترّى دابة ليحمل عليها أرطالاًء فحمل أكثر 
فعَطِبَتْء إن كانت الريادة يُعْطبٌ من يا فلصاحبها الكرّاء الأوّل وكراء ما تعذى فيه. 

وقال سحنئون: إن زاد ولو رطلاً ضمن. 

وقال عبد الملك: الفرق بين هذا وبين الريادة في المسافة؛ أن مجاوزة المسافة تَعَدْ 
كلّه. فلذلك ضمنها في قليله وكثيره» وزيادة الحمل إذا" اجتمع فيه تعد وإذن» فإِنْ 
كانتٍ الرّيادة يغطب من مثلها ضمن وإلا لم يضمن. 


)١(‏ في المنتقى: «حبسها بقدر من الكراء؛ ويكون في أن يتعدّى بها مكان الكراء ويكون في أن يجعل 
عليها ما لم تكتر له؟. 

(؟) في المنتقى: «ولو زاد كثيرًا فيه الأيَام التي تتغيّر في مثلها سوقها من ربّها إن ردّها المتعدّي سالمة 
على ما تقدم وإن عطبت...» 

() (إذا» زيادة من المنتقى. 

(1) أي ما بلغت القيمة. 

(2) انظرها في القبس: 3/ 908. وراجع العارضة: 6/ 236 238. 

(3) انظر الهداية شرح البداية: 210/1. 
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فإذا قلنا: له كِرَّاءُ الزيادة إن شاءء ففى «المدوّنة!!2: ل(21 أجر مثل القفيز الرّائد ما 
بلغ ؛ إلا أن يكون”' مثل قفيز من العشرة”” التي اكترى عليها. 
ووجه ذلك : أنْ له فيه قيمة كراء مثله ما 2 لأنّه لم يتقدم فيه عَقْد والفروع 
كثيرة اقتصرنا على هذه التّبذة منهاء وبالله التوفيق9©' . 


القضاء في المشتكرّهة من النساء 

الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى 90 : 

قال علماؤنا: إذا غَصَّبَ الفَرْجَّ وجَبَتْ عليه قيميّه؛ لأنْ ما ضُمِنَّ بِالْمُسَمُى ”2 في 
الصّحيح من العَقّْد وبالمِثْل في الفاسِدِء ضُمِنَ بالإتلاف؛ أصلّه الأعيانٌ. ولا تستَمِرُ لنا 
هذه المسألةٌ مع أبي حنيفة وأهلٍ الكوئَةٍ إلا بعدّ القولٍ بأنْ منافمٌ الرقاب مضمونة 
بالإتلافٍ؛ وفيه خمسةٌ أقوالٍء والضَحيحٌ منها أن المنافعَ مالُء وأنها مضمونةٌ» سواءً 
تَِفّت تحت اليد العاديّة» أو أْلَمّها المتَعَدي. 

وقال أبو حنيفة : منافمٌ البْضْع لا تُقَوْمُه وليس المَهْرُ في النُكاح ثمئا”'2 لها. 

قلنا: لو كان هذا صحيحًا لَمَا ضُمَِتْ بالمثل في الفَاسِدٍ. : 

فإن قيل: ذلك لشُّبْهة' العَقْد. 1 


(1) في المنتقى: «ففي قول مالك له؟. 

زفق م فاج دما بلغ ولا يكون» والمثيت من المنتقى. 

زفرة م2 نء ج: (الشعير؟ والمثبت من المنتقى . 

(4) ف: «والله الموفق». 

(0) مء فء ج: «بالمسيس» والمثبت من القبس: 230/18 (ط. هجر). 
() مء فء جه القبس: «بمثل» والمثيت من القبس: 231/18 (ط. هجر). 
(10) مء فء ج: (يشبه» والمثبت من القبس. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 268 269. 

(2) في الأم: 258/3 (ط. النجار). 

(3) انظر آثار أبي يوسف: 134. ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 298. 
(4) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 5/ 269. 
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قلنا: إذا صمت بالاستيفاء بِالشُّبْهَةِ فأوْلَى وأَخْرَى أن تُضْمَنَ بالإتلاف في اليقين. 
وقد مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف فإنّها من المطوّلات”©: وهذه المسألة لا تُتَضَوْر إلأ 
بأحد ثلاثة أوجه : 

الوجة الأول: إن تَبَتَ الرّنا غُضْبّاء فلابلٌ من ثلاثة أحوال: إمَا بِرَجُْمء أو بِجَلْدِء أو 
ا 1 
الوجة القاني: إن ثبت ذلك بالإقرار» فلابدٌ من الحُكُم فيه» وهذا لا خلاف فيه بين 
العلماء. 

الوجةٌ القالث: انفردٌ به مالك» وهو أن يَعْهَدَ شاهدان أنه احتمّلها قهر"" حنّى 
أدخلها. ني داره» ثم خرجت فقالت: وَطِئَنِي . قال العلماء: يُؤدْب أَدَبَا عظيمًاء وتُحَدُ هي 
حدٌ القَذْفِا2؛ وتُحَدٌ في نفسها حدٌ الزْنَى كيف ما كانت صفتها . 

وقال مالك: لا تُحَدُْ بهذاء بل تُصَدّق مع يمينها ويَعْرَمُ المَهْر. وهذا مبنيٌ على 
قاعدة المصلحة؛ فإنه لا يَصِحُ أن تُدْخَلَ الدَارُ*2 قهرًا ثم يظهّرٌ بها حَمْلُ فتُرجَمَ أبدّاء 
فلابدٌ أن تقول: إِنّه من فلان» وقد ظهّرٌ مِنَ الحالٍ ما يشهّدُ لهاء وقد أُوجَبَ ذلك على 
نفسه تصديقّها فيما يكونُ من حقوقهاء ومن حقوقها المَهْرُ. 

المسألة القانية9؟' : 

المستكرهة لا يخلوا أن تكون حُرّة أو أمّة فإن كانت حُرّة فلها صَدَاق مِثْلِها على 
من استكرهها وعليه الحدّء وبه قال الشّافعت 22 وهو مذهب اللَيث» وقد رُويّ عن عليّ 


رضى الله عنه -. 


)١(‏ فء و ج-: «الطبوليات» والمثبت من القبس. 

زفق م ف: «إما يرجم أو يجلد أو يغرم». 

قرف في القبس: (قسرًا؟. 

(4) «وتحد هي حدّ القذف» ساقطة من ف. ولعلَّ حذفها أَزْلَى. ولو كان الحرف بعدها: «أو» لاستقامت 
العبارة . 


(5) «أن تدخل الدار» زيادة من القبس. 
10 في المنتقى : «وقال ابن حبيب عن أصبغ؟. 
)2( ووجه ذلك: أنه جرح في الوجهين؛ لأنّه يشين ويزهّد في المرأق وإن لم يشن الجسدء فلذلك 
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وقال أبو حنيفة”! والقوري: عليه الحدّ دون الصَّدَاق. 

ودليلنا: أن الحدٌ والصّداق حمّان: أحدهما لله؛ والقانى للمخلوق» فجاز أن 
يجتمعاء كالقطع في الشسرقة وردّها. وقال مالك: سواء كانت حدّة مسلمة أو ؤْمّيّة أو 
صغيرة افتضها. 

المسألة القالئة © : 

فَإِنٍ افتضُها بأصبعه, ففي «المؤازية؛ من رواية أبي زيد عن ابن العا ' أنْ ذلك 
كالجائفة ‏ في ذلك للاوتهاء قال محمّد: وأحبّ ما فيه لك(" أن ينظر إلى قَذْرٍ نقصها 
عند الأزواج””» مثل أن يكون مَهْر مِثْلِها بكرًا مئة وبِيبًا خمسون. فيؤدي ما نقص ذلك. 
وقال ابن حيب!: لأله' "' جرح وليس بوطىء. 

فإن كان الذي افتضها بأصبعه أو ذُكَرِه صبيًا؟ قال محمّد: 0 في قولنا الاجتهاد 

بعد رَأي الإمام وأهل المعرفة» وقد حَكُمَ فيه عبد المَلِك بأربعين دينارًا© . 

المسألة الرّابعة0© : 

نإذا تبك ادللته» فإن اللشاجرعلى ثاذنة اضرب كبرق :آذ مفيرة ل د أو 


صغيرة تُمَير. 
فأما الكبيرة» فهذا حكمها إن أَكْرمّتء وأمًا إن أَمْكَئَت من نفسهاء فعليها الحدّ ولا 
شىء لها. 


)د م ف. : «وأقل ما في ذلك», ج: «وقال ما في ذلك» والمثبت من المتتقى. 
0( م؛ ج: «الزُواج»» ف: «الرُوج»» والمثبت من المنتقى. 
إفرف م2 فء ج: «أنّه» والمثبت من المنتقى . 
(4) «فيه» زيادة من المنتقى. 
صرف الأمر فيه إلى اجتهاد الإمام . 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 269. 
(2) 329/16 من سماع سحنئون وسؤاله ابن القاسم وأشهب. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 269. 
(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 269. 
)5( تنمة العبارة كما في المنتقى: «مع يمينها». 
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وأمًا الصَغيرة الّتي لا تُمَيْز مير( فحكمها حكم الإكراه على كل حالٍ؛ لأنْ تمكينها 
ليس بتمكين . 


وأمّا الصّغيرة التي لا ثَمَءٌ ا سحتون عن أشنهب: في 
الصبيّة تُمَكْن من نفسها رجلاً: فإن كان مثْلّها يخدع”” كتملك الشذاتة وإنكان ليلا 
يُحْدَّع» فلا صَدَاق عليه وإن لم تحض. 


المسألة الخامسة© : 


وبماذا يشبتُ الإكراه إنْ0؟2 قامت بِيّنَةّ فهو أقرّى ما فيه وهذا لا خلاف فيهء ولا 
يغبت هذا إلا بالإشهاد', إشهاد أربعة2" أنه" زنا بها مُكْرَّمَة فهذا يلزمه الصّدَاق لهاء 
ويجب عليه الحدّ بشهادتهم» ولو شهد شاهدانء قال ابن القاسمء أو دون أربعة حدوا 
بالقَْفِء قال أَصْبَْ : لأنهما قطعًا عليه بالوطء. 
فرع0©: 
فإن لم يشهد عليه بذلك» ولكنه شهد عليه شاهدان بإقراره» أو أنّهما رَأَيَاهُ أدخلها 
منزله غَصْبّاء فغاب عليهاء فقالت: أصابني. فقال سحنون وابنٌ القاسم: لها الصّدَاق 
عليه*: ورواه محمّد عن مالك. ولا حَدّ عليها ولا على الشَامِدَينٍ. 


)١(‏ مء ف: «التي تميز»» ج: «التي لا تسد وهو تصحيفء ولعلّ الصواب ما أثبتنا. 
(؟) مىء ف: «التي تميز»» ج: (التي تسد» والمثبت من المنتقى. 
65 م فء ج: «توطأ» والمثبت من المنتقى والعتبية . 

(4) مء فء ج: «فإذا ثبت الإكراه فإن». 

(ه) ف: «الإشهاد». 

(1) في القبس: «إلآ بشهادة أربعة شهداء'. 

0) ج: (إذا». 

(1) اختصر المؤلّف هذا الفرع من المنتقى: 5/ 269 270. 

(2) أي لم ير لها شيئًا. 

(3) وهي رواية ابن وهب وابن القاسم عن مالك» كما في المنتقى. 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 270/5 271. 
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ووجه ذلك: قرّة الأمر في البيّة مع ما بلغته من فضيحة نفسهاء ٠‏ فقوّى ذلك دَغواها 
واستحقّت بِبَيّنتها صَدَاقها. 
فرع 10 : 
فإن نظر إليها النّساء فألفينها بكرّاء ففي «المؤازية» قال أشهِبُ: لا شيء©» قال 
صم : وقد قِيلَ: ذّلِكُ لَهَا. 

ووجه الأوّل: أن شهادة النّساء تبطلٌ ما ادْعَته. 

ووجه الثّاني: أن النُساء في ما في أرحامهنّ مُؤتمنات. والحرائر لا يُنْظَر إليهنَّ. 

فإذا حلفت فاستحقّت الصّدّاق» فلا حدٌ على الرّجل بذلك؛ رواه سحنون عن ابن 
القاسم . 

وقال مالك في «الموازية»: يوجع أدبا إن أنكر. 

قال الإمام: ووجه ذلك: أن يمينها إِنْما يؤنّر في استحقاقها الصّدّاق. وأمًا وجوب 
الحذ عليه فلا تأثير ليمينها فيه لأنّه من حقوق الله فلا يثبت إلا بالبيّكة القاطعة . 

فإن قذفت رجلا صالحًاء فعليها الحدّ للقَّدْف قولاً واحدّ(©. وإن قذفت غير 
صالحء فلا حدّ عليها روايةً واحدةً أيضًاء رواه ابن حبيب عن مالك. 

فوجه إثبات الحد عليها: أن صلاحَهُ يشهد له. ولم يوجد من خُلُرٌه بها على وجه 
النُعدذّي منه ما يشهد لها. 

المسألة السّادسة© : : 

قوله*”7؟: «قَرِنْ كَانْثْ خُرْةٌ فَلَهَا صَدَاقُ الْمثل. . وَإِنْ كائكا أمة »د فغلته كا بو يذ 
تَمَنِْهَاة وقد تقدّم الكلام في الخرّةء والكلام مهنا في الأمة» وذلك أن ميق وقلىء أ 


)١(‏ «قوله» زيادة من المنتقى. 


(1) أي قول مالك في الموطأ (2147) رواية يحيى. 
(2) 234/11 من سماع أشهب وابن نافع عن مالك» ورواية سحنون من كتاب الأقضية . 
(3) هذا الفرع مع توجيهه وتنقيحه مفتبس من المنتقى: 271/5. 

(4) 382/4 في الرجل يطأ مكاتبته طوعًا أو غصبًا. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 271/5. 
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ل ااال ااا ااا 


غَيْرِه ؛ فإن أَكْرَمَهَاء فلا خلاف في المذهب أن عليه ما نقصها بكرًا كانت أو ثُيبّاء ويريد 
بالتمن في هذا الموضع القِيمّة. وفي «العُمْبِية!!2 من رواية أشهب عن مالك في الأمَةٍ 
الفارهة تتعلّق برَجُل تَدْعِي أنه غصبها نفسهاء ال الكرق7؟ عليه بها جلغت عن 
فضيحتها”" نفسها بغير يّمين» كانت بكرًا أو ثيُبًا. وقال: 0 
الحدّ. وقد احتلف العلماء في فى إلزانه :تصن الأمة وصَدَاق الخرّة بهذ 


ةو 22). 
فرع 6 

فإن طاوعته» فقال ابن القاسم في الي 30 : عليه ما نقصها. وقال غيره: لا 
شيء عليه) وهو الصواب. 5 


توجيه وتنقيح : 

أنَا الوجه الأوّل: أن الصّداق حقٌ للسّيّد فلا يسقط بإباحة الأَمَق كما لو أباحت له 
قطع يدها. ٠‏ 

ووّجَهُ القاني: لزنا نير ة علبهاء فرعتا" الوط بهي" العين كاليكر: 
4 .(4). 


- 


ََ م مع أعدم دما عه لس ا لع له 5]م عور 6ه مساله 
قوله2*”50: ١قَِنْ‏ كَانَ الْمُخْتَصِبٌ عَبْدَاء قَذَلِكَ عَلَى سَيّدِوه إلا أنْ يَشَاءَ أن يُسَلْمَها 


. مء ف» ج: «. . . نفسها فلا تصدق» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

)٠(‏ في المنتقى: «فضيحة» وهي أسَد. 

في النسخ: «وقال يزيد يغرم ما نقصها إلآ» والمثبت من المنتقى . 

(4) ج: «يسقط؟. 

(6) «قوله» زيادة من المنتقى. 

(1) 234/11 من سماع أشهب وابن نافع عن مالك» ورواية سحنون من كتاب الأقضية. 
(2) هذا الفرع مع توجيهه وتنقيحه مقتبس من المنتقى: 271/5. 

(3) 382/4 في الرجل يطأ مكاتبته طوعًا أو غصبًا. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 271/5. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (2147) رواية يحبى. 
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ومعنى ذلك: أن جنايئهُ متعلقةٌ برقبته؛ لكن0" سيّده مُحَيْوٌ بين أن يفتكةُ بالجناية بالخة9) 
ما بلغت؛ أو يسلّمه بفعله”" ولا شيء عليه غير ذلك فيكون مِلْكًا لمن جتى عليه؛ وهذا 
إذا ثبت ذلك عليه بي . ْ 

وقال مالك في «المّوّازتَة؛: وما لزمه من صَدَاق الحرّة ونقص الأَمَةَ ففي رقبت 
ويُقبل إقراره فيه بِقَوْر» ما فعل» وهي متعلّقة تدمي» فأمًا ما بَعْدَ من فعله فلا يُفْبّل 
لوا فعا واد اولك 1 1 

المسألة السَابعة© : 

فإن كان الواطىء ذِمّيّاه ففي «الموّازية»: إن أكرهها أنّه يُْقَئَلَء كنقض العهد في 
المحصنة المسلمةء وقاله اللَيْثْ. وقال محمّد: وقد قتل أبو عُبَيدَة ذميًا استكرّة مسلمةٌ. 

وقال سحنون عن ابن القاسم في «العُثبية:20: إذا اغتصب النصرانيّ حرّة مسلمة 
ل 40 , 

وروي عن ابن وهب أنه قال: إن اغتصبها صلب. 
فرع”© : 


فإن قيل: بماذا يثبت اغتصابه لها؟ 


)١(‏ في المنتقى: «لأنْ؛. 

(؟) «بالغة» زيادة من المنتقى. 

(*9) «بفعله» ساقطة من: م» والمنتقى» وهي في ف: الفعله». 

إجق فء مء. ج: «بقدر» والمثبت من المنتقى . 

() ف: «فأما بعد بُعْدِ... قولهاف ج: «... قولهاء. 

40 ووجه ذلك: أن كلّ موضع تستحقٌ فيه الحرّة الصَّداق بيمينهاء فإنها مستحقّة في رقبة العبدء ولا تأثير 
لقرل العبدء وذلك أن إقرار العبد إنما يقبل فيما يتعلّق من الحدوذ بجسده. فأمًا ما يُخرجه عن مِلْك 
سيّده إلى مِلّك غيره فلا يقبل فيه قوله. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 271/5. 

(3) 330/16 في سماع يحيى بن عيسى من ابن القاسم وأشهب. 

(4) ووجه ذلك: أنْ اغتصّابه المسلمة وتغلبه عليها نقضٌ للعهد وتغليظ لحن الله تعالى» فوجب عليه 
القتل. انظر المعونة: 2/ 1395. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 271/5. 
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ل يي ع اا ا ا و م الك 

قال سحئون عن ابن القاسه”©: يثبت ذلك بأربعة شهداءء وقد كان يقول بشاهدين 
ثم رجع إلى هذاء وبه قال سحنون. 

ووجه اعتبار الأربعة: ما احتجٌّ به سحئون: من أن القتل لا يثبت إلا بالوطءٍ ولا 
يغبت الوطءٌ إلآ بأربعة شهداء. 

ووجه القاني: أن الاعتبار بالإكراه ولذلك”'' لو لم يكن الإكراه لم يجب القتل» 
والإكراه يثبت بشهادة رجلين. 
فرع © : 

فإن طاوعتهء فقد قال مالك في «الموازية": تُحَدُ هي وينكل هوء والتكال في هذا 

مثل ضعفي الحدّ وأكثر جَلْدَا عظيمًا. 

وقال ابن وَهْبٍ: يجلد حنّى يموت منه. 
قرع0©: 

فإن استكره أَمّة مسلمة» قال محمّد: لا يقتل!؛ لأنّه لو قتلها لم أقتله بهاء وفيه 

اختلاف» وهذا أحبٌ إليّ لما جاء: لا يُقْتَل خرٌّ بعبدٍ» وقد قال مالك: عليه في الأمّة ما 
نقصها في البكر والنّْيّب. 

وهذا كله فيما يجب عليه بحقٌ الإسلام» وأمًا ما يلزمه من الحقٌء ففي «المدونة» 
أنه يرد إلى أهل دينه”" . 

ووجه ذلك: أنّه نما عُقِدَت لهم الذَّمّة لتنفذ بينهم أحكامهم وشرائعهم. 

والفروخٌ في هذا الباب كثيرة جدًا؛ لأنّها مسألة عظيمة الموقع» فجئنا بالمشهور من 
أقاويل العلماء فيهاء فَلْيُعْتَمد عليه؛ والحمد لله. 


)ع0( م2 فاءاج: «وذلك» والمثبت من المنتقى . 
(؟) في المنتقى: «أهل ذمته؟. 


(1) في العتبية: 330/16 331 في سماع يحيى بن عيسى من ابن القاسم وأشهب. 
(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 271/5. 
(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 271/5 272. ما عدا الفقرة الأخيرة. 


القضاء في استهلاك الحيوان والطعا ف 
القضاء في استهلاك الحيوان والطعام 
المسألة الأولى 17 : 
قول©: «مَنْ اسْتَهْلْكَ شَيْنَا مِنَ الْحَيَرَانٍ بِغَئِرٍ إِذْنِ صَاحِبِد أن عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ 
اسْتَهْلْكَةُ». وهذا على ما قال؛ وكذلك العُروض كلها ممًا ليس بمكيل ولا موزون 


ومعدود. 


ومعئلى قولنا: (معذودة: أن تستوي أحاد 000 في الصفة غالباء كالبيض 
والجوز. كما تستوي حبوب القمح والشّعير كن المكيل» وآحاد9) العنب الموزون. 

فأمًا استهلاك الحيوان والعُروض فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يستهلك الجملة. 

والثّاني: أن يستهلك البعض. 

واستهلاك الكل على قسمين: 

1 أحدهما: أن يتقدمه عُصبٌ. 

2 *أو لا يتقدّمه غْضب. 

فإذا تقدم عليه غ104 فالضمان يتعلّق به دون الاستهلاك ؛ لأنّه لو انفرد 
العَضْبٌ لضمنء وقد رَوَى ابنُ وهب عن مالك في «المجموعة» فيمن اغْتَصَبٌ عبدًا فمات 
في وقته من غير سبب؛ فإنّه ضامن له لتعدّيه: وقاله ابن القاسه” . 


)000( م؛ فاء ج: «يستوي إجارته» والمثبت من المتتقى . 

(0) ف: «في». 

(0) م.ء فا ج: «وأجاز» والمثبت من المنتقى. 

40 ما بين النجمتين ساقط من الأصول المعتمدة؛ وقد استدركناه من المنتقى. 

)2 «وقاله ابن القاسم» ليست من المنتقى قتنبه . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 272/5 273. 

(2) أي قول مالك في الموطأ (2148) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3010). 
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المسألة القانية9؟© : 


قال ابن القاسم فيمن عَصَبَّ دارًا فلم يسكنها حتّى انهدمت: إِنه ضامن لها 
ولقِيمَتهاء خلاقًا لأبي حنيفة في قوله: إِنَّ مَا لأايصحٌ نقله© لا يضمن بالعَضْبٍ. 


ودليلنا: أنْ هذا معنى يضمن به *ما ينقل ويحول. فضمن» اليد ما لا ينقل» 
كالإتلاف والاستهلاك . قاله أشهب» وإن هلك بأمر من الله( . 
المسألة القالئة : 


فيمن غصب أمّ ولد رَجْلٍ فماتت عنده» ففي «العتسعة)(5) عن عيسى عن ابن 
القاسم؛ أنه يضمن قيمتها على أنْها أمَة لا عتق فيها'"'. وقال سحئون في «المجموعة»: 
لآ يضينها وضع لله 


توح الأو :تنا محرت بارال "شتت بالطب الاق بزلان إن له 
حكمهاء وقد أجمعن"" أنه يضمن بالعٌَضْبء فكذلك الأمْ. ْ 

ووجه القّاني: أنه لا يصلح بيعها بوجوء ولا تسلّم في جناية» فلم تُضْمّن كالحْرّة» 
وفرقٌ بينها وبين وَلَّدِها؛ بأنها لا تسلم في الجتاية ولا تستخدم» وولدها يُستخدم وَيُسَلّم 
في الجناية» فالغاصبٌ له قد حبس منافعه. فلزمه ضمانه. 


)1١(‏ هابين النجمتين استدركناه من المنتقى. 
زفق ف: «... قيمتها أو قيمة أمة مثلهاء» م» ج: «... قيمتها أو قيمة مثلها؛ والمثبت من المنتقى. 
(*) ح: (اجتمعنا». 


(22)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 273. 

(2) وذلك كالأرضين والعقار. 

(3) ووجه ذلك: أنَّ النصب تعد يضمن به الغاصب» فعليه أن يرد ما عُصَّبٌّ ويسلّمه إلى صاحيه؛ فإن لم 
يفعل وفاته ذلك» فعليه بدله من مثل أو قيمة إن كان ممًا لا مثل له. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 273. 

(5) 242/11 في سماع عيسى من ابن القاسم» من كتاب أوله: يوصي لمكائبه بوضع نجم من نجومه. 

(6) أي يضمن ولد أم الولد. 

(22)7 هذا التنقيح مقتبس من المنتقى: 5/ 273. 
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المسألة الرّابعة9؟ : 

ومن غصب وَذْيَّا فغرسها في أرضه فكبرت» ففي «المؤازية» عن مالك: أن لريّها 
أخذهاء وكذلك الحيوان يكبر فَلِرَيه أخذه . 

وقال سحنون: إِنْما يحكم في الئبات بِقَلْعِه إذا كان مما يعلق'''» فإِنّه يقلع 
ويغرس”". 

أمَا الشّجرء فعندي أن الغاصب إن كان قلعها وقد علقتء فإنّ له أن يأخذها أو 
يضمن القيمة؛ لأنه ليس على ثقة إن فعلها وغرسها أن تعلق. وإن كان إِنّما أخذها 
مقلوعة» فهي بمنزلة الحيوان لا خْيّارَ له» وإِنْما يجب الخيار له في موضع التقص» وقد 
قال ابن القاسم وأشهب فيمن غصب حمرًا فخْلّلها: ليس له إلا أخذها خلاً. 

وقال أشهب: إلا أن يكون صاحبها ذْمَيّاء فله أن يأخذها أو يضمنه قيمتها يوم 
لتم 

ووجه ذلك: أنّها إذا كانت لمسلم فقد زادت بالتخليل» فلم يكن له إلا عين ماله 
وإن كانت لذِمي فقد نقصت في حمّهء فلذلك كان له الخيار. 

المسألة الخامسة© : 

إذا غاب الغاصب عن”" الجارية ولم يعلم أنه وطئهاء فقد رَوَى ابن حبيب عن 
ابن الماجشُون ومُطرّف: أنْ صاحبها بالجِيّارٍ بين أنْ يأحدّها”” أو يضمنه قيمتهاء قال: 
وهنا قول مالك(5) وأصحابه. قال: ولسنا نقول ذلك في الرّقيق المذكورء ولا في 


)010( ف: (يتعلق»؛ ج: (يتعلق به»ء م: «يلعق» والمثبت من المتتقى . 

() في المنتقى: «وقال سحنون: إِنّما يُحكم بقلع التخل إذا كان ممًا يعلّق إن قلعت وغرست». 
قرف م؛ فاء ج: (على» والمثبت من المنتقى. 

ث4 م؛ فاه ج: (... روي عن ابن حبيب وابن. . .» والمثيت من المنتقى. 

(0) ج: «بين أخذهاء. 

(5) في المنتقى: «... قيمتهاء قاله مالك». 

(1) هل المسألة مقتبسة من المنتقى: 274/5. 

(2) الوّدْيُء صغار الفسيلة» والفسيلة: الئخلة الصّغيرة تقطع من الأمٌ؛ أو تُقلع من الأرض فتُمْرس . 
)3( يضمنه قيمتها خمرًا كما في المنتقى. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 274/5. 


317 كتاب الأقضية 


الوافٌ.. ومع ذلك : أتد لاا تؤين 403 على أن يضتياء :ذلك ينقض: ثمثهاء “ؤقال أضكة : 
نما ذلك فى الجارية الرّائعة. 
ه (2). 
ومن غصبٌ شيئًا من ذلك» فوجده صاحبه بغير البلد: ففي «المجموعة» من 
رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك: ليس له أن يأخذهم إلا حيث وجدهم. 
وقال أشهب فى الحيوان والغعروض: له أن يأخذه. حيث وجده» أو يأخذ قيمته مله 
فى 


حيث غصبه 


وَأما لالت والقروعنة كرنه لكقة بن ألغل*22 أو اوعد سيك غصمية + رقالة 
أ كر 


وقال سحئون: البَّرٌ والرّقيق سواءً» إِنْما له أخذه حيث وجده ما لم يتغيّر في 
و4 


- 


ع 


نإن اخذة قن غين البزو هيه كرا غليه ولاازفقة . ولااعلى: القاصي ؤي له 
قاله أَصْبَعْ وأَشْهَب. 


)1( أي لا يؤمن على الغاصب. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 273. 

(3) أي بغير ذلك البلد الذي غصب فيه. 

(4) ووجه هذا القول: أن هذا مما ينتقل غالبا بغير مؤنة على التّاقل؛ فلا مضرّة في ذلك على الغاصب!؟؛ 
لأنّه لم يتمرّن في نقله إلا ما كان يتمُون في مقامهء وكذلك صاحبه لا مضرّة عليه في رده ولا مؤنته 
بخلاف العروض. 

(5) وجه هذا القول: أنه مغصوب نقل فثبت فيه الخيار لصاحبه كالعروض. 

(6) أي أخذه بعينه. 

(7) وجه هذا القول: أنه قد ينقصه نقله من بلد الغصب إلى غيره» وذلك بفعل الغاصب فكان له مطالبته 


بالقيمة . 
(8) وجه قول سحئون: أن ما احتجٌ به من أنه نقص لا تأثير له في البدن فلم يوجب الخيار للمغصوب 
منه كحوالة الأسواق. 


(9) أي بغير بلد الغصب. 


القضاء ني استهلاك الحيوان والطعام 348 
المسألة السّادسة19) : 
موا عو ا د قال أشهب© : عليه ما نقصهء ويجعل"' ذلك في 
حيّز اليسيرء قال: وأمَا قطمٌ الِيدٍ في البهائم فيبطل جل منافعهاء فعليه قيمتها. 
وأمًا فقء العين وقطع الأذن أو الذنب أو كسرها كسرًا يُجْبَرء فإنّ عليه قيمتها", 
وقال مالك: عليه ما نقصها. 
اب تلع بد الود وني عن فإن"" اوت كك هيه اكد بها تقضية: أويضية 
قيمته فيجعله في حيّز الكثير. 
وقال 0 المَاجِسُونا”' فيمن قطع يد عبدٍء فإن كان صانعًا وعظم كَدْره 
لصنعته ضمنه؛ وإن لم يكن صانعًا فقيمته ما نقصه وإن كان تاجرا نبيلاً. وأمّا فقء العين 
ففيه ما نقصه وإن كان صانعًا. 
فرع( : 
وأا إذا كان الفساد كثيرّاء فقد قال ابن القاسم: فيه القيمة””“؛ لأن قطع اليد قد 
أذهبت”ا' أكثر منافعه ففيه القيمة. 
فرع : 
وأما إذا كَثْر الفساد في التّوب والعبد إذا كان”" له تضمينه بكثرة الفساد» فليس له 


)١(‏ في المنتقى: «فجعل» وهى أسدّ. 

فق في المنتقى : «عليه ما نقصها». 

(5) في النسخ: «انّ» ولعلّ الصَواب ما أنبتناه. 

(14) في المنتقى: «وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون» وهي أسد. 

)0( اْذي في المنتقى: 75 ...١‏ فقد قال ابن القاسم وأشهب ة ل ات 
قصعة أو سرجًا أو قمقمًا أو شق ثوبًا أن في النتقص الكثير قيمته». 

(5) ج: «بقطع اليد قد ذهبت». 

فق م؛ ج: «فإن»» ف : ١كان»‏ والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 275/5. 

(2) قاله في «المجموعة» و«الموازية؛ كما صرح بذلك الباجي في المنتقى. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 275. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 276 وهو فيه من قول أشهب. 
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أن يأخذه وما نقصه. وإِنّما له أخذه على حاله أو قيمته؛ وكذلك ذابح"'' الشّاة فليس 
لصاحبها أن يأخذها لحمًا وما نقصها. ١‏ 
ةو .س١1).‏ 
ومن عَصَبَ قمسًا فطحَتهء قال ابن القاسه©2©: عليه مثله. 
وقال أشهب: يأخذ دقيقه ولا شيء عليه في طحنه”" . 


قال الإمام: وأصلّ ابن القاسم مخالف لأصل أشهبء. وذلك أنّ ابن القاسم يقول: 
ِنّ العَاصِب إذا صنع فيما عَصَبَ صناعةً» لم يكن للمغصوب أن يأخذ ذلك» إلا أن يدفع 
إلى العَاصِب قيمة تلك الصّناعة» وإلا ضمئه ما غصبه؛ فإن كان ثويًا صبغه؛ كان لصاحبه 


.ام ه 


أن يدفع إليه قيمة صبغه أو يضمنه قيمة ثوبه. 


؛ 032(2). 
رع . 

ومن عَصَّبَ عمودًا أو حَشَبَةَ فأدخلها فى بنيانه» فلصاحبها أن يأخذها وإن حَرِبٌ 
البنيان» قاله مالك وأشهب وابن القاسم. ولو عَمِلَ الخشَّبّة باباً لم يكن له أخذه. قال 
مالك: لأنّه لا يقدر أن يُعيدَه إلى ما(" *كان عليه» وعلى قول أشهب قد انتقل عن اسم 
الخشبة إلى اسم الباب» وليس له أخذ الباب*”؟' دون غرم قيمة الصّنعة» ولا أن يأخذه 
ويدفع قيمته؛ لأنّه قد حال إلى غير ما كان عليه. وكذلك الجئطة تُنََحْذْ خبرًا والجلد 


)١(‏ في النسخ: «ذبح» والمثبت من المنتقى. 

(؟) في المنتقى: «طحينه؟. 

اقرف و0 فء. ج: «إلى ما أخذه؟ والمثبت من المنتقى. 

0( ما بين النجمتين سقط من النسخ المعتمدة» ونرجح أنه سقط بسبب انتقال نظر بعض النْسَاخْ وقد 
استدركناه من المنتقى . 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 5/ 277. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 5/ 277. 


القضاءٌ فيمن ارتدٌ عن الإسلام 2350 
فرع”1: 

ومن عُْصَبَ فضّة فصاغها حليًا أو ضربها دراهم؛ أو دراهم فصاغهاء أو حليًا 
فكسره وصاغ منه *آخر يخالفهء أو نُحَاسًا فصنع و17 اميد أو حديدّاء فعمل منه 
سيوقاء فقال ابن القاسم وأشهُب: ليس لربّه أخذ ذلك وله مثل وؤن(2© فشته”" وتحايه 
وحديده؛ أو مثل دراهمه وقيمة حليّه . 


القضاءٌ فيمن ارتدٌ عن الإسلام 
وَكَال© فِي حَدِيثِ الرْجُلٍ الذِي م عَلَى عُمْرَ مِنْ قبْلِ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ. كُسَأَلهُ 
عَنِ الئاس . ا فَقَالَ عْمَدُ: هَلْ فِيكُمْ مِن مُعَرَْة؟ كقال: نَعَمْء رَجْلُ كَفْرَ بَعْدَ 
إِسْلامِهِ. قَقَالَ: 0 قَرْبنَاهُ فُضرَيَْا عَتُقَهُ. كَقَالَ عُمَرُ: هَلاً حَبَسْمُمُوَهُ ثَلاناء 


وأللكشتمرة ‏ 2 رَغيفاء وَاسْتَتبْتُمُوهُ لَعْلّهُ يتوتُ وَيْرَاجِعٌ الإسلامَ . اللّْهُمْ إن لَمْ أخضزء 
وَلَم آم وَلَم 5 إِذ لي 


الإسناد: 
قال الإمام : قد قدّمَ مالك في صَدْر هذا الباب حديثين صحيحين: أحدهما مُرْسَلُ 
عن زُيْد بن أَسْلَّمَ؛ ؛ أن رسول الله يله قال: اين دِيئّه فُاضْرِبُو اعَنّقه و . قال 


)000( ما بين النجمتين مستدرك من المنتقى لاحتمال سقوطه بسبب انتقال نظر الناسخ . 

(0) م: «مثل الاسلم وزنة». 

(©) ف: «مثل ورقه؟. 

(4) في الموطأ: «غَيرَ. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 278. 

(2) مالك في الموطأ (2152) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2986)» وسويد (303)» 
والشافعي في مسنده: 321, وفي الأم: 258/1 (ط. النجار)» وابن بكير عند البيهقتي: 8/ 206. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2151) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (1761» 2)2987 وسويد 
(304)» والشافعي في مسنده: 321» وابن وهب في كتاب المحاربة من الموطأ: 50. 
يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 136/22 «هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ مرسلاًء 
وقد رُوِيَ فيه عن مالك بإسنادٍ مُنْكر عن نافع عن ابن عمرء لا يصحٌ به؟. - 
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بع !اسمن جالكا يقر هن اخقة وين افافتلر؛ © وتنا كديا الحديث: الآزل: لما 
فيه من العلوم. 
عربية 3 : 

اختلفٌ الرّواةٌ في ضبط هذا الحرف: 

فبعضهم يرويه بتخفيف الرّاء يعني: غريبة حْبَّرِه من الخْبّر الغريب» وهو الخبر 
الحادث العميول 7 . 

ربعضهم يرويه: مُعْرْبّة خْبّر - بتشديد الرّاء -. 

وبعضهم بتخفيفها وجزم الغين. 

قال ابنُ حبيب7©: والصّوابُ مُعْربَةُ بتخفيف الرّاء «وليست مُعْرْيَةُ بالتشديد» كما قال 


أبو عُبَئِدِ©“. وأصلّها فيما نرى”'2 من الغَرْبٍ وهو البُعْد: ١لأنْ‏ المغرّبة بالتشديد هي التي 
تحر تالجة القرنء نا تعول ‏ مشرقة ون "التو تلكو | “ناح السشر 7 
واللفظً الثاني قوله: «خبر» يُرْوَى بحذف التّنوين وخفض خبر على الَّعْتء ويجور 


-- ويقول في التمهيد: 5 ه«والحديث معروف ثابت مسندٌ صحيح من حديث ابن عباس» قلنا: 
وحديث ابن عياس أخرجه البخاري (3017), 6922). 

(1) في موطئه: 280/2. 

(2) الذي في الموطأ: «ومعنى قول النبي كَل فيما نرى ‏ والله أعلم -: من غَيْرَ دينه فاضربوا عنقه. ..2. 

(3) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المؤلّف اقتبس كلامه في العربية من تفسير الموطأ للبوني 101/بء الذي 
اعتمد بدوره على ابن حبيب. 

(4) هذا القول هو لعبد الملك بن حبيب في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 105 [2/ 9]. 

(5) في تفسيره لغريب الموطأ: الورقة 105 [2/ 9 10]» وقد جعلنا كلام ابن حبيب بين المعقوفتين حتى 
يتميز عن كلام غيره. 

)66( الذي في تفسير غريب الموطأ: «كما يقول من لا يعرف؛ وفي تفسير الموطأ للبوني: «كما قال 
قائل»» وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 279. 

(7) قال ابن حبيب عقب هذا الكلام: «فافهم هذاء وهكذا حَدّئنيها مُطَرّف وابن [في الأصل: وان] 
الماجشون عن مالك: مُغْربة خبرٍ ‏ بتخفيف الرّاء ‏ وفسّرها كما فسّرتها لك؛ شرح غريب الموطأ: 
الورقة 105 [10/2]. 

(8) انظره في القبس: 909/3 910. 


القضاءٌُ فيمن ارتدٌ عن الإسلام 352 
رفم حبر على الايتداء وعخبره في المحذرف. 
الأصول: 

قال الإمام: ثبت عن التبئّ كَل أنه قال: «مَنْ بَدْلَ دِيئَهُ فَافْتُلُوهُ»© من كلٌ 
طريق. وهو عام في كل مُبَدُلِ لقوله: «مَنْ؛ وهي من ألفاظ العموم» وقد شَهِدَت له 
القاعدةٌ بالاستمرار على الشُمولٍ. فلذلك قلنا: إن المرأة إذا ارتت تُقتل» وبه قال 


وقال أبو حنيفة: لا تُقَْلُ؛ لأن عاصِمّها معها وهو الأنوثيّة”'؟: ألا ترى أنّها لم 
تفتَلْ في الكفْرٍ الأصليّ. فكذلك في الطارىء. 

قلنا: قد حقّقنا هذه المسألة فى «التلخيص”'"' وغيره» وقد بيّنَا أنّ عاصمّها ليست 
الأنوثية”'"» وإِنْما عاصِمُها في الأصل أنها فال يمترق وقد يكن كلك الوق 


اغْتِرَاض 
فإن قيل: هذا الحديثٌ لا حُجةَ فيهء فإن رَاوِيه"" ابن عبّاس وكان يُفْتِي بِأنَّ 
المرتدة”؟؟ لا ُفْتل(©؛ والرّاوي إذا أفتى بخلاف ما رَوَى سقطت روايّه . 
قلنا: هذا سؤالٌ فاسدٌ؛ لأنهم بَنَرْه على مذهبهمء وعندنا أن الرَاويَ في مخالفة 
روايته كسائر الناس©"» وهي مسألةٌ أصوليةٌ» وقد أوضحناها فى «الكتاب الكبير»” وبيّنًا 


)1١(‏ القبس: «الأنوثة». 

(؟) فء ج: «التخليص». 

(0) ف.ء ج: لروأية؛). 

(4) في النسخ: «المرتد؛ ولعل الصَّوابٍ الذي يناسب السياق ما أثبتناه. 

(5) في القبس: «كتب الخلاف». 

(1) رواه البخاري (3017) من حديث ابن عباس. 

(2) في الأم: 1 (ط. النجار)» وانظر الحاوي الكبير: 13/ 155. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 259» والمبسوط: 108/10. 

(4) رواه عبد الرزاق (18731)» وابن أبي شيبة (28994): (32773). 

(5) الذي قُرْرَهُ المؤلّف في المحصول في علم الأصول: 35/ ب هو قوله: «(إذا] أفتى - 
> [الراوي] بخلاف ما رَّوّىء أو ردٌ الحديث أصلاًء قال أبو حنيفة والقاضي [الباقلاني] وأحد قولي 
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0 هذا الأصل» وأخذوا بمسائلٌ أفتى فيها الرّاوي بخلافٍ ما رَوَى؛ 


وتعلقٍ 0 بعموم هذا 00 فيمن خرجٌ عن دِيِنِ اليهوديّة إلى دِينٍ التصرائة 


قلا إثنا معت الديف كد بذلا وين الحق بصو 


والدليلٌ عليه: أنه لو رجع الإنسانٌ من التصرانيّة إلى الإسلام لم يُفْتَلَ»ء وإن كان 
بدّل دينه؛ لأنّه بِذّلَ دِينَ الباطل بدِينٍ الحنء ونحن لم نعاهِذْهُم على صحّة دِينِهم» إِنْما 
عاهدناهم الآ يُتَعَوْضٌ لهم؛ وقد زَّلْ بعض علمائنا فيهاء فوافقٌ قولٌ الشَافعي فيهاء وليس 
بشيءء فلا يُلتَفَثُ إليه . 


الفقه في ثمان مسائل : 
المسألة الأولى © : 
اختلفٌ العلماءً هل تجبٌ استتابةٌ المرتدٌ أم لا؟ اختلافًا متباينا: فمنهم من تعلق 


)1١(‏ مء فء ج: «فبطلت» والمثبت من القبس. 

(؟) م: «فقال: هذا يعموم»» ف: افقال: إنه يسأل أهل هذا بعموم». ج: «فقال: هذا لعموم؛ والمثبت 
من القبس . 
مالك: يسقط الحديث؛ لأنْ ذلك تهمة فيه واحتمال أن يكون قد سمع ناسخهء إذ لا يظّنْ به غير 
ذلك. وقال الشافعيّ ومالك: اللجدية ززم على لتراة» وهذا هو الصحيح ومثاله: ما روى ابن 
عباس عن النبي كَل أنه قال: «من بِدّل دينه فاقتلره؟ : ثم أفتى بأن المرتدّة لا تقل فخصٌ الحديث 
في فتواه. وإِنّما قلنا ذلك؛ لأن الحديث إذا كان ل فراويه وغيره في ذلك سواءء وإِنّما 
يتفاضلون بصحّة السماع وجودة القريحة» وذلك ممًا لا يقدحٌ في النظرء ولا يؤثّر في طريق 
الاجتهاد». وانظر العارضة: 171/2» 832/6. 

(1) وفي هذا المعنى يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 181 «وهذا الحديث 0007 ديله 
من أهل الإسلام» لا فيمن خرج من يهودية إلى نصرانية» ولا من نصرانية إلى مجوسية. فمن خرج 
من الإسلام إلى الكفر وأظهره فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قُتِل). 

(2) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في القبس: 910/3: وباقي المسألة اقتبسه المؤلّف من تفسير 
الموطأ للبوني: 101/ ب. 

(3) الذي رواه مالك في الموطأ (2152) رواية يحبى. 

2+ شرح موطأ مالك 6 


القضاءٌ فيمن ارتدٌ عن الإسلام 254 
بِمُطْلّقِ الحديث» ومنهم من تعلَّقَ بقول عُمَرَأ©: وإنّه لَيَظْهَرُ فيها''؟ الاستحبابٌ. فأما 
الأنجاث ع0 ليله لأنْ معاذا وأبا موسى الأشعري خَالقًا عمرّ ‏ رضي الله عله 
وسائرٌ الصّحابة» منهم من سَكْتَء ومنهم من خَالَفَء فَتنقَطِمْ الحُجَةُ ولا يبقّى إلا ما ظَهَرَ 
مِنَ المعنى؛ وهو أنه يُسْتَأنَى به لَعَلّهُ قد ارتدٌ بسُبْهَةٍ فتبَيّنُ له» فإن عاد وإلا قُتِلّه وهذا 
الاحتمال إِنّما يَسْتَقِلُ(" بالاستحباب» وليس يَقْرَى باقتضاءٍ الإيجاب. 

وأمَا) من رأى استتابته» فمالكٌ وأصحابه. 

والحُجّة لهم في ذلك قولٌ عمرٌ. 

وحجَةُ من لم ير ذلك: مطلق الحديث: «مَنْ غَيْرَ دِيئهُ فَافدلُوه». 

وذكر البخاري في «كتابه»2 أنْ رسول الله كل بعث مُعَاذْ بن جبل إلى اليمن وأزدَقَهُ 
أبا موسى الأشعريّ: فوجد عنده رجلا موثوًا في الحديدء فسأله عن ذلك؟ فقيل: رَجُلُ 
كفر بعد إسلامه. فقال أبو موسى: لا أجلسٌ حتى يُقْئَلَ بِسَئْةٍ رَسُولٍ الله يلل. 

قال قومٌ: فهذا الدليل على قتل المرتدٌ ولا يستتاب. 

وقد رُرِيّ عن علي بن أ بي طالب أنه أَتِيَ برَجُلٍ من بني عجل” قد كَثْرَ بعد 
إسلامه. فَكُلْمَهُ على وَعَاَبَهُ فَقَالَ: لأ أرق نا تقول ع أن عمسن ان اس قال 
فتوطأه ع 

فهذا يدل على قتله ولم يَستَيِبْهُ. والّذي يدل على أن الاستتابة من عمر إِنْما هي 
على وجه الاستحباب”5) 


)1١(‏ افيها» زيادة من القبس. 

(؟) في القبس: ١فيعجز».‏ 

69 في القبس: «يسقط). 

(14) في النسخ: «عجلان؟ والمثبت من تفسير الموطأ للبوني والمصادر. 

(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 101/ ب. 

(2) الحديث (6923). 

(3) أخر جه ابن الجعد في مسنده (2335): ومن طريقه البيهقي 6/ 254. 

(4) الذي في تفسير الموطأ للبوني: «والذي يدل أن الاستتابة إنما هي استحسان للإبلاغ» والله أعلم؛. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 282. 
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المسألة القائية18 : 


ومن انتقل إلى غير دين الإسلام» لا يخلو أن يُسرٌ كُفْرَهُ أو يُظهِرهء فإن أَسَرهُ فهو 


زَتديق لأ يستحات ولا تقبل تويشه: قال محمد: من أظهر كُفْرَهُ من زندقة أو كفر 
2 


برسول الله أو غير ذلك ثم تاب » قُبِلَثْ 00 2 ويه قال الشافعيّ 
ودليلنا: قوله تعالى: كلما رَأَا بسنا كَالُواْ ءَامَنَا شه وَحدم» الآية . 


وقال جماعة المفسّرين: البأس ههنا السّيف. 

واحتج مالك لذلك”"' بأنْ توبة الزُنديق لا تُغْرَف. 
فرع( : 
فإن أقرٌ الرُنديق بِكَفْرِه قبل أن يظهر عليه» فهل تقبل توبته أم لا ؟ 
فقال أَصْيَعُ في «القنبيةة29 عسى أن تُقْبَلَه وحكى ابن القصّار ذلك. 
فرع 7 : 
ومن تزندقٌ من أهل الذَّئّة ففي «الواضحة؛ عن مالك وابن عبد الحَكم وأَْبّغْ أله 
لا يقتل؛ لأنّه خرج من كفرٍ إلى كفرٍ. 

وقال ابن المَاجِشُون: يُقتل لأنّه دِينٌ لا يقر عليه أحدٌ ولا تُوخذ عليه جزيّة . 

وقال ابن حبيب: ولا أعلم من قاله غيره. 


)1١(‏ «لذلك» استدركتاها من المنتقى. 
من 


(1) الظاهر أنه سقطت ههنا فقرة بسبب انتقال نظر بعض التساخ» وإليكموها كما هي في المنتقى: «.. 
توبته» وروى سحنون وابن المواز عن مالك وأصحابه: يُقتل الزّنديق ولا يُستتاب إذا ظهر عليه. قال 
سحنون: إن تاب لم تقبل توبتهء وهذا أحد قولي أبي حنيفة» وله قول آخر: تقبل توبته؛ وبه قال 
الشافعي. . .» 

(2) انظر الحاوي الكبير: 151/13. 

(3) غافر: 84. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 282/5. 

(5) 444/11 في سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم؛ من كتاب الحدود. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 282. 

(7) هذ الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 282. 
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ويحتمل أن يريد بالرُندقة هنا الخروج إلى غير شريعة» مثل التتعطيل ومذاهب 


الدّهْرية . 
ويحتملٌ أن يريد الاستسرار”© لما خرج إليه والإظهار لما خرج منهء والأوّلٌ أظهرٌ 
عندى 


وإذا أسلم اليهوديٌ الذي تزندقٌ» فَرَوَى أبو رَيْد الأندلسي عن ابن المَاجِشُون أنه 
قله كالمسلم يتزندق ثم يتوب. 


فرع : 

دون مَنْ خَرّجّ مِنَ الإشلام إِلَى غَيرِء فَإِنّهُ يُسْتَتَابُء فَإِنْ تَابَ وَإِلا تلك وبه 
قال عمر وعثمان وعلىّ. ١‏ 

المسألة القالثة(4 : 

قال علماؤا»: ولا عقوبةً عليه إذا تاب. رواه في «العُنْبِية”©' و«المُؤَازيَة؛ أشهب 
عزن تاللف: 

ودَليلنا قولّه تعالى: ظثْل لِلْرِيِنَ كَدَروا إن يَنَهُوا يُنْكر لجر نا هَد سَلَتّ» 
الآية0 , ومن جهة المعنى: أنه منتقل من كفر إلى إيمان» فلم تجب عليه عقوبة لما تقدّم 
من الكفرء كالتصرانيّ يُسْلِم. 


زفق م2 فا ج: «الاستمرارة والمثبت من المنتقى. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 282. 

(2) هذا من قول مالك في الموطأ (2151) رواية يحبى. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 282/5. 

(4) المراد هو الإمام الباجي . 

(5) 378/16 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك» من كتاب الأقضية. 
(6) الانفال: 38. 

(22)7 هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 282/5 283. 
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المسألة الرابعة!؟) : 
قال جماعة: يستتابٌُ ثلاثة أيَام؛ وهو أحد قولي الشّافعَ» وله قولٌ آخر أَنْه 
يستتاب في الحال» فإن تاب وإلا قُتِلَ. وقد رواه ابن القصار عن مالك. 
(3) | 


ا 00 


نه يستتابُ ثلاث مرّات في ثلاثة أيّامِ وثلاث جُمَع. 


ة .(4). 


فرع 

قال علماؤنا©: وليس في استتابته تخويفٌ في قول مالك. 

وقال أَصْبَّعُ : يُحْوّفٌ في القلاثة بالقتل ويُذَكْر الإسلام. 

ووجه قول مالك: أنْ هذا إكراةٌ بنوع من العذاب» فلم يُؤْحْذْ به في الاستتابة؛ 
كالصُرب والقطع . 


فرع : 
والعبدٌ والحرٌ والمرأةٌ في ذلك سواءء قاله مالك ا 
وقال أبو حنيفة©2: لا تقتل المرأقء وقد نقدّم الكلام عليه 
والحجّة عليه: قوله: «مُنْ بَدْلَ دِيئهُ فَافتُلْره» وهذا عَامْ . 


ومن جهة القياس: أنه سببٌ يُقْمَلَ به الرّجُل فجارٌ أن تُقْتل به المرأة» كالقتل. 
المسألة الخامسة© : 


قوله9'©: همَلْ مِنْ مُعْرْبَةِ حَبَر؟» سأله أَوّْلاً عن المعهود من الأحوال وما يعم 
(1) انظر الحاوي الكبير: 13/ 158. 
(2) انظر مختصر الطحاوي: 258» والمبسوط: 10/ 98. 
(3) هذا الفرع مقتبس من المتتقى: 5/ 283. 
(4) المراد هو الإمام الباجي. 
(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 283. 
(6) انظر الحاوي الكبير: 13/ 155. 
7) انظر مختصر الطحاوي: 259: والمبسوط: 98/10. 
(22)8 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 283 284. 
(9) أي قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الموطأ (2152) رواية يحيى. 
(10) أي قول عمر في الموضع السابق. 


الناس» ثم سأله عمًا عسى أن يطرأ ممًا يُمْعَفْرَب0"»: فأخبره أن رَجُلاً كفر» وهذا يقتضي 
أن هذا كان نادرًا عندهم» ولذلك حكم فيه أبو موسى بحكم مخالِفٍ لما رواه عمر 

وقوله217: «فَضَرَبْنَا عُنْقَهُه ولم يذكر استتابته»ء وقد كان يعمل قن أن يقتل بمدفاة 
ولكن عمر فهم منه تركهاء وقدٍ احتجٌ علماوؤّنا على وجوبها بقول عمر هذا وأنّه لا 
مخالف لهء وهذا لا يصحّ إلا بأحد وجهين: إِمَا أن يُحْمَل فعلُ أبي موسى على أنه قُتِلَ 
بعد الاستتابة» ولعل الناقل للخبر لم 1 بهذاء وإن ثبت رجوع ع أبي موسى ومن وافقه» 
وإلا وإلأ فخلاقه يمنع انعقاد الإجماع على قول عمر. 

المسألة السادسة© : 


قوله: همَلاً حَبَسْتُمُوهُ ئَلأنًاا يحتمل أن يأخذها من قول الله تعالى: 9تَمَئّنُا فى 


دَارِكْمْ ندند أَيَرِ» الي ولأنها قد جعلت أصلاً في الشّرع في اعتبار معان في 
المُصَرَّاة والاستظهار والعدّة"'» وغير ذلك. 

وأمًا قوله””': ههلا أَطعَمْئْمُوهُ رَغِينًاا ورُوِيَ عن ابن القاسم© أنْه قال: ليس العمل 
على قول عمرء ولكن يطعم ما يكفيه ولا يجوع. وإِنّما يطعم من ماله. 

وقال ابن مزين: يعني بغير نوع ولا تَفَكه7. 

وقال مالك”22: يقوت من الطعام بما لا يضرّه. 


)١(‏ ج: «استغرب»» وفي القبس: «من الأمور التي تستغرب». 

(5) في المنتقى: «... معان واختيارها». 

)0 في المنتقى : «وفي استظهار المستحاظة وعهدة الرّقيق». 

(1) هله المسألة مقتبسة من المنتقى : 5 

(2) أي قول عمر ذف في الموطأ بلفظ : «أفلا. . 

(3) هود: 65. 

(4) أي قول عمر. 

)5( رُوِيٌ في «المَذَنِيّةة كما نص على ذلك الباجي في المنتقى» كما أورده البوني في تفسير الموطأ: 
1 ب نقلاً عن ابن مرين. 

)6( أورده البوني في المصدر السابق نقلاً عن ابن مزين» بلفظ : «في غير تنعم. . اغأ 

0( في «الموازية»؛ كما نص على ذلك الباجي . 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 284. 
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وإنّما أراد ابن القاسم بقوله: #ليس العمل على قول عمر» ألا يجعل ذلك حَذدَاء 
ولم يرد عمر ذلكء وإِنْما أشار إلى قِلّةِ مؤنته ويسارة وراثته"١2‏ في ماله إن كان له مال» 
أو بيت المال إن لم يكن له مال. 

المسألة السّابعة17) : 


قوله©: «اللّهُمٌ إِنّي لَمْ أخضزء وَلْمْ أ إِذْ وَصَلَيِي!6. فإنّه تبأ من الأمر 
وصرّح بخطأ فاعله ولا يكون ذلك إل بنصٌ من التبئْ كله أو إجماع بعده. وقد قال 
سحئون: إن أبا بكر استتاب أهل الرّدّة. 

وقد رَوَى عيسى عن ابن القاسم؛ أن الصَدّيق استتاب أمْ ة قرفة ة إذ ارتذت فلم تَنْبْ 
مَتَلّهَاء فلعله قد عَلِمَ بانعقادٍ الإجماع "' فلن ذلك 27 )نوفيل أبق موسى غير ذلك ؟ 
فأنكره عليه وإلا فإذا كان أبو موسى من أهل الاجتهادء وحَكمَ باجتهاده فيما لا نص فيه 
ولا إجماع لم يبلغ عمر من الإنكار هذا الحدّء ولو لم يجن له ذلك» لما جاز أن 
وليه الكو حبّى يطالعه على قصّته”" 2 وفي هذا من فساد الأحوال والتوئف ما لا 


- 


0 ارين" 


)١(‏ مء فء ج: «مؤنته وإذايته» والمثبت من المنتقى. 

() في الموطأ: «بلغني». 

(6) مء فء ج: «الانعقاد بالإجماع» والمثبت من المنتقى . 
(:) مم فء ج: «... ذلكء ثم رأى أبو موسى ذلك». 
)2( 94 ف ج: (أن يوجه عمر» والمثبت من المنتقى. 
(5) في المنتقى: «قضيته». 

60 في النسخ: «عليه» والمثبت من المنتقى. 

(1) أي قول عمر ف في الموطأ. 

2( في زمن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. 

(3) أي لأبي موسى. 

(4) في الموطأ (2154) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2983)»: وسويد (301)» والشانعي 
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قال الإمام : أدخل مالك”؟» حديث ابن ن المَسَيُب؛ أن وجل من أَهْلٍ السام وَجَد ع 
اواو لق تلو م الْقَضاءُ فيه تكب إلى أبي 
الإسناد : 

قال الإمام #"قداتبين1" أن هذا ديت شل هن امراصيل أبن التسكي» والأحاديك 
في هذا الباب عزيزة حذا: 

حديث هيل + ْنِ أبي صَالِحٍ* “؛ عَنْ أبيه» عَنْ أبن عَرَيْرَة1 وق اعديك القرواية 
سُهَيْل بن أي ي صالح* ٠‏ وهذه ترجمةٌ لم يُدْخلِ البخاري منها شيئًاء مع إدخالٍ مالك لها. أما 
إن البخاريٌ ذَكَرَ منها في الاستشهاد أحاديتٌ؛ يِذْكُرُ الأحاديت من أصلها ثم يقول9© : «رواه 
سَهَيْل بن أبي صالح» عن أبيه عن أبي هريرة؟» فُيُورِده بيني الا صل وأدخْلَّهُ مسلمُ 


)غ0( م: (قد قدمنا؟». إفرف م: «لاصفة»؛. فء ج: (لا ا صلةة). 

فق م: افيردده؟. والمثبت من القبس. 
في مسنده: 2276 362», وابن بكير عند البيهقي: 8/ 337. 

(1) في الموطأ (2153) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (1762: 2982)؛ وسويد(301)» وابن 
الاسم (441) والقعنبي عند الجوهري (429)؛ والشافعي في مسنده: 201» 379» والطباع عند 
أحمد: 2/ 465؛ وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (7333)» ومطرف عند ابن الجارود 
(87). 

(2) من هنا إلى آخر كلامه في الإسناد ورد بالقبس: 911/3 912. 

)03 يقول ابن عبد البر في التمهيد: 254/21 «وزعم أبو بكر البزّار أن مالكاً انفرد بحديثه عن سهيل في 
هذا الباب» وأنّه لم يروه غيره» ولا تابعه أحدّ عليه. وأظئّه لما رأى حماد بن سلمة قد أرسله وأسنده 
مالكء ظنّ أنه انفرد به» وليس كما ظنّ البزّار. . . ولو لم يروه أحد غير مالك كما زعم البزّار ‏ ما 
كان في ذلك شيء؛ لكن أكثر السّئن والأحاديث قد انفرد بها الثقات» وليس ذلك بضائر لها ولا 
لشيء منهاء والمعنى الموجود في هذا الحديث مجتمع عليه» قد نطق به الكتاب الحكيم» وقد 
وردت به السنة الثابتة» واجتمعت عليه الأمّة فأيٌ انفراد في هذا؟ وليت كل ما انفرد به المحدثون 
كان مثل هذا». 

4 في صحيحه (6408). 

(5) الحديث (1498) برقم فرعي (15). (6) الحديث (1498) برقم فرعي (14). 
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أصلة0', فذكر حديث مالك بلفظه؛ ثم أدخله من طريق عبد العزيز بن محمّد الذَرارَردِي 
عن سُهَيْل 2 قال فيه: يا رَسُولَ اللو أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعْ امرَأَنِهِ رَجُلاً أَيقئلهُ؟ كَالَ: «لآ». 
َال سَعْدٌ: بَلَى وَالّْذِي أَكْرَمَكَ بالْحَق. كُقَالَ(" الب هِ: «انْظرُوا”" إِلَى ما يَقُول سَيْدْكُم». 

وأدخله أيضًا من طريق سُلِيمانَ بن بلالِ» عن سَهَيْلٍ © قال فيه: لَوْ وَجَدْتُ مَعْ 
امْرَأَئِي رجلا ل امه حَنى أي بأَْبَعَةٍ شُهَدَاء؟! آل :وسول الله يِهِ: «نَعَمْ» قال: كلا 
رَالْذِي بَعََكَ بِالْحَىُء إِنْ كُنْتُ لأعَاجِله بِالسَيِفٍ. 

قال ووو مالي 

وقال اليجوْرَوه2502*0: لأَعَاجِلَُه. 

قال رسولٌ الله يكو©': «النْظُرُوا إِلَى ما يَقُولُ سَيْدَكُمْ إِنْهُ َمَيُورٌء وَأَنَا أغْيَرُ مِنْهُء والله 
أغْيد فثاة وهذة المراجعة من :سعد لرسول لله لم تكن طلئ معني الزدء وإنْما رَجَا بها 
تليق فى : العامة و59 المَخْرَّجء لعل الله أن يَفْتَحَ في فكان سؤالاً مُكَرّرَاء لا 
ردًا لقرل 2 ولا آباية لَه . 

كما رُوِيَ عن هلالٍ بن أَميّةَ في حديثه الذي فيه؛ أنه قال لرسول الله كه الوَجُلُ 
يَجِدُ مَعْ امه وَجْلاء إن *تَكَلْمَ جَلَدئْمُومُ وَإِنْ كبلْ عَلدمُو؛*0© وَإِنْ سَكَتَ سَكْتَ عَلَى 


)1١(‏ جء والقبس: «قال». (؟) في مسلم: «اسمعوا». 

() مىء فاء ج: «البرقي» والمثبت من القبس. 

(14) فء ج: «ليعالجه»» وفي طبعة الأزهري: 3/ 430 «لمعاجله بالسيف». 

(4) ف. ج: «الحرري». 

(1) م: «التسيب». 

4 م»ء فء ج: «من طلب» والمثبت من القبس . 

(4) ها بين النجمتين ساقط من الأصولء واستدركناه من القبس. 

(1) الحديث (1498) برقم فرعي (15). (2) الحديث (1498) برقم فرعي (14). 

(3) الحديث (1498) برقم فرعي (16). 

(4) هوالإمام المشهور أبو بكرء أحمد بن محمد الْبَرْثَانِنْ (ت 425) وانظر أخباره في سير أعلام النبلاء: 
7 464. 

(5) هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله الخراساني (ت. 388) انظر أخباره في سير أعلام النبلاء: 16/ 
3. 

(6) هذا تتمّة لحديث مسلم السابق ذْكْرُهُ. 
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عَبيِهَاه فدعا له رسول الله يكل بالمَرَج والقّنْس10 . فهذا وجهُ كلام سعدء والله أعلم. 
الأصول© : 

فأمًا قول النْبيّ د فإنه يبان لشرع”" وإيضاحٌ لخكم؛ وذلك أن كلام 
سَعْدٍ الذي جاءت فيه «نعم)”" جوابٌ محذوفٌ تقديرُه: أنهلهُ حتى آبِيَ بأزيعة شيداء؟ أو 
أقتله فأَتَلُ؟ فكانت نازلةٌ تقال فيها ُكمان: 

أحذهما: أن يُمْهلَ الرْجُلُ من ضَرْهِ في أهله. 

أو يَذْفَعَ الصْرّرٌ بتَلَفٍ نفسِه بأحد وجهين: 

1 ما أن يقُلّه المَضَارٌ. 

2 - وإمًا أن يَقثّلَ هُوٌ المُضَارٌ فيْقَْلَ به. 

لم دي كل الترجِيحٌ» وقال له: إن الأَْمَقَ بك والأَؤلى أن تحتّملٌ في الأهل 
الأذىء ولا يُوَْ يؤْرَ الْرجَ على التفس فائبها فوقه0 . فاخار مبعل : تقديمَ المَرْج على النْفْسِ» 
فقال النّبيُ يَكِهْ متعجُبًا: «انْظُرُوا إِلَى ما ب يَقُولُ سَيدُكُمْ! معناه: إله علب الخيره واختاز 
احتمالَ الأشدٌ من الْأَدى» وليس ذلك بممتّيع إذا كَثْرتٍِ المَيْرَةُ وَغَْرَة الله كَفُهةف» للحَلْقٍ 


ِقدرَتَهِ لِمَن عَصَمْ من الفواحش خصوصًاء يمره ونهيه لكافة الْخَلْقٍ عموماء فعبّرَ عن 
الشَّىءٍ بمقدّمته. ووصّف بذلك نفسّه ‏ تشريفًا للصّفة وتعظيمًا للحال. 


بضغ تنكل تنيل: 

قول سَعْد بن عَبّادَة للنْبِيّ يكل : «أَنهلَهُ حَنّى آَنِيَّ بأَرْبَعةٍ شُهَدَاء؟ قَالَ: نَعَمْه. 

قال الإمام: هذا كلامٌ يُوهِمُ بظاهره ترك الرّاني مع الرّنا وتمكيئه منهء وذلك لا يليقٌ 
بذوي المُرُوءةات» ولا يجورٌ على الأنبياء صلوات الله عليهم التَقريرٌُ على المعاصي» وهذا 


4 


)١(‏ م: "تباين للشرع» ولعلها تبيان. )١(‏ في القبس: «الذي أجاب عنه بنعم». 
6) مىء فء ج: «فرقة» والمثبت من القبس. 

(4:) مء فء ج: «كفت» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه مسلم (1495) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(2) انظر كلامه في الأصول في القبس: 911/3 912. 

(3) انظره في القبس: 912/3. 
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انفردٌ به سُهَيْلُ بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرةً. 
تكيلة(!) : ' 

وبعدٌ أن انتهى القولٌ إلى هذا المقام» فَلِتَطَاعةٍ النازلةٍ وقعٌ الاختلافٌ بين الصَحابةٍ 
فيهاء فقال عمرٌ: دَمهُ هَدَرَاك لأنها حالةٌ لا صَبْرَ فيها. وقال علئ(': عليه القّوّدُ. وقال 
بعضهم : عليه الديةٌ. 

وأمَا الفقهاكئ. فقال ابنُ عبدٍ الحَكم: إن كان معروفًا بالتُشكي منه فدَمُهِ هَدَرٌ. 

وقال علماؤنا”2: عليه الدّيةٌ في البكر الذي لا يُستوجبٌ القتلّ» والقتلّ ليس 
مقصوداء وإِنّما هو مُدَائْعَةَ وقصَاصٌ © وكان شَبِيه المِيلّة» فإن الرَّجُلَ إذا أخذّ نفس 
الرّجُل غِيلَةَ *أو مَالَهُ استوجبٌ القتلّء وكذلك إذا أحلّ أهلَهُ غِيلَة**2 كان أَوْلَى وأخْرّى أن 
ككرت القتلّء ولا تُراعَى التيوبَةٌ ولا البَكَارةٌ ولهذا قال ابن القاسم: إن دَمَهُ هَدَرٌ. 
وذلك ‏ والله أعلم ‏ من اختلافٍ العلماء قديمًا وحديئّاء إِنْما هو إذا قامتٍ البِيَنهُ على دخوله 
إلى داره وقَتله فيهاء وأنا على شك من اشتراطِ”" القتل فيهاء فأدخلّ مالك حديتٌ علىٌ 
وهو الأصلٌ والأشَّدْء وإذا وقعتٍ البيّنهٌ فقول مالك هو المقبر 80 فيهاء والله أعلم. 


الفوائد المتعلّقة بهذا الحديث: 


0 
وهي سبع | . 


)1١(‏ «علي» استدركناها من القبس. 

(؟) في القبس: «وقال كما قدمنا عن علمائنا». 

() في القبس: «أو اقتصاص». 

(4) مابين النجمتين ساقط بسبب انتقال نظر التتاسخ» وقد استدركناه من القبس . 
(4) م: «الأنوثة»» مء ج: «الأنوثية» والمثبت من القبس. 

(7) مء ف»ء ج: «وأتى على اشتراط» والمثبت من القبس. 

640 ف: «هو القول». وفي القبس : «فقول مالك والله أعلم ‏ ما رواه عنه أصحابه؟. 
(4) ف: 2... الحديث» سبع فوائد». 


(1) انظرها في القبس: 912/3 913. 
(2) أخرجه عبد الرزاق (1719): وذكر ابن عبد البر في التمهيد: 257/21: والاستذكار :152/22 أنْ هذه 
الرواية لا تصحٌ. وأخرج عبد الرزاق (17914) عن مجاهد أنه كان ينكر أن يكون عمر أهدر دمه إلآ 
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الفائدة الأورر 22 

ا «مُسأل عَلِيُ ا أب طَالِبٍ عَنْ ذُلِكَ» فيه سؤال الحاكم عمًا أشكل عليه 
من هو أعلم منه . 

الفائدة الثّانية: 

وسؤاله عمًا أشكل عليه وكيفية”'" القضاءء تدلٌ على فضله وتوثفه فيما لا يعلم. 

الفائدة القالئة( : 

وفيه قُبول الكتّاب إذا عُرِفَ أنه كتابٌ من يُنْسَبٍ إليهء وبهذا يَحْمتَج من يُجيز إجازة 
العمل "كك 
000 الرّابعة! : 

فيه إباحة التّقليد. 

الفائدة الخامسة”5) : 

قرول ل «إِنّ هذا الشّيْءَ ع بأَرْضناء أز قَالَ: «بأَرْضِي؛ يريد: أنّه لو كان 
بأرضه لَعَلِمَهُ ؛ لأنّه كان متفقّدًا لأحوال الرَعيّة ما بَعُدَ وما قَّدبَ. 

الفائدة السّادسة : 

قال في حديث آخر: «كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلى عَلِىٌ يَسْأَلَهُ عَنْ مِيِرَاثِ الْخُئْتى» فَقَالَ: عَجَبًا 
لِمُعَاوِيّة يُخَالِفِي وَيَسْألْنِي» 0( 


)١(‏ ف: «وحقيقته». )٠(‏ في تفسير الموطأ: «العالم؟. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 101/ ب. 

(2) في أثر الموطأ (2154) رواية يحيى. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من ته تفسير الموطأ للبوني: 01/ب. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) في أثر الموطأ (2154) رواية يحيى. 

(2)7 هذه الفائدة مقتبسة من تفسير العونا 0 101/ ب - 1/102. 
إلى 00 0 ٠‏ عمر» 0 من مثن الحديث ا 8 الراية : 4/ 
017 فقال: يورث من حيثث يبول. 
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الفائدة السّابعة!!) : 

قولة©: «إنْ لَمْ يَأْتِ بِأرْبَعَةٍ شْهَدَاءء فَلْيْعْط بِرْمْتِهِه فَالوُمُةُ - بضمْ الرّاء ‏ الحبل 
البالي؛ وكان الأمرُ إذا أقيد من أحدٍ سِيقٌ بحبلٍ في عُنْقِهِ إلى القتل» فأمر علي أن يُفْعل 
ذلك بالرّوْجء أن يُلْقَى الحبلُ في عدْقِهِ ويُجْبَرْ إلى القتل”2 . 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قال ع0 : فلو ضربه فقطع رِجْلّه أو جَرَّحَهء فرَّوَى ابن حبيب عن ابن 
المَاجِشُون: إِنْ قائَله© فذلك جائز”'"2؛ وإن قتله قُتِلَ بهء إلا أن يأتيّ بأربعة شهداء. 

ووجه ذلك: أن وجودَهُ في داره يُوجِبُ له الكفليط؟؟ عله نإن: قائله كات له 
مدافعته بم(" يؤدّي إلى الجراح ونحوهاء وأمًا القتلّ فلا يُستباح إل ببيّنة» لما ورد الشرع 
به من حَمْنٍ الدماء . 

المسألة القانية 9 : 

: (ة), لكف مه واه الى ب ع ل (5) نه لق س(9) 

قال علماؤنا”*: البكرُ والثيّبٌ فى ذلك سواءء يترك إذ قامت”” البيئة بالرؤية ". 


واستحبٌ ابن القاسم الدّية في الك 19 , 


)0( في المنتقى : اجبار) . 

(؟) ف: التسليط؟. 

لقف م2 فء ج: «لما» والمثبت من المنتقى. 

(4) في تفسير الموطأ: «قامت له؟. 

(1) هذه الفائدة مقتيسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/102أ. 
(2) في أثر الموطأ (2154) رواية يحيى. 

(3) في تفسير الموطأ: «ويجَاءُ به إلى القتل». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 5/ 285. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) بمعنى إن قاتله فكسر رجله أو جرحه. 

(22)7 هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/102أ. 
(8) المراد هو الإمام البوني. 

(9) هذا الرأي هو عند البوني من قول ابن القاسم عند ابن مزين. 
(10) هذا الرأي هو عند البوني من قول أصبغ عن ابن القاسم . 


القضاء في المنبوذ 366 
وقال أَصْبَعُ : وتكون الدّية في ماله. 
وقال ابن حبيب”1©: «أمَا إن كان المقتول غير مُخْصَنء فعلى قاتله القَّوّدء وإن أتى 
بأربعة شهداء على فعله بامرأته. والذي قاله ابن القاسم أحسن لأنّه عَذَرَهُ ِالَغَيْرّة . 
المسألة القالغة0© : 
إذا قلنا: إِنْ عليه الدّية» فقد قال ابن القاسم والمُغِيرة وابن كنانة: هي ديّة خطأ. 
ووجه ذلك: لِمَا 09000 من الغضب» يصير” "2 في حكم المغلوب الذي لا عقل 
وحكى ابن مزين عن أَصْبَّغْ : أن ذلك في ماله©. 
ووجه ذلك: أنه خطأ غير متعيّن”” ليست بشبهة”*2» فأشبه إقرار القاتل بالخطا. 


القضاء في المنبوذ 
قال الإمام: أدخل مالك في هذا الباب حديث" سُّئَيْن أبو جميلة”*': كذا في 


المئن : أبي جميلة رجل من بني سُلَيْم: أنْهُ وَجَدَ مَنْبُوذا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الخطاب. 
قَالَ0"؟: فَجِئْتٌ به إلى عُْمَرّ كَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى أَخْذٍ هَذِهِ النْسَمَةِ؟ كَقَالَ: وَجَذْنُهًا 


)١(‏ مىء فء ج: «يفجأه؟ والمثبت من المنتقى. 

(؟) «يصير» استدركناها من المنتقى. 

(*) في المنتقى: «متيقن» وهي أسدذ. 

(4) في المنتقى: «ليست شبهته بالقوية' وهي أسدٌ. 

(4) مء فء ج: «ابن أبي جميلة» والمثبت من الموطأ. 

(1) مء فء ج: «فقال» والمثبت من الموطأ. 

(1) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 106. 

(22)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 286. 

(3) أي أن القاتل لما فجأه. 

(4) أي أن الدية في مال القاتل. 

(5) الحديث (2155) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3020)» وسويد (312)» وعبد الرَّزْاق 
(16182). 
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ضَائِعَة فَأَحَذْتُهًا. كَقَالَ لَهُ عَرِيقُه"': إِنّهُ رَجْلُْ صَالِحٌ يَا أْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَء فَقَالَ لَهُ عُمَرْ 


أكَدَبِك20؟ قَال: ١‏ َعَم . 5 الْعتْ كَوُوَ خلا وَلْكَ وَلأَوّمُ وَعَلَيْنَا تَمَقَنّهُ . 
الإسناد”؟؟ : 

قال الإمام : أدخل مالك حديث سكين هذاء ثم عَقْبَهُ بأن قال©: الأمرُ عندنا أنْه 
حُرْ وأنْ وَلِأَهُ للمسلمينَ»؛ وقد رُوِيَ عن مالك في ذلك روايتان: 

إحداهُما: قال أشهبٌ: إِنْما انَّهِمَهُ لأنه حَشِيَ أنه ولذه جاء به ليفرض له من بيت 
المال. وهذا الكلام عندي قاصرٌ جدًا؛ أن عمرٌ كان في أصَّحٌ كَوْلَيْه وآخرهِمًا"” '. إذا 
وُلِدَ للرَجُلٍ نولوة فده لمان علق الكيلة فالكواية خطأ لاسلك فيد وصبوائه أن 
تقال + اتهمه أن يكون جاء به وليمس وَلَدِى ليمُرضٌ له من بيت المال» ولق هو الإنفاقٌ 
عليه فيرتَفِنَ بذلك» وفي مثل هذا نزلت وإن تُالِظُوهُم» الآية(© . 

والرّواية القانية: قال مالكُ: لو علمتٌ أن عمرٌ قاله لقلتٌ إِنْ ولاءه له 

قال بعض الئّاس: كيف وَجَهُ هذا'”' الكلام من مالكِ؛ وي يسك فيد؟ 

قلنا: قد قدّمنا في «كتاب التكاح» 4 الجوابٍ على مثل هذا في قوله: احَبْلّكِ عَلَى 
غَارِيكِ». والّذي يَخْصٌ هذا الموضِعَ أن قولّه: «وَلَكَ وَلأَوُهُ» مُحْتَمِلُ9'' أن يريدَ به ولأيةٌ 
النْسَب. ويَحتَمِلُ أن يريد به ولأيّة الكفالة. فلمًا احتّمَلَ الّفظ المعنبَيين» جاز ذلك. 


)0غ( م2 ف: ١عمرا‏ وهو تصحيفا. 

زفق م2 فء. ج: ا«كذلك» والمثبت من الموطأ. 
(6) م فء ج: «أو أحدهماء» والمثبت من القبس. 
(4:) م: «لاشك فيهاءء ف: «الا ثبت فيه). 

(5) «هذاء استدركناه من القيس. 

(5) ج: ١محتملة»»‏ القبس: «يحتمل؟. 


ل ا ا ا ال ل لل ل لل الك الل نكا 


(1) انظره في القبس: 913/3 914. 
(2) في الموطأ (2156) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3021): وسويد (312). 


(3) البقرة: 220. 
4( انظر صفحة: 550 من الجزء الخامس . 
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قال علماؤنا!!): تعمل أن دو ل يا في أمرا» بوليقال: الحكم له 
بولائه» أو غير ذلك. 

وأما قوله0©: دما حَمْلَكَ عَلَى أَخذٍ هَذِهِ النْسَمَة» فقيل : إِنّه انهمه أن يكون ولده؛ 
فجاءه ليفرض له. 

ويحتمل أن يكون سأله لثلاً يلتقطه من عياله. 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله©: «مَا حَمَلَكَ عَلَى أَحَذِمَاه؟ كَالَ: «رَجَذْتُهَا ضَائْعَةه قال علماؤنا: ومن 
وجد بهذه الصّفة لزمه أخذه؛ لأنّه لا يحل له تركه للهلاك. وأخذه على وجهين: 

1 أحدهما: أن يأحذه ليربيه؛ فقد قال أشهب: ليس له ردّه. 

2- وإمًا أن يأخذه ليرفعه إلى السَلطان فلم يقبلهء فلا يضيق عليه أن يردّه إلى 


موضع أخذه. 
ومعناه عندي : موضع لا يُحَافُ عليه فيه الهلاك» 0 أنه يسارع التاس إلى 
أخذه . 


المسألة القانية80؟ : 
قوله”: «رَجُلْ صَالِحٌ» ليس هو من باب الّزكية؛ لأنّه ليس كل صالح تُقْبَل 


مم م وا مووود ووو ووووو هه 


(1) المراد هو الإمام الباجي في المنتقى: 2/6. 

20( إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(3) أي قرل عمر في الموطأ (2155) رواية يحيى. 

(4) هو قول الإمام مالك. رواه عنه أشهبء كما نص على ذلك الباجي في المنتقى. 
(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 3. 

(6) أي قول عمر بن الخطاب في الموطأ (2155) رواية يحبى. 

(7) المراد هو الإمام الباجي. 

(8) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6// 3. 

(9) في الموطأ (2155) رواية يحبى. 
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شهادّه» وإِنْما ينتفي عنه بهذا ما ينافي الضلاح مما خاف17) أن يكون التقط المنبوذ له. 

وقد وهم البونه©) فقال: «إِنْ عدالةً رجل واحدٍ إذا حضر مجلس القاضي فأخبره 
بعدالة المعدّلٍ أنه يقبله» ويجزىء في ذلك بسؤال الواحدٍ إذا وثق به. وكذلك رُوِيَ عن 
8 أنّه قال: إذا شَّهِد الشَاهدُ عند القاضي وهو لا يعرثُةٌ» فسأل عنه رجلا فأخبرَهٌ وزكاه 

؟, أجزأ بذلك إذا كان القاضي هو السّائلُ عنه والكاشف لأمره؛ لأنْ ذلك بمنزلة 

0 القاضي إذا علم العدالةً من الشّاهدٍء وإذا'" كان ذلك بِعَذْلَيْن يأتي بهم الشّهود"”. 
فلا يقبل في ذلك أقلٌ من اثنين”'؛ والصَوابُ ما قدمناه أنّه ليس من باب التّركية . 

المسألة 0 

قول عمر©: «اذْهَبْ فَهُوَ حُبٌ» قال علماؤنا©: إِنّما قال ذلك على وجه الإخبار أنه 
حك ولا خلاف فيه؛ لأنْ الأصل ذ فى الخَلق الحريّة حبّى يثبت الرَّقْء والفقر حنّى يثبت 
الهْنَىء ولثبوته طرق: منها بلوئ المي والجهلٌ حتّى يقع العلم؛ وهذا مُشَامَدٌء 


والإسلامم بعد عموم الذعوة حنّى يثبت الكفر. 

وقال غير قولهة را رقو لا ا وسواء التقطه عبدٌ أو 
: .6 
نصرائه 97 


ووجهه: أنه لا يتيقن فيه ا من الأسباب» أعنى سببا الاسترقاق. وقد بِيّنا 


دلق م2 ف: اغيره؟. 

0) ف: «إن». 

() في تفسير الموطأ بزيادة «له» في هذا الموضع . 

9م في تفسير الموطأ: «من رجلين». 

(0) فء ج: «فدل». 

(5) مع فء ج: «أنه يتفق فيه سبباً؛ والمثبت من المنتقى . 

(1) أي مما خاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(2) في تفسير الموطأ: 1/102أ. 

(3) انظر بعض هذه المسألة في القبس: 914/3: وفي المنتقى: 6/ 3. 


(4) في الموطأ (2155) رواية يحبى. 
الى لعله يقصد الباجي الذي قال في المنتقى : 6 «وقوله: هو حرٌ» على وجه الإخبار له يحكمه وأنْ 
الْقيط حر؟. 


(6) ورد هذا القول في كتاب ابن الموازء نصّ على ذلك الباجي في المنتقى: 3/6. 


ذلك في «مسائل الخلاف»ومهّدنا القول فيهاء ولذلك قال أشهب: إذا التقطه مسلم؛ كان 
50 أي حالٍ وقمّ الالتقاط. وقال غيره: المُعَوّلُ2'0 على الدّار فإن كانت دارَ كُمْرِ 
فهو كَافِوٌ وإن كانت دار إسلام فهو مسلمٌ. وهذا لأنّه عارض الأصل”" ظاهرّاء فرججح 
أشهب الأصل» ورجّح أصحابه الظاهر. 

وقال ابن القاسم: لو كان في القرية مسلمان أو ثلاثة» كان الولد مسلمّاء فغلب 
الإسلام . 

وذلك أن للذار تأثيرًا وللملتقط””" تأثيرٌء فوجب أن يغلب حكم الإسلام» وكذلك 
لو التقط في كنيسة؛ لحُكِمَ بالإسلام”!' لهء كما يُحْكم له بالحريّة. 

المسألة الرّابعة©: 

قوله©: «رَّلَكَ وَلأَرُه يريد: تخصيصه بذلك» ذلك يقتضي كونه على دِينه . 

وقوله: «وَلَّكٌ وَلاَوُه» يريد: القيام عليه 

فإن التقطه نصْرَانَيُ» فقد قال أَصْبّغْ: يُلرّع منه لئلاً يَُضّره أو يسترقّه» وهذه ولاية 
الإسلام لا( العِبْق؛ لأنْ هذا اللّقيط© مجهول التسب فولاؤه للمسلمين» وإلى هذا 
ذهب مالك40) وأكثر أهل الحجازء وبه قال الشافعت©» 

رُوِي عن عليّ أنّه قال: اللّقيط حر وله أن يواليّ من أحبّء وبه قال ابن 


69 م ل «المعمول» والمثبت من القبس. 

() مء ج: «وهذه الآية عارض أصل»» ف: «وهذه الآية عارض أصلاً» والمثبت من القبس. 

0) فاج: «وللخلطة» وهي ساقطة من «م» والمثبت من المنتقى . 

زهي م2 نه ج: مالأ والمثبت من المنتقى . 

(5) مء فء ج: «هذه اللقطة». وقد أثبتنا «اللقيط» من المنتقى. وأثبتنا اسم الإشارة بما يناسب السّياق . 
030 «من» استدركناه من المنتقى . 


ل ب ب 000 


(3) أي قول عمر في الموطأ (2155) رواية يحهى. 

(4) قاله في المدونة: 368/8 (ط. صادر) في ولاء الملقوط. 

(5) في الأم: 4 (ط. النجار) إلا أنه قال: «هو حر ولا ولاء له وإنما يرئه المسلمون»؛ وانظر 
الإشراف لابن المنذر: 300/1. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (13842). 
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اك و ري 11 اع الحديلة: 
وال لضع 20, ميرائه بمنزلة عرد وبه قال أكثر الكوفيين. 


قال أو 0 ميرائه لمن التقطهء إلا أنْ له أن ينتقل عنه حيث شاء ما لم 
ل عنمن رالاد: فإن عقل عنه لم يكن له أن ينتقل عنه لولائه””. 
المسألة الخامسة© : 


قوله©©: «رَعَلَيْئَا نَمَقَهًه يريد: في بيت المال» وهذا حكم اللقيط إن أمكن ذلك؛ 
لأنه من فقراء المسلمين مع عجزه عن التَّكَسُب وخوفُ الضياع عليه؛ فإن تَغَدر الإنفاق 
ال : إن على ملتقطه نفقته حتى يبلغ ويسعى”'". 


ولبس له أن يطر جو" 


زوجديلك 1ه ]ذا وعد لفك زمه فط 


ة؛ (6). 


فرع 
قال علماؤنا: ولا رجوع له عليه بما أنفق» وإن استأذن في ذلك الإمام» قاله عبد 
الومَاب0©»: قال: وكذلك لو كان له مَالَ لا يعلّمُ به. 


)١(‏ «النخعي» استدركناه من المنتقى. 

(0) في المنتقى: ١بولائه؟.‏ 

زفرف في المنتقى : ١يستغنى»‏ وهي سديدة. 

(4) في المنتقى: «يطرده؟. 

)0( م2 ف» ج: (يستفاد منه» والمثبت من المنتقى. 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (21891): (21900) كما أخرجه أيضًا من طريق آخر البيهقي: 10/ 298. 
(2) رواه ابن أبى شيبة (21897). 

(3) أخرجه ابو ناب شيبة (31356)» (31572). 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 447. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/6. 

(6) أي قول عمر في الموطأ (2155) رواية يحبى. 

(7) في المنتقى: دإنّه إذا أخذه ملتقطًا له فقد لزمه أمره وحفظه؟». 
(8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 4/6. 

(9) في المعونة: 1292/2. 
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ووجه ذلك: أنه من الفقراءء فليس له أن يشغل ذِمّته7'' بِدَيْنَ للإنفاق عليه كسائر 
الفقراء . 

فإن استلحقه”''2 أحدٌء فقد قال ابن القضّار وابن القاسم: إن استلحقه© ببيّنة أو 
غيرهاء رجع عليه بما أنفق إن كان تعمد طرحه وهو مليء. وإن طرحه 0 فلا 
شيء على الأب. 

وقال أشهِبٌُ: لا شيء على الأب بكلّ حال؛ لأنّ هذا أنفق على وجه التُطوع . 

وقوله''' في المَنبُوذِ «أنْهُ خوٌ»”؟ لأله هو المطروح. إلآ أنه في عُرْفِ اللّغة مستِعمّلٌ 
فيمن تُِذٌ من الأطفال على وجه الاستسرارٍ”*؟ بهء فيلتقطه من يخاف الضّيعة عليه فقد قال 
مالك © : هو حرٌ. 

ووحجه دلك: أنه قد عَرَا من و0 الا م3 وكذلك كل من وجدناه من 
الكبار الذين لا يعقلون؛ إِنّما نحملهم على الحريّة لعدم سِمَة”" الاسترقاق. 


القضاء بإلحاق الول بأبيه 


قال الإمام: فائدة التّرجمة التي بوّب عليها مالك فى قوله: «إلحاق الولدٍ بأبيه» 
أنه يُبِيّن إلحاقه به بالفراش في حديث زَمْعَة» وإلحاقه به فى الدُعْرّى في الإسلام لأولاد 


)000( م؛ فاء ج: (استخلفه» والمثبت من المنتقى . 

فم في المنتقى: «فإن لم يطرحه». 

فو م فءاج: «وقوله: هو حرٌ» والمثبت من الموطأ والمنتفى. 
(5) مء فء ج: «الاستمرار» والمثبت من المنتقى. 

(5) في المنتقى: #من أسباب». 

(5) في المنتقى: «معاني؟. 


(1) أي قول عمر في الموطأ (2155) رواية يحيى. 
(2) في الموطأ (2156) رواية يحيى. 

(3) فلذلك ألحق بالأحرار. 

(4) في الموطأ: 2/ 283 رواية يحيى. 


ذخ م عت ا ل ال ا 2 
الجاهليّة في حديث عمرء لكن صفة الفراش الذي قضى فيه”" التبي يله بالولد مأخودٌ 
من أدلَةٍ سواه» فالمرأةٌ تصير بِعَقَدِ الكاح فراشّاء والأمَةُ تصيرٌ بالولادة فراشّاء لا خلافت 
فيه. واختلف هل تكون بالوطءٍ فراشًا أم لا؟ وقد مهنا ذلك في «مسائل الخلاف". 


الإسناد : 


قال الإمام : خرَيك نم10 زَوْج المي كله أَنّهَا قَالَثْ : كَانَ عُنْبَةُ بُْ أبي رَقُاصء 

عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقُاص» أن ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةٌ مني ) فَاقْيِضْهُ إِلْنِكَء قَالَتْ: قُلمًا 
م ل لانن وَقَالَ: ان أَخِي » قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيّ فِيه» َال له عَئْدُ90) 

نع أحن: وَائْنّ وَلِيدَةٍ أبي» وُلِدَ عَلّى فِرَاشِهِ . ايا لبي" و قال سَفذ: ا وَسُولَ 


الله ابْنُ أي كذ كَانَ عَهدَ إِليّ فيه. كن بن رز نع أن َائنُ ولِيدَةٍ أبي . وَلِد 
عَلَى فِرَاشِهِ . كَقَالَ رَسُولُ الله 6: «هُوَ لَكَ يا عَبْدُ “» بْنَ رَمْعَةَه تم قَالَ رَسْولُ الله ك: 


ا 0 عام 00 : ال ال «(اختّجبي مِنْه ا عن 
الفوائد 00 7 هذا الحديث : 
(25, 


وفي هذا الحديث ثمان فوائد 
الفائدة الأولى©: فيه من الفقه إلحاقٌ الوّلّدِ بالفراش . 


)١(‏ مع فء ج: «عبد الله؛ والمثبت من الموطأ. 

(؟) في الموطأ: «فتساوقا إلى رسول الله». 

5) مم فء ج: «عبد الله» والمثبت من الموطأ. 

(4) مع فء ج: «عبد الله» والمثبت من الموطأ. 

)0( م ج: (وهي ثمان؟. 

(5) ف: «على المسلمين». 

(1) في الموطأ (2157) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2»)2879 وسويد (273): وابن القاسم 
7 ومحمد بن الحسن (845)» والقعنبي عند الجرهري (171)» وعثمان بن عمر عند أحمد: 6/ 
6» ويحيى بن قزعةء وعبد الله بن يوسفء. وابن أبي أويسء عند البخاري (2053, 6749؛ 
2»©؛ وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 2104/3 113. 


(2) من هنا إلى آخر الفائدة السادسة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 1/102 ب. 
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وفيه: قَبُولٌ وصيةِ الكافر إذا لم يكن فيها ضررٌ على أهل الإسلاء"" . 
وفيه: ثُبوتُ فراش أهل الكفر. 
وفيه: الإقرار بالوطء إِمَا بشهادةٍ وإمّا باستفاضةٍ أو بغير” ذلك» لإجماع العلماء أن 
الأخ لا يستلحق» فألحقه التي بِرَمْعَةَ وجعله خا لَِنِي زنع لمن حضر منهم وقتّ 
الحكم» ولمن غابّء ولمن ادّعاه؛ ولمن لم يدّعه. 

وفيه: ما يدل أنّ الحرام يُفْسِدُ الحلال لقوله: «اختّجبي مِنْهُ يَا سَؤْدَةة وألحقَّهُ بها9© 
أخحاء ثم أمرها أن تَحْتَجِبَ منه لِمَا رأى من شَبَهِه0 بعُثبّق وحكمّ بالظاهر لأنْ الوَلَدَ 
للفراش» ودل أنْ الأمَةَ لها فراش كفراش الخرّة . 

وفيه نكتة من العربيّة: قولّه : «يّا عَبْدَ بْنّ بنصب الدّال من «عَبْد؛ ورفعهاء 
كما قال الله تعالى: «#رَإدْ آل عِسَى إن مر الآية'©“: فالمختار أن يكون لداع عدي 
نصبًاء ويجوز رفعه: وأما ار ان الم 


وفيه : تَوَفْي الشبهات52 "» لقوله: «اختّجبي مِنْهُ يا سَوْدَة؛. 

وفيه : القولٌ بِالقَائَ لقوله : «اختجبي مِنْهُ) لِمَا رأى من شَبَهِهِ بعثبّة. 

وفيه : : ما يدل أله لا يحل للوْجْل أن يتزوج ابته من الزنا ولا لخله؛ وقد جوّز ذلك 
ابن الماجسُون. وهو قول مَعْرُوفٌ عنه© , 

وفيه: قوله : «وَلِلْعَامِرٍ الْحَجَرُ) قيل: أراد بذلك أن للعَاهِرٍ المسلم الوّجْم. 

وقيل: أراد بذلك معتى الذّم كما يقال: بفيه الحَجَدُ. 


)١(‏ فا ج: «وبغيراظ. 

(0) ف: «والحقتاهاء». 

في النسخ: «الشهبة» والمثبت من تفسير الموطأ. 

هق م: لمصدر». 

(5) في النسخ: «الشبهة» والمثبت من تفسير الموطأ. 

21 في النسخ: «بيان الشبه الذي جعل» والمثبت من القبس. 


(1) المائدة: 116. 

(2) من هنا إلى آخر الفائدة العاشرة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 102/ ب. 

(3) في تفسير الموطأ: : «مرغوب عنه' وتتمة الكلام كما في الكتاب المذكور: «لأن النْبيّ كلهِ قد جعل 
لزاني حرمة بقوله: : (احتجبي منه! , 
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لي يس ا ممست يت ل تي يت 


الأصول7!»: : 


قال الإمام: هذا حديثٌ عظيمٌ؛ وأصلٌ في الشريعة قويٌ» فائدتّه: بيان النُسب الذي 
0 الله في الخَلْقٍ للتعارف ثم م للتعاضد» وأصله: ا ولكئها لما كانت 
خفيّة» نصَبّ اللَهُ لِلْخَلْقِ عليها عَلّمَا ظاهرًا وهو الفراش» على سُئْيِه" "© في حِكُمَتِه ولطفة 
بِحَلِيمَتِه في وضع”؟ الأشياء الظاهرة عَلَّمًا على المعاني الخفيّة التي يتفرّد بالاطلاع عليها. 
وقد قدّمنا لكم منها نظائ يْرَّ كالحيض في براءة الؤْجمء وصورة السَفّرِ في تحقيق المشقةٍ 
التي رتب اللهُ عليها الرّخصةً في القَضْرٍ والفِطر”* في السّمْر. 

وخذوا مقدّمةٌ في صِمَةٍ القاضي وصورة : تكارله للأحكام: إذا سفن و عد 
القاضي وقال: أنا وصيٌ م فلان» وله حنّ عند هذا الإنسان» أمرٌ بإخراجه حتّى يُنْبِتَ 
الْعَهْدء .ولا يكلْمُه”" عن ميْتِ ولا عن حاضرٍ حتى يثيتَ وكالتة له به ويُعْبتَ الوصيُ أو 
مَنْ طُلّبَ عن ميّتِ حتّى ب ينْْتَء وهذه طرقه التي يسلك عليها الحاكم”” . 

فلمًا قال سعد: دين أي ء عَهِدَ َي فيه) وقال الآخرُ: «هْرَ أَجِيء وَابِنُ وَلِيدَةٍ أبي؟ . 
طن العافِلُونَ أن ظاهِرٌ هذا الكلاء”" ؛ ؛ أن الي عليه السَلام لم يَلتَفِتْ إلى هذه الأحوال التي 
قدمناهاء وهي غفلةٌ عظيمةٌ» ٠‏ فإنَ النىّ عليه السّلام إِنْما سَكْتَ عنها لأحدٍ وجهين: 


إنَا لأنّه كان عَلِمَها وقضَى بعِلْمِه فيهاء على قول كثير من العلماء في قضاء القاضي 


. في النسخ: ابيان الشبه الذي جعل» والمثبت من القبس‎ )١( 

(؟) في النسخ: «المعصية» والمثبت من القبس. 

9) م ف» ج: «سببه» والمثبت من القبس. 

(2) م فء ج: #موضع» والمثبت من القبس. 

(4) م ف. ج: «والقصر» والمثبت من القبس. 

(5) ج: «ولا يكله». 

(0) في القبس: «. .. ميت حتى يثبت عهده عنده» ولا عن حاضر حتّى يثبت وكالة له». 

(4) الذي في القبس: «... عن ميّت موته وعدة ورئته» فإن أثبت الموت دون الوراثة أو الورائة دوث 
الموث أمر القاي بإخراجه حث ينبت طريه اثي يسلك علي إلى طلب حه عنده علي 

(9) في القبس: «فيبدو للناقلين بظاهر هذا الكلام". 


(1) انظره في القبس: 3/ 915. 
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وإمًا أن يكونّ كلْكِ قد تَبَتَ ذلك عندهء ولم تَذْكُرْ عائشةٌ مِنّ الحديث إلا فصوله0© 
التي يُحتاجّ إليها من صفة الدُعْرّى وصورة القضاءء دون شروطه التي لا تتم إلا بهاء 
وليسنكت الأحكامٌ مأخوذة من حديث واحد» ولا الشَّروطٌ تابتةً من طريق واحد» بل لط 
من الأدلة حتى يجتمع للمجتهدينّ فنوناء واي 90 للطالبين”” . 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 1 : 

قوله: «إِنَ عُْبَةَ عَهِدَ إِلَى أَحِيهِ هذا على حَسَبٍ ما كان يفعلّه أهل الجاهليّة؛ لأنه 
قد رُوِيَ أن الكاح كان عندهم على أربعة أَضْرْب : أحدها الاستبضاع0: كما قدّمنا في 
«كتاب التكاح». فلعلّ عُنْبَة أراد استلحاقه من أحد الأربعة الأَوْجّه التي قدّمنا في «كتاب 
ِ )3( 
التكاح» 5 

وأمَا من استدعى واستلحق ولدًا في الإسلام» فلا يخلو أن لا» يكون عُرفٌ له 
ملكها أو نكاهاء أو قد عُرِفَء فإن لم يعرف له يلك أمّة بنكاح ولا بملك © فقد 


)١(‏ في القبس: «فصوصه». 

00( في النسخ: «فتوضحها» والمثبت من القبس: 302/18 (ط. هجر). 

قرف ج: اللناظرين»» وفي القبس: 3/ 438 (ط. الأزهري): «للضالين». 

(14) ١(لا2‏ استدركناه من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 5. 

(2) «وهو أن يكون الرّجل يعجبه نجابة الرّجل ونبله فيأمر من تكون له من حرّة أو أمّة أن تبيح نفسها لهء 
فإذا حملت منه رجع هو إلى وطثها حرصًا على نجابة الولد. 
أما الفمرب الثاني: فهو أن تكون المرأة لا زوج لها يغشاها الجماعة من الرّجال منفردين أو 
مجتمعين » فإذا استمر بها حمل دعتهم وقالت لأحدهم : هذا منك» فيلزمه ذلك ويلحق به ولا يمكنه 
الامتناع منه . : 
والضُرب الثّالث: وهو أن البغايا كن يجعلن الرّايات على مواضعهنٌ» فمن رأى تلك الرّاية علم أنه 
موضع بغي» فيتكرر عليها بذلك من شاء من الناس حتى إذا استمر بها حملهاء قالت لبعضهم: هو 
منك. فيلحق به. 
والضضرب الرّابع : هو التُكاح الصحيح؟ . اه عن الباجي . 

(3) انظر صفحة: 423 من الجزء الخامس. 
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التلف اقول ابن القاسم :ف ذلك :فقال:مدة1 تلح بداها لم يتيئن: كذبه ول ”0 يكن له 
نسَبٌ معروف» وبه قال للف 20 , 


وقال أيضًا: لا يلحق به حبّى يتقدّم له على أُمَةٍ مِلْكْ أو نكاحٌ يجوز أن يكون منه» 


ولا يمنعه من ذلك بس 1 وبه قال مون 


المسألة القائية0© : 


لم يذكر في الحديث أن النْبيّ يلل وَرَنَهُه وإِنّما.أضافه إلى عبدء إذ أقرٌ أنه أخوه 
وهو المنفردٌ بميراث أبيه» فلا يحلّ له بيعه ولا يثبت بذلك تَسَّبْهِ؛ لأنْ النُسب إِنْما يلحق 
بالأب فلا يلزمه ذلك بقول عبد © . 


و 


عارضة) : 


قال الإمامٌ: ألحنّ معاويةٌ زيادّاء وأخذ الئاسُ عليه في ذلك» وأيٌ” أخذٍ عليه فيه 
إن كان سَمِعَّ ذلك من أبيه» وأي عار" على أبي سفيانَ أن يُلِيطٌ”'' بنفسِه وَلْدَ زِنا كان 
في الجاهليّة؟! فمعلومٌ أن سُمِيّةَ لم تكن لأبي سفيانَ» كما لم تكن وليدهٌ زَمْعَةَ لعْْبَدَ: 
لكن كان لعُيْبَةَ منازعٌ تَعَيْنَ القضاءٌ له. ولم يكن لمعاوية منازعٌ في زيادء اللّهم إلا أن ههنا 
نكتةٌ اختلفٌ العلماءً فيهاء وهي: أن الأحَّ إذا استَلْحَقَ أخاء يقول: هو ابنُ أبي» ولم 


)١(‏ في المنتقى: «وإن لم». 


فق م: «وائى»)» ف: «والتي؟» ج: «وإنى» والمثبت من القبس. 


(1) وجه هذا القول: أنْ الأسباب موضوعة على الاستلحاق» وأكثرها لا يثبت إلا بإقرار الأب بالوطء أو 
بأنه ولدهء فإذا لم يكن ثم نسب مانع» لحق بمن استلحقه. 1 

2( وجه هذا القول: أنْ التسب إنما يؤثر فيه الاستلحاق إذا كان ثم نسب معروف من ملك يمين أو 
نكاح» فإذا لم يكن ثم سبب يقري الدعرّى وجب أن تبطل!؛ لأنّه لو ثبت بمجرّد الذعاوى لكثر 
تعرض الدّعاوى في ذلك وفسدت الأنساب. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/6. 

(4) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «إلأ على وجه الشّهادة عليه فيلزمه ذلك إذا كملت الشهادة». 

(5) انظرها في القبس: 916/3 917. 
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يكن له مُنَازِعَ. فإن كان وحدّهُء فقال مالك: يَرِثُ ولا يَنْبّتُ!!' النْسَبُ في جماعة. 

وقال الشّافعيٌ : يقبت النّسَب وياحدٌ المال» هذا إذا كان المُقَرُ به غير معروفي النّسَبِ. 

واحتجٌ الشافعيٌ بقوله: «هُوٌ لَك يَا عَبْدَا'' بنَ رَمْعَةَ» الْوّلَدُ لِلْفِرَاش» فقضى بكونه 
للفراش” وإثباتٍ نُسَبِه. 

قلنا: هذا جهل عظيمٌ. وذلك أن قولّه: (إِنْ النبيّ يه قضى بِكوُنَهِ للفِرّاش» 
صحيحٌ» وأمًا قوله: بثبوت النّسَب فباطلٌ؛ لأنّ عبدًا ادْعَى شيئين 

أحذهما: الأحوةٌ 

والئاني: ولادةٌ الفراش . 

فلو قال له النبيّ: «هو أخوك؛ الولدٌ للفراشي» لكان إثبانا للحكم وَنقنا اللعلة “4 ايد 
أن النبيّ يكل عَدَلَ عن الحو ولم يتعرْض”' لهاء وأعرّضٌ عن النْسَّبٍ ولم يصرّح به» 
وإِنْما قال: «هُْوَ لَكُ» معناه: فأنت أَعلَّمْ به. 


حديث : 
وهو حديث عبد الله بن أبي لمي" اتنا ملك عله تقشواء فَاعْتَدّتْ أَرْبَعَةٌ 
أشْهْرٍ وَعَشْرَاء ثُمْ تَرَوْجَتْ حِينَ حَلْتْ. كدت عِند رَوْجِهَا أزبعة أَشهْرٍ وَيِضف شَهْرء كم 
وَلَدَتْ وَلَّدَا نَامَاء فْجَاءَ رَوْجَْهَا إلى عُمَرَ بْنِ الخَطاب للم قَدَعَا عُمَرُ سْوَة مِنْ 
نشاء الجاهلة كدقاف سَأَلَهَُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَتِ امْرَةٌ مِنْهْنٌ 0 أَخْبرْكَ ِهِذه الْمَوْأَوه هَلَكَ 
عَنْهَا زوْجُهًا حِينَ حَمَلَثْ َأَمْرِيقّتِ عليه* الدُمَاهُ. ا كلما ابا ها 


)1٠١(‏ «عبد» استدركناها من القبس. 

(9) «(قضى بكونه للفراش؟ استدكناها من القبس ليلتثم الكلام. 

فرق م» فء ج: «لعلة» والمثبت من القبس. 

6 م2 ف.2 ج: ايعترض» والمثبت من القبس. 

(4) «عليه» زيادة من الموطأ. 

(1) انظر المدونة: 373/8 (ط. صادر) في الشهادة على الشهادة. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2158) رواية يحيى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2888): وسويد 
2050 وابن بكير عند البيهقي : 7 لجه4., 

(3) في بطنها. 
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الْذِي نَكَحَهَاء وَأَصَاب الْوَلَّدَ الْمَاهُ تَحَّْكَ الْوَلْدُ فِي بَطَنْهًا وَكَبِر. نُصَدّكَهًا عْمَرُ بْنُ 
الْحَطَابٍ وََرْقَ بَتَُمَاء وَكَالَ: آم إِنهُ َم يلي عَنكُمَا إلأ حير وَالْحَى الْوَلدَ بالأْل. 
قال الإمام : والحديتثٌ صحيحٌ . 


العربية17 : 

قولها"2: «نَحَشٌْ وَلَدْمَا ني بَطْنِهًا تريد: رق وضَمُرَ من الدّم الذي أهريقت عليه 
م انفش بماء الزُوج الثاني وكبر©. يقال من ذلك: جَش يَحِشٌ إذا يبِسَء وقد أحشّتٍ 
المرأةٌ: فهي محش . وبعضهم يرويه بضِمٌ الحاء. 

وفي هذا الحديث”© أدل دليل على أنْ الحامل تحيض. 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله: (أمَا إِنْهُ لَمْ يَبْلُمْنِي عَنْكُمَا إل خَيْرُه يريد: أنّهما لم يتعمد" التُكاح في 
العدّة» وأنْ المرأةً ظئت أنْها قد حلت. 

وقال سحنون”©: في هذا الحديث أصلّ من أصول العلم» فيه من الفقه: أنْ الولد 
لا يلحق إذا جاءت به المرأة لاقل من سنّة أأشْهُر من يوم تزوؤجت» ولو جاءت به لأكثرٌ 
من سنّةٍ أَشْهُرٍ للحق بالزوج الآخِر وكان ولدًا له”" . 


)١(‏ مء فء ج: «قوله» والمثبت من تفسير الموطأ. 

(؟) في النسخ: «أنه لم يتعمد» والمثبت من تفسير الموطأ. 

() في النسخ: «ولدًا للآخر» والمثبت من تفسير الموطأ. 

(1) كلامه في العربية مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 102/ ب. 

(2) هذا التفسير هو لابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 106 [2»]12/2 ونقله عنه البوني. 

(3) هذا الاستنباط مقتبس من المصدر السابق. وقد أورده أيضاً القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 184. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 102/ ب. ما عدا الفقرة الأخيرة فهي مقتبسة من تفسير 
الموطأ للقنازعي: الورقة 184. 

(5) قاله في تفسير الموطأء كما صرح البوني في شرحه. 

(6) أسقط المؤلّف سطرًا من كلام سحنون» نرى من المستحسن إثباته؛ وهو كما في تفسير الموطأ: 
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وفي هذا الحديث”!': ما يدل على فساد قول”'2 أهل العراق؛ بأنّ الولد يلحق 
بالأؤل ما لم تقر المرأةٌ بانقضاءٍ العِدّة قبل ذلك. 

وفيه من الفقه: أنه ما كان من أمور النساءء أنّه يُرْجَع فيه إلى النّساء العارفات وإلى 
َولهق مقا لا يقر فلا720 

المسألة الثّانية : 

قوله: «قَدَعَا النّسَاءً يريد القوافي» وهي مسالةً عظيمةٌ بيئاها في موضعهاء 
القول بِالقَافْةٍ» والأصل في ذلك: حديث مُجَرّز المُدْلِجِيَء رواه الأيمّة, ولم يُدْخِله 
مالك. ثبت أن رسول الله لله يك دَخَلَ على عَائِشَة َبْرْقُ أَسَارِيرُ وَجْهِدِء فَقَالَ: ألم وى أن 
مَجَرُرًا الْمُدْلِجِي نَظْرّ الآنَ إل ساق وَزَيْدِ وَهُمَا فِي قُطِيفَةٍ كَذْ غطيًا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ 
أنْدَائُهُمَاة كُقَالَ: إن هَذِهِ الأقدَامَ بَعْضْهًا مِنْ بتخض... الحديث إلخ؛ وهو صحيح. 


قال: والقَاَهُ جممٌ قائفٍ وهم الّذين يُمِيّرُون الدّماة ويلحقون الئاس بعضهم ببعض. 
اللفظ الثاني: قوله: ١تَبْرْقُ‏ أُسَارِيدُ وَجْهِهِ؛ الأسارير: هي الغضون والدّكسُر التي في 
97 8 6 رلوم ء. 4 
الوجه؛ واحدها سِرٌّ ‏ بكسر السين ‏ وجِمْعها أسرار» وجمع الجمع أسارن ” أ 
الأصول”©»: 


قال الإمام: وجه اليل من هذا الحديث؛ أن النْبيّ كَلِدِ سُرٌ بقول القائفب في إثباتٍ 
نَسَبٍ أُسَامةٌ بن رَيْدِ لشَّجهة '' الأقدام في التّقدير والهيئة» وإن اختلّفا فى اللُون» فإنْ رَيْذدَا 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «مذهب». (؟) ف: البسبب». 


«رفيه: أنْ المرأة ثُقرُ بانقضاء العدّة فتتزوجء فتأتي بولد لأقلّ من سنّة أشهر من يوم تزرّجها الثاني» 
قد يضرّها إقرارها بانقضاء العدّة؟. 

(1) تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ للقنازعي: «وهذ ل كو سي لمكن الكل المناماتة: 

(2) آخر جه البخاري (6770: 6771): ومسلم (1459) وغيرها. 

(3) انظر العيم للمازري: 117/2. 

(4) انظره في القبس: 3/ 918. 

(5) الفقرة ا ع لالم ا 16 وانظر القبس: 3/ 918 919. 

(6) أي في أولاد الإمّاء والحرائرء انظر الاستذكار: 22/ 187. 


كان أبيضٌ وأَسَامةَ أسودء والتببئ كَل لا يُسَرُ بالباطل؛ على ما قرّرناه في «أصول الفقه». 
الفقه في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى 17 : 

لم يختلف قولٌ مالكِ وأصحابه في القَّائَةٍ في الإماء©؛ واختلف قوله في 
الحرائر» فالمشهور عنه أنه لا يُدْعَى لهم القَّافّة. 

وحكى عبدُ الواب في «مَعُوئهه!© عن ابن وَهْبٍ أنه يدعى لهم القَّانّة» وبه قال 
الشّافعىٌ 4 

508 الي يك نما( كان في الحرائر ولم يكن في الإماءء فلا وَجَهَ لغير هذا. 

المسألة الثائية © : 

واختلف علمازنا في نُبُوتِ النسَب بالقَافَة» هل يكونٌ لواحد أو لاثنين؟ فمذهبٌ 
يالك" اله :يكو اللفجل أنزان .قال أبر يوميك :تنم وأمان. 

وأمًا قول أبي يوسفٌ هذا فما رأيتٌ له في أثناء الطب دليلاً أحكيه؛ لأنّ المشاهدةٌ 
ُنطِلُهِ وتّنفِيه. وآأنا الأَبْرَانِ فلا إشكالَ فيه » وقد تبيِنَ في حديث عمرٌ وجهُ امتزاج 
الماءين ؛ وإذا اضطررنا إلى القَافَّةِ وتعارّضٌ الشَّبَهُ ألسَفْناة”"' بهماء فمن علمائنا من قال: 
يقال لهما: انظرول”" إلى أغلب الشَّبه. 


6 م نف ج: ذدانه» والمثبت من القبس . 
(؟) في القبس: «وألحقناء». 
)6 ف: «انظر»ء وفي القبس: «انظرا». 


(1) 1082/2 قال: «وذكر الشيخ أبو بكر الأبهري» عن أبي يعقوب الرّاوي؛ أن ابن وهب روى عن مالك 
أنه يحكم فيه [أي في ولد الحرة] بالقافة كولد الأمّة». 

(2) في الأم: 6/ 248 249 (ط. النجار)ء وانظر الحاوي الكبير: 380/17. 

(3) انظرها في القبس: 919/3. 

(4) في المدونة: 341/8 (ط. صادر) في الرجلين يطآن الأمّة في طهر واحد فتحمل. 

إلى أي في أنه ممكن. 

(6) في الموطأ (2159) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2889)» وسويد (277)» وابن بكير 
عند البيهقي: 10/ 263. 
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ويقال له: فإن اسَتَُويّاء فماذا يكون الحُكم؟ 
فقد قال ابن القاسم وغيرٌه من العلماء: إذا ألحقَّتٍ القاقَةٌ الولدَ بهما كان ابنًا لهما. 


وقال بعضُهُم: يُرَالِي من شاء. 

قال ابن القاسم وغيرٌه: يكون ابنًا لهما ولا يكونٌ له الاختيارٌ. وقد رُوِيَ عن مالكِ 
ين قال: إن القاقة لا تكون في بغايا الجاهليّة» وإِنْما تكونُ في أولاد الرّشْدَةِ. وهذا 
خلافٌ حديثٍ عمرٌ الذي أدخل؛ والصّحيح أنّها تجري فيهم؛ لأنّه إذا جَازّ استلحاقهم 

ا وص ام عي 0 8 م ا دقل 

حديث سلمان بن يَسَارٍ!“؛ أن ا نّ الْخَطَابٍ كان يُلِيطّ أَزْلآد الْجَاهِلِيّةِ بمَن 
ادْعاهُمْ في الإخلام» فَأَنَى رَجُلَنٍ كِلآهُمَا يَدْعِي وَلَدَ اماق َدَعَا عُمَرُ قَائِمَاء قَنَظرٌ إِلَيْهِمَاء 
فَقَالَ الْقَائِفْ : لَقَدِ | شئَرَكًا فيه فُضْربَهُ عم بالدكة ثُمّ دَعَا المزاةة فَقَالَ: أخبريني حَبّرَكء 
ْتَالَتْ: كَانَ الماك" لأَحَدٍ الرَجُلَيْنء وَهِىَ فِى إبل لأْمْلِهَاء كلا يُقَارثُهًا. . الحديث. 


العربية©) : 
00 


قولّه: ايُلِيطً) يعلي : 1 يلحقهم بمن ادْعاهُم ود يُلصمّهم به. وا لكلمة مشتقة من 
الشّيء المليط”*' بالشّيءء يعني الملتصق به. 

وقال في «الغريب»: كان يُليط أولاد الجاهلية بالآباء في الرّنا0©. يُلِيطُ - بضم الياء 
وكسر اللأم ‏ أي : تلحق ويلضق تقول الغرف + الولذ البطء أ ألصق بالرّجل. 


000( م ف ج: اعن ابن العاميع رغيرة ومالك انهه والمثبت من القبس. 

(؟) «الماء» ساقطة من: م. فء وهي في الموطأ: «هذا». 

9 في تفسير الموطأ: «والإلاطة» وكذا في شرح ابن حبيب. 

(4) في تفسير الموطأ لابن حبيب: «الملتاط؟. 

(1) الفقرة الأولى من كلامه في العربية مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 102/ بء والبونيئ نفسه نقلها 
عن ابن حبيب في تفسير غريب المرطأ: الورقة 106 107 [12/2].. 1 

(2) انظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ: 79/ ب. 


(2)3 هذه المسألة مقتبسة من ته تفسير الموطأ: 102/ ب»ء والفقرة الأولى منها اقتبسها البونيّ من تفسير غريب 
الموطأ لابن حبيب: الورقة 106 107 [2/ 13]. 
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الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى 0 : 

قال علماؤنا: كان أولئك أولاد لرَّْيَهِ وكذلك السُنّةُ اليومّ فيمن أسلمٌ من النُصَارى 
واليهودء ثمّ ادْعَى ولدّا كان من زنا في حال تعدراكية: أله بلق يه إذا كان جل © 
النْسَبِء لا أبَ له ولا فِرَاش فيه. 

قال ابن مُرَيْنَ©: أفيؤخن”"" بذلك الحديث في مثلهم ممّن أسلم اليوم؟ قال: نعم. 
ولو أسلم'" قوم بجماعتهم في دارهم. وتحمّلوا إلى دار الإسلام» فادْعَى بعضّهُم ولد 
الزنية؟ قال: نعم مِنْ حُرُةٍ كان الولد أو من أَمَةٍء إلا أن يدّعِيهِ معه سيِّدُ الأمَةِ أو زوج 
الحرّة. 

المسألة الثائية(© : 

قال علماؤنا'”»: في هذا الحديث ما يدل على قَبُولٍ القائفٍ الواحد والحكم به. 

وقال عيسى”": لا يجوز من القّائَة إلا اثنان فصاعدّاء ولا يقبل في ذلك إل أهل 
العدل. 

ويحتمل أن يكون عمرُ إِنّما ضَرب القائف بعد أن ادْعَى المُبَادَرّة بالقول قبل العِلّم 
والتأمل» والله أعلم. 

قال علماؤنا؟: ويحتمل أن يكون عمر اقتصر على القائف الواحد لأنه لم يجد 
غيره» ويُحتمل أنه اقتصر عليه لتحقّق الحكم به. 


)١(‏ ف: «أيؤخذل). 

() في تفسير البوني: «اليوم إن أسلم». 

(*) في النسخ: «وقال ابن القاسم وقال عيسى» والمثبت من تفسير البوني. 
0) أي مقطوع . 

(2) في تفسير البوني: «قال ابن مزين لعيسى: فقلتٌ). 

(3) الفقرات الثلاث الأولى مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 102/ ب. 
(4) المراد هو الإمام البونيّ. 

(5) المراد هو الإمام الباجي في المنتقى: 6/ 14. 

(6) الذي في المنتقى: «وقد روى ابن حبيب عن مالك. .2١.‏ 

(7) انظر الحاوي الكبير: 2386/17 391. 
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وقال ابنُ حبيب”': إِنّما يجوز القائف الواحد إذا كان عَذْلاً ولم يوجد غيرهء وهو 
قول :الشافعن؛ وعليه الجماعة من أصحابناء إلا ما'رواه أشنهب عن مالك أنه لا يجرئء 
إلا قائفان» وبه قال عيسى 0 . 

المسألة القالثة”»: في التَوجيه30) 

فوجه الأوّل: أنْ هذه طريقّهُ الخبر عن عِلْم يختصٌ به القليل من الئّاس» كالطبيب 
والمفتي . 

ووجه الثاني: أنه يختصٌ بسَمَاعِهِ الحكام والحككم به» فلم يجز في ذلك أقلّ من 
أثنين» كالشّهادات لأنه طريقه . 


القضاء في ميراث الولد المستلحق 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 9 : 

قوله©: «الأمْرُ الْمُجِتَمَعُ عَلَْهه. وهذا كما قالء أنْ مذهب أهل المدينة في الذي 
يتوفى ويترك وَلَدَيْنْء ويترك سنّة مئة دينار» أنْ لكل واحدٍ منهما ثلاث مئة دينار. 

فإن قال أحدهما: إِنّ أباه أَمَرَ لرَجُل أنّه ابنه. 

قيل له: قد أقررتٌ له بمالٍ» فانظر إلى ما في يدك مما كان يصير له لو ثبت نسبّه 
فتدفعه إليه ؟ لأنك مقرٌ له به. 


هاج .ا عم ٠. 3 5 9 ٠.‏ 5 
ولو ثبت نسبه» لكان لكل واحدٍ منهم مئة دينار» وقد أخذ هذا ثلاث مئة ديئار» 


() انظر الفروق للقرافي: 28/1 والتبصرة لابن فرحون: 290/2. 

(2)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 14/6. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 17/6. 

) أي قول مالك في الموطأ (2161) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك أبو مصعب (2891). 
(5) المضدر السابق. 

(6) انظر قول الشافعي في الاستذكار: 22/ 199 200. 
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والمنة الزائذة قد مد بها لمق .نه( وبهذا قال ساللف23 . 

وقال الشافعي : لا يلزمه أن يعطيه شيئًا؛ 5 اه ناحير لاجس إلامن جه 
اللي 

ودليلّنا: أنْ إقرارَهُ يتضمّن شيئين: 

أحدهما: النّسَبٍء وهو إقرارُهُ على غيره فلا(" يثبت إلا بمجرّد قوله. 

والثاني: إقرارٌه بمالٍ في يده فلزمه. كما لو توني رجلٌ وترك وَلَدَا واحدّاء فأقرٌ بأخ 
ثبتَ نسبه2 أنْه إِنْما أقو على نفسه وعلى أخيهء وقد مهّدنا ذلك في «كتب المسائل». 


القضاء في أمهات الأولاد 
قال الإمام””) : هذه كلمةٌ مخصوصةٌ بالإمَاء إذا ولذن4 بقال: زوجة وأمُ وَلَد 


فتكون 214 الآمَة أمَةّ حنّى تَلِدّء فإذا ولَدَتْ صارت 1 ولد بل ون م وَلَدِ بِالحَمْلٍ 
إجماعا . 

واختلفوا في الحَمْلٍ الذي تكونُ به م وَلَدِ فقال مالكُ: تكونُ أمْ وَلَدِ بِالعَلّقَةَ فما 
فوقها 7 . 

وقال الأوزاعئ: تكونٌ أمّ وَلَدِ بالمُضعَة© . 

وقال الشّافعيَ”2: تكون أُمّْ وَلَدِ بالعين والظفْر. 


)١(‏ م ف: «له. )١(‏ ج: «فلم»» وفي المنتقى: «لأنّه؟. 


(1) كأنّه سقطت هاهنا جملة نرى من المستحسن إثباتها كما وردت في المنتقى: «... نسبه عند 
الشَافعيَ؛ وقاسمه المال باتفاق. مسألة: وقال أبو حنيفة: يلزم المقرٌّ أن يدفع إليه نصف ما بيده دون 
المنكرء والدّليل على ما نقوله أنه إِنْما. . .» 

(2) انظر هذه المقدمة في القبس: 920/3 -921. 

(3) انظر المعونة: 3/ 1489. 

)4( حكاه عن الأوزاعي ابن المنذر فى الإشراف: 7/1 

(5) انظر الإشراف لابن المنذر: 77/1 والحاوي الكبير: 18/ 308. 


(6) الحج: 5. وتتمّةُ الكلام كما في القبس: «إلى قوله: ين مُسْمَوْ تَُلَنَْ َعَيرٍ نحَلَّنَةْ» فلم يجعل لها 
خلقًا إل بعد المضغة» . 
3+ شرح موطأ مالك 6 
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وقال قومٌ: إِنّما تكون أ وَلَدِ بِخلْقَةٍ الآدميّ. 

وقال مالك في أثناء كلامه وعند سرد قوله: وما يّرَى النساءً أنّه وَلَدُ. 

والأصل في ذلك: قولّه تعالى: «ايهًا َلنّاسُ إن كُشْرُ في رَبْبِ ين البثِ» 
الآيه0؟ , 

ري الحديث الصكيح فو الثقي 115 أله قال : ايُجْمَعْ خَلْنُ أحَدِكُمْ فِي بَطْنٍ أنه 
أي يَوْمَا ُطَفَة» وَأَرْبَعِينَ عَلَقَة وَأَرْبَعِينَ مُضْعَةَ فَإذًا أَرَادَ اللهُ حَلْقَهَا كَانَ»© وذكر 
الحديث . فلم يجعل للخَلْقٍ رُ تبة إلا بعد كونه مُضْعَة» ولا يكون ولدًا إلا بعد كونه َلْقَاء 
ولا تكون هي أمّ ولد حتّى يكونّ الولّدُء فهذا هو الأسلوبُ الْمَهْيَُ"'. 

وإذا أسقطتٍ المرأةٌ دَمّا مجتمعًا منعقدًا متماسكا أو متنائرّاء فإنّه يحتمِلٌ أن يكونّ 
تركيبٌ جِلْقّة» ويحتيلٌ أن يكون عقدةً تجمّعت من جِلْطِء ولا يقضي أحدٌ فيها على يقين 
ثابتٍ بمشكوكِ فيه في إبطال حقٌ ولا إثباته . 1 

فإذا ثبت أنها تكرت آم ولده فاجمعت الآئة على أن بيه لاايجرز من لذن عن 
ابن أبي طالب إلى زمان ذَاوْدَ الأصبهانيٌ. 

قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ على المِئْبّر: كنت أرَى رَأَي أبي بكر 
وعمرٌ في أن أمْ الولّدِ لا تُبَاعٌ» ثم ظهّرَ لي”" أنْ بِيعها انا فقال له عَبِيدَةُ السّلمانيُ: 
رَأَيْكَ والله يا أميرَ المؤمنينَ مع رأي أبي بكر وعمرٌ أحبٌ إلينا من رأيلكَ وحدَكُ© . 

ثم نبت أنْ عليًا رَجَعّ عن ذلك ؛ واستقرٌ الأمرُ بين المسلمين عليه إلى الوقت 
الذي ذكرنا. 


)0غ( ماج (المتبع؟. 


زفق «لي' استدركناه من القبس. 

(1) ألخرجه - مع اختلاف في الألفاظ . البخاري (2308)؛ ومسلم (2643) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(2) أخرجه عبد الرَزْاق (13224) وصحًحه ابن حجر في تلخيص الحبير: 4/ 219. 

(3) أخرجه عبد الرَزْاق (13231) والبخاري (3707). 

(4) في سننه (3954 م). 

(5) كالحاكم: 22/2 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»» والبيهقي: 10/ 347 وغيرهما. 
(6) انظره في القبس: 921/3 923. 


وتعلقوا فق ذلك بحديث جابر الذي رواه أبو ا 2 قال جابر: «كُنا 
نْبِيعُ سَرَايَانَا('" وَأْمَهَات أَوْلأَدِنًا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله وأبي بَكرء ثُمْ نَهَانَا عُمَّرا وهذا 
حديثٌ ضعيفٌ لا يُلتفتٌ إليه. 


ه. (3 : 


واجتمعٌ أبو العبّاس بن سُرَيْجِ مع أبي بكر بن دَاوْدَه فاخْتّجٌ أبو بكر بن داود على 
أن أمّ الولّد تباعٌُ» وقال: أجِمَعْنًا على أنْها إذا كانت أَمَةَ ُبَاعُ فَمَن ادْعَى أنْ هذا الحُكمَ 
يزول بولادتها فعليه الذليل. 

قال أبو العبّاس بن سُرَيْجَ له: أجمعنا على أنّها إذا كانت حاملاً لا تُبَاعُء فمن ادْعَى 
أنها تُبَاعٌ إذا انفصلَ الحمل فعليه الدَلِيل أيضًا. فَبْهِتَ أبو بكر. 

َيْدَ أن علماءنا أشاروا في ذلك في إثبات هذا الع بكازة من حديث الئْبيْ كَل 
وكلّها صحيحةٌ؛ منها: ْ 

1 - قولُ النبي كَل حين ذكر أشراطً السّاعةٍ فقال: (أَنْ تَلِدَ الأَمَهُ رَبْهَاه وفي 
رواية0©: (َبَعْلّهَا'"2» والبعل: هو السّيِّدُ فى لغة العربء ومعئى كونه سيّدًا: أنّها استفادت 
الحرية بسببه» ولأ أن كن لمش زا 

2 - الثاني: حديث أبي سعيد الحُدْريٌ أنّه قال: أَصَيْنَا سَبَايَاء وَاشْتَدْتْ عَلَينَا الْعْزْبةٌ 
رََحبَبِنَا الِْدَاَء كَأرَدنَا أن تَعْزِلَء كَقُلْئَا: كَيِفٌ تَعْزِلُ والْقُرْآنُ يَْزِلُ فيئاء فَسَأَلنَا رَسُولَ الله 
عَنْ ذَلِكَ. وذكر الحديث© , 

فإن قيل: إِنْما معنى قوله: «اقَأَحَْبَْا الْفِدَاة؛ لأنها ما دامت حايلاً لا تُباع ولا يُقَادَى 


41١(‏ في القبس: «سرارينا». 

(؟) «بعلها» استدركتاها من القبس. 

(1) أخرجه البخاري (50)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة. 

)2( هي رواية مسلم. 

)3( أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (2542)» ومسلم (1438). 

(4) أخرجه البخاري (2739) من حديث عمرو بن الحارث. 

(22)5 هله المسألة مقتبسة من المنتقى: 21/6. 

(6) يعني بكتب الفقه: كتاب ابن سحئون عن ابن وهب عن مالك؛ وكتاب ابن حبيب عن مالك؛» نْصٌ 
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بها حتّى ينفصل الولدٌ» فَحَشِيَ أبو سعيدٍ وأصحابّه أن يقعوا في هذه الحالة. 

قلنا: قد تقدّم الجوابٌء وأنّه إذا تقرْرَ”'' المنمٌ في حالةٍء فما الدّليل الذي يَذْقَعَه”''؟ 

قلنا: قد قال علماؤنا: قدٍ استأئرٌ الله بنبيّه”" يي وطلّبَ بعضٌ أزواجه وَرْكَه”*', 
وقال أصحابه وخلفاةة: إِنْ رسول الله َكِب لم يَتَدكُ إلا بغلتّه وسلاحة وأرض ا ولم 
يذكروا مارِيّة* ولا اعترضها أحدّ من الطالبين» ولولا كوئها أمْ وَلَدِ لطلّبئها فاطمةٌ 
والعبّاس للاستخدام أو البيع . 

قد تعلّق بعض علمائنا بأنّ الأثرّ قد وَرَدَه وأجمعت الأمّةُ عليه في المنع من التفريق 
بين الأمّ ورّلّدِهاء وذلك”" يمئمٌ من بيع أمّْ الول وهو حُكُمٌ لا إشكال فيه؛ فَانّخِدُوا 
هذه الأقوال أنموذجبًا في الاحتجاج للمخَالِفٍ. 

الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى©: فيما تصير به أمّ ولد 

ففي كتب الفقه”: أنْها تكون أمْ ولد بكلّ ما أسقطته إذا علم أنه مخلق» وفيه 
تجب الغرّة» وهو أحد قولي الشافعي” . وقد تقدّم اختلافٌ القوم في ذلك فمنهم: من 
قال بالمضغة. ومنهم من قال بالعَلَقَة فلينظر هنالك في أُوَل الباب. 

المسألة الثانية © : 

أن حكمها لا يملكها'" غيره ببيع ولا هِبَةِ. 


)١(‏ مء فء ج: «انفرد» والمثبت من القبس. (؟) ويمكن أن ثُقرأ: (يرفعه». 
)0 مء فء ج: «نبيه» والمثبت من القبس . 
(4) في القبس: «بعض ورثته ميراثه». 
(4) مء فء ج: لإماءه» والمثبت من القبس. 
(5) مء فء ج: «وكذلك» والمثبت من القبس. 
0) مء فء ج: الا يملكه؛ والمثبت من المنتقى. 
على ذلك الباجي . 
(1) انظر الحاوي الكبير: 310/18. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 22/6. 
(3) يقول ابن المنذر في الإشراف: 1/ 375 #2وعلى هذا أدركنا عامّة علماء الأمصار». 
(4) الكلام كما لا يخفى هو للإمام الباجي وبالتالي فالإحالة هي على المنتقى. 
(5) سبق تخريجه. 
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وهو مذهبٌ جميع الفقهاء مالك وأبي حنيفة والشَافعيَ”'2» وقد تقدّم تفسير حديث 
أن شبعيد كن عزو ابش المصطلق من”" الدّليل ما 0 د70 إعادته© , 

والدَليلُ على ذلك: إجماع الصَحابة» لحديث عليّ وقول”'' عَبئدَة السَلْمَاني"©©. 

المسألة القالثة2: فيما بقي له( فيها وفي ولدها 

فروى محمّد عن ابن القاسم أنّه ليس للرّجُل أن يتعبها*“ في الخدمة وإن كانت 
دزيئة» ويُبَِدّلُ الدّنيئة في الخدمة الخفيفة بما لا تُبتَذل فيه الرّفيعة. 

وقال عبد الوؤقات9؟: له استتخدامها قيما يقرت ولا يشق». 

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: له فيها الخدمة والاستمتاع. 

وهو الأظهر؛ لأنّه المقصود من ملكهاء وإِنّما منع أن يملكها غيره. 

وأيضًا: فإنّه لا خلاف أنْ للسيّد استخدامَ ولدها وحكمه كحكمها(. 

وممًا تعلق به مالك: أنه ممنوعٌ من بيعهاء وأنها لا تُعْمّق في ثُلْنْه فلم يكن له 
استخدامها كالحرّة. 

المسألة الرّابعة©© : 

وهل له أن يجبرّها على التكاح أم لا؟ كره مالك أن يُرّوْجٍ الرّجُل أمّ ولده. 


)1١(‏ مء فء ج: «فمن» والمثبت من المنتقى. 

زفق م ج: (بقي2. 

() «عن» استدركناه من المنتقى. 

(4) لعلها: «في قول». 

(0) م: «يتبعها». وفي المنتقى: «يعنتها؛ وهي سديدة. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 23 24. 

(2) أي بقي له فيها من التَصرّف والمنفعة. 

(3) في المعونة: 3/ 1489. 

(4) انظر المبسوط: 160/7. 

(5) وذلك لأنْ كل ذات رحم فولدها بمنزلتها في الرَقَّ والحرّيّة» فعلى هذا يكون له استخدام الأمْ. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 24/6. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 0320/18 والإشراف لابن المنذر: 380/1. 
(8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 24/6. 

(9) في الواضحة.» كما نصّ على ذلك الباجي. وانظر المعونة: 3/ 1496. 
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وقال الأبهريٌ: إِنّه ليس له فيها إلا الاستمتاع. فكره له أن يُرَّوجَها وإن رضيت. 
ومعنى ذلك عندي: أنه شَبْهَهَا بالزّوجة التي ليس له فيها إلا الاستمتاع» ولا يجوز 

كين أن تتزوج””) مع بقاء ذلك السّبب. 
فإن زَوْجَهاء فقال ابن القاسم في «المدوّنة»: لا أفسخه. 
وقال الشّافعي” في أحد قَوْلَيِه!": لا يجوز له أن يُرَرْجَها. 
ودليلنا: أنّه ولي لهاء فجاز إنكاحها لها كما لو نفذ عتقها. 

فرع© : 

واختلف قولٌ مالك في إجبارها على التكاح» فقال ابنُ حبيب”© : له أن يكرهها 

على التكاح . 
وقد اختلف فيه قول مالك» وثبت على أنه لا يزوّجها إلا برضاها© . 
ووجه القول: الأول انها آم يملك الاستمتاع بها بملك اليمين» فملك إجبارها على 

التكاح كالأمة القَن”©. 
المسألة الخامسة”5 : في حكم مالها في حياته 
فللسّيّد انتزاعه ما لم يمرض؛ لأنّها باقيةٌ على ملكه بقاءً تستحق به التفقة» 


)١(‏ مء فء ج: (له» والمثبت من المنتقى. 

قف مء ج: ١يتزوج»؛‏ ف: «يتزوجها» والمثبت من المنتقى. 

(*) في المنتقى: «أقواله». 

(4) مء فء ج: «ووجه ذلك: انما [وفي ج: انه] يملك الاستمتاع منها» والجملة ناقصة» وقد استدركنا 
التقص من المتتقى . 

(5) مء فء ج: 3... ملكه لها تستحق» والمثبت من المنتقى . 

(1) ووجه هذا القول: أنْها ثبت لها سبب حريّة يمنعه رهنها وإجارتهاء فوجب أن يمنعه إجبارها على 
التكاح كالمكائبة. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 24. 

(3) 54/3 في أمَّ الولد يكاتبها سيدها. 

(4) في المعونة: 1493/3. 

)5( يقول الباجي في المنتقى: «ووجه ذلك عندي: أن من تقرّر ملكه على مال بموت إنسان فإنّه لا يملك 
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ويبيح”2 الاستمتاع بهاء فكان له انتزاع مالها. أصل ذلك: الأمّة في حال الرّقّه وليس له 
انتزاعه إذا مرض على ما في «المدوّنة217020: وقال عبد الومهّاب©©: 9إذا اشتدٌ مرضه لم 
يكن له انتزاعه» كما ليس له إخراج ماله في المرض المخوف» إبقاء على ورثته لِقَرْبٍ 
وقتٍ استحقاقهم له؛. كالمعتق إلى أجلٍ» لليّد انتزاع ماله ما لم يقرب الأجل0©©. 
فرع : 
وإذا أفلس سيّدهاء فليس لغرمائه أخذ مالهاء ولا أن يجبر السَّيّد على ذلك» 

وللشكد آنا هده لتفيية لفقا 

المسألة السادسة7: في حكم مالها وحكمها بعد موته 

فإنها تُعْمَنَ من رأس ماله وإن كان عليه دَيْن يحيط به2©2. وهذا إذا كانت ولادتها 
قبل وفاته» فأمًا إن تُوُئْيَ وهي حاملٌ ففي «العُئْبيَة») عن أشهب وفي «الواضحة»9) 
أيضًا: إن كان الحملّ بَينَا فقد تمّت حرمتها في الشّهادة والموارثة والقصاص وغير ذلك. 

الفبارة ال 

قوله”11): «إِذًا جَْتْ ضَمِنَ سَيْدُهَاه يريد: أنه يلزمه أن يفتديها بالأقلّ من الأزش أو 


)00( م فاج «ويستبيح2 والمثبت من المنتقى. 
زفق م2 ف. ج: «المعونة» والمثبت من المنتقى . 


انتزاعه منه فى مرضه كالوارث». 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 224/6 وقد عزا الباجي هذه المسألة إلى المدزنة. 

(2) ووجه ذلك: أنَّ انتزاع مال أمَّ الولد بملك لما يملكه باختياره ليقضي به ذَيْنه» وذلك مما لا يُجبر عليه 
السّيّدء كقبول الهبّة والوصيّة. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 25. 

(4) تتمة الكلام كما في المنتقى: «. . . به فإِنُها حرّة». 

(5) 92/4 من سماع أشهب وابن نافع عن مالك من كتاب الأقضية الثالث. 

(6) من رواية مطرف عن مالك» نصّ على ذلك ابن رشد فى البيان والتحصيل: 92/4. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 25. 1 

(8) أي قول مالك في الموطأ (2165) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2883). 

(9) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 25. 

(10) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 25 26. 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 26/6. 
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قيمتها؛ لأنه لما لم يكن له أن يملكها غيره» لم يكن له أن يسلمهاء ولو كانت أَمّة لكان 
له أن يفتديها بالأزشء أو يسلمها بقيمتها. 
واختلفوا في تقويمهاء فقال أشهب في «المؤازية»: حَالْمَنِي ابن القاسم والمُغِيرَة في 

م الولدء فقالا: على السَيّد قيمتها يوم جنتء. فرجع ابن القاسم وتَمَادَى المُغِيرّة» وإثما 
عليه قيمتها يوم الحكم . 
فرع : 

فإذا قلنا: تُقَوْمُء فهل تُمَوّم بمالها أم لا؟ قال محمّد عن أشهب عن مالك" : تُقُوْمُ 
بغير مالها. وأنا أرى أن تُقَوّم بمالهاء وبه قال: المغِيرَة وعبد المَلِك. 


: .(2). 
فلو ماتت بعد أن جنت» ففي «المجموعة» عن ابن القاسم : لا شيء للمجروح من 
مالها؛ لأنها لو كانت حيّة قُوْمَت بغير مالها. 
وقال عبد الملك: إن كان عيئًا وى منه الأزش» فإن لم يكن يفيء» لم يكن له 


0 
المسألة القامئة : 
قوله”؟: «وَلَيِسَ عَلَِ أن يَحْمِلَ مِنْ ًا كر مِنْ قِيمَهَاه هذا إذا كانت جناية واحدة» 


فإن تكرّرت وتعقب كلّ جناية الحكم فيها حكم الثّانية وما بعدها حكم الأولى”©؛ فإن جنت 


. «عن مالك» استدركناها من المنتقى‎ )1١( 
(؟) في المنتقى: «أدى؟.‎ 


(1) أي قول مالك في الموطأ (2165) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2881)»: وابن وهب 
عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 114. 

(2) عبارة المنتقى: «فإن تكررّت جاياتهاء فإن تعقب كل جناية الحكم فيها بحكم الثانية وما بعدها حكم 
الأولى». : 

(3) ووجه ذلك: أن الحكم فيها لما كان حكمًا واحدًا كان حكم جناياتها حكم جناية واحدة. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 26. 

(5) انظر المبسوط: 330/4. 
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جنايات ثم قام المجني عليه”'': ففي «المدنية»”” من رواية محمّد عن مالك: ليس عليه إلا 
اي 
فرع : 
وليس على العاقلة شيءٌ من جناية أمّ الولد؛ لأنّها أَمّة» ولا تحمل العاقلة إلا جناية 
الأحرار. 
وقال أبو يوسف: إن لم يفتدها السيّد أعتقها .عليه» وجعلت ديّة قتيلها”" على 
العاقلة7»» وهذا غيرٌ صحيح. 


القضاءً في عمارة المَواتِ 
لالد ” عَنْ هِشَامٍ بن عرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ؛ أن رَسُولَ الله يكل قال: ١مَنْ‏ أخْيًا أزضًا 


فْهِيَ له2. وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم ا 


6006010 
وهو عن غروة مُرْسَل 


)١(‏ في المنتقى: «عليهم». 

(؟) مء ف.ء ج: «الموازية» والمثيت من المنتقى . 

(') «فقتيلها» استدركناها من المنتقى. 

(4) مء ج: «... لهء ومثله حديث سُّهيل [وفي ج: سهل] أيضًا مرسل الإسناد. حديث سهيل [وفي 
ٍِ سهل] مرسل في رواية مالك» ومثله حديث: من أحيا أرضًا ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم 
حن؟. 

(5) مع فء ج: «مرسل أيضًا» ولعل الصواب حذف أيضًا. 

(1) في الموطأ (2166) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2893)» وسويد (278)» ومحمد بن 
لعن (833)» والشافعي في الأم: 230/7 (ط. النجار) . 

(2) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 207/22 «لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث: وانظر 
التمهيد: 22/ 280. 

(3) انظر القبس: 923/3 924. 

(4) الحديث (2335). 

(5) في سننه (3074 م) من حديث عروة عن أبيه. 


القضاءً م عمارة الْوَاتِ 1 24 


وقد" ثبت في الضحيح عن عائشة ذالقة قال رشول اهو ومن أغمة أزضا 
لَيِسَتْ لأَحَدٍ فَهُرَ أَحَقُ بهَاه حَرّجه البخاري© . 


أمَا قوله: الَيْسٌ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقٌ؛ فهو حديثٌ صحيحٌ» ورَوَى أبو داود نازلة 
تعضّده: أن رجلين اختصما إلى رسُولٍ الله يِه فقال أحدُهما: إن أرضي غَرَّسَ هذا فيها 
نخلا نقمي سول الله يك لصاحب الأرض بأرضهء وأمرّ صاحت الئخل أن يُخْرجها 
منها. قال: مَلَقَد رََْتَْا وإ أضولها لَتُضربُ بالقئوس ححثى أخرجت عنها وهي تخل حُم. 


الأصولٌ والغريب») 
اختلف الناس في هذا الحديث الذي خرّجه أبو داود» هل و ل أم معلر؟ 
فاّذين قالوا إِنّه معلل اختلفوا فى تعليله: 


فمنهم من قال: إن العلّدَ فيه الاء شتراك بين الخَلْق؛ كالماء والحطب والحشيش» 
تتَخلْص بالإحياء للمُخيي» كما م بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء: كل 
ذلك لفاعله. 


وقيل في تعليله: إِنْما ذلك إلى الإمام يُخْلِصّهًا لمن شاء؛ وليست كالماء والحشيش 
والحطب والصّيد؛ لأنْ ذلك ليس بثابتٍ ولا مُتَحَصّل”'"'. وقد رَوَّى الدارقطنيُ أن 
النبي كله قال: «مَوَئَانُ الأزص* لله وَلِرَسولِهِء ثُمْ هِيَ لَكُمْ مِئي أَيْهَا الْمُسْلِمُونَ© وهذا 


. في القبس: «تعبدي» وهي سديدة‎ )١( 

(؟) في القبس: «محتمل». 

(1) انظرهما في القبس: 924/3. 

(2) يقول الخطابي في إصلاح غلط المحدثين: 6 «يعني الموات من الأرض0ء وفيه لغتان» يقال: 
مَؤْتان ‏ مفتوحة الميم ساكنة الواو » ومُوّئَانَ ‏ الميم والواو متحركتان »: وانظر تصحيفات المحدثين 
للعسكري: 247. 

(3) لم نجده في سنن الدارقطني. وقد رواه البيهقي: 6/ 143 إلى قوله: «ولرسوله» وزاد بدل الباقي: 
«فمن أحيا منها شيئًا فهو له؛ من رواية طاوس عن ابن عباس» ثم قال: تفرد به معاوية بن هشام - 

20 مرفوعًاموصولا. قال ابن الملقن في البدر المنير: 109/2 «هو صدوقء وهو من رجال الصّحيح؛ 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: 62/3 «قوله في آخره: أيها المسلمونء مُدَرَجّ لبس هو في شيء 
من طرقه . 
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يَرْفْعُ''' التُعلِيلَ الأخير"', ويرفمٌ التَعبّدَء ويُوجبٌُ الاشتراك ويّقْضِي للمُخيي 
بالاختصاص كما يقضى للمُحتَطِب والْمُحْتَش. 


العربة 102 . 

قال الشّارحون للحديث©: «الْعِرْقُ الظَالِمُ» عِرْقان: عِرْق باطنّ وعِرْق ظاهرٌ. 
فالعزْقٌ الباطن: ما اخْتَفْرَهُ الرجُل من الآبار أو اغترسه من الغْرّاس والعرق الظاهر: ما بناه 
الرّجُل من البُنيان في أرض غيره0©. 

وقوله : لَيِسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقٌ» يريد: ليس له حق”" كحقٌ من غَرَسَ أو ب 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى 5 : 

قوله©©: «مَنْ أخيًا أَزضًا مَبْنَهه. قال علمانا": إحياؤها عِمّارتهاء وموتها تبويرهاء 


ان 


. ويمكن أن نقرأ: (ويدفع؟‎ )١( 

زفق و0 نا ج: «الآخر» والمثبت من القبس. 

() «يريد: ليس له حقٌ» زيادة من تفسير البوني يلتئم بها الكلام . 

(1) كلامه في العربية مقتبس من تفسير الموطأ للبونى: 103/أ» والبونيئ اقتبسه من تفسير غريب الموطأ 
لابن حبيب: الورقة 108 [15/2]. ١ ١‏ 

(2) المراد هما البوني وابن حبيب» وقد رويا عن مالك» قال: «وبلغني عن ربيعة أنه قال. . .» 

(3) تنمة الكلام كما في المصدرين المذكورين: «قال ابن حبيب: فالحكم فيه: أن يكون صاحبٌ الأرض 
مخيّرًا على الظالم إن شاء حبس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعًاء وإن شاء نزعه الظالم من أرضه». 

(4) تتمة الكلام في تفسير البوني: «... بناءُ أو غرس بشبهة؛ فإذا غرس بشبهة فله حق» إن شاء ربٌ 
الأرض أن يدفع إليه قيمة ما بنى أو غرس قائمًا فعل؛ وان أتى قل للذئ غرمن وين ادفع إليه قيمة 
أرضه بَرَاحًا. وإن كانا شريكين: هذا بقيمة أرضه بَرَاحَا. وهذا بقيمة ما بنى وغرس قائمًا». 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 26/6 27. 

6) أي قوله ييِ في حديث الموطأ (2166) رواية يحبى. 

4 المراد هو الإمام الباجي . 

(8) الروم: 50. 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 518/3. 

(10) فيمن أحيا ما بَعْدَ وقَرْب. 

(11) عقب الإمام الباجي على هذه الأقوال بقوله: «وعندي: أن قول ابن القاسم هذا يحتمل ما روى عنه 


القضاءُ في عمارة الْوَاتٍِ 3566 
وقد يستعمل موثُها بمعنّى عدم سقيهاء قال الله تعالى: «تأنظرٌ إل َاثرٍ يمت أله كَيِتَ 
يبي الْأيسّ بنك مويياً» الكيز , 

وقال أبو حنيفة© : كل ما قَرْبَ من العُمران فليس. بموات» وما بَعْدَ ولم يملك قَبْلُ 


فهو موات. 
ورَوَى سحنون عن ابن القاسم: أنْ ما قَرْبَ من العُمران فليس بِمَّوَاتِ ولا يدخل 
فى الحديث. 


فِيحتّمِلٌ أن يريد أن اللفظ عاء©, فخصٌ منه ما قَرْبَ بدليل ظهر إليه. فثبت بذلك 
أن المراد به ما بَعْدٌ. 


ويحتَّمِلٌ *أن يريد أن لفظ «الأرض»؛ لما ورد منكرًا لم يقتض العمومء وإِنْما أريد به 
ما بَعْدَ دون ما قربَ. 

ويحتّمل*”' قول أبي حنيفة الوجهين. 

وأنكر سحئون قول ابن القاسم وقال: المعروف له”" أنّه لا يجوز له إحياؤه إل 
بإذن الإماه2 , 

وقوله: «لْهِيَ لَه يقتضي ظاهره ملكه لهاء وفي ذلك خمس فصول: الأرّل: في 
صفة الأرض التي تملك بالإحياء. والئاني: في صفة المُحْيي لها وحكمه. والقّالث: في 


60 ما بين النُجمتين استدركناه من المنتقى ليلتئم الكلام . 


سحنون من قوله المعروف؛ وقد روى ابن سحئون عن أبيه؛ قال مالك: معنى الحديث في فياني 
الأرض وما بَعْدَ من العمران» وهذا القول يحتمل من التأويل ما يحتمله قول سحنون» فثبت بذلك أنْ 
الذي أنكره سحنون حمل قول ابن القاسم على أنه لا يجوز الإحياء فيما قرب من العمران وإن أذن 
فيه الإمام على وجه التّمليك بالإحياء وإن جاز أن يملكه الإمام على وجه الإقطاع» وقد روى سحنون 
عن مالك وابن القاسم: ما قَرْبَ من العمران لا يحبيه إلا بقطيعة» ونحوها رُوِيَّ عن ابن نافع» والله 
أعلم وأحكم؛. 

(1) هذا الفصل بمسائله وفروعه مقتبس من المنتقى: 27/6. 

(2) الشّعَارٌُ: الشّجر الملتفٌ. 

(3) قاله في كتاب ابن سحئون؛ نصّ على ذلك الباجي في المنتقى»؛ ووجه ذلك: أنْ بثر الماشية مما 
يملك أهله الانتفاع به وما ملك قوم الانتفاع به على وجه خاص أو عام فليس لأحد أن يبطل حقّهم 
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صفة الإحياء. والرّابع : في حكم ما أحيي منها ثم مات. والخامس: في حكم الأرض 
المَرَات والأبوار في البيع والقسمة وغير ذلك. 


الفصل الأول 
في صفتها 
قال سحئون في «المجموعة»: الأرض على ثلاثة أطي عَئْرَةَ وصُلْحء وما 
أسلم عليها أهلها. 
فأمًا «العَئْرَةُ فما كان فيها من مات وشَّعَارٍ© لم تعمل ولا جَرّى فيها ملك فهي 
لمن أحياهاء وكذلك أرض الصّلح. 
وما «أسلم عليها أهلها' فإِنُْها على ما أسلموا عليه؛ وهو ملك على وجهين: 
أخذهما ؟ أن تكون :محدودة ولها مالك مخصوصن: 
والتّاني: أن تكون من الأودية والمَرّاعي ليست بمحدودة ولا لها مالك مُعَينْ. 
وقال في موضع آخر: لا تملك حقيقة الملك» وإنْما هي للمرافق» فما كان من 
أرض الأعراب على غير هذين الوجهين فهي لمن أحياها. 
وعندي: أنْ هذا التقسيم لا يُحتاج إليه إلا بمعنى التّفسير؛ لأنْ حكمها واحد. 
ووحه ذللفةه أن كل هااختكت به الأرضن مك الوجتره الثلاثة فانم نملك؟'؟ بنها نا 
تقدّم ذكر الملك له. إمّا بملك الأرض”' على وجه الاختصاصء أو العموم وملك 
المنافع على الوجه العامٌ. وبهذين”" الئوعين منها يتعلّق الملك والحقرق دون الفيافي 
والقفارء فمن أحيا أرضًا لم يتعلّق بها حقٌ لأحدٍ فهي له. 


زفق م ف: إفإنه ملك».ء ج: (فإنه ذلك» والمثبت من المنتقى . 
(؟) في المنتقى: «الرقاب». 
فرق و فء. ج: (وبهذا» والمثبت من المنتقى. 


منه بالإحياء كالمراعي. 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 518»: والمبسوط: 167/23. 


القضاءُ في عمارة الْوَاتِ 268 


فرع: 
وما كان من بثرٍ ماشية» فلا يَغْرس عليها أحد عَرْسَا ولا يُحبِي عليه حمّاء قاله ابن 
210 
كناية ‏ - 
مسألة : 
فإذا ثبت ذلك. فالمَوَاتُ على ضربين: ضربٌ يَبْعْدُه وضرب يَقْرْبُ. 
فأمًا ما بعدء فقد قال مالك: يُحْيِبهِ بغير إذن الإمامء خلاكًا لأبي حنيفة© في قوله: 


ليس ذلك له إلا يإذن الؤمامء وقد رواه يحيى عن ابن نافع . 

ودليلنا: قوله: «مَنْ أَخْيًا أَرْضًا مَبْنَة نهِيَ لَهُه وهذا عام فحمِلَ على عمومه. 

فإن عمّرها بغير إذنه» ففي «كتاب ابن سحئون» عن مالك: ما علمتٌ اختلافًا بين 
أهل العلم أن من أحيا أرضًا ميته في بُعْدِ من العمارة بغير إذن الإمام فهي له. 

وفي”" «المَدَنِية قال''' مالك في الغني يقتطم الموات البعيد بغير إذن الإمام: 
ينظر* "2 فيه م فإن و أن يقَرّه قرف وإن رأى أن يَحْرٍ جه ين 

وأمًا ما قرب ا إلا بإذن الإمام» رواه سحنون عن مالك وابن القاسم 


وأشهب. خلاقًا للشّافعي © ' في قوله: يُحييها من شاءً بغير إذنه ورواه ابن عبدورس عن 
أشهب. وبه قال كثيرٌ من العلماء من أصحابنا. 


زفق م2 نف ج: 1١‏ . في... وقال.. .» والمثبت من المنتقى . 
زفق ,3 فا)اج: «وينظر» ولعل الصّواب إسقاط الواو. وهو الثابت في المنتقى. 


(1) الظاهر أن المؤلف ‏ رحمه الله تداخلت عنده رواية العتبية مع رواية المدنية» فالقسم الأول هو من 
رواية المدنية وهو في المنتقى: 29/6 السطر: 214 والقسم الثاني هو من رواية العتبية» وهر في 
المنتقى: 6/ 28 السّطر: 7. 

(2) انظر الأمّ: 102/8 وما بعدها (ط. قتيبة). 

(3) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 29. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (2607) رواية يحبى. 

(5) أي حياة الذّمي في بلاد المسلمين. 

(6) تتمة الكلام كما في المنتقى: «... والحجاز كله والتجود واليمن». 
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ومن أحيا أرضًا في القَّيَافِيء فليس لغيره أن يحيي بقربه إلا بإذن الإمام؛ قاله 
سحئون في «المجموعة» قال: لأنّه قد صار بالإحياء عمرانًا فلا يعمر بقربه إلا بإذن 
الإمام . 

وأمَا حدٌ القُرْب والبُعْدء فقال سحنون في «كتاب ابنه»: ما رأيت مَنْ وَقْتَ فيه من 
أصحابناء وما كان على يوم وما لا تدركه المواشي في غدوها ورواجها فأراه من 
البعيد”', وأمًا ما تدركه في غدوها ورواحها أو بَعْدَ قليلاً بما فيه المَرْفِقَ لأهل العمارة؛ 
فهو القريب يدخله نظر السُلطان فلا يُحْيَى إلا بإذنه. 


الفصل الثاني!!) 
في صفة المحيي 
ذلك أنّ المحيى للأرض فى بلاد المسلمين لا يخلو أن يكون مسلمًا أو مياه فإن 
كان مسلمًا فحُكمُّه 5 وإن كان ميا ففي «المجموعة؛ عن ابن القاسم: هي لهء لِمَا 
رُوِيَ عنه فل أنّه قال: «مَنْ أَخْيًا أزضًا مَيْمَةَ فَهِي لَه إل أن يكون ذلك في جزيرة العرب 
لتوله: :ولا يكين دينان في جزيرة العرت 0" 
مسألة : 
وإنْما ذلك”© فيما بَعُدَّه وأمًا فيما قَرْبَء فإنّه يخرج عنه ويُعْطى قيمته؛ لأنّ ما 
قَرْبَ من العمران بمنزلة الفَىْءِء والذَّمَُ لا حنّ له في القَّىْءِ. وكذلك إن عَمْرَ في جزيرة 
العرب مكة والمدينة والحجاز فإنّه يخرج منها ويعطّى قيمة ما عمّرء قاله ابن حبيب 
وابن الماجشُون. 


00( ساقطة من م. وهي في: ف» ج: «البعد» والمثبت من المنتقى . 


(1) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 30/6. 

(2) قاله في «المجموعة» و«كتاب ابن سحنون» ونصٌ على ذلك الباجي . 
(3) في المدونة: 196/15 (ط. صادر) في ما جاء في إحياء الموات. 
(4) زاد في المنتقى: «وجميع أصحابنا». 


القضاءً في عمارة الْوَاتٍِ 400 
قال الإمام: وفيه نظر؛ لأنّه إن كان ما قَرُْبَ حكمّه حكم المَيْءء فلا يجوز لأحدٍ 
تملكه ولا اقتسامه؛ لأنْ هذا كم المَيْءِ من الأرض عند مالك» ويلزمه أل يصحٌ 
0 من العبد والمرأة؛ لأنهما ليسا من أهل المَّيْءِ ولا يصح ممن”" لم يفتح ذلك 
البلد. 
الفصل الثّالث17) 
صفة الإحياء 
قال مالك©©: الإحياء أن يحفر بئرًا أو يُجرِي غُيئًا. ومن الإحياء غَرْس الشّجر 
والبئيان والحرث» وقاله ابن القاسم وأشهب . 
وقال مطرّف وابن الماجشون: الإحياءً حَمْر الآبار وشىٌّ العيون والغرسٌ والبناءٌ 
فهذا وما أشبهه إحياء. 
مسألة : 
وأمًا الرّغي؛ فلا يكون إحياءء قاله ابن سحئون”” عن ابن القاسه©. وقد قال 


٠. 4 .‏ 0 كسشةه ٠. 3 ٠.‏ 78 
أشهب”©: من نزل أرضًا قَرَعَى ما حولها فهو أحنّ بهاء وذلك إحياء. 


مسألة : 
وأما من حَبجر”” أرضًا بعيدة» فقد قال أشهب: لا تكون له حثّى يعلم أنّه حجَرّها 
ليعمل فيها إلى أيّام؛ فذلك له. وأمًا من حَجُرَ مالا يقرى عليه فله منه ما عَمْرَ. 


)١(‏ مء فء ج: (إحياؤه من الأرض» ولعل الصّوابٍ حذف «من الأرض». 

() مء فء ج: «ولا يصلح لمن والمثبت من المنتقى. 

() مء فء ج: «سحنون» والمثبت من المنتقى . 

)1( أي مَنْ وضع على حدود الأرض أعلامًا بالحجارة ونحوها للحيازة . 

(2) نص ابن رشد في البيان والتحصيل: 10/ 305 على أن هذه الرواية حكاها أشهب. 
(3) قاله في «المجموعة» وغيرهاء نص على ذلك الباجي. 

(4) قاله في المدونة: 196/15 (ط. صادر) فى ما جاء فى إحياء الموات. 

(5) هذا الفصل مقتبس من المشقى : 0/6. ١‏ 1 
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وقال أشهب في «المجموعة»: قد رُوِيَ عن عمر أنه قال: من حَجرَ أرضًا ولم 
يعمرها أنه ينتظر به ثلاث فقا وأراه حسئًا . 
فنسآلة: 

)١(,٠. م‎ 2 5 5000 

وقد قال ابن القاسه © : ليس الححَجِرٌ”'' إحياء . 

ووجه ذلك: أن هذا لا يعمل للإحياء» وإنّما هو مَنْمُ”" لغيره من التّصرّف فيها. 
مسألة : 

وليس حفر بثر الماشية إحياء؛ قاله ابن القاسه© وأشهّبُ؛ لأنه عمل لمنافع 
الماشية كالوّعى”” . 


الفصل الرابيع *) 


إن الأرض على ضربين: 

ري انك 

2 وضرب يملك عن مالك. 

فأمًا ما اقتسه” ملكهء فعلى قسمين: إقطاع”” وإحياء. 

نأمًا الأزل: ففي «العُئبيّةه6 عن ابن القاسم فيمن أقطعه الإمام أرضًا قريبة فهي له 


)1١(‏ في المنتقى : (التتحجير؟. 
زفق م2 ف ج: «وإنما يعمل [وفي اج يمنع] موضعا» والمثغبت من المنتقى. 


10( نص ابن رشد فى البيان والتحصيل : 305/10 على أنّ هذه الرواية حكاها أشهب. 
(2) قاله في «المجموعة» وغيرهاء نصّ على ذلك الباجي . 

(3) قاله في المدوئة: 196/15 (ط. صادر) في ما جاء في إحياء الموات. 

(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 30/6. 

(5) أي إقطاع الإمام. 

4 300 في سماع يحبى بن يحيى من ابن القاسم» من كتاب يشتري الذور والمزارع . 


القضاءُ في عمارة الْوَاتِ 0402 
وإن لم يعمرهاء ويبيع ذلك إن شاء ويورث عنه. 

وقال:ابن الفاجسشون!*': ]نل هو على عجارتهاء "هله أن ينها وبيب وميد نا 
لم ينظر في عجزه عنها فيقطعها غيره. 

فوجه قول ابن القاسم: أن الإقطاع عنده بمعنى التّمليك والّذي لا يفتقر إلى 
عمارة؛ كالبيع والميراث. 

ووجه الثاني: أن الإقطاع إِنّما هو إِذنَ في الإحياء؛ ومن شرط ذلك العمارة. 


الفصل الخامس2) 
في حكمها في القسمة والبيع 
فإنَ الأبوار والشَّعَارَى على ثلاثة صرب : 
- ضرب تحيط به العمارة”"'. 

2- وضرب لا تحيط به. 

62 ينا 

فأمًا ما تحيط به العمارة©» فقد قال ابنُ وَهْبٍ وأَشْهْبُ وَأَصْبَعْ : ليقت ينيم 
وإن اتفقوا على قسمته. وفي «كتاب ابن سحنون» عن ابن القاسم؛ أنْ الشّعْرَاء التي تَقْرْبُ 

من القُرَى تلحقها الماشية في غدرّها ورواحهاء وهي لهم مَرْعَى ومحتّطبٌ. فلا تكون 
لمن أحياهاء ولأهل تلك القرى قسمتها بينهم. 

وأنكره سحنون؛ وقال: المعروف لمالك وابن القاسم غير هذاء وذلك أن الثناس لم 
يختلفوا فيما بَعْدَ من العمران أن يحيا بقطيعة”" الإمام. واختلفوا فيما كَرْبَء فقال كثير 
منهم: للرّجُل أن يُحييه دون الإمام. وقال غيرهم: لا يُحْبِيها؟' إلا بقطيعة. فهذا خارج 


)0( م؛ فاء ج: «يحيط بالعمارة» والمثبت من المنتقى . 

زفق م: «قد ساس». وفي المنتقى: «وضرب يكون بين قريتين؟. 
(9) مء فء ج: «أن يجيز قطعه» والمثبت من المنتقى. 

20 فاء ج: (لاايهبها. 

(1) في المنتقى: «وقال ابن حبيب عن مُطَرّف وابن الماجشون». 
(2) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 31/6 32. 
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من هذين القولين. 

ووجه المنع من القسمة: ما تقدم. 

ووجه إباحتها: أنّهم يختصُون بمعظم''' منافعهاء وإِنْما لغيرهم في ذلك ما فضل 
عنهم على وجه الضرورة إليه. 
بالة11: 

وأمَا ما أحاطت به العمارة» فقال أَصْبَمُ وداود بن سعيد: يقسمء وبه قال مُطرّف 
وابن المَاجِسُون. 

وقال أَشْهَبٍ وابن وَهْبٍ: لا يقسم أجمعوا(" على ذلك أو أَبَى بعضهم؛ لأنْ البور 
لا يقسم”" وليس بمال لهم فيه حقٌّ لكل المسلمين» وقد قال يلِ: «لآ يُمْتَعُ فَضْلّ الْمَاء 
ليمع به الكلذ» 2 , 

ووجه القول الأوّل9؟2: ما احتحٌ كان ييا أن هذه الأبوان آلبية اهل القزئ 
ومحتطبهم ومراعيهم. ولذلك لم يكن للإمام أن يقطع لأحدٍ شيئًا منها؛ لأنها حقٌّ لهم 
كأَنْيَةِ الُورء فمن دَعَا إلى القِسْمة منهم فذلك له. 
تنبية على وهو : 

قال علماؤنا المالكيّة © والشّافعيّة”©: لا يجوز للذّمَىْ إحياء المَوَاتِ. 


وقال أبو حنيفةً©: يجوز. 


)١(‏ ج: اببعض؟. 

إههة م ف. ج: «اجتمعا» والمثبت من المنتقى. 

(*) في المنتقى: ١والمتسع».‏ 

(4) «القول الأول» زيادة من المنتقى يستقيم بها الكلام . 
(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 31/6. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2170) رواية يحبى. 

(3) انظره في القبس: 924/3 925. 

(4) انظر عِقّْد الجواهر الثمينة: 17/3. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 476/7. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 134. 


القضاءٌ فى المياه 404 


وقالت الحنفية في كُتبها: يجوز للذَّميّ إحياء الموات. 

وقال الشافعيُ ومالك: لا يجورٌ. 

ونصر كلا”'' الطائفتين ما ادْعاه وأبطل ما عداه» والمسألة غير مُتَضَوّرة"© على 
مذهب أبي حنيفة ؛ لأنَ أبا حنيفة يقول: إن إحياء الأرض كيف ما كانت وأين ما كانت لا 
يجوز إلا بإذن الإمام» وإذا أذن الإمام للدُمّيّ في إحياء الموات نفّذه؛ لأنه حك مُخْتَلَفُ 
فيه ولا يبقى للمسألة صورة؛ على أن بعض علمائنا قال: يجوز للدي إحياء المّوّات إلا 
في جزيرة العرب مَكة والمدينة؛ لأنّ الثبي كله قال: '«مَنْ أَخْيًا أَزْضًاء الحديث؛ وهذا 
عامٌّ. وقال عليه السّلام: : «أَخْرِجُوا البَهُود وَالنُصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَب)”!' وهذا خاص» 
َنْضَى الخامل على العا باتّفاق من الأمْ نص عليه ابن الاسم وغيره . 

و يصحٌ أن يكون للذّمّيّ في إحياء المَرَاتِ حقٌ لثلاثة أَوْجه : 

أحدها: أنْ أبا حنيفة يقول: إِنْ الكمّار لا يخاطَبُون بفروع الشريعة» فليس لهم 
دخول في الأمر والنهي. من باب نفي9» التكليف بالأحكام؛ وهذا ما لا جواب لهم 
علط 


الثاني : في قول النبي عَِلٍ كل : «مَنْ َعم اذا ل لأعد نيو أحن / ان 
اا ٠‏ لقول النبي مَلِلٍ : «مَوَنَانُ الأزض لله وَلِرَسُولِهِ ثُمْ هِيَ لَكُمْ مني 
ألها التتلتونة؛ 

الثالك: أن الذّمَىَ ليس من أهل الأرض» إِنّما هو فيها مكب (4) بأجرة معلومة. نأي 


حقٌ له في الإشاعة حبّى يُعَيّنه بالإحياء وفي مسائل إحياء المَوَاتِ تفريعٌ عظَيمٌ. فابلوا 
على هذه الأصول التي أصَّلناما لكم. والحمد لله . 


)000( م ف: «كل؟ وهي ساقطة من جء والمثبت من القبس. 
زفق م؛ ج: «منصورة»2 وفي القبس: «مقصورة». 
(9) «نفي» زيادة من القبس. 


(1) أخرجه البخاري (3053)؛ ومسلم (1637) من حديث ابن عباس. 
(2) سبق تخريجه صفحة: 394 من هذا الجزء. 
)3( سبق تخريجه صفحة : 2234 التعليق رقم : من هذا الجزء3. 
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القضاءًٌ في المياهٍ 
قال الإمام: أدخلٌ مالك”21 فى هذا الباب حديث عَبْدٍ الله بْن أبي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَدٍ بْنِ 


عَمْرِو بْنٍ حَرْم ؛ أله بَلمَهُ أن د عن الله 3 كال في شيل تؤزور زتذزيب: اينيك على 
الكَعْبَيْنٍ 4 ل الأغلى عَلَى الأسْفّل. 


الإسناد ©» : 


قال الإمام: الأصل في الناء وأنتعايها تحديك الثتئزه' وهو تق عليه من االأيكة 
والأفة لد رزوي أنه خاصَمَهُ رَجُلَّ من الأنصار في شِرَاجٍ الْحَرّىَ َُراكَعَا 0 ور 
الله يكل فقال له التبئ يَكلهِ: «استٍ يا رَبيرْ رَأَرْسِلٍ إل جَارِك» فقال الأنصاري: إِنْ كَانَ 
ابْنّ عَمْتِكَ . وك وَجْهُ الي عليه السّلام ثم قال للزْيَيِر : «أنيكِ الْمَاءَ حَبّى يَبْلْعٌ الَجَذْرَ 
نُمْ أَزْيِلْهُ) وفي ذلك نزلت الآية: قلا وَرَيْكَ لا يموت حَقٍّ حي يَحَجموك فِما حر 
4 الآية©»: وقد فات الإيمان للأنصاري بهذه الكلمة» ولكنّ النبيّ كَةِ سكت عنه؛ 
لأنها كانت منه قَلْتَة1" 0 عن المنافقين الذين يُسِئُون”" الكفْرٌء فإقالة 
0 أقل من ذلك وَأولَى0”: ولذلك قال التبىْ كله: «إِنْهًا صَفِيّة بنت حُيَيٌ» وَإِني 

حَشِيتٌ أَنْ يَقَذِفَ المْبْطَانُ في قُلُوبكم شَيْئَا فيهلك : مَنْ مَلَكَ27 فكلُ من انّهم النبي كله 


1 في القبس: «فلتة اثتلافا».‎ )١( 

(؟) مء فء ج: «يسرحون» وفي القبس: «يصرحون» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(0) «أقل من ذلك وأولى» زيادة من القبس. 

(1) فى الموطأ (2168) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2899): وسويد (278): ومحمد بن 
الحسن (835)» وانظر تعليق بشار عواد معروف على موطأ يحيى. 
يقول ابن عبد البر في التمهيد: 407/17 ١لا‏ أعلم هذا الحديث في سيل مهزور ومذينب هكذا يتصل 

عن النبيّ يك من وجهٍ من الوجوه' وقال في موضع آخر: : 410/17 «حديث سيل مهزور ومذينب 

حديث مدني مشهورٌ عند أهل المدينة» مُسْتَعْمَلُ عندهم» معروف معمول به؟ وقال عنه المؤلف في 
امار 6 «1[هو] مقطوع غير أنه منّقَقْ عليه». 

(2) انظره ف في القبس: 3- 926. 

)3( 00 البخاري (2359)» ومسلم (2357) من حديث عبد الله بن الزبير. 

(4) النساء: 65. 

(5) أخرجه البخاري (2035): ومسلم (2175) من حديث صفية بنت حتَيّ . 


القضاءً في المياء ظ 40 
بباطل فهو كافرٌء والحكمةٌ ما ذكرناه إن شاء الله . 


,)1(- 


عربيه 
قال الشارحون" للحديث الأوّل: «مَهْرُورٌ وَمُذَيْيِبُ» هما واديان من أودية المديئة©» 
يسيلان بالمطر © ويتنافس أهل الحوائط في سيلهماء فقضّى رسول الله للأعلى” . زاد 
و39 ولس ملكونا لسن 
الفقه في مسائل : 
المسألة الأولى7 : 
قال علماؤنا: والماءُ على قسمين: مملوك مُبَاحٌ. 
مري797: لا يُملك أطيله كالثيرل1© زعام الخمطان. 
وضرب: يُملك أصلّه كالعيون والآبار. 


زفق و فء ا ج: «وضرب» ولعل الصواب حذف الواو. 
0( م» فاء ج: «السيول» والمثبت من المنتقى. 


4١‏ كلامه في العربية مقتبسٌ من تفسير الموطأ للبوني: 3/ أ والبوني نقله من ابن حبيب وصرّح 
بذلك» انظر تفسير غريب الموطأ: الورقة 110 [2/ 19]. 

(2) هماابن حبيب والبوني. 

(3) قاله عيسى بن دينار وسحنون؛ نص على ذلك الباجي في المنتقى: 6/ 33. 

)4( انظر معجم ما استعجم: 4/ 1275: ومعجم البلدان: 5/ 234. 

(5) تتمة الكلام كما في شرح ابن حبيب وتفسير البوني: «للأعلى فالأعلى إلى ذلك السيل» والأقرب 
فالأقرب» به يدخل صاحب الحائط الأعلى اللاصق بذلك السّيل جميع الماء في حائطه؛ ويصرف 
مجراه إلى حائطه [عند ابن حبيب: بيته] فيسيل فيه ويسقي بهء حتى إذا بلغ الماءٌ من قاعة الحائط 
إلى الكعبين من القائم فيه» أغلق مدخل الماءء وصرف ما زاد من الماء على مقدار الكعبين إلى من 
يليه بحائطه, فيصنع به مثل ذلك» ثم يصرفه إلى من يليه أيضًا. هكذا يكون الأعلى فالأعلى, 
والأقرب فالأقرب أولى به على هذه الفعل» حتى يبلغ ماء السيل إلى أقصى الحائط وينتهي إليه. . . 
قال عبد الملك: هكذا فْسْرَهُ لي مطرف وابن الماجشون». 

(6) هذه الزيادة مقتبسة من المنتقى: 6/ 33. 

) انظرها في القبس: 3/ 926. 

(3) هذان الضربان مقتبسان من المنتقى: 33/6. 
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ااا 000001111 


فأمًا المملوك: فلا كلام لأَحَدٍ فيه إلا لصاحبه. ومن أسباب مِلْكِ 0 ملك كله 
قبن حتفن برا أو بي ”3 يا فذلك سَبَتٌ يقضي”" له بالاختصاص به" دون غيره؛ 
على تفصيل معلوم في «كتب المسائل» يأتي الآن منه شيءٌ إن شاء الله. 


قال الإمامُ: ولم يكن الماءٌ الذي اختصم فيه الدبية والاتضارع فملوكا كيرا 
وإنّما كان ممال» يجري في السّيل فيَجَذِبُ”" كل جَذْر" يمرْ عليه مِن أَحَدٍ جانبي السَيْل 
ما يحتاجُ إليه» وكان الأنصاريٌ تحت الرُبَئْر في جانبه؛ أو من الجانب الآخرء ولو كان 
فوئَهُ لكان أحٌ بهء إلا بمِلْكِ ثابتٍ بائّفاقٍ أو بِاحْتِيَازٍ قديم. فإن سَاوَاهُ في الجانب 
الَاني» فالحُكُمُ لمن سَبّنّه وإن اختلفا قبل الاختصاص» فإمًا أن يقتَسِمَاء وإمًا أن 
يَسْتَهِمًا. فلمًا سبق الدُبَيْدُ كان له أن يحل حاجتة؛ حنّى إذا استغنى أرسل الفاضلةً له 
فأشار عليه السّلام بأن يحل ويك مِنْ حَقهء وقال له: «أَمْسِكْ مَاءَكَ حَبَّى يَبْلُمَ الجدْره1!؛ 
يعني : حتّى يستوي مع7* حائِطٍ الحَؤْض . 

المسألة القائية© : 

اختلف علماؤنا لمن يكونُ ذلك؟ 


فقيل: يكونُ لصاحب الشّجَرٍ باثفاقي؛ لأنها تحتاجُ إلى رَيْ كثير» فإن كان رَرْعَا 
أمسّك حبّى يَسْيْرَ الأرض؛ لأن الزّرْعَ إِنْما يحتاج إلى قليل؛ وقضاء النبي كَل أحق 1 


)١(‏ في القبس: «أنيط». 

(9) فء ج: (يقتضي»6. 

(0) «به» زيادة من القبس. 

(4) في القبس: «الأصل». 

(5) في القبس: هكان ماء سماء». 

(50) م: «ليجذب». 

690 فعء القبس: «جار». 

(0) م ف. ج: «حوض؛ والمثبت من القبس. 


(2) انظرها في القبس: 926/3. 


القضاء فى الْرْفِقَ 408 
المسألة القالغة2' : 
أدخلّ مالك ©) في هذا الباب حديث أبي هُرَيْرَةٌ: «لا يُمْئَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيْمْتَعّ به 
الكلأ وتردّد قوله في: انّقع الْبثْرِ؛ فتارةً مئعهُء وقال: لا يجورٌء وهو في «المجموعة؛ وبه 
قال أبو حنيفة””". وتارة كَرَهَهُء وبه قال الشّافم © واختار الكراهيةً ابن القاسم . 
0 256 : 5 ا أ ١001‏ إفق 
وهذا إنما يكرن في بِثْرٍ لا تَحْمْرُ في مِلْكِ. ومن كر بيعّها حَمَلَهُ على الدب 
والآداب. 
والصّحيحٌ عندي من هذا الاختلاف كله؛ أنه يجب عليه إعطاءً المُضْل. فإذا ثبت 
هذاء فلا يجوز حينئذٍ بيعٌُه؛ لأنَ المَِيِعَ حينئذٍ يكونُ مجهولاً. 
فإن قيل: لم مُنِعَثْ هاجَد؟ 
قلنا: لأنّ الله منّكّها الماة والموضعٌ؛ واختطّهُ لها جبريلٌ عليه السَلام؛ وجعلّها 
أرضا مياركة مملكة موروتة : مقدمة لخير البَرِيّةَ محمّدًا وأمته . والفروعٌ عليه كثيرة 
يو 
حذدا. 


وقوله: (لاً يُمْنعُ فَضْلٌ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ به الْكَلكْ3؟) يقتضي النّهْي عن الذرَائِ © , 


)1١(‏ ف: «وقد كره بيعها جملة). 

(؟) في القبس: «حمله على أَنّهُ من المروءات». 

في القبس: «لخير البرية ومنشئا له». 

(١‏ م؛ فء ج: «فهي عن بيع الماء» وهو تصحيف والمثبت من الموطأ. 

(1) انظرها في القبس: 927/3 928. 

(2) في الموطأ الحديث (2169) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2900). وسويد(280)» 
وابن القاسم (355): والقعنبي عند الجوهري (556)) والشافعي في سئنه: 385؛ ومسنده: 2382 
والتنيسي» وابن أبي أويس» عند البخاري (2353: 6962). ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم 
(1566)؛ وابن بكير عند البيهقي: 6/ 151. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 140/3. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 7/ 488. 

(5) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 6/ 37 ومعناه: أنّ من منع فضل الماء لتسبّب به إلى منع الكلا المباح 
لا يقدر على رَغْيه من منع فضل الماء. والمانع فيما يحتاج إليه من الماء يقصد غالبًا الانفراد بالكلا 
فمنع من ذلك» ووجب على هذا على أصل مالك وأصحابه في الذّرائع أن يمنع منه من قصد الكلا 
ومن لم يقصده. 
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القضاء فى المزفق 
قال الإمام: حديتُ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَاذِنِيَء عَنْ أبيه؛ أن رَسُولَ الله يَئِ قال: ٠‏ 


ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ»(!) والحديث صحيحٌ الإسناد© . 


قال الإمام: وما يطابق هذا قوله عليه السّلام : ١«لأَيُؤْمِنُ‏ أَحَدُكُم حَبّى يُحِبٌ لأَجْيه 
ا تك 0 


عربيّة : 

قال علماؤنا: «الضُرَّرُ في الإعراب: الاسمٌ؛ والصّرار: الفعل». 

وإن كانوا قد اختلفوا في تأويله: 

فمنهم من قال: إِنّهما بمعنئ واحدٍ. 

ومنهم من غاير بينهماء وصَرّْرَ للمُمَايِرةٍ صُورًا منها: ألا تضرٌ صاحبك”' بما 
ينفعك» أو لا تمنعه ما لا يضرّك وينفعه. 

وتقدير آخر معناه: إِنّه لا يدخل على أحدٍ من أحدٍ ضررٌ وإن لم يعمد إدخاله 
عليه. 

وقيل: قوله «لا ضُرَّرٌ) يقول ألا يقار أحد باحك 

وقيل: الضُرَرُ والضّرارٌ كله واحدٌء وإِنّْما ردْدَها على معنى التأكيد في المنع عنهاء 
وقد تأخذها تصاريف الإعراب”) 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (2171) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2)2895 وسويد 
(279)»: والشافعي في مسئده: 224» وابن بكير عند البيهقتي: 6/ 69. 

(2) قال ابن عبد البر في الاستذكار: 221/22 «هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرّواة مرسلاً» 
وقال في التمهيد: 0 «وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول» وراجع كلام ابن عاشور في 
كشف المغطى: 306 310 ففيه فوائد. 

)3( أخرجه البخاري 3010 ومسلم )45( من حديث أنس. 

(4) المقصود هو عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 2112 وقد نقل عنه هذه العبارة 
ابن عبد البر في الاستذكار: 22/ 222: والتمهيد: 20/ 0158 والبوني في تفسير الموطأ: 1/112أ. 


القضاء في الْرْفِق 40 
الأصول7© : 

قوله: ١لا‏ يُؤِيِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى يُحِبٌ لأَجِيهِ مَا يُحِبُ لِنْفْسِهِ» وليس هذا من شروط 
الإيمان الأصليّة وإنّما هو من الكمال والتّمام؛ ومن الأفعال التي شُرِعَت لتقوية العقيدة؛ 
ا أو لرفيقك في السُفَْرِء أو لمُسْلِمٍ يَرِدُ عليك, لسن 
عليك من ذلك ضر 

واختلف قولٌ 55 أن يفْعَلَهُ أم لا؟ واختلف العلماء كاختلافه» والّذي أراه 
وجوت ذلك ؛ لأنْ منعة إَِاهُ مما ينتفِعُ به إضرارٌ به والنْبيٌ عليه السّلام قد قال: دلا ضَرَرَ 
وَلاْ ضِرَارَة وقد أجمعت الما انك هذا الحديث» وإن كانوا قد اختلفوا في معناه. 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله: «لآضَرَّرَ وَل ضِرَارً) قال علماؤنا: قد يدخلٌ في هذا الحديثٍ وجوءهٌ من 
الصُرّرِء مكل ها ليده الرّجْل في عَرْصَّيِهِ من بناء خا أو قُرْنِء أو دُخَانِء أو كير 
007 أو رَحَى » وهو مما يضر بالجيران. 

© الأنادر ون دبَاغ الدَبَاغِين» فذلك من الضّرَّرِء والحُكمْ فيه أن يقال 


لأهله: 0 في الدّخان والعُبَار ونَمْنٍ 000 لأنه يضر بمَنْ جاوَّرَهُ» وإلا فاقطعوه. 
وسواء كان ذلك قديمًا أو مدقا( ؛ لأنْ العو لا تسق بالقيدم . 


)١(‏ في النسخ: «حديثاً» والمثبت من تفسير الموطأ. 


(1) انظره في القبس: 3/ 928. 

(2) هله السألة ,مله من الباجي قن الي 6 - 41. 

)3( هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 104/ أ والقسم الثاني من هذه الفقرة اقتبسه البوني من 
تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 112 113. 

(4) تتمة الكلام كما في تفسير البوني: «أن يكون بيت قُرْئِهِ قديمًا أو بيت حمامه أو أندره» فليس الضَّرر 
مما يستحقّه أحد بحيازة التقادم فيه إِنّما حيازة التقادم الذي جاء فيه الأثر من حاز على خصمه شيئًا 
عشر سنين فهو أحقّ به فيما يَحُورُهُ الناس من الأموال بعضهم على بعض» من أجل أنْ الحائز لما 
ملك يكتفي بالحيازة والاعتماد عليها من أجل وثيقته التي بها صار إليه ذلك الشيء من شراء أو هِبَةِ 
أو معاوضة أو غير ذلك». 
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قد(؟) قال ابن القاسم عن مالك في «المجموعة»: الهم منعهء وقاله في الدّخان 
ا والحمامء وهو من الضّرّرٍ الكثير”'" المستدام» يُمْتَعُ إحدَائُه على مَنْ يستضرٌ به. 

أن «اليح"'4: فَضَررة أمزان: 

أحذهما: إفسادٌ الجدَارَاتِ. 

والتاني : صوثها. 

فأمَا إفساد الجدارات» فإنْ ثبت ذلك فإنّه من الضّرّرٍ الذي يمنع. 

وأمًا صوتها؛ فإنه أيضًا مُضِرٌء ولا سيّما إذا كان الصّوت شديدًا فإنّه ضَرَّرٌ يمنع. 

وأمَا «الدّبَاغ»: فإنّه يؤذي بئئْن دِبَاغِهه فروي© عن مُطَرّف وابنٍ المَاجِشُون: أنْه 
يمنع فقة. والفرق بيله ونين :الشوك على أصطليب9: أن هد و 
يملع منه. 
مسألة(ة : 


ومن كان له أندر إلى جانب”؟ جتان رَجُل يضر به يَبِنه 


فوجب أن 


(4 


ومن رفع جدارًا يمنع جاره من ضوء الشّمس ومهبٍ الرّياح» فقد قال ابن نافه9) 


)١(‏ فء ج: (الكبير». 

فق م2 ف. ج: «الدخان» والمثبت من المنتقى. 

(0) مء فء ج: «أصلها» والمثبت من المنتقى. 

(4) «قديم» ساقطة من: ف. جء وهي في المنتقى: «دائم؟. 

(65) «جانب» زيادة من المنتقى. 

(5) مء فء ج: «ابن القاسم» والمثبت من المنتقى. 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 41/6. 

(2) رواه ابن حبيب» نصٌ على ذلك الباجي. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 41/6» وانظر كتاب الجدار للتطيلي: 178. 

(4) الظاهر أنّه سقطت هنا فقرة» نرى من المستحسن إثباتها في الهامش كما وردت في المنتقى :«قا 
مُطْرّف وابن الماجشُون: يمنع من ذلك. كر وو بر ع سرك 
يغير. وجه القول الأوّل: : أنَّ البنيان وإن كان محدنًا فإِن لصاحبه أن يمنع صاحب الأندرء وإن كان 
قديماً يمنع من وقوع تبنه في أرضه كما يمنع ماشية قديمة من الدخول إلى أرضهء وبالله التوفيق. 
ووجه قول سحنون: أنْها منفعة استحقها بالقِدّم فلم يمنع منها». 


القضاء في الْرِق 412 
عن مالك في «المجموعة»: لا يمنع من ذلك» وهو في «كتاب البنيان» من رواية ابن 
القاسم عن مالك. وقال ابن كنانة: إلا أن يفعل ذلك ليضرٌ بجاره دون منفعة له فإِنّه 
مسأل : 
21 هده . انراد فلي ابيا يمنع الريح عن”2 الأندرء 
ورَوى يحيى عن ابن ان : أنه ي يمنع ما يضرٌ بجاره في قطع مرافق الأندر القديم . 
وقال ابن نَافِع'2: ليس له أن يحدث بقربها ما يضر به وإن احتاج إلى البنيان؛ 
لأله قال: «لآ ضَرّرَ وَلا ضِرَارَ. 
:+ 03(2). 

ومن انُخذ كُرّى يُشرف منها على دار جارهء فقد قال ابن القاسم ومالك: يمنع. 
قال مالك”": وذلك إذا كان يناله بالنظر. وقال ابن القاسم : إن كانت من كُرَّى السّقف 
لاحقة”*' به””' لا يطلع منها لم يمنع من ذلك. فأمًا ما يطلع منه فإنّه يمنع 
: 5(2). 

رع ٠‏ 
ولا يخلو أن يكون الضرر مما يتزايد أو لا يتزايد. 


)1١(‏ «عن» زيادة من المنتقى. 

زفق م فاء ج: «اأبن حبيب» والمثبت من المنتقى. 

(©*) «قال مالك» زيادة من المنتقى. 

(:) ج: الاصقة». 

ليق م2 فء ج: ١به‏ لدخول الضوء» ولعلها عبارة مقحمة. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 41/6. 

(2) أي بصاحب الأندر. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 41/6. 

(4) قاله في «كتاب البنيان» نص على ذلك الباجي في المنتقى. 
(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 42/6 43. 
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قال ابن مُرَيْن0!: ما كان من الضّرّرٍ باق على حالٍ واحدةٍ كفتح الأبواب وشبههء 
فإنّه يسطتصةة'2 من أدته بطول الزماة؛ 

قلنا: وهذا كله في الضّرورة» وأمًا العام فمثل عفني *'* الطريق ونا خرى جراد 

وأما إخراج العساكر والأجنحة على الحيطان إلى الطرق» فقد رَوَى ابن القاسم عن 


حديث أبي هُرَرةا 3 أن رَسُولَ الله يلل قال: «لا يملع أَحَدُكُمْ جَارَهُ حَمَبَةٌ يمرا 
في جدَارِه» 5 َم قَالَ أَبُو هُرَيرَة: مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَالَلهِ لأَرْمِيَنَ بهًا بَيْنَ أكْتَافْكُمْ . 


الإسنادة» : 


قال الإمام : خْرْجَهُ الترمذيَ” » عن أبي هريرة أيضًا؛ أنْ رسول الله كَل قال: «إِذَا 


اسْتَأّنٌ أحدكُمْ جارة أَنْ يَعْرِرَ حْشَبَةَ في جِدَارِ قلا يَمْنَعْهُ) َلَمًا حَدّتٌ به أَبُو هْرَيْرَة م طَأَطُوًا 


رُؤْسَهُمْ قَقَالَ : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهًا معْرِضِين . ٠.6‏ الحديث . وهذا حديث حَسَنٌ صحي 27 . 


وفيه فائدتان : 


حداهما: أن الليث روأه ع مالك © وهى رواية النْظَ 0 النظير. 
عن هي رو عن 


لق م2 فاء ج: «يستحقه» والمثبت من المنتقى. 

زفق م2 فاء ج: ١«ضيق»‏ والمثبت من المنتقى. 

9) مء فاء ج: (على» والمثبت من العارضة. 

(1) هو من رواية يوسف بن يحيى. وكلام ابن مزين في الضّرر الذي لا يتزايد. 

(2) في موطأ مالك (2172) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2896)»: وسويد(279)؛ وابن 
القاسم (82)؛: ومحمد بن الحسن (804): والقعنبي عند الجوهري (200): والشافعي في مسنده: 
4 وابن مهدي عند أحمد: 2/ 463: ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1609)» وابن وهب 
في شرح مشكل الآثار (2411)» والليث بن سعد عند ابن حبان (515)» وابن عفير عند ابن عبد البر 
في التمهيد: 220/10. 

(3) انظرة في العارضة: 6/ 105. 

(4) في جامعه الكبير (1353). 

(5) هذا الحكم هو للومام الترمذي . 

(6) انظر هذه الرواية مسندة عن ابن عبد البر في التمهيد: 10/ 219 220. 


القضاء ني الْرفِق 414 

الفائدة القانية: أنّه روي 'بَيْنَ أكَْافِكُمْ» بالنوّن والثّاءء والصَّحيح التاء219؛ لأنّه لما 
أخبرهم بها أعرضوا عنه وتولُوا مُذْبِرِينَ» فقال لهم: إِنْي أرمي بها بين أكتافكم» أي: في 
ظهوركم كما رميت بها في وجوهكم. 

نكتة في الإسناد20 : 
بحال الإفراد. أو خحْشّب على الجمع؟ قال: الذي سمعتٌ من جماعة: حَشَّبَّة على لفظ 
الواحدء وهو الصّحيح؛ لأنْ وضع خشبة واحدة مرفق.. وهو الذي يحتاج إليه السَائل. 
وأمًا خشْبٌ فهو زيادةٌ واستكثارٌ يُوجِبُ له استحقاق الحائط ويشهد له وضه7١)‏ الحَشَّبِ 
لذلك. فلم يكن داخلاً في الحديث ولا مندوبًا إليه. 
الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى7© : 

اختلفٌ العلماء في هذا الحديث؛ فَجََوّرَهُ الشّافعن في أَحَدٍ فَوْلَيْهه وقال: له أن 
يضع خشبة على جدار جارة. و0 أحمد بن 5 وابقضئن عليه بذلك» لقوله 
عليه السّلام : دقل يَمْنَعْهُ4 فهذا نهي ومقتضى الأصل ©) التحريم . 

قلنا: هو محمول على النّدْبٍ في الإذْن في ذلك» *والكراهة إذا منع لما للجار من 
المحافظة وحرمة*7©) النّوسعة فيما يعرض من حاجة؛ فيجتهد لجاره في ذلك””*2. وقد 


فق م: «قطع؟. 

() «وزاد» زيادة من العارضة. 

) «الواو» زيادة من العارضة. 

فق ما بين النجمتين مستدرك من العارضة. 
(5) في العارضة: «فيستحمد إلى جاره بذلك». 


وق وهو الذي صححه ابن عبد البر في التمهيد: 221/10. 
(2) انظرها في العارضة: 6/ 106. 

(3) انظرها في العارضة: 6/ 105 106. 

(4) انظر شرح النووي على مسلم: 47/11. 

(5) انظر المغني لابن قدامة: 324/4 (ط. الفكر). 

(0) أي مقتضى أصل النهي. 


415 كتاب الأقضية 


جاء هذا الّفظ في هذا الحديث على النّذْبٍ في الشريعة فلا يُنكر”" . 

المسألة القائية7 1 : 

اختلف قولٌ مالك فيه: والمشهور عندنا وعندهم أن ذلك على الاستحباب؛ لأنَّ 
الأمَةَ ألجمعت على أنّ من اختصّ بحقٌ لا يلزمه أن يعطيّهُ لغيره وإن لم يضر به» فكيف 
ووضع البِحْشَبَةٍ على الجدار يضرٌ بصاحب الجدار”" . 


وقال ابن نافع عن مالك © : إنّ ذلك على وجه المعروف" والتّرغيبٍ في الوصيّة 
بالجار ولا يُقُضَى بهء وقد كان ابن" المطلب” يقضي به عندناء وما أراه إلا دَلالة على 
المعروفء وإنّي منه لفي شك0© . 

وروى ابن وهب عنه أنه أمرّ رغُب فيه النبي كلل. 

وقال ابن القاسم: لا ينبغي أن يمنعه ولا يقضي به عليه وهذا على ما قال» إلا 
أن*» ظاهر الأمر عند مالكِ وأكثر أصحابه يقتضي الوجوبء لكنه يعدل عنه بالذليل» 


)١(‏ في العارضة: «فهذه أصول الشّريعة» وقد جاء مثل هذا اللفظ على الدب في الشريعة فلا يستنكر». 

(؟) مء ف: «فكيف ضرره بالخشبة على الجدار»» ج: «فكيف ضررها لخشبة على الجدار؛ والمثبت من 
القبس . 

(6) مىء فء ج: «ابن عبد» وفي المنتقى: «أبو» والصّواب ما أثبتناه. 

(4) "ما قالء إلا أن» زيادة من المنتقى. 

)2 م فاء ج: «حنيفة» والمثبت من الموظأ. 


(1) انظر الفقرة الأولى في القبس: 3/ 929.: أما الباقي فهو مقتبس من المنتقى: 6/ 43. 

(2) قاله في المجموعةء نص على ذلك الباجي. 

(3) وهو الذي رواه عنه ابن القاسم في المدونة: 431/11 (ط. صادر) في الرجل يستأجر الحائط ليحمل 
عليه خشبة . 

(4) هو عبد العزيز بن المطلب المخزومي المدني قاض من قضاة المدينة النبوية (ت 170) انظر الجرح 
والتعديل: 5/ 393. 

(5) أورد هذا القول التطيلي في كتاب الجدار: 109. ويقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 187 188 
شارحًا هذا الحديث: «إنما هذا من النبيّ يِةِ على طريق الرفق بالجار لا على الإلزام؛ ولذلك كان 
الصحابة يعرضون عن أبي هريرة إذا كان يحدثهم بهذا الحديث» ولو كان عندهم على الإلزام ما 
أعرضوا عنه. فالأحاديث الواردة عن النبي يله هي على حسب ما تلقاها أصحابه عنه؛ لا على 
ظواهرها'. 

(6) أي عن الإمام مالك. 


القضاء في ارق 416 
ونهذا قال ابن عي , 

وقال الشّافعي: هو على الوجوب إذا لم يضرٌ بجداره» وبه قال ابن حنبل. 

ودليلنا :أن الجدان ملك مرضرعة المقاضة :فعاف لمان ريو قار كوو وا 
ولباس ثوبه . 

حديث عَمْرِو بن تتخيى المازني”” أ عَنْ أيه ؛ أن الضْحاك : 90 أَرَادَ أَنْ 

نخد حلِيججا من المُرَيضٍ تأراة أن يمو به في أَرْض مَحَمدٍ بن تشلقة: فرق لكت 
قال : لا. فَقَالَ لَهُ ُمٌَ: لِمَ تذئعٌ أحَاك ما يَنفْعة؟ وَمْوََكَ افع قي به أَوْلا َآخرَاء 
َهُوَ لا يِضَيَك. فَقَالَ مُحَمَدُ: لآ وَاللهء فَقَالَ عُمَرْ: وَاللهِ لَيَمْرْنَ به وَلْوْ عَلَى بَطيِكٌ. 
َأَمَوة ء عُمَرُ أن يُمِدْ بوء فَفَعَلَ الاك . 


عربية : 
قوله: «حَلِيجَاه الخليجٌ: الئهرُ الصَغير. وقال التي كله حين انصرف من قراءته : 


«َيْكُمْ خَالَجَنِيهًَاه9” فَالخَلْجُ: الْجَذْبُء يقال: 00 وأَخْلَجِْتَهُء أي: جَذَّبْتَه 
إليك» ومله الخليج من النهر كأنّه جَذِبَ مله والربيع 
الفوائد: وهي ثلاث 

الا ل 


فيه : مراجعةٌ الخضم الإمام ومراجعة الإمام الخْضْمٌ فيما يحتمل به التأويل» وانقياد 
الخضم عند عرم الإمام الأعدل. 


)١(‏ في تفسير البوني: «المعاني». (0) ف: هفإن». 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 401/3. 

(2) أي يمنع منافعه بغير ضرورة. 

(3) في الموطأ (2173) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2897): وسويد (279)» ومحمد بن 
الحسن (836). 

(4) هذا الشرح هو للبوني في تفسير الموطأ: 104/ ب. 

)5( أخرجه مسلم (398) من حديث عمران بن حصين. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 104/ ب 1/105أ. 


417 كتاب الأقضية 


الثان ا 

في. أ5 و ا ان 3 ال ناو وى سياه 0 اليلفق 

فيه: أن الأيْمَان تَضْرّف في القول إلى المعنى”'' وإن كانت خلاف اللفظٍء وأن 
التأكيد في القول بلفظٍ فيه بأكثر من الحقيقة» لقوله: «وَاللَه لَيَمُوّنُ به وَلَوْ عَلَى بَطيِكَ؛. 

وروى زياد عن مالك أن يقضى بالحديثين: حديث محمّد بن مُسْلْمَةَ وحديث عبد 
الرّحمن بن عَوْفء إذا لم يضرٌ به» وإن أضرٌ به فليمنع. 

قال ابن نافع: وهذا فيما يُرادٌ تحويله» وأما ما يبدل”" عمله فليس ذلك له. 


القضاعُ في قشم الأموال 
مَالِك©. عَنْ نَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ الديلي؛ أَنْهُ بَلَمَهُ نه بَلَمَُ أنْ رَسُولَ الله يك َالَ: أيْمَا 
دَارٍ أن أزْض قُسِمَتْ فِي الْجَامِلِيةِ: فْهِيَ عَلَى قَسْم الْجَامِلِية . و ذَارِ أ رْض 7 
الإسْلامٌ وَلَمْ ُفْسَمْ مهي عَلَى تسم الإسْلام؛ . 


الإسناد : 
قال الإمام : هذا حديث غ230 وينَّصلٌ سَنَّذُه من طرق . 
الأصول”© : 


النّسَاحٌ وطلب الاستيئارٍ”*“: شرع اختصاصٌ المَالِكِ”' بالأملاك؛ لأن الله تعالى شَرَْعَ 


)١(‏ في تفسير البوني: «يفتدى». (9) كت «الاسجارة+ ج:: «الاستكار». 
(9) القبس: «الملاك». 
(4) هتمييز الحق» زيادة من القبس. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/105أ. 


(2) في الموطأ (2175) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2902)؛ وسويد 50 
(3) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 22/ 236 «هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرّواق» لم 
يختلفوا في أنه بلا عن ثور بن زيد». 


(4) رُوي مسندًا من حديث ابن عباس عند أبي داود (2914 م)»: وابن ماجه (2485)» وأبي يعلى (2359)» 
وانظر التمهيد: 2/ 48. 

(5) انظر كلامه في الأصول في القبس: 930/3 931. 

4 شرح موطأ مالك 6 


القضاءٌ فر قم الأموال 418 
القِسْمَةٌ تمييرًا للحقوق المُشْتَرَكَةِ حتّى تعودٌ إلى القِسْمَةٍ بالاختصاص المذكورٍ. وقد قال 
تعالى في القِسْمّة في عارض الاشتراكِ: طوَإدًا حَصَرٌ الْقِسمَةَ أولُوا الْمرّق» الآية10 . 

1 وأمًا أحاديئها فهي قليلةٌ في الصَّحيح» والصّحيحٌ منها أربعة: 

الأول : حديث عَقبّة بن عَامِر؛ عيك أنزا اللي ك1 اذا طيم عنما ب بين أصحابه» 
بتي منها عَتُودٌُء فقال: «ضِحٌ به أَنْتَ»2) 

الحديث الثاني: قوله في الصَحيح: «الشّفْعَةُ فِيمَا لم يُقْسَه0) 

الحديث الكالث: منها قوله كَكه: «مَكَلُ القَائِم فِي. حَُدُودٍ الله وَالْمْدَاِنٍ فِيهَا كَمَكَلٍ 
َوْمٍ كَانُوا في سَفِيئةٍ فَاسْتَهَمُو ا عَلَى أَغْلاها وَأَسْفْلِهَاة الحديث إلى جر , 

الحديث الرّابع : ومن المشهور فيها حديثٌ د أن 1 * أَعْدّنَ سِنََ 
عْبّدٍ في مَرَضِدِ لآ مَالَ لَهُ غَيِرهُمْء أمْرَعَ اليبئ فك بَتهُمْ العاف ل ا 

2 القاعدة الثانية©: في كيفيتها 

أمَا كيفيةُ القِسْمَةٍ فليس فيها أَنَرٌ وإنّما سبيلّها النْظَرُ وُكُلَت إليه وعُصِبّت به؛ لأنْ 
المطلوبٌ فيها تمييرُ الحقٌ”': والْمَحُوفٌ منها ثلاث أشياء: 

ل 

3ه والوناء 

3 - وأكلٌ المالٍ بالباطل. 

فميّز الحقوقٌ إن أردتٌ القِسْمّة: وخَلْضْها من هذه العَرَارِض الثّلاثة إن أردتٌ أن 

كوك راقن" على ولق الشرع وعلى هك الأصول تكن مطائل الفبيقة اكأياء وه علق 
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.»ةفقاو١ ف: «وافقة» ج:‎ )1١( 

زفق «الثاني؟ زيادة من القبس . 

(1) النساء: 8. 

(2) أخرجه البخاري (2300): ومسلم (1965) من حديث عقبة بن عامر. 
(3) أخرجه البخاري (2257) من حديث جابر. 

(4) أخرجه البخاري (2686) من حديث التّعمان بن بشير 

(5) أخخر جه مسلم (1668). 

(6) انظرها في القبس: 931/3. 


419 كتاب الأقضية 


أحدُهما: أن تكونً بالتّراضىء بأن يقول أحدهما للآخر: خلْ أنت هذه العينَ 
وآحْد أنا هذه الأخرى . ْ 

القاني”١‏ ل يُقَوْمَ المُشْتَرَكُ قيمةً تحرير وتعديل» ثم لم يقرو" على الأجزا 
ةلا وبي الأة 20 0 السّهام كُ 00 علنها على غيفة تؤقة نيها الجيلة 
والانخداعٌ» بأن يُكْتَبَ اسم المشتركين في الرْقاع» ثم تُطْلَى بطين” 0 قارٍ أو شَمْعء ثم 
يلها من لا يَذرِيها على الأعيان. فمن وقَّعَ على شيءٍ منها شيا امك كوو شيك 

وعرضت ههنا مسألةٌ بديعةٌ وهي: أن علماءنا قالوا: إذا وقع في قسمة التَرَاضِي 

٠‏ لم يكن فيه رجوع» ولو وقع العْبْنُ في قسمة التقويم والاقتراع» لوجَبٌ الارتجاعٌ؛ 

بناًا على أنْ القسمة هل هي تمييزٌ حقّ أو عَمْدٌ بَئِع؟ فإذا قلنا: إِنّها بَيْعٌ فَالعَبْنُ في الْبَيْع 
لا يُوجِبُ الرُجوعَ؛ فكيف وجب في القسمة؟ فتبينَ أنها لا تكون بَيْعَا بحالٍ. 
الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 


ول «قُيِمَتْ فِي الْجَامِلِيه قال" ابن وهب وابنُ القاسم' © عن مالك: إن 
ذلك في مشركي العرب والمجوس فقطء قأنا اليَهوَهُ والتضارى هم على الستمتهم ا 


للك 


)000( م2 فء ج: «أو» والمثبت من القبس. 

() في النسخ: «يقوم» والمثبت من القبس. 

0 م ج: «الأخرى». 

هق م: «اويقدر»») ف: (وتقدر». 

(0) م: «الأول». 

3( م فء ج: «(يمرع» والمثبت من القبس. 

إف4 م2 ف: «بقير»)2؛ ج: انقير» والمثبت من القبس. 
(4) في النسخ: «منه؛ والمثبت من القبس. 

0( في تفسير البوئي: «فروى؟. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/105أ. 
(2) أي قوله يَف في حديث الموطأ (2175) رواية يحيى. 
(3) رواها عنه عيسى» كما نص على ذلك الباجي في المنتقى: 6/ 48. 


القضاءٌُ في قَسْمٍ الأموال 420 
وإن أسلموا كلهم قبل القسم. 

والرّواية القائية؟2: رَوَى مُطَرّف وابن المَاجِسُون وابن نافع وأَشْهّبِ عن مالك؛ أن 
ذلك في مشركي العرب والمجوس واليهود والتصارى وجميع المِلّل» وهو الصّحيح 
عندى 20 , 

المسألة القائية(© : 

اختلف علمازنا في القِسْمّة. هل هي بَيْعٌّ أو تمييرُ حن؟ ولأصحابنا مسائل تقتضي 
كلا القولَيْن» ونحن نُتَبهُ عليها عند ذكْرها إن شاء الله . 

وقد قال مالك في «المدوّنة © : ١‏ القِسْمَةُ بيِعّ من البيوع”© . 

وأمًا من قال: إِنْها تمييز حقّء وذلك أنه غير موقوفٍ على اخحْتِيّارٍ المتقاسمّين» بل 
قد يجوز فيه المُخاطرة بالقُرْعة» وذلك يُنافي البَئْع كما قذمناه. 

المسألة القالئة © : 

ومن فروع القسمة المحتمل فيها ترك المَرَافِق من الأفنية”'2 والطرق» وقد برّب على 
هذا مالك في الباب المتقدّم قبل هذاء ولكنّه ذكر بعض المرافق العامّة وأغفل المرافق 
الخاصّة؛ كالجلوس على الصّعدات»؛ وصبٌ الأقذار في الطرقات. 

فأمًا الجلوس على الصّعدات» فجائرٌ بأداء حقّها من عض البَصّر وإرشاد الصضال 
ونْضْرٍ المظلوم» وما يعرض لمن يعرض”'" ذلك”" من الحقوق. 


)١(‏ ف: (وما تعرض لمن تعرض». 
() في نسخ مخطوطة من القبس: «لذلك». 
)2 في القبس: «والاتفاق». 


(1) أوردها الباجي في المنتقى : 6/ 48. 1 

2( الي في تدر ور «ورواية مطرف وابن الماجشون وأشهب أوْلَى بالضّواب؛ لأن شريعة الإسلام 
نسخت ما كان قبلها» وانظر تفسير الموطأ للقنازعى: الورقة 188. ش 

(2)3 هذة المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 49. 1 

(4) 469/14 (ط. صادر) في ما جاء في القسمة. 

)5ن ووجه ذلك: أن كل واحدٍ من المتقاسمين يبيع حضّته مما خرج عنه بحصة شريكه مما صار إليه؛ 
لأنه ملك حصة صاحبه من الجزء الذي صار إليه بحصته من الجزء الذي أخذه صاحبهء وهذه 
معاوضة ومبايعة محضة. 


(6) انظرها في القبس: 932/3. 


421 ا كتاب الأقضية 


وأمًا صب الأقذارذ في الطرّقات» فلا يجوز على الإطلاق؛ لأنْ في ذلك إذاية 
المسلمين؛ وإماطةٌ الأدى عن الطريق صَدَفَةٌ وقد بِيّئا ذلك في موضعه من «المسائل» 
و «شرح الحديث». إلأ إذا كانت ضرورة عامّة» كخمر يَتَعَيّْن كسرها حنّى تجري في 
السكك». كما ورد في التعدي23) 


المسألة الرابعة© : 


ومن القول في المرافق مسألة السّفينة إذا غلب الهَوْلُ عليهاء فاحتاجوا إلى التخفيف 
عنهاء فاتفقتٍ الأةٌ على وجوب التخفيف والانتفاع”'' بما يُطرّح فيما بَقِيَء واختلفوا بعد 
ذلك في تفاصيل”©» منها: دخولٌ السّفينة وآلاتها'"2 في الحِصّاص ورجالات المراكب 
والعبيد الرّاكبين عليها. وانتهى النظر إلى نازلةٍ عظيمةء وهي: إذا غلم الأحرارٌ من أهل 
السَفيئة؛ أنْ بقاء جميعهم مُهْلِكُء وأنَّ خلوصٌ بعضهم تكن نشت الخواشاتون 
الحَنَفِيُون والشَافعيّرن إلى مالك: أنْ هلاك بعض الأئة في الاستصلاح واجبٌء ونراه 
بريءٌ من ذلكء» وإِنْما سمعوا من قوله اعتبار المصلحة فاعتبروها بزعمهم حبّى بَلَقُوا بها 
إلى هذا الحدّ. وكان من حقهه”" لجلالة أقدارهم في العلم وَسَعَةٍ حفظهم ودِقَةِ فهمهم 
أن يتفطنوا لمقصده بالمصلحة» وأن يجروها مجراها وأن ينتهوا بها حيث انتهت. وليس 
بين الأنّةِ خلافٌ في هذه المسألة ألهم يَضْبِرُون لقضاء الله حبّى ينفد حكمه فيهم. ويترئّب 
على هذا مسائل مشكلة بيانها في «كتب المسائل» و«الأصول» فعليكم بهاء والله الموفق 
للصّواب. ش 


)١(‏ فى ج: «والانتهاء». 

(؟) «من حقهم» زيادة من القبس. 

زرف و ف ج: (سعيدة والمثبت من الموطأ. إددق4 في الموطأ: لاضامن؟. 
(1) أخرجه البخاري (2464): ومسلم (1980) من حديث أنس. 

(2) انظرها في القبس: 932/3. 


(3) للتوسع في هذا الموضوع انظر كتاب أكرية السَّمُن والنزاع بين أهلها لمحمد بن عمر الأندلسي (ت: 
0)» والمنشور في مجلة الكراسات التونسية المجلد 31» عدد: 123 124» سنة 1983. 


القضاءُ في الضُواري والحريسة 0422 
القضاءُ في الضّواري والحريسة 

و حديك حرام أن طنرا”” إن محم أن نا لِبَرَاءِ : ْنِ عَازِبٍ َخَلَتْ حَائِطا 
لرْجْلٍ قَأَفْسَدَتْ فِيهء فْقَضَى رَسُولُ الله يكل أن عَلَى أهْل الْحَوَائِطٍِ حنقليا ِالنَمَارٍ وَأَنّ ما 
أَْسَدَتٍِ الْمَوَاشِى باللّيْل ضَمَانٌ”" عَلَى أَمْلِهًا. 
الإسناد: 

قال الإمام: حديتٌ البَرَاءِ بن عَازِب حديتٌ مُرْسَلٌ2» أَزْسَلَّهُ مالك عن حَرَام بن 
مُحَيْصَّةَه والحديثٌ مُسْئدٌ عن حَرَامِ من طرق عن حَرَام بن مُحيّصَّة عن أبيه مُحَيْصَّة؛ أن 
ناقة البَرَاءِ . الحديث© , 


العربية والترجمة حمة 4 : 
قوله : «وَالصُوَارِي» يريد المعتادة للإذاية. 
وأمًا قوله: «الحَرِيسّة؛ فَيحْثَملُ أن يريد التي تُحْرَسُ ويكون معها حافظهاء ويَحْتَملُ 


أن تكون: حريسة» أي: يُحْتَرَسُ منها. 


الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى © : 
اختلفٌ علماؤنا في هذا الحديث؛ فقال أبو حنيفة©): لا ضَمَانَ على أرباب الماشيةٍ 


)1١(‏ في القبس: «أو نهارا». 

(1) في الموطأ (2177) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2904)؛ وسويد (282)» ومحمد بن 
الحسن (678)» والقعنبي عند الجوهري (228)؛ والشافعي في سننه: 385: ومسئده: 2195 وابن 
وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ ١203‏ وابن بكير عند البيهقي: 8/ 279. 

(2) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 81/11 «هكذا رواه جميع رواة الموطأ ‏ فيما علمتُ ‏ مُرْسَلاَء وكذلك 
أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب أيضًا هكذا مُرْسَلاً قلنا: وكلام ابن عبد البر فيه نظرء وقد تعقبه 
بشار عواد معروف في تعليقه على موطأ يحبى فانظره ففيه فوائد. 

(3) رواه عبد الرزاق (18437): ومن طريقه أحمد: 5/ 436. 

(4) انظرهما في القبس: 3/ 933. 

(5) انظر الفقرة الأولى في القبس: 3/ 934. 

(6) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي: 204/3. 


03 كتاب الأقضية 


فيما نَفََتْ فيه لَيْلاً ولا نهارًا2"0, لقول الثبي صَلَى اللهُ عليه: ١جُرْحٌُ‏ الْعَجْمَاءِ جُبَارَه20. 
وما قلناهٌ أصخُ©؛ لحديث البَرَاءِ وهو خاصٌ يقضي على ذلك العامٌ؛ كما قُضَى على 
حم 0 السّوْقٍ والْقَوْدِ والركوب. 

ويحديث البَرّاء أخلّ مالك أن على أرباب المَوَاشي ما أفسدت بالليل» قَلَّ ذلك أو 
كَثْرّء وإن بلع ذلك أضعاف قيمة المَوَّاشي لِرَبّها لما لم يمنعها ولم يحفظهاء فكأنه هو 
الجاني الذي جَنَّى . 

وقالت”© الحنفية: لا ضَمَانَء لقوله: «جُرْحٌ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌه واعتلُوا أن الحديتٌ 
مُرْسَل . 

والّذي يدل على صحّة الحديثء قولّه تعالى في قضّة سليمان وداود حيث حَكَى 
الله عنهما حيث يقول: «ودَاوْدٌ وسْلَيَمْنَ إذ يحَحطْمَانٍ في الرين» الآية©) والئْفْشُ لا يكون 


إلا باللْيل00 , 
المسألة القانية©' : 
واختلف علماؤنا في فرع مُتَرَكْبٍ على هذه المسألة. وهو إذا نَمْسَتْ َقْمَثْ في زرع مُحْظرٍ 


أو مُطْلّقٍ »؛ فمنهم من قال: إِنّما يكون الضُمانُ إذا كان الرْرعٌ مُحْظَرَاء ونزع في ذلك 
ك2 بديعةٍ وهو قوله: انَاقّة لِلْبَرَاهٍ بْن عَازِبِ دَخَلَتْ حَائِطً رَجْل)”؟' والحائط إِنْما 


)١(‏ في القبس: «خصوصية». 

0( م: النكتة» ج: انكتة؟. 

() «دخلت حائط رجل؟ زيادة من الموطأء وهي في: م» ج: «قوله: حائط البراء بن عازب» وفي 
القبس : «حائطا للبراء». 

(4) م: افهم). 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2541) رواية يحبى» من حديث أبي هريرة. 

2( ا الورقة 189 حيث قال: «والصحيح في هذا ما قاله مالك 
وأهل المدينة». 

(3) من هنا إلى آخر المسألة نرجح أن يكون مقتبسًا من تفسير الموطأ للبوني: 1/105. 

(4) الأنبياء: 278 وانظر أحكام القرآن: 3/ 1266. 

(5) وهو الدليل الذي استدل به المالكية كما في كتاب الجدار للتطيلي: 348 349. 

(6) انظرها في القبس: 934/3. 


القضاءُ في الضّواري والحريسة 424 
يكونُ مُحْطَرَاء ولَعَمْرِي إِنْه لمتعلّقٌ» إلا أنه فاته أن يمشِيّ إلى آخر الحديث فَيَظْهَرَ له 
البَحِيتُء وهو قوله: فَقَضَى رَسُولُ الله كَل عَلَى أَْبَابٍ الْمَوَاشِي. إلى آخره. 

المسألة القالئة0؟ : 


اي ل ال ين يل 


قال علماؤنا: إِنّ قولّهُ تعالى: ودود وَسُلَيَسْنَ إذ يَحَحكْمَانٍ في. لَلْرين» الآية220, 
وقالوا: إِنْ قضاءًَ سليمانٌ النبي كان فيه التفهيم » ووقع به التصويبت» على مِثْل قضاءٍ ءِ النبيّ 
في حديث البرَاء : «أَنْ عَلَى أَمْلٍ الْحَوَائِطٍ حِفْظَهًا بالممَار أن مَا أَْسَدَتِ الْمَوَاشِي بالَيلٍ 


سليماك لا نعل أَبَدَا؛ ا عر در سن ل وان 
كعب ووَهْبٍ بن مُتبَه لا عِلْمَّ فيها ولا اهتداة» وعليهم عَوَّلَ المفسّرون» فسَّوٌدُوا القراطيس 
بما لا َُومُ به ححجة. ويكقينا قولٌ النّبِيّ عليه السّلام للسّلوك مَحَجَةٌ ومن أراد الشّفَاء من 
قصّة سليمانٌ وحُكم دَاوْدَء فعليه بالكتاب الكبير. 


المسألة الرّابعة© : 


واختلف علمازنا هل هذا الّذي قَضَى به النْبِنْ في حديث البَرَاهِ حَكُمْ مبتدأ في 
الشُرْع, أو هو مبنيّ على عادةٍ الثاس؟ فإن كان ذلك حُكمًا مبتداً في الْرْع» فهو كما 
وَرَدَ. وإن كان مبنيًا على عادةٍ النّاس؛ فإِنَ أربابَ المواشى بالتهار معهاء فهم يولونَ 
عَلْطها فعلى هذا إن وُحِد لاف العادو بان(" يلها أو يكونرا معها يلوا عنهاء 
فإن الضَّمانَ واجبٌ عليهم؛ لأنّ محل الحُكم قد عُدِمَ حَسَب ما رًبهُ الي يكل. 

ومِنَ العلماء من جعل حمامٌ الأبراج والنْحْلٍ من الضُوَاري. 


00( «فاقتلره» زيادة من الترمذي. والوارد في ج جميع النسخ : «فاقتلوا البهيمة». 


(1) انظرها في القبس: 3/ 934 935. 
(2) الأنبياء: 78. 


(3) . انظرها في القبس: 3/ 935: وانظر السَطر الأخير في الموضع: 3/ 933. 


045 كتاب الأقفضية . 
القضاء فيمن أصاب شيا من البهائم 

قال الإمام: قد تقدّمَ الكلامُ في ذلك في باب استهلاك الحيوان؛ إلا أن التترمذي) 

خرّج حديثًا عن عِكرِمّة عنٍ ابن عبّاسٍ» أن الب َي قال: ار رك كن وا 


نَاقْئُلُوه”"' وَاقْمُلُوا البَهِيمَة» وذُكِرَ أنه قال: «منْ أَنَى بَهِيمَةَ لآ حَدٌ عَلَيْهو وهذا أصحّ من 
الا 3 والباث ضعيفٌ . 


الفقه في مسألتين : 

المسألة الأولى © : 

اختلف الئاس في هذا الحديث على خمسة أقوالٍ: 

الأوّل: أنّه يقتل مَنْ أتى البهيمة مُتَعَمّدًا!"©. إلا أن يَدْرَأ الإمام» أو يرى زوال القتل 
عنه فليحدّه حدٌ الرّناء قاله إسحاق بن راهويه. 

القاني : إن كان بكرًا جُلِدَ» وإن كان مُخْصّئًا رُجِمَء وهذا قول الشافعي”"» وقاله الحسن”© . 

الال : يُجْلّد مئة بكرًا كان أو ثُيبّاء قاله الدَهيت©6 

الرَابع: يُعَزْرء قاله التخعىّء ومالكء والثوريّ» وأحمد7»؛ وعطاءء وهو أحد 
أقوال الشّافس © , ١ ١‏ 


)١(‏ في العارضة: «محصنا متعمُدًا». 

(؟) في العارضة: «وهو أحد أقوال الشافعي». 

(9) ما بين النجمتين استدركناه من العارضة. 

(1) في جامعه الكبير (1455)» والحديث أخرجه عبد الرزاق (13492)» وأحمد: 2269/1 وعبد بن حميد 
(575)» وأبو داود (4462 م)» وابن ماجه (2561: 2564)» والدارقطني: 24/3. انظر تلخيص الحبير: 
4 55. 

(2) أو رده الترمذي في جامعه (1455) وانظر التخريج السابق. 

(3) هذا الحكم هو للإمام الترمذي. 

(4) انظرها في العارضة: 238/6 239. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (28510). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (28513). 

(7) انظر المغني: 59/9 (ط. الفكر) . 

(3) وهو القول الذي صَحَحَهُ المؤلف في العارضة. 
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القضاء فيمن أصاب شيئًا من البهائم 


*الخامس: أنه يقتل بكرًا كان أو ثبًا من غير تفصيل» قاله الشّافعي أيضًا*7 . 

قال الإمام : المسألة تنبني على أصلين: 

أحدهما ‏ وهو الأقوى : ضعف2" الحديث. 

الثاني: أنْ هذا الفعل ليس بزنى ولا مِنْ جنسه. والذليل عليه: ثلاثة مسائل: 
إحداها: أنه" عمل”'' لا يتعلّق به تكليف فلم يتعلق للحكم حد0“. 

ثانيها: أنه لا يسممّى زنىء فلا يتعلّق به قذف. 

ثالثها: أمَا البهيمة فلا تقتل بحال» وقال الإسفرأيني: إذا كانت ممًا تُؤْكَل دُبِحَتَ 


قولاً واحدًا عندهمء وإن كانت ممًا لا تُؤْكَل فقولان لهم فيهاء وقد ثبت أن النبي يله 
ُّهَى عن ذبح الحيوان إلا لِمَأكَلَِ؛؟ لأنها لا تكليف عليها فلا عقوبة لها. 


ويجوز إن دُبحَت أن تُؤكل. 
المسألة الثائية29 . 
قوله: «فِي الْجَمَلٍ يَصُولُ عَلَى الرّجُلِ؛ وهو كما قال. أن من”© صالَ عليه جمل 


أو دابّة فقتلهاء أو قامت له بيّنة بأنّه دفعها عن نفسهء فلا ضمان عليهء وبه قال 
5. .(3 
الشافعي ". 


3 ل الام مه  .‏ (4 
وقال أبو حنيفة والتوريّ: هو ضايِتٌ9 . 


ودليلنا: أنه من قتل تخوًفًا على نفسه دفعًا له عنهاء فلا ضمان عليه فيه كالعبد 


م: دلا يقوم لضعف». فء ج: ١لا‏ يقوى لضعف» والمثبت من العارضة. 

«ثلاثة مسائل إحداها أنّه؛ زيادة من العارضة. 

في العارضة: «محل». 

في العارضة: «فلم يتعلق بالإيلاج فيه حكم كالتقب في كل جماد». 

م فا. ج: «قال ومن» والمثبت من المنتقى . 

م: «الغسال». وهو الثابت في نسخة من الموطأ أشار إليها المحقق؛ والثابت أيضًا في رواية أبي مصعب. 


هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 66. 

أي قول مالك في الموطأ (2181) رواية يحيى: ورواه عن مالك: أبو مصعب (2908)؛ وسويد 
(283). 

في الأم: 177/6 (ط. دار المعرفة). 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 210/5. 
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يريد قتل الحرٌ فيقتله الحرٌ دَفْعَا له عن نفسهء فإنّه لا شي عليه من قيمته. والفروع فيه 
كثيرة جدًا. 
القضاء فيما يُعطى العمّال7) 


الأصول': 

قال الإمام: هذه مسألةٌ اختلفٌ العلماءً فيهاء فقال أبو حنيفة © ومالك: يضْمَيُونَ إذا 
كانوا مُشْبّرِكين. 

وقال الشَافعيّ: لا ضَمَانٌ عليهه'»: على أصله الذي مِهّدَهُ بِرَعْمِهء وهو أن ما 
بض بإذن المالِكِ لا ضَمَانَ فيه على تفصيل قَرّرْناه في «مسائل الخلاف». 

ومُعَوّلُ أبي حنيفةً على معانٍ لا تقوم على ساق» وعمدتُهم على المصلحة التي 
مهّدناهاء فإنّ الصّنَاعَ لو علموا أن الضَّمان ساقطٌّ عنهمء لادّعوا الئُلَفٌ وتَلِفّتْ أموال 
الناس» فُقَوِيَتِ التّهمةُ وتعيّتٍ المصلحةٌ» فوجبٌ الضَّمالُ» وتَرَكْبَ على هذا عند بعض 
علمائنا دُرْجّ الصّائغ”" وغاشيةٌ”" الحائْطٍ وغيره. 


الفروع وهي عشرة: 

الفرع الأوّل” : 

قوه”©: «فِيِمَنْ دَفْمَ إِلَى عسل نَوْبَاه هذا على ما قالء إذا دفع إليه ثوبًا في 
مَضْبّعْتِهه وأنكر صاحبه أن يكون أمره بذلك الصّبّْعْء فالقولُ قول الغسّال. وهذا ظاهر 
لفظ «الكتاب»© إلا أنْ صاحب التّوب قد ينكر على وجهين: 


)١(‏ في النسخ : «الصانع» والمثبت من القبس. 
(؟) ج: (عاقبة). 


(1) انظره في القبس: 3/ 935. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 129. 

(3) ذكر ابن المنذر في الإشراف: 237/1 أنه الضَحيح من قول الشافعي. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 68. 

(5) أي قول مالك في الموطأ (2182) رواية يحبى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (6968). 
(6) المقصود بالكتاب هو المدونة: 491/11 (ط. صادر) في تضمين الأكرياء. 
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أحدها: أن يقول: أمرتك أن تصبّعّه. 

والثاني أن يقول: لم آمرك. 

فإذا قال: أمرتك» فإنّه أيضًا على قسمين: 

أحدهما: أن يقول: أمرتك بغير هذا الصَبْغ. 

والنّاني: أن يقول: أمرتك بهء واختلفا في القَّدْرِء فإن قال: أمرتك بغيره» فإن لم 
يكن لواحد منهما بَيّئَة» فلا يخلو أن يكون قبل العمل أو بعدهء فإن كان قبله. فقد قال 
نسيل + وعالياة:ورعنام فا , 
فرع 2 : 

فإن تَحَالَّمًَا بعد العمل» فالقولُ قول الصَبَاعْء وكذلك سائر الصّناع فيما يحوزه 

الصّانع بِالْفَوْتِ”'": ولما له فيها من العمل بوجه حقٌ. 

وقال أبو حنيفة©© والشّافعي: القولُ قول صاحب التّوب. 

ووجه قول مالكِ: أن الصَّانع حائز للثوب فلا يستحق أخذه منه إلا بعد أداء ماله 
فيه؛ء وصاحبه مُدّعَ لأخذ ما في يده من الوب والصّبْعْ على غير الوَّجْهِ الذي يُقِرُ به 
الصّباغٌ ٠‏ فكان القول قوله. 
الفرع القالنكث © : 


رَوَى عيسى عن ابن القاسم عنه© فى الحائك يقول: أمرتني أن نج لك”" .سبعًا 
في ثلاث» ويقول صاحبه: بل سَّبْعَا في أربع» أن الحائك مُصَدِّق مع يمينه. 


(1) ووجه ذلك: أنه لم يفت بالعمل وقد تحالفا في صفة ما وقع التّبايع عليه؛ فوجب أن يتحالفا 
ويتفاسخاء كبَيْع الأعيان. 

(2)2 هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 68. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 93» ومختصر الطحاوي: 29. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 68/6 71. 

(5) أي عن الإمام مالك. 
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ولو شرط الصَّانع أل ضمان عليه؛ ففي «العُفبِيّة:”2 و«المؤازية؛ عن أَشْهّب عن 
مالك: لا ينفعهء وقال أشهب: إلا أنْ ذلك ينفعة . 


أ - )4ش 

وإذا أفسد القضّارٌ أو الخيّاط التَرب فسادًا يسيرًاء فقد قال مالك©©: عليه ما نقصه 
بعد أن يرفأهء يقال: ما قيميّه يوم دفعه صحيحًاء وقيمته(' مرفوء! ذلك اليوم؟ ويلزمه”") 
ما بين ذلك. وإن كان كثيرًا ضَمِنَ قيمته يوم دفعه إليه. 

ورَوّى ابن وَهْبٍ عنه© ؛ أنه إذا أفسدَهُ بخياطة» فله أن يضمنه قيمته صحيحًا. 
:م(07. 

وقال مالك فى «الموّازية»: لا يضمن من دفعت إليه لؤلؤة ليثقبها إذا كسَرهاء 

وكذلك البَيطار يسرج الدَابّة» والسّيفٌ يُقَرّمُه الصَّيْقَلُ© فينكسر ذلك كلّهء والمريض 
يُسْقَى الذواء أو يَكُوِيه الطبيب فيموت» 5 الحَايَنُ يموت الصَبيَ من حْتَانْته» أو الحجام 
يقلع الصْرس فيموت صاحبهاء فلا ضمان على أحدٍ منهم. 

والفرقٌ بين هذا وبين ما تقدّمء ما قال ابن حبيب: أن الغالب في هذا الغَّرّرء فإذا 
أذنَ صاحبه فى ذلك وعَمِل على ما جرت العادةٌ به» فقد عرضه لما حدث عليه؛ فلا 


)١(‏ في المنتقى: «فيغرم». 

(؟) مء فء ج: «أن يتعرض بنفسه» والمثبت من المنتقى . 

(1) 225/4 في سماع أشهب عن مالك من كتاب الأقضية . 

(2) ووجه هذا القول: أنه محل للضّمان متّفق عليه» فلا يجوز نقله بالشّرطء كشرطه في القرض والبَيْع . 

(3) ووجه هذا القول: كل اجي ا اورمد ا رك اجو 0 فوجب أن 
ينفعه ذلك ويسقط عنه؛ أن معنى تصديقه في الضياع» ومن شرط التصديق نفعه. كدت 
في الاقتضاء. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 72/6. 

(5) قاله في «المرّازية» و«المختصر» نصٌ على ذلك الباجي. 

(6) أي عن الإمام مالك. 

(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 72/6. 

(8) هومن صناعَنّهُ الصَقّل. 

(9) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 72/6 73. 
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ضمانٌ على الصّانع» وإنما يضمن بالنّعدَي أو بِتَلَفٍِ بغير بِيَةِ. 
؛ غ(1). 
وقد قال مالك في «المؤازية» و«المّدَوّنة0© في القَّرَان يحرق الخبرٌ أنه لا يضمن ما 
لحرن لالدال رسي هري علق إلقارة: إلا اناكدة لين و01 
وإذا ادّعى القَّرَانُ احتراقٌ الخبز أ العَرْلٍ بِغَّلَْبَةٍ التار» فقد رَوَى ابن حبيب أنه 
قال”": إِنْما يسقط الضّمان عليه إذا بَقِيَ من الخبز أو. الغَرْلٍ ما يعلم به أنه خبز ذلك 
الوْجُل أو غَزْلهء فأمًا لو ذهب أصلاً 8 يُعْرَفْ إلا بقوله ضَمِنّ . 
ووجه ذلك : أنه اذْعَى ضََاعَا غير معلوم. ديق عدن 1" على وجه الضْمان فلا 
يُصَدّق فيه. وأمًا إذا كان الخبز باقيًا فهو مُصَدّقُ في أنه عَلَببْهُ الثار وصاحبه مدّع النّعدُيء 
قاله أَصْبَغْ في «العُشبية»0 . 
؛ (5), 
ولو تَلِفَ الخبزٌ عند الفُرّانَء فقد قال سحئون وغيره: هو ضامنٌ وقد أسلمه إليه 
صاحبه. قال: ولو تركه صاحبّه ولا يَعْلّم به القَرْان فلا ضمانٌ. 
وإذا وجب عليه الضَّمانُ يسلم9©) إليه؛ ففي «سماع ابن وهب» و«المختصر 
الكبير» : لا يُعجبني أن يُعطيّه غير خبزته وليعطيه مثلهاء ولا بأس أن يأخذ أصغر منها ولا 
يأخذ أكبر منها. 


)١(‏ «أنه قال» ليست في المنتقى» وحذفها أولى. 

(؟) مء فءج: «وهو عنده؛ والمثبت من المنتقى. 

)0 في المنتقى: «بتسليمها). 

(4) في المنتقى: «... الصانع بعد ذهاب المتاع ببيّنة أنه سُرِقَ؛ وهو الصّواب. 
(1) 374/3 فى القضاء فى تضمين الخبّاز إذا احترق الخبز. 

(2) وفي هذه الحالة عليه الضّمان. 

(3) 220/4 في سماع ابن القاسم من مالك» من كتاب الرطب باليابس. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 73/6. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 73. 
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ولو اذعى الصَانعٌُ ذهابٌ المَتَاع ومُْرِفَ أنْ بيته سُرِق''' لم يُصَدّقَ. وكذلك لو 
احترق بيته وَرُئِيَ النُوبُ فيه محترقًا. ورَوّى محمّد عن مالك أنه ضامن. وكذلك الرَّهْنُ 
قال محمّد: حتّى يعلم أن الثار من غير بِيْئَة""©: أو سَبْل يأتي فيهدم'" البيت» فهذا 
زشبهة يشقط: الضمان: ١‏ 


) 


قال الإمام: وهذا الذي رَوَى محمد تقالف لما روى أبن حبيب 2 في قَرْض 


الفأره فقيه الزوايتان: الضمان0©. ويفيه0؟. 


. (5), 
وأا الحائك يفسد©. فإنه يَْرِمُ العَزلَ فقط . 


انفصال7 : 


وهذا حكم الصّنّاعء وأمًا الأَجَرَاء فعلى ضربين: 
1 أَجَرَاءُ للصّناع . 
2 أَجَرَاءٌ للحفظ والّعاية. 


)1١(‏ فء ج: «بيته»» وفي المنتقى: #سببه؟. 

زفق في المنتقى : دأو ينهدم' . 

فرق م فء. ج: (يضمنرا» والمثبت من المنتقى. 

(2) وجه هذه الرّواية: أن التَعدّي سببٌ للضّمان» فوجب أن يثبت حكمه بالتهمة في حقٌ الصّانعم؛ أصل 
ذلك المغيّب عليه . 

(3) أي أنه مُصَدّق. ووجه هذه الرّواية: أنْ التَعدّي لا يثبت بالّعوى؛ وذلك أن النّلف ظاهر وهو تَبَرْوٌ 
من سبب الضّمان الذي هو المغيب على المصنوع. 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 74/6. 

(6) هذا الانفصال مقتبس من المنتقى: 6/ 76. 

(7) أي بين يدي القضّار. 
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فأمًا الأرّل: فالّذي رَوَى محمّد عن ابن القاسم؛ أن أَجِيرٌ القضّار لا يضمن» 
والقصّارٌ ضامنٌ لما أفسَّدَهُ أجيره» وقاله ابن حبيب. وهذا في الأجير المتصرّف بين 
بوك بحسب اختياره» وليس بحائز لما يعمله» فأمًا إن حاز ما يعمله ففي «المؤّازية» 
و«العُتبة) ©) عن أَضْبَغ وأشهت: إن عفر على المكال الكباتك::فاجن أعيدا يبحت إل 
المُضِيٌ بالئِّاب فيدعي تَلَمّها أنه ضامنٌء وكذلك أجير الخيّاط يتصرّف بالتّياب. 


وأفة:الاعداة لظ :لمان نيمي 
قسم لهم تَعَلْقْ بالعمل . 
وقسم لا تَعَلّقَ لهم به. 


فأمًا الأرّل: فكصاحب الحمّام يضع عنده الثّياب» فقد قال مالك في «العُمبية: مِنْ 

سماع ابن القاسم: قد أمرتٌ أصحاب السُوقٍ أن يضمن" أصحاب الحمّامات ثيابَ 
النّاس» 1 يأتوا بمن يحرسها. وقال ابن أبي زَيْد في «نوادره»7 بِإِثْر هذا: وقد قال أيضًا 
في كتاب آخر: لا يضمئون؛ وهذا الذي أشار إليه قد أشار إليه غيره؛ ولا أعلم 0 
يشيرون إلا إلى ما في «المُدَوْنة!2 في الجَعْل: لا ضمان على من يجلس لحفظ ثيا 
الناس في الحَمّام؛ لأنّه بمنزلة الأجير» وهذا الذي أشار”"' إليه ليس هو مما نحن فيه؛ 
لأنّ أَجَرَاء الصّناع لا يضمئونء وإنْما يضمن الصّانع أو من هو في حكمه؛. وصاحب 
الحمّام ليس بأجيرء إِنْما المقصود العمل من المتصوّف والاغتسال» فهه يضمنون على 
ما جرت به العادة. 


)١(‏ في المتتقى: «أشاروا». 

(؟) م: «يصنع»» وفي المنتقى: «يطحن». 

(1) 251/4 في سماع أصبغ وأشهبء من كتاب البيع والعيوب. 

(2) 224/4 في سماع ابن القاسم من مالك. من كتاب نذر سنة يصومها. 

.87/7 )3( 

(4) لم نجده في المطبوع من المدونة» وراجع كشف القناع عن تضمين الصُّنّاع للمعداني: 102. 
(5) أي أصحاب الحمامات. 


(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 76. 
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. 08 


فرع 
5 2 . ا 1 5007 3 5 2 
وقال ابن حبيب© في الطحَان يضيع”2 القمح بحضرة صاحبه أنه لا يضمن ظرفًا 
ولا قمبحاء إلا أن يخرج الئاس عن الرّحَى . .» المسألة إلى آلخرها©. 


03) 


فرع آخر© 

وقال مالك في المستأجر يحرس بينًا أو حَيْلاً أو عَتَمَا فينام فيُسْرَق ما في البيت أو 
تذهب الخيل”" أو الغنم: نه لا ضَّمَان عليه وله أجرتمٍ كاملة. 

وقال ابن القاسم: لا يضمن الأجير إلا ما ضَيّْ أو فْرّط. 

وقال محمّد: لا يضمن جميع الحُوّاس إلا بِالتُعدّيء كان مما يُغاب عليه أو لاء 


62 ٠. 
: من طعام أو غير”‎ 


فرع : 
وأما الأجيرٌ على البيع والشّراءء فالّذي نص عليه علماؤنا؛ أنه لا ضَمانَ عليه؛ زاد 
محمّد: ضاع المَبيع أو ثمنه. 
ووجه ذلك أنه سن عوقط لأ فلن اله بالعمل» فلم يضمن ما ضاع من غير تعد كالمُووع . 
وإذا ضَمِنَ بالتتضييع» فقد قال ابن القاسم: من التضييع أن يترك ما وكُلَ به مما 
يمكن الاحتراز منه. 


)1١(‏ في المنتقى: «أو يذهب بالخيل» وهي سديدة. 

(؟1) في المنتقى: «السفر». 

(1) قاله في «الواضحة» كما نصّ على ذلك الباجي . 

2( أي وعاءً. 

)3( تتمة المسألة كما في المنتقى: ل عن الرّحَى للزّحمة فيضمن القمح وظرفه وكذلك الفرّانَء نجعل 
الخروج عن الرّحَى والفرن مغيًا يوجب الشّمان على الحافظ الذي له تعلق بالعمل». 

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 76/6 - 77. 

(5) ووجه ذلك: أنه مؤتمن لا تعلّق له بالعمل» فلم يكن عليه ضمان كالمودع. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 77/6. 

4 تتمة الكلام كما في المنتقى: «... به ويذهب إلى غيره» فليس النّوم والغفلة من التضبيع. > 

- 2 ووجه ذلك: أنه لابدٌ لكل أحدٍ منه ولا يمكنه الاحتراز منه» فأمًا من ترك حفظ ما وكل به بحفظه 


التضاء فيما يُعطى الْمُمَال 014 


فرع آخخرة!؛: 

وأمًا الحارس الذي لا تعلّقَ لحراسته2؛ فله الأجرُ كاملاً وإن ضاع ما احتفظه . 

وأمَا حامل المَتَاع أو الطعام يهْلِكُ في الطريق بفعله»؛ فلا أجرءً له حتّى يبلغه. 
وكذلك ما يعطب في السّمّن(''؛ لأنه من سبب السّفيئة يهلك. 

وأنا اتاج ابيع والشزاه يكت السّلْعَة أو ثمنهاء فلا أجرةً له؛ قاله محمّد؛ لأنْ 
هذا من باب الجَعْلٍء فلا جَعْلَ له إلا بتمام العمل؛ وهو أن يُوصل إليه ما ابتاع له؛ أو 
ثمن ما باع له. 
فرع آخر© : 

وفي «العُْبية: عن ابن القاننه ”0 فيمن بعث معه بخادم هن فيئام في 
الطريق: فذعيت50 له من الأجر بحسب ما بلغ» ولا ضمان عليه. وقال ابن أبي زَيْد: 
رمد أنيا بإجارة وليس بجعلء وقد قال ابن القاسم عنه”" : إن ماتت في الطريق فله 
الأجر كاملاً وعليه أن يتم له بقيّة سَمَرِه. 

ووجه ذلك: أنّه ما كان من هذا على وجه الجَعْل فلا أجرةً له إلا بتمامه: وما كان 
على وجه الإجارة فهاهنا اختلف قول مالك؛ فمرّةٌ فسخ الإجارة لقّرَاتِ العين» وجعل له 
من الآجرٍ بحساب ما عَمِلء ومرّةٌ أبقاها وجعل له الأجر كاملاً. والفروع هاهنا كثيرة» 
فركب عليها ما شئتٌ من «كتب المسائل؟إن شاء الله . 


للق و فاء ج: اليبيعها» والمثبت من العتبية والمنتقى. 

(؟) مع فء ج: «يحتمل» والمثبت من الموطأ. 
والاستعمال لغيره فمما يمكن...2. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 77/6. 

(2) يعمله. 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 77/6. 

(4) 428/8 في سماع ابن القاسم من مالك رواية سحئون» من كتاب طلق بن حبيب. 

(5) عن الإمام مالك. 

062( أي هربت فأبقت منه. 

7) أي عن الإمام مالك. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 80/6. 
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القضاء في الحمالة والحول 

الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى”! : 

قوله©: «قَأَمًا الدَجُلُ يَتَحَملُ0'' لَهُ الرَجُلُ هذا على ما قال. والحمالة معناها: أن 
يلزم المتحمّل إحضار ما تحمّل به؛ وهي الكفالة والرّعامة والضمان. 

قال عبدُ الوَاب©: «كلٌّ ذلك بمعنئ واحد؛. وقال في: «المُدَوّنق: إذا قال 
له: أنا ضامنٌ؛ أو كفيلٌ» أو حميلٌ» أو زعيمٌء أو هو لك عنديء أو علَىء أو قبلي؛ 
فهو كله ضمانٌ لازم في الحقٌ والوجه. 

قال: والأصل في ذلك”": قوله تعالى: ظوَنَا بو رَعِيهُ04© وهذا إن استدل به 
على ثبوت هذا الاسم لها من جهة اللخة فَبَيْنٌ وأمَا إن اسْتدلٌ به على ثبوت حكمها على 
ما ذكره عبد الومّاب©»: فإنّما هو على رأي من يقول: شرع من قَبْلَئَا شرعٌ لنا إلا ما 
تقضّه الذليزن» وهر الميون شن :مدهب سالك : 

المسألة القائية©؟ : 

فإذا ثبت هذاء فإنها على وجهين: 

1 حمالة بالوجه. 

3 وحمالة بالمال:: 


فق و جخ: (فيها, وفي المنتقى : «في جوازها». 
فق في ا لمنتقو : «ببلده؟ . 


(1) أي قول مالك في الموطأ (2185) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2971). 
(2) في المعونة: 1230/2. 

(3) 130/4 في الحميل بالوجه لا يغرم المال. 

(4) يوسف: 72. 

(5) في المعونة: 1230/2. 

(6) انظر المقدّمة في الأصول لابن القضّار: 149 152 وإحكام الفصول للباجي: 394. 
(2)67 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 80. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 80/6 81. 


القاة لي 1لا والواة ار ير حر ا ا ا ا 43 

فأمّا «الحمالة بالرجه» فهى جائزةٌ؛ خلانًا للشافعيّ . 

ودليلنا: أن المقصود منها المال لأنه حميل بوجه الغريم ليطالب بالمال» فنقول: 
إنّه وثيقة يُتَوَصّل بها إلى المطالبة بالمال» فصمٌ تعلّقها بالوجه كالشّهادة. 

المسألة القالئة0' : 

وهي أيضًا على وجهين: 

1 - حمالةٌ بالوجه على الإطلاق. 

2 - وحمالة بالوجه على ألا شى: عليه من المال. . 

فأما «الحمالة بالوجه على الإطلاق» فإِنْ جاء به برىء. 

ووجهه: أنه قد برئ. وقد وفَاه ما تحمّل له وهذا ما لم يتعيّن لمجيئه وقتّء 
فمتى جاء به برئ» وإن ضرب أجلاً بمجيئه فجاء به عند الأجل برىء30 قاله في 
«المُدؤنة4 , 

ولو تحمل به على أن يحضره هو أو وكيله بعد شهرء فأحضره منّ العَّدِء لم يبرأ 
حتّى يأتي به عند الأجل), رواه أبو رَيْد في «العْمْبيَة»© عن ابن القاسم . 

قال علماؤن7 : ومن شرط إحضاره أن يحضره هو أو وكيله., فإن أحضره أجنبي 
لم يبرأ بذلك الحميل» قاله في «المُدَوْنة»©©. 

ولو مات الغريم لسقطت الحمالة عن الحميل؛ لأنّه إِنّما تحمّل للطالب بإحضار 
نفسهء ونفسّه قد ذهبت77 »2 وهذا إن مات ببلد”" قبل أن يلزم الحميل إحضاره قبل أجل 


)١(‏ في المنتقى: «إن شرط حمالة الوجه ليست». 

(1) أي إن جاء الكفيل بالمتكفّل به. 

2( لألّه قد أتى به على ما شرط» فوجب أن يبرأ. 

(3) 129/4 في ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال. 

(4) ووجه ذلك: أنه شرط إحضاره في وقت معيّن فلا يبرأ بحضوره قبله. أصل ذلك حضوره يوم 
الحمالة . 

(5) 362/11 من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم؛ كتاب محض القضاء. 

(6) المقصود هو الإمام الباجي . 

7 130/4 في الحميل بالوجه لا يغرم بالمال. 

(3) وعدم بذلك شرط التمكن من إحضارها. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 82/6. 
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إحضاره أو بعده. 

المسألة الّابعة!1؟: 

وأما الضَرب الثاني وهو: «الحمالة بالوجه على ألا شيء عليه من المال؛ ففي 
«المؤازية» عن مالك: أنه إذا شرط في حمالته الوجه ليس”' من المال في شيء. قال 
محمّد: أو يقول9©: لا أضمن لك إلا الرجهء فهذا لا يضمن إلا الوجهء مات أو أفلس» 
حضر أو غاب. وفائدةٌ هذه الحَمّالة يضمن الإحضار خاصّة» أو يكفيه مؤنة طلبه ويُؤمُنه 
من مغيبهء فإذا قيّدها بأنّها لا تتعلّق بالمال» لم يلزمه غير ما التزم من الإحضارء وجازت 
هذه الحمالة في الجملة لتَعلّقها بالمال المعلّق بالدّئّة» ولولا أن المقصود منها طلب الذَّمة 
لما جازت؛ لأنّ الأعيان لا يصمٌ تعلق الضّمان بهاء ٠‏ كمن ضَمِنَ لرَجُلٍ دابَةٌ معيّنة أو عبدًا 
يُحضره» أن شيو من زتعن عله عد أو تعرية: لأنْ ذلك الضّمان لا يتعلّق له بالذّمة. 
فرع©: 

فإن أحضره برىة» وإن حان الأجل فلم يحضرهء فلا شيء عليه إلا إحضاره. 

وقال مالك: لا شي عليه إلا طلبه. 

المسألة الخامسة© : 

وأمَا «الحمالة بالمال» فمعناها التزام إيصال المال إلى من تحمل له به» ولا تبرأ 
بذلك ذئّة المتحمّل عنهء خلافًا لابن أبي ليلى7© . 

قال عبد الوهّاب© : «لأنّها وثيقةٌ فلم يبرأ بها مَنْ عليه الحقّ كالرّفن». 

فإذا ثبت هذاء ففي الحمالة بالمال ستة فصول: الأوّل: فيما تصحٌ به الحمالة. 


)0( م ف» ج: «ويقول» والمثبت من المنتقى. 

فق ل ل لاا 
(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : : 82/6. 

(2) أي أحضر الحميل بالوجه على شرط الغرم. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 82. 

(4) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 55. 

(5) في المعونة: 1232/2. 

(6) هذا الفصل بفروعه مقتبس من المنتقى: 6/ 83 84. 


القضاء في الحمالة والحول 038 
الثاني : فيمن تصحٌ الحمالة منه. الثّالث: فيمن لا تصحٌ الحمالة عنه”"". الرّابع: فيما 
للطالب من مطالبة الحميل. الخامس: فى رفق الطالب بالحميل أو الغريم. السّادس: في 
الفصل الأول( 
فيما تصخ به الحمالة 

قال علماؤا©: إنها تصح في المعلوم والمجهول؛ خلانًا للشافعيَ في منعها في 
المجهول. 

ودليلنا: أنْ هذه وثيقة بحنٌّء فصحّت في المجهول كالشّهادة بالوصية. 

فإذا ثبت ذلك. فقد قال مالك في «المؤّازية» فيمن أوصّى ولده أو غيرهم أن 
يضمنئوا عنه ذَينّه : : فذلك جائرٌ ا" ل لا والعُرّماء حضور ل أو غيب » في الصحة أو 
المرض. وفي «العُمْبِية: ”2 عن ابن القاسم عن مالك فيمن مات وعليه من الدَّيْن مالا 


يدري كم جو رتك مال30 لم بخص فتحمل بعض وَرَنّيه بدَيِْهِ إلى. أجل على أن يُخَلَى 
بينه وبين ماله. فإن كان فيه فضلٌ © كان بينه وبين الوَرََة وإن كان نقصًا فعليه وَحَده., 


إنْ ذلك عليه جائزء كان الذي تحمل به نقدًا أو مؤجلاً؛ لأثه مه موق 7 ؟» ولو كان 
على أن له'"' الفضل وعَليه التقص لم يجز؛ لأنه بَيِمّ فاسد. 
إذا ثبت ذلك. فلو طرأ عليه غريمٌ لم يعلم به الوارث لزمه أن يقضيهء ولا ينفعه 


لق م» فء ج: «عليه» والمثبت من المنتقى. 

00( في المنتقى: ١لازم».‏ 

(1) المقصود هو الإمام الباجي. 

(2) أي سمّى الذين. 

(3) 327/11 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم. من كتاب الرّهون. 


(4) من عين وعرض. 
)5( وذلك يعد لم وفاء الدذين. 


6( أي عن و وجه المعروف. 
(7) أي التزم أداء الدذّين. 


فيد 


قوله: لم أعلمء قاله مالك وابن القاسم. 

ووجه ذلك: أنه التزمه”؟» على العموم ولم يخصٌ ما علمه دون ما لا يعلمه؛ 
والتزام المجهول لا يلزم”" . 

والحمالةٌ بالجَعْل حرام قاله مالك في «العْتبيّة) 2) من رواية ابن القاسم. وقال ابنُ 
القاسم في «المؤازية»: فإن كان صاحب الحيّ عالمًا بذلك» سقطت الحمالة وردٌ الجغل. 
وإن لم يعلم بذلك فالحمالةٌ لازمةٌ والجعلٌ مردودٌ ومعنى ذلك أنه عَفْدٌ يختصٌ بالمعروف 
فلم يصمٌّ فيه العِوّض كالمَرْضٍ. 

ومن أسلف سلفًا فلا بأس أن يأخذ به حميلة”» قاله مالك في «المؤازية». 


الفصل القاني 4) 
فيمن تصح الحمالة منه 
فإنها تصح من كلّ مالك لأمره لا حَمرَ عليه لأحدٍء كان يقدر على التُطق أو كان 
أخرس إذا فهم أمره”2. وقال مالك في «المُدَوْنة!7: تجوز كفالته إذا فهم عنهء وأما 
محجورٌ عليه لحقّه أو لح غيره فإنْه يُعثَرُ أَمْرُهُ فإن كان محجورًا لحقّه كالصّغير والسّفيه 
المَوْلَى عليه» لم تلزمه الحمالة. 


وأمَا البكر الّتي لم تَعْيْس كالصّغيرة» وأمًا الّتى عَنَسَتْ وأونس رشدماء ففي 


)0غ( فى المنتقى : (مراده؟ . 


فم ف : «كتاب الرجم» وفي المنتقى: «عبد الرحمن». 

(1) 289/11 من سماع ابن القاسمء رواية سحنون؛ من كتاب الرّطب باليابس. 
(2) ووجه ذلك: أنه وثيقة تجوز في البيع فجازت في القرض كالشّهادة. 

(3) هذا الفصل بفروعه مقتبس من المنتقى: 84/6 85. 

(4) 141/4 في كفالة الأخرس. 

(5) 145/4 في كفالة المرأة التي قد عنست. 


القضاء في الحمالة والحول 0 
«المُدَوَيهو(1) عن ابن القاسم؛ ووجدته في «كتاب عبد الرحيه 20017 عن مالك: لا تجوز 
هبتها وكذلك كفالتها؛ لأنّْ بضِعَها بيد أبيها. 

ووجه ذلك: أنّ ولاية الأب لما لم تسقط في البُضع بالتّئِيس لم تسقط في المال. 

ووجه الأوّل: أن الولاية في المْضْع لا تزول بالرُشدء والولاية في المال تَرُول 
بِالؤْشْد؛ ته تْرَادُ لحفظ المال» فإذا حُفْظ زالت”” وبقيت في البُْضْع ؛ لأنها تراد لحفظ 
ماايشين”7 ٠“‏ فمعناها باق ما بقيت المرأة. 

وأمَا المحجور لحقٌّ غيره» كالعبد والمستغرق في الذَّيْن والمريض 57 الزْوجء 
فإن العبد والمُكَانبٍ والمدبّر وأمّ الولد» حمالتُهُم بغير إذن السيّد باطل””. وإن كان العبد 
مأذوئًا لل فقال ابن الماجشون: تجوز حَمَّالته. وحكى محمّد القولين في العَبْد. 

ووجه الأوّل ‏ وهو قول مالك وجمهور أصحابه ‏ _: أنه" معنئ يدخل في ذْمْتِه 
نقصّاء فلم يكن له ذلك بغير إذن سَيِّدِهه كالمُدَايئَة. 

وأيضًا: : فإنه وَجَْهُ من المعروف. فلا يجوز له بغير إذن سَيّده وإن أَذْنَ له في 
النُجارة» كهبّة مَالِهِ . 
فرع: 

وتجوز حَمَالَتّه بغير إذن سيّده وإن لم يكن مأذوناء إلا أن يستغرقَهُ الدَّيْنء فلا 
يجوز وإن أَذْنَ له السّيّد. 


000 في المنتقى: «لحفظ البضع مما يغيب». 

إفق في المنتقى : «باطلة» وهي أسذ. 

 )0‏ م: ولأنهك. 

(4) في المنتقى: «الموازية». 

(1) لعل هذا الكتاب هو المسائل التي رواها عبد الرحيم بن خالد الجْمَحيَ (ت. 163) عن الإمام مالك» 
انظر ترتيب المدارك: 54/3. 

(2) ولاية المال. 

(3) فى التّجارة. 

)6 114/4 في كفالة العبيد بإذن ساداتهم . 
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وأما المُكَاتَبِء فقد قال ابن القاسم في «المُدَوّنة؛0!©: إذا أَذِنَ له وللمدبّر وأمّ الولد 
في الحَمَالّة جاو ومال غيرهة لا جور معروق الشكاتن؟ لأنه داقبة إلى رقه» ولي 
ذلك له ولا لسَيّدِه. ا 

ووجه قول ابن القاسم: أنه محجورٌ عليه بِحُكم الرّقُء فجاز ما يفعله من ذلك بإذن 
السّيّدء أصل ذلك العبد القِنْ. 


فرع: 

وأمَا المستغرق فى الذَّيْنَء ففى دالمُرَونة!'22 و«المئبية»(© عن مالك: أنه لا تجوز 
حمالته؛ كصدقته. ولت لأنها 5 الع ْ 

وأمًا المريض» ففي «المُدَونة»”: تجوز كفالته في تُلئه© . 


فرع: 

وأمَا ذات الزوج ٠‏ ففي «المُدَونةه0© عن ابن القاسم أن ذلك في ثُنّئها؛ وإن 
زادت على الثُلْثْ في كفالتهاء فللِرُّرْج إنطلان جسدهاء إلا أند يريك الشىء لد 5 

وقال المُغيرّة: إذا جاوزت”" الثُلْثْ لم يبطل» كالمريض يوصي بأكثر من تنه . 

وإذا تكفّلت بزوجهاء ففى «المُدَوْيَه:!9! 2 قال مالك: عطِيتُها لزوجها جميع ما لها 


)1١(‏ في المنتقى: «الموازية». 
(؟) في المنتقى: «حازت». 


(1) 114/4 في كفالة العبيد بإذن ساداتهم . 

(2) انظر المدونة: 141/4 142 في الرجل يقرٌ في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث. 

(3) 369/11 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم. 

(4) ووجه هذا القول: أن لما كان للعُرماء ردّ عتقه» كان لهم رد كفالته ومِبَتِهء كالمضروب على يديه. 
(5) 142/4 في كفالة المريض. 

(6) ووجه هذا القول: أنه معروف يفعله المريض» فكان في ثلثه كهبته . 

(6)7 142/4 في كفالة المريض. 

(8) أي ثلث مالها. 

(9) وفي هذه الحالة يمضي الثلث والزيادة. 

(10) 147/4 في كفالة المرأة عن زوجها. 


القضاء في الحمالة والحول ش 442 
جائزء» وكذلك كفالتها عنه. ومعنى ذلك: أن كفالتها برضاهء فإن لم يرض» فعلى مذهب 
ابن القاسم: تبطل إلا بِالئُلْث فأدنى. 


الفصل الثالك10) 
فيمن تصِحٌ عنه 


فتحرير ذلك: أنّها تجوز عن مَالِكِ لِأمْرِه وغير مالك لأمْرِه فيما يلزم أداؤه من ماله. 
وأما المَوْلَى عليه" فلا يخلوا أن يكون تحمّل عنه حميل بما تقدّمت المعاملة فيه» أو بما 
تستقبل المعاملة فيه. فإن كان تحمّل عنه بثمن ما قَدٍ ابْتاعَهُ فقد قال ابن القاسم في «العْْبيَه 
و«الموّازية»: إن كان ممًا يلزم اليتيم لزمه ويرجع به في مال الصَبِىَ. وقال عبد الملك: لا 
يلزم المَؤْلى عليه شيءٌ ممًا تحمّل عنه بهء فإن كانت المعاملة قبل الحمالة لم يلزم الحميل 
شيء. يريد أنه لم يتحمّل عنه بِدَيْن ولا عامله المتحمّل له بسببه. 


الفصل الرَابع © 
فيما للطالب من مطالبة'" الحميل 
لأنه لا يخلو أن يكون واحدًا أو جماعة؛ فإن كان واحدّاء فهل للطالب أخذه 
بجميع الحنّ مع حضور العّرِيم أو غيبه”"؟ فقد اختلف فيه قول مالك؛ فقال في 


)١(‏ مء فء ج: «الأعلى؟ والمثبت من المنتقى. 

(؟) مء فء ج: «مصالحة» والمثبت من المنتقى. 

(0) فه. جم والمنتقى: «عناه». 

(4) في المنتقى: «في مال». 

(1) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 86. 

(2) هذا الفصل مقتبسٌ من المنتقى: 6/ 86. 

(3) انظر المدونة: 131/4 في أخذ الحميل بالحقٌ والمتحمل به مليء غائب أو حاضر. 

(4) ووجه هذا القول: أنْ الحقّ متعلّق بذمّته في حال عدم الغريم» فوجب أن يكون متعلّقًا بذمته في حال 
يساره كالغريم. 


043 كتاب الأقضية 


«المُدَونهَه(ة : : له طلبه في غيب”' الغريم وحضوره' 5 
قال عبد الومّاب17: «وبه قال أبو حنيفة والضّافعي» ثمْ رجع مالك» فقال: لا 
0 إشرف 


أو في غيبته©. قال عبد الومّاب0©: «وهو قول عبد الملك». 


الفصل الخامس”» 
في رفق الطالب بالغريم'*' أو الحميل 
ووجه ذلك: أن الطالب قد يَهَبُ حقّه للغريم لي نا 
فأمًا الهبّة» فإ وهب الغريمٌ فقد بَرِىءَ الحميلٌ؛ لأنَّ الهبّة كالاقتضاء . 
ومن أخذ حميلاً بشمن سِلْعٍء على أن له أن يأخذ أيّهما شاءة» فمات الغريم» ثم 
أراد أن يطالب”" الحميل ففي «العُِْئِه(” و«المؤّازية»؛ عن مالك: يحلف ما وضع 5 
للميّت وهو على حقهء قال محمّد: فيها شيء. وقال في موضع آخر: فيها نظر. 
وأمًا إن أخذ الغريم ففي «العُيْبية»©» و«المؤازية» لأَشْهبٍ عن مالك”": إن أخذه سنة 
فالحمالةٌ ثابتة» إلا أنْ للحميل أن يمنع التأخير ويقول: أخاف أن يفلس» فليس له التأخير. 


إل في عدمه 


)١(‏ فى المنتقى: ١لا‏ يبيعه». 

فق 7 فا.ء ج: «حضوره» والمثبت من المنتقى . 

إفوق م ف: «للغريم»» سج «الغريم» والمثبت من المنتقى. 

(4) في النسخ: «يأخذ» والمثبت من المنتقى . 

(5) مء فء ج: «أحدهما به؛ ولعل الصواب حذف «به؛ كما في المنتقى. 
00 م فاء ج: «يطلب» والمثبت من المنتقى. 

0) (إلا» زيادة من المنتقى. 

(6) «عن مالك» زيادة من المنتقى. 

(1) في المعونة: 2/ 1233. 

2( ووجه هذا القول: أنّه وثيقة بالحقٌّء فلم ينتقل إليه إلا مع تعذّر استيفاء ء الحقّ من محله كالرّهن 
(3) في المعونة: 1233/2. 

4( 7 الفصل بفرعه مقتبس من المنتقى : 6/ 88. 

)5( 1 301 في سماع أشهب وابن نافع » رواية سحنون» من كتاب الأقضية. 
(6 302/11 في سماع أشهب وابن نافعء رواية سحنون» من كتاب الأقضية. 


القضاء في العيوب 444 
وقال ابن القاسم ذ لي الوط : لاا تسقط الحمالة. وقال غيره في 
«المُدَوّنة©: إذا أخر الغريم وهو مُوسِرٌ تأخيرًا بَيْنَا فقد سقطت حمالته. 


الفصل السّادس30) 
فى قضاء الحق 
فإن دفعه الغريم» بَرِئَ وبَرِئ الحَمِيلُ. وإن دفعه الحميل» بَرِئَ من مطالبة صاحب 
الحقٌّ» وكان له مطالبة الغريم. فإن كان أدَى عنه مثل ما عليه رجع بمثلهء وإن كان أدّى 
عنه غير ما عليهء مثل أن يكون الدَّيْن دنانير فيدفع عنه دراهم. فإنَ ذلك لا يجوز قبل 
الأجل» لما فيه من تأخير أحد عِرَضَي الصّرف. وأما بعد الأجل ففي «المؤازية»: أن 
ذلك جائرٌ ؛ وفيها أنه غير جائز”» وإليه رجع ابن القاسمء وهو قول أشهب 
وأصحابهء ولهذا توجيه طويل في «كتب المسائل'. 


القضاء في العيوب 
الإسناد © : 
قال الإمام ابنُ العربي: هذا بابٌ ليس فيه حديثٌ صحيحٌ على التخصيصء أما أن 


)١(‏ في المنتقى: «إلاً أن». 


(1) 137-136/4 في الغريم يؤخذ منه الحميل؛ فإذا حل الأجلّ أخر طالب الحقٌ الغريم» أيكرن ذلك 
تأخيرًا عن الحميل . 

(2) انظر المصدر السابق. 

(3) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 88/6 89. 

(4) ووجه هذا القول: أن ما بين الطالب والغريم ة قد صم باتخاذ المصارفة؛ لأنْ ذلك متعلّق بذنته 
كالّذي كان له عليه الدّين. 

)5( ووجه هذا القول: أن الغريم يكون مخيّرًا بين أن يدفع ما كان عليه وما دفع عنهء فيدخله الخيار في 
الصَرف وفسخ ذَيْن في دَيْن. 

(6) انظره في القبس: 936/3. 
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في تحريم الغْشْل أحاديث؛ روى الدّارقطني”!' عن التبي يك كلمة في الباب» قال 
التبئ يليه : الأ يَجِلُ لِمْسْلِم تيم بَِعَا يَغَْمُ به ييا إل ييه ويا 

قال الإمام: وهذا مبنيٌ على إحدى القواعد المتقدّمة©, وهي تحريمُ أكل المالٍ 
بالباطل» وذلك بِيّن في الباب. 

فإن قيل: فلم لا يُحْكُمْ بشخ العَقْدٍ وقد انعقد على حرام وانبتى على باطل؟ 

قلنا: لأنّه عارَضَئّهُ قاعدة جد ى تقدّمتٍ الإشارةٌ إليها ومهّدناها في «كتاب البيوع». 
وهي أن التهي إذا كان في حقٌ الله مُسِحَ ما الْبَتَى عليه؛ وإن كان في” "© حقٌ الآدميٌ 
فاللة”" قد جعل للآدميّ الخْيا فإنه قد يحتمل أن د يشتريّهُ بعَشَرَة دنائيرٌ بعيب لا يعلَّمُهء 
فإذا اطْلّع عليه وجَدَ اليب" يساوي أحدّ عشرّ دينارٌاء فيرى الحظ لنفسِوء قَرَدْ الله الأمرّ 
إليه وذلك ا[عمم . أما إِنْه قد يدخُلٌ على مسائل العَيْبِ وجوه من المنهيّاتٍ من العْرَّرِ 
والرّبَوياتِ نتتعدّدُ لذلك أحكامُهاء وتخْتلِفٌ مآحِذّهاء وتكدُد فروعٌهاء ولا تحتمِلّها هذه 
العْجَالةُ . فعليكم بكتب المسائل » ولاسيّما ابن عبدوس؛ فإنّه أطئبٌ في هذا الباب. 

' 
وجاء فيه باللباب. 
باب 
ما لا يجوز من النخلٍ 
أدخل فيه حديث الئُعْمَان بن بَشِيرِء أنْ أباهُ بَشِيرًا أنَى به إلى رسول الله ويه 


)000 «في» زيادة من القبس. 

زفق م2 فء. ج: «والله» والمثبت من القبس. 

(5) في القبس: «المعيب». 

(1) . لم نجده في سئن الدارقطني» بالرغم من أن ابن حجر في تلخيص الحبير: : 22/3 عزاه أيضًا إلى الدارقطني . 

(2) أخرجه ابن ماجه (2246) من حديث عقبة بن عامر بلفظ : «المسلمٌ أخو المسلم؛ ولا َحِل لمسلم باع 
من أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلا بَيْنَهُ له». وأخرجه أيضًا أحمد: 4/ 158: والحاكم: 2 والطبرانيّ في 
الكبير: 317/17 (877) كلهم من حديث عبد الرحمن بن شماسة عنه؛ قال الن جر رش تلخيض 
الحبير: 22/3 «مَدَارُهُ على يحيى بن أيوب» وتابعه ابن لهيعة». وانظر مصباح الزجاجة للبوصيري: 
11/3 

(3) انظر صفحة: 398 من الجزء: 2 

(4) مالك في الموطأ (2188) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2938): وسويد (292)) - 


ما لا يجوز من النْحْلٍ 1256 


فقال: إِنْي نَحَلْتٌ ابي هَذَا عُلمَا كَانَ ِي» فقال له رسول الله كله: «أَكُلّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ 
مِثْل هَذَا ؟؟ فقال: لا. قال: «فَارْتَجعْهُ؛. ْ 
الفقه في مسألتين: 

المسألة الأولى 17 : 

استدل مالك وأصحابه بهذا الحديث؛ أنّ الأب يعتِصِرٌ ما وَمَبَ أو نَل ابنه ما لم 
ينكح الابنُ أو يُدَاينَ» ويستدلُون في الاعتصار بهذا الحديث. وزاد البخاريُ© في هذا 
الحديث: «لآ أَشْهَدُ عَلَى جَرْرِ» فدلٌ هذا القول أن" بَشِيرًا كان قد مال بالئخلة إلى 
النُعمان دون سائر بَنِيهِء فأمره رسولُ الله كل باعتصاره؛ لأنّ هِبَّةَ بعض بَنِيه دون بعض 


رُبّما آل ذلك إلى أن يَفْقِد من لم ينحله من بَنِبهء فَأَمْرُ الي كَل أباه بذلك على”" التذب 
إلى النسوية بين البِينء لا على أنْ مِبَةٌ الرّجُل بعض بَنيه غير جائزة. 

المسألة الثانية: 

وهل يجوز للرّجْل أن يتصدّق بجميع ماله على وَلدِه؟ فرُوِيٌ عن مالك في ذلك 
قولان: 
أحدهما: المنع . 

والآنشر:. الجواز: 

قال(3) ف (إ : 40 «المؤازية» © : 8 له أن يتصدّق ماله كله فى صحّته 

و في لعنبية و ريه" ' يجور ٍ 1 
وقد فعله أبو بكر رضي الله عنه. 


)١(‏ م: «فدل على على هذا القول أن؟. 

() في تفسير البوني: «على وجه؟. 

وابن القاسم (33)» ومحمد بن الحسن (807): والقعنبي عند الجوهري (159): والشافعي في 
مسنده: 174 [على الشّك بين مالك وسفيان]ء والتنئيسي عند البخاري (2586)» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري عند مسلم (1623)؛ وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 84/4. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 105/ ب 106/ أء وراجع العارضة: 127/6 128. 

(2) في صحيحه (2650). 

(3) القائل هو الإمام مالك. 

(4) 394/13 في سماع ابن القاسم عن مالك. من كتاب أَوَلّهِ: باع غلامًا. 

(5) نص على الموازية الباجي في المنتقى: 6/ 93. 
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وقال ابن القاسم: أكره أن يتصدّق الرّجُل بماله كله على بعض ولده. فخرج من 
هذا وجه الكراهية» وإليه ذهب عبد الومّاب7©؛ وفيه كلام طويلٌ يأتي بيائه في «كتاب 
الهية 2 ؟ إن شاء الله . 


فق عع هع وو ووو وووووووووووه 


(2) انظره في صفحة: 448 إلى صفحة: 471 من هذا الجزء. 


القضاء في الهبة 448 


كتاب الهتّة 


وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول 

قال الإمام : الهِبَةٌ على الحقيقة لله وحدَهُ؛ لأنّ حجقيقة الهِبّةِ هو العَطاءً ءُ بغير عرض 
مما لا يجبٌ» والذي يُعْطِي على الحقيقة بغير عِرَضٍ ولا يجبُ عليه فهو الله سبحانه. 
ولا يُتَصَوّرُ ذلك في الآدميّ؛ لاله جيل عن ال 9 إلى الأغراض» إِمّا في جَلْب 
منفعة ١‏ وإمًا في دفع مَضْرّة فلذلك كانت هبتّه محمولة على القصد إلى البَدَلئّة('" فيها. 
وقد تكون على توقع البَدَل من الآدميّ في هبته من الله. فَاسْمُها صِدَقّةٌ» وقد تكون على 
تَوَع البَدَلٍ العام على عادة العرب في إطلاقهاء وفي مثله قال الله تعالى:. #ومَآ َابَشْر ين 
ربا ليربا ف مول ألتاس »> اليه( , 

وقد يُعْطى الرّجَلٌ على المروءة» وذلك من الشّريعة» وجار مَجَرَى الصَدقة. 
روى”" مسلم في «صحيحه:2 عن التْبي كَل أنّه قال: كل مَعْرُوفٍ صَدَقَةَه وضرب له 
النبي يَكه أمثلة متعدّدةً من الواجب والمندوب» بيانُها فى «كتاب الجامع؟ إن شاء الله . 

وقد تكون الهِبَهُ لِصِلَةٍ الرّحِم؛ وهي من المعروف المُؤَجُل العِرّض. وقد تكونُ طلبًا 
لمَخْض المودةا' من الواهب في مال الموهوب. فأمًا مالك فقضّى به » وأمًا جمهورُ 


زفق «التلفت» ساقطة من: ف وهي في: ماج: « محمول على التلف» والمثبت من القبس. 
زفق م2 فا ج: «التولية» والمثبت من القبس. 

0) م: «وروى؛». 

(4) في القبس: «العوض؟. 


(1) انظره في القبس: 937/3 939. 

(2) الروم: ١039‏ وانظر أحكام القرآن: 1491/3. 
(3) الحديث (1005) عن حُذَيْمَة بن اليمان. 

(4) انظر المعونة: 3/ 1613. 


الفقهاء منهم الحنفيّة والشَافعيّة”؟' فحرّموه؛ لأنها مُبَايعَة عةٌ يشمن مجهول» قالراة “يحب أن 
ُخَلْصٌ العقودُ بألفاظها اانه فإن 0 '© الألفاظ لم يَجرْ إسقاطً الشروط» وهبَهُ 
التٌواب مجهولةٌ العِرّض وذلك حرامٌ؛ مجهول”" الأمرٍء وذلك”" لا يجورُء مُعَقْبَة 
بالمنازعةء» وتلك مزابنة اك منهئّ عنها بالإجماع». محظورةٌ بائفاق. 


تنزيل وتقريب: 


قال علماؤنا: ف ل سح 1 ٠‏ إلا أن كل عَقْدِ قد نَزْلَهُ الشَّرِعٌ منزِلَتَه وبيكه"» 


بشروطه» هذا كله صحيحٌ ١‏ فالبيوع وأحكامها على مُسَاقِهاء والهبَة على موضوعها. 

وأما الأحاديث فى الهِبَّةِ فعزيرةٌ جدّاء وهى ثلاثة» فالّذي عَوّلَ عليه مالك حديث 
التُعمان بن بَشِير أن أباهُ بَشِيرًا أتى به النبئ يَكلِِ فقال: (إنّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذًا. ..» الحديث 
إلى آخره. 

ورَوّى أبو 6 زيادة: فقال له النْبي عَكِاه : «أَشهذ عَلَيه غَيْري12. 

ورُويٌ: : «إني لا أَشْهَدُ عَلَى جَورع99 , 


وَرُوِيَ أنه قال: أنَحِبٌ أَنْ يَكُوُوا لَك فِي الْيِرْ سَرَ 0 ١‏ نعم» قال: 


ينهم فن الْعَطِيُتَه». هذا كله في الصّحيحء زاد أبو داود”©: (إِن عَلَيْهمْ مِنّ 007 أَنْ 
يبرُوك وَعَلَيِكَ أنْ تَعْدِلَ بَينَهُم؟. 


)١(‏ في القبس: «غُيْرَتُ؛. 

زفق في القبس : لمجهولة» . 

(5) في القبس: «وكذلك». 

(4) في النسخ: «مرتبة» والمثبت من القبس. 

)2( في القبس: (وعيئه) . 

(1) انظر الأم: 211/3 (ط. النجار). 

(2) في سننه (3542 م). 

(3) سبق تخريجه صفحة: 446 من هذا الجزء هامش رقم: 2. 
(4) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (1623) برقم فرعي (17). 
(5) فى سئنه (3542 م). 

5 شرح موطأ مالك 6 


القضاء فى الهبة ش 450 


5-0 العلماءٌُ في جواز ذلك» أمَا مالك فجوزه د" وبه قال أبو 0 


والشّافعمه(8) 

وكال أحمد: 7 باطلٌ يجب فَسحُّه؛ لأنّ النبئ يل أَمَرَ بردهء وقال في الصَحيح: 
«لآ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ»” وقال: «أَتُحِبُ أَنْ يكُونُوا لَكَ في الْبِرْ سَوَاك”27 فعلّلَ”"' بالعٌقوق 
إلى ما يدخل بينهم بالشّحناءء وذلك يقتضي التتحريم» ور وردّه هو الصحيح في الحكه”"'. 

فإن قيل: قد قال: «أشهذ عَلَى هَذَا غَيْرِي'. 

قلنا: هذا هو تأكيد التحريم؛ لأنْ أمرًّا لا يرضاهُ رسول الله ولا يَشْهَد به» مَنِ الذي 
يَرضَاهُ أو يشهد به؟ وسائرٌ ألفاظٍ الحديثٍ نص صريحٌ فلا يرد بهذا المحتمل. وقد كان 
رسول الله يله يقبلٌ الهديّة ويْئِيبُ عليها. ورَوّى البخاريٌ أنه كان لا يردٌ طيبًا لمحبتّه 


فنيه. 


مفافهة أخرى : 
ولما رأى الئاس أن عَقْد الهبَة 0 مَخْض» قالوا: نه لا يَلْرْم إلا بالقبضص» وإليه 


صعّى أكثرٌ الفقهاء؛ 8 الشّافعيٌ وأبو حَنيفَةً: وعَجَبًا لهم من أين روا لهذا 
0 والهِبَّةٌ عَفْدٌ من العُقود ومَبْئَى العُقود على اللُزوم» ومجمليا القنول: 


لق مء فء ج: (فعدل» والمثبت من القبس. 

0( م؛ فاء ج: «ورده في الصّحيح» والمثبت من القبس. 
(*) م: «برع». ف: «تنزع»ء القبس: «شرع). 

(4:) م ج: (فرعوا». 

(5) في القبس: «الفصل». 

(1) انظر المعونة: 3/ 1607. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 137/4» والمبسوط: 48/12. 
(3) انظر الأم: 62/4 (ط. النجار) . 

(4) سبق تخريجه صفحة: 446 من هذا الجزء. 

(5) سبق تخريجه صفحة 449 من هذا الجزء. 

(6) في صححيه (2582) من حديث أنس. 


451 كتاب الهبّة 


منه(' تكونٌ» وبه تَلْرّمُ. وقد بيّن اللهُ ذلك في كتابه فقال: يأيهَا لدت عَامَنوَا ووأ 
ألْمُقُودٍ» الآية'1)» وما بقي بعد قولٍ هذا: ومَبْتُء وقول الآخر: قَبلتُ» والكفالةٌ عَقْدُ 
تبوّْع”" بائفاق» وِيَلْرّمُ بالقولٍ بإجماع» فكيف عَمَّلُوا عن هذا؟ 

فإن قيل: كذلك كنا من قبلُ نقولُ كما ذكرتم» لولا”” قولٌ أبي بكر الصديق: «لَوْ 
كُنْتِ حُرْتِيهِ لَكَانَ لَك وَإِنْمَا هُرّ الْيَوْمَ مَالُ وَارثِه© فبيّن أن الهِبّةَ إِنْما تكونُ مِبَةَ 
بالقبض» وأنّ انفرادها عنه مُبْطِلَّ لها. 

قلنا: كيف تعلّقتم بهذا في مثل هذا الأصل' العظيم» وهو قولٌ الواحدٍ من 
ال 00 

الفصل الثاني *) 
فيما يجوز هبته للثواب وما لا يجوز وما يكون عِوَصًا فيها 

قال علماونا21: مال يجوز مثه اقل تحزن هينه للكرات كالآبق ::والجمل الشارة» 
والجنين فى بَطَن أُمّه وما لم يبد صلاخحه من ثمر أو حبٌء روى محمّد عن مالك ذلك. 

ووجه ذلك: أنه عش مُعَاوَضْةَ فلا يجوز عَقّده بالآبق كالبيع . 

وأمَا الدنانير والدّراهم» فرَوَى محمّد””' عن ابن القاسم؛ أن ذلك لا يصلح أن 
يُومَبٍ للتواب» فإِنْ شرط ذلك في الهبّة رُدْتْء وهو المشهور عن مالك. 


)١(‏ ج: «سنة»ء ولعلها في ف: «بسببه». 
(0) فس ج: (ينزعظ. 

5) «لولاء زيادة من القبس. 

(8) ج: (اعيسى؟. 


(1) المائدة: 1. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2189) رواية يحبى. 
(3) انظر بقية الجواب في القبس: 940/3 941. 
(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 110/6. 

(5) المقصود هاهنا هو الإمام الباجي. 


القضاء في الهبة 052 
وقال10: إذا كانت الهبة عيئاء فإنّما تكون قيمتها من العروض ثبعت في الدّمّة غير 
مؤجلة ولا موصوفة» وذلك يمنع صِحّة البَئِع . 


الفصل الثالث©) 
فيمن تحمل هبته على الثواب من غير شرط 

فإنّه إذا شرط ذلكء فلا خلاف أن مِبَتَهٌ محمولة على ذلك» اقتضّى ذلك الجواز أو 
المنع وأمًا إن وَمَبِ من غير شرطء ثم اذْعَى أنه قَصَدَ الثراب» فإن كان من غير جنس 
ما يوجب الثواب''2 كالدّنانير؛ فقوله مردودٌ رواه محمّد عن مالك وابن القاسه”"© 
وأشهب. وقد روى”" أنه مَنْ وَهَبٍ قمسًا أو شعيرًا ففيه الثواب. وأمًا الذي لا ثواب فيه 
مثل الفاكهة أو الرَطب يُهْدَى للقادم» قاله مالك. وإن قام يطلب ثوابّاء لم يعطهء قاله: 
أشهب وابن القاسم . 


ووجه ذلك: أنْ الدنانير لا عَرَضٌ”" في أعيانهاء وأا الفاكهة فلم تجر العادة بطلب 
التقواب على ذلك» فحملت على العادة فى الغالب. وقال ابن العطّار”؟2: وكذلك ما يهبه 
للفقير القادم من سفره من التّحف كالتّمر وشبهه. 


فإن كان قد فات» فلا شيء له في الهبّة ولا في العِوّض» وإن كان لم يفت» فرّوَى 
محمّد عن أشهب وابن القاسم”*: أن لا عِرَضٌ له ولا له أخذه'"" وإن لم يفت. 


)١(‏ فى المنتقى: «ما لا يوهب للثواب». 

زفق في المنتقى : «وروى ابن القاسم» . 

() مء فء ج: «عوض» والمثبت من المنتقى. 

(4) مء فء ج: «ابن القصار» والمثبت من المنتقى. 

(0) مء ج: «فروى محمد وأشهب عن ابن القاسم» وهي ساقطة من ف. والمثبت من المنتقى. 
(9) م: «ولا أجرة له). 

(1) القائل هو محمد بن المواز. 

(2) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 111/6 112. 

(3) ابن الموّاز. 


053 كتاب الهبَة 
ه. -([1)., 

ومن وَهَب هِبّة مُطلّقة فلعَى أنه وهبها للثواب» حُمِلٌ على العف فيه؛ فإن كان 
مثل الواهب يطلب به القواب على هِبتِه فالقول قول الواهب مع يمينه» وإن كان مثله لا 
يطلب القواب على مِبَتِهء فالقول قول الموهوب له”' مع يمينه. 


ولأانوات الذي سلطان قبي © 


وما وهبه” لذي رَحِم فليست على القواب» قال ابن القاسم في فى «المدونة:©: إلا 
أن يرى الئاس أنه وهبه للتّواب. 


الفصل الرَابع 7 
في مقتضاها من اللزوم أو الجواز 


فالّذي عليه المذهب”". أنّْها لازمةٌ بالفظ للواهب» فإن أَنَابَهُا'» المعطي قيمتها فلا 
سبيل له إليهاء وسيأتي ذكره. 


)١(‏ ١له6‏ زيادة من المنتقى والتّفريع. 

(؟) ج: «وما وُهِبَ)» وفي المنتقى: «وأمَا هبة؛ وهي سديدة. 
() في المنتقى: «ظاهر المذهب». 

(4) ج: «أتى بهةء وفي المنتقى: «أخذ». 

(1) هذا الفرع اقتبسه الباجي من التفريع : 2 315. 

2( رواه محمد بن الموّاز عن أشهب: نص على ذلك الباجي. 
(3) 228/4 في باب الهبة لغير الثواب. 

(4) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 113. 


القضاء في الهبة 0454 

فإن أراد منعه ‏ على هذا القول ‏ من قبضها”'''؛ فقد قال محمّد: ليس له منعه من 
قبضها ولا بيعهاء والظاهر من قول أشهب أنّها وإن كانت تلزم بالقول؛ إلا أن للواهمب 
منعه من قبضها حتّى يثيبه . 

فإن فاتت الهبة» فقد لزمته بالقيمة» كنكاح التّفويض يلزم بالدُخول فيه مَهْر المثل» 
على تفصيلٍ طويل. 

1 الفصل التخامسى!1) 
فيما تفوث به وفي وجود'" العيب بها 

فإنّه إن اطلع على العيب قبل أن يثيبه وقبل أن تفوت؛ فإن علم الواهب بالعَيْبِء 

فليس له إلا قيمتها معيبة؛ لأنهما عالمان بالعيب» قاله محمد. 


فإن ظهر العيب بعد إثابته وقبل المَوْتِء فله ردّها والرّجوع في التّواب أو إمساكهاء 
ولا يرجع بشيء بما أثاب بهء وذلك كالبيع. 


ولو كانت قد فاتت بما لا يقدر على ردّها فأثابه0"', ثم ظهر على العَيِبٍ “قبل أن 


() في المنتقى: «فإن زاد على هذا القول كان له منعه من قبضها». 

(0) مء فء ج: «وجوب» والمثبت من المنتقى. 

(0) مم فء ج: «فأثابها» والمثبت من المنتقى . 

(14) كلمة يؤدي أثبتناها من النسخ الخطيّة. وهي في المتتقى: «يوفي». 

(60) مابين النجمتين أثبتناه من المنتقى. والوارد في النسخ الخطيبة: «. . . العيب قال يؤدي القيمة وعليه 
الاصحاب» وهو تصحيف ظاهر. 


(1) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: 6/ 113. 


455 كتاب الهبّة 


باب 


الاعتصار في الصدقة 


الفقه في أربع مسائل: 

المسألة الأوكى 17 : 

قوله© : ١مَنْ‏ تَصَدَّقٌ عَلَى ابْئِهِ بِصَدَكَةَة وهذا على ما قال: إن من تصدّق على ابنه 
الكبير أو الصّغير في حجرهء فليس له أن يعتصرها إذا قبضت وحيزت؛ لأنْ الصّدقة لا 
اعتصار فيها؛ لأنّها على وجه القُربة» وما كان من العطيّة على وجه القّربة فلا اعتصار 
فيه. وقد تقدّم أن العطايا المتَقّوْبِ بها تلزم بِالعَقْدِء وإنّما قال0©: «قْبَضَهَا الابْنُ أز كَانَ 
نِي حر أَبِه كَأَشْهَدُ لَهُه ليذكر”"2 أقوى وجوهها في حيازة الكبير لنفسه؛ ثم ذكر أصعب 
وجوهها وهو أن يتصدّق على ابنه في حَنْجْرِهِ فيقتصر على الإشهاد له» ولم يذكر الحيازة 
لهء فلا اعتصار له في أحد الوجهين؛ لما احتجّ به من أنه لا يرجع بشيءٍ من الصٌدقة» 
ومعنى ذلك ما يأتي بعدها أنّه لا يجوز أن يشتري مدق ول ل و . 

المسألة القانية © : 

قوله©©: «الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَاا يريد المدينة وعلماءها. 

وقوله: «مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الابْنُ دَيْئَاه خصٌ الولد بذلك لأنْ الظاهر من المذهب 
أنه يعتصر الأبوان على”” الابن والابنة صغارًا كانوا أو كبارّاء فأمًا الجدّ والجدّة فاختلف 


0غ( م فء ج: «(ليكون» والمثبت من المنتقى. 

(؟) في المنتقى: «ويأخذها». 

(*) في المنتقى: لا يعتصر إلا الأبوين من». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 116. 

(2) أي قول مالك فى الموطأ (2197) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2950). 

(3) أي مالك في المصدر السابق. / 

(4) تتمة العبارة كما في المنتقى: «فبآن لا يكون له أن يأخذها بغير عِرَض أُوْلَى»» وانظر المقنع في علم 
الشروط لابن مغيث: 332. 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 117. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (2198) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2951). 

(7) أي قول مالك في المصدر السابن. 


الاعتصار في الضّدقة 456 
قول مالك فيهماء فرّوّى ابن وهب عنه: لا يعتصر"'' ولا تلزمه النَمَقَّة» ويرث معه 
الإخوة» ولا يكون بيده بضع بنات الابن. ورَوَى عنه أشهب أنّهُما يعتصران”!: وبه قال 
الوم ١‏ 0 

ووجه الأول وهو المشووو ف اد شي أن الجدّ لا تلزمه التفقة فلم يكن له 
الاعتصار كالعة”" . 
٠‏ المسألة القالئة© : 

إذا ثبت ذلك فَإنْ الأمّ لا تعتصر”” من يتيم» قاله محمّد؛ لأنَ الهبَهٌ له صَدَئُة 
فلا تعتصرء وإن احتاج الواهب جََدّا كان أو أمًا أو غير ذلك. ' 

ووجه ذلك: أن ظاهر الهبّة لهك الإشفاق عليهء وهذا معنى”'' القربة» فلذلك كان 
حكمها حكم الصّدقة. 

ورَوَى ابن القاسم عن مالك" أنه قال: للأب أن يعتصر وإن لم يكن للولد أمّْ» 
وليس للم أن تعتصر إذا لم يكن للولد أب؛ لأنْ اليتيم من قِبّلِ الأب» وهو قول جمهور 
أصحاب مالك . 

ورّوّى محمد عن أشهب؛ أن اليتيم إذا كان غنيّاء فللأم أن تعتصر إذا لم يكن له 
أب”*“؛ فتعتصر منه كما تعتصر من الكبير» قال مالك: وللام من الاعتصار ما للأب. 

ووجه ذلك: أنّها أحد الأبوين» فجاز أن تعتصر. فإذا كان ذلك» وقلنا: لا تعتصر 
من اليتيم» فوهبت ابنها الصّغير في حياة أبيه ثمّ مات الأب وهو صغيرء لم يجز لها أن 


)00( م فااج: «الاعتصارهووالمئبت من المنتقى . 

زفق م2 ف ج-: «كالاب6 والمثبت من المنتقى . 

زفرف م2 نء ج: «فإن الأم تعتصر ولا تعتصر» ولعل حذف «تعتصر' أصح. 
0( م -: لايمنع؟ . 

(5) (إذا لم يكن له أب» ليست في المنتقى. 

(1) ووجه هذا القول: أنه أدنى بالأبوّة» ويقدّم في الميراث على الأخوة كالاب. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 117/6. 

#) أي لليتيم . 


(5) في المدونة: 137/15 (ط. صادر) في اعتصار ذوي القُرَْى. 


0457 كتاب الهبّة 


تعتصر وإن كبر. ولو كبر قبل أن يموت أبوه فمات» كان لها أن تعتصر؛ لأنّ الموهوب 
له”'" قد انقطع عنه الاعتصارء بل بقي حكمُّه ثابثًا عليه. 
المسألة الرّابعة9 : 
”' الاعتصار مرض المعطيء وروى ابن القاسم عن مالك© أنه 

الاعتصارء ورواه ابن حبيب عن مالك أنه قال: لا يعتصر مريض ولا يعتصر منه. فأمًا 
المريض فلا يعتصر؛ لأنه يعتصر لغيره من الورثة وليسوا بآباء”©؛ لأنّه لا يعتصر إلا 
الأت. ولا عضر منه؛ لأله حق الورثة قد تعلق يمالءء كما لو تعلق سق الغرماء بماله 
لامتنع”*؟ الاعتصار . 


القضاء في الغفزى 
الإسناد : 
0 قال الإمام: الأحاديث في العُمْرَى صِحَاحٌ» وصححح أبو عيسى 7 حديث جابر هذا 
و عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله الأَنصَارِيَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله كَل قال: «أَيُمَا رَجُلٍ ا 
عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِِِ. كإنْهَا لِلّذِي يُعْطَامَا لا تَرْجع لِلّذِي أَعْطَاهًا لأنْهُ أغطى عَطَاءً وَنْعَثْ فِيه 
الْمَوَاِيتُ»©' . 


)١(‏ في المنتقى: ١لأن‏ الصّغير». 

زفق م» فاء ج: «قوله ويمنع' وقد حذفنا كلمة «قوله؟» ليستقيم الكلام. 

(9) مء فء ج: «وليس باب» والمثبت من المنتقى. 

هق م فل ج: (امتنع؟ والمثبت من المنتقى. 

(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 118. 

(2) في المنتقى : «وروى عيسى عن ابن القاسم». 

0ن أي المريض . 

(4) في جامعه الكبير (1350). 

(5) فقال: «هذا حديث حسن صحيحٌ». 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2200) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2953): وسويد 
(2)296 وابن القاسم )221 ومحمد بن الحسن 2210 والقعنبي عند الجوهري (150). > 


القضاء فو العُمْرَّى 458 


تنبيه في الإسناد: 


قال الإمام: زاد مالك: «أَبَدَاا وانفرد به يحيى بقوله «أَبَدّاه ولم يروه عن مالك 


العُْمْرَى: هي”" فُعْلَى من العُمرء والمعنى: اعتمرتك؛ أو أعمرتك؛ أي جعلتها 
لك عمرى. 

وقال أبو تين + وهو ماخوذ من العمرء آلا تراه يقرل: هو لك عمرى. 

فمعنى” العُمْرَى: هِبَّةُ منافع الملك مدّة عمر الموهوب له؛ أو مذّة عمره وعمر 
عقبه» فسمْيّت عُمْرَّى لتعلّقها بالعمرء وإِنْما يتناول الأعمار هبة المنافع لا الرّقبة؛ وقد 
قال عله : «مَنْ أَغْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِه يريد : أن ما أعطى من المنافع يكون له ولِعْقِبِه؛ 
ولا تبطل لِعَقِبه”" بموته. ولا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً تقع فيه 
المواريث» وهذا كله راجعٌ إلى المنافع دون الرّقبة» وفي هذا الباب ثمانية أبواب: الأول: 
في معنى العَمْرّى ا ومعنى الحَبّس والصّدقة. والثاني : فيمن يصحٌ منه ا 


)1١(‏ م: «العربية». (0) م: (هوا. 

(6) مء ج: (العقب». (4) في المنتقى: «التتحبيس». 

-2 والشافعي في الأمْ: 4/ 63 (ط. النجار)» ويحبى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2)1625 وبشر بن 
عمر عند أبي داود (6552)» ومعن عند الترمذي (2»)1350 وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني 
الآثار: 4/ 93. 

(1) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 191 «قال أشهب: قال مالك: وليس على حديث جابر بن 


عبد الله في العمرى العمل» ولوددثٌ أنه مُحِيَ من الموطأ. قال أبو المطرف[القنازعي]: وسألت أبا 
محمد [ابن أبي زيد] عن هذا الحديث» فقال لي: : هو حديث صحيح» ومعناه قائم؛ وذلك أن من 


أعمر رجلاً عُمرًا له ولعقبه» فامتدذ العقب». فإنها لا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته مادام أحدٌ من 
عقب المعمر حَيًا. فإذا انقرض عقبه رجعت العمرى للمعمر الذي كان أعمرها إن كان حياء أو إلى 
ورثته إن كان ميتا. وإنما تجري هذه الأشياء على شروط أصحابها؛ . 

(2) في غريب الحديث: 77/2. 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 6/ 2119 وانظر المقنع لابن مغيث: 334. 

(4) أخرجه مسلم (1625) من حديث جابر. 


459 كتاب الهبة 


ومن يصحٌ عليه وبماذا يصمح تحبيسه. والقّالث: في دخول العَقِب مع المعطى بعده. 
والسّادس: في استحقاق القسم منها('' بالولادة وانتقاله بالموت. والسّابع: فيما يجوز من 
بيع العُمْرَى والحبس. والثّامن: إلى من”" تعود بعد انقراض المعمّر والمحبّس عليه. 


الباب الأوّل10) 


أمَا ألفاظهاء فقد تقدّم أنموذج”' منهاء ونحن نبيّنُ باقِيهَاء ونذكرُ ما يقرب منها وما 
يخالمُهاء وذلك أنّه إذا كان معناها هِبّة المنافع. فكلّ ما كان من الألفاظ يقتضي ذلك 
المعنى؛ فإنْ حكمه في ذلك حكم العُمْرَى وإن اختلفت””* في بعض الأحكام. من ذلك 
أن يقول: أَسْكَبتُك هذه الدّار عمرى”*؛ أو أسكتُّك هذه الدار عمرك؛ أو وهبتّك سكناها 
عمرك؛ ففي «المُدَوْنة0:2© عن ابن القاسم فيمن قال: أسكنتك هذه الدار وعقبك. 
فمات السّاكن وعقبه» رجعت إلى صاحيها. وكذلك لو قال: هذه الدّار لك ولعقبك 
سُكئَىء أو قال: هي لك صَدّقة سكنى فليس له إل سكناها صدقة دون الرّقبة©» قال 
محمّد: إِنّما ذلك في حياته . 


وإذا قال: هذه الذار حَبْسَ على فلان ولم يزدء فقال عبد الملك في «المجموعة»: 
إنّها عَمْرَّى» وقال في «المؤازية»: هي حَبْسٌ. ورَوَى ابنُ وَهْبٍ عن مالك في الحبس 


)١(‏ في المنتقى: (فيها'. 

(؟) مء فء ج: (ما» والمثبت من المنتقى . 

(0) ف: «أنموذجا». 

(4) مء فء ج: «اختلفا» والمثبت من المنتقى. 

(4) مء فء ج: «وعقبك» والمثبت من المنتقى. 

() مء فء ج: «الموازية» والمثبت من المنتقى . 

(1) هذا الباب بتوجيهه وفرعه وانفصاله ومسألته مقتبس من المنتقى: 120/6 121. 
(2) 92/15 (ط. صادر) في الرجل يقول داري صدقة سكنى. 


(3) هذاالقول الأخير هرو في (المجموعة» و«الموازية؛ عن ابن القاسم وأشهب» نص على ذلك الباجي 
رحمه ألله تعالى . 


القضاء في المُمْرَى 460 
على المعنيين أنْهما''2 بمعنى العُمْرَّى. وقد اختلف فيها قول ابن القاسب!!) 


توجيه : 


وجه الأوّل: أنْ التحبيس إنْما يقتضي هبّة المنافع» فإذا قال: على فلان» اقتضى 
ذلك اختصاصها به دون غيره”” »2 وذلك يقتضي أنه إِنْما وَهَبَهُ المنافعه» وذلك معنى 
العَمْرَّى . 

وجه الثاني : كلد اليو ا ل ل د لأنْ معنى 
التتحبيس أن تكون محبوسة في”" وجوه نصٌ عليها. فإذا حَبْسَها على فلان انصرفت 
إليه مدّة العمرء فإذا انقضى عُمره لم ترجع إلى المُحَبْس؛ لأنْ معتى الحَبْس يمنع ذلك. 

فإن كان المُحَبِّسُ حيّاء ففي «الموؤّازية؛ عن مالك: *يُشأل عمًا أراد من عُمرى أو 
حبس» فيحمل على ذلك ويُقبل قولّه فيه. فإن مات قبل أن يُسْأل*9 فَإِنه© اختار أن 
يكون” ميرانًا لورثته»ء ويجب”" أن يجري في ذلك الخلاف المتقدّم» وإِنّما قُبلَ قوله") 
لأنّه احتمل الوجهين جميعًا. 


ومن قال: داري حَبْسٌ لا تُباع ولا ثُومَب ما عاش المُحَبّس عليهم» ففي «المؤازية» 
عن مالك : أنه حبس مُؤٌيدٌ. 
ووجه ذلك: أن قوله: لا تُباع ولا توهب ما عاشء» تصريحٌ بالتّأبيد وإن كان قد 


)1١(‏ في المنتقى: «لهما». 

(؟) في المنتقى: «اختصاص الهبة دون غيرها». 

(*) ج: «من»6»ء وفي المنتقى: «على» وهي سديدة. 

48 ماين التجمتين ساقط من الأصول» واستدركنا من المنتقى . 
)0( في المنتقى : اليعود» وهي أسدٌ. 

لف في المتنتقى: (ويجوزا. 

إف34 م2 فء. ج: «وإنما قال ذلك» والمثبت من المنتقى. 


)10( قوله: وقد اختلف فيها. . . الخ» هو من قول محمد في الموازية» نص على ذلك الباجي. 
2( المنافع . 


(3) أي ابن الموّاز. 


461 كتاب الهبَة 


علقه بمدّة؛ لأنْ العُمْرَى تُباع وتوئّف في مذة التعمير» فلما شرط نفي البَنْ والهبّة اقتضّى 
ذلك التّحبيس المُؤَبْد. وقد قال عبدٌُ الوفاب”21: «اختلف أصحابنا في تخريج”" ذلك 
ذاء 1 .5*0 5 5 من (3). ورم لم 
فمنهم من قال: إنها على روايتين؛» كقولك: حبس فقط. ومنهم من قال : إنها ترجع 
حَبسا». 

ع.ثث» 


ولو قال: داري حبس على فلان وولده. فإن كان ولده معيّنين جاز ذلك . 
انفصال: 

وأمَا لفظ التّوقيف» فقد قال عبد الوّاب: «لفظ التّوقيف صريحٌ في تأبيد 
الحَبْسء فلا يرجع ملكا أبدًا؛ لأنْ مفهوم هذه اللفظة في العُرْفٍ التبتيل”" على وجه 
التأبيد؛ وتمليك المنافع على الدوام». 

وأمّا لفظ الصّدقة» فإن أراد به تمليك الرّقبة فهو على ما أراد كالهبة» وإن أراد به 


معنى التّحبيس» فإن كان على معيّن ولم يقترن به ما يقتضي التّأبيد» ففيه روايتان على ما 
تقدّم فى الحبس» لزم فيه التَأْبيد قاله كلّه عبد الومّاب ف امعونته200 . 


مسألة : 

فإذا ثبت ذلكء» فالحبسٌ وما في معناه بأيّ لفظ كان يقتضي الملك» وتبقّى الرّقبة 
على ملك المُحَبّس. 

وللشّافعيّ فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: مثل هذا. 


)١(‏ ج: «تحريم» وهو تصحيفء وفي المنتقى: «مخرج؟2. 
(؟) «داري» زيادة من المنتقى. 

(9) في المتتقى : «التبتل»» وفي المعونة: «السبيل» . 

.1598 /3 في المعونة:‎ 4١ 

(2) أي تخريج قول الإمام مالك. 

(3) وهؤلاء يقولون: إِنْها على رواية واحدة. 

4( في المعونة: 1595/3. 

.1598 1596/3 )5( 


القضاء في المُمْرَى 462 
والثّاني: ينتقل إلى ملك المُحَبّس”"©. 
والقالث: لا ينتقل”' . 
ودليلنا: أنْه بدل المنافع فلا تخرج بذلك الرّقبة عن ملك الباذل كالعارية . 
وأيضًا: فإن ما لا يجوز عتقه لا يجوز أن يزول الملك عن رقبته» ويبقى الملك 
على منافعه؛ كالحيوان والغروض. 


الباب القاني (1) 
فيمن يصحٌ التحبيس منه 
ومن يصخ عليه وما2©0 بصخ نتحبيشه 

فإنه في الاصل جائرٌ يلزم في الحياة والمّمَاتِء لا يفتقرُ إلى حُكم حاكم. 
والمشهورٌ عن أبي حنيفة© أنه لا يجوز ولا يلزم؛ وأصحابه المتأخّرون يحكون عنه أنه 
جائرٌء ولكن لا يلزم إلا بأحد أمرين: إمَا بحُكم حاكم؛ أو يُوصِي في مرضه أن يوقّف 
بعد موته» فيصحٌ ويكون من ثُلئِهِ كالوصيّة» إلا أن يكون مسجدًا أو سقايةٌ فإنَ ذلك يلزم 
ولا يفتقر إلى حُكم حاكم . ظ 

وهك المسالة التي تكلم يها انو'يونتك :نالك د رعمة الله علنهما د في مجلس 
الرّشيدء فظهر عليه مالك؛ وقال له: هذه أوقاف رسول الله يك ينقلّها أهل المديئة خَلَفهم 
عن سَلْفْهِمء يشير إلى الخبر المتواترء فرجع أبو يوسف في ذلك عن مذهب أبي حنيفة. 
وهذا فعلٌ أهل الدّين في الرّجوع إلى الحقٌ إذا تبيّن؛ ورأى أصحابه المتأخرون الاعتذار 
لقوله القديم بما قذمناه. 

ودليلنا: قولّه تعالى: يها الَذِبح اموا رفوأ الْمقُود» الآية© , 
)١(‏ في المنتقى: «ينتقل إلى الموقوف عليهم». 
(؟) في المنتقى : «والثالث : يتتقل إلى الباري تعالى» . 
() مء فء ج: «ومن» والمثبت من المنتقى. 
(1) هذا الباب بمسألته وفرعيه مقتبس من المنتقى: 122/6 123. 


(2) انظر مختصر الطحاوي: 136. 
(3) المائدة: 1. 


4603 كتاب الهبّة 


ومن جهة السئة: ما روي عن ابن عمر أنه أصاب بخيبر”'' أرضًا فأتى التْبي يل 
فقال: إِني أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أصب مالا قط أَنْمّس مِنْهُ. .. الحديث”' . 

ومن جهة المعلى: أنه تحبيس عَقَارٍ على وجه القُرْبَة» فلم يمْئَقِر إلى وصيّة ولا 
كم كالمسجد والمقبرة. 
مسألة : 

إذا ثبت ذلك» فإنّ تحبيس الرّباع وإعمارها قول :واحد: وهو الجواز»-وانا الخحيزان 
والسلاح والعُغروض» ففى «الموّازية» عن مالك؛ أنه كره الحَبْس في الحيوان. وقد قال 
ابنُ القاسم في «المجموعة»: من أعمر داره أو دابّته أو عبيدء”" في حياته؛ جاز""“ ويرجع 
بعد موته إلى ورثته . 

وقال© في «العُتبية؟©: لم أسمع عن مالك في تحبيس الثّياب شيئاء ولا بأس به. 

فإذا قلنا بالجوازء لزم لموافقة الشّرع مع كونه من" العُقود اللازمة. فإن قلنا 

0 

بكراهية ذلك» فيه روايتان : إحداهما الجواز. والثّانية اللزوم . 

وقال.غبة الوقات” دين أسحاننا من يقول فن اهيل نقولاً واعدًا** :وإلها 
الخلاف في غيرها». 


050 2 8 . : 1 4 
ومن حبس على نفسه وغيره صح حبسه ودخل معهم. وإِنْما يرد ما حبس على 
)١(‏ م: «بخئين). (0) م: «أو جنانه؛ . 
(*) «(جاز» زيادة من المنتقى . 2 م2 نءاج: اامع؟ والمثبت من المنتقى . 


)0( في المعونة: «من يقول: إن حبس الخيل جائز؛ . 

(1) أخر جه البخاري (2737)» ومسلم (1632). 

(2) القائل هو ابن القاسم. 

(3) لم نعثر على قول ابن القاسم في العتبية. 

(4) في المعونة: 3/ 1593. 

(5) الكلام التالي هو لأبي إسحاق بن شعبان» نص على ذلك الباجي. 


القضاء في العُمْرَى 404 
فرع غريب: 

ولو حبس ذْمَيٌ دارًا على مسجدء ففي «العْنْبيَة؛ من رواية ابن القاسِم عن مالك» 
ورواه''' معن بن عيسى عنه في نصرانيّة بعثت بدينارٍ إلى الكعبة؛ قال: يرد إليها. 

ووجه ذلك: أنْ هله الجهات إنما يجب أن تخص بأفضل الأموال وأطيبها. 


فرع آخر: 
ولو حبّسٌ مسلمٌ على كنيسةٍ مالأء فالأظهر عندنا أن يردٌ؛ لأنه صَرَفَ صدقتَّهُ إلى 
وجه معصيةء كما لو صرفها إلى شرب الخمر. 


الباب الثّاليك17) 
فالأصل والقاعدةٌ فيه» قولّه يَلِ: ١لَهُ‏ وَلِعَقِبِده وذلك أن إعطاءً المنافع في العُمْرَى 
والحَبْسٍ لا يخلو أن يكون لغير مُعَيَْيْنَء أو لمُعَيتيْنَ وغير معيّنين» وذلك كمن”" قال: 
أعمرتٌ هذه الدّار على ولدي فلان وعَقِبّه"» فإنّه يرث الأقرب. وإذا قال: على ولد 
ولديء أو قال: على ولدي وولد ولديء فإذا أرجع فإذا قلنا: يرث”؟؟ الأقرب في قوله: 
ولديء بأن يرثها”*؟ الأقربء» في كلام لهم طويل إن شاء الله. 


الباب الرّابع ©© 
في معنى العقب 
قال مالك”©: العقب: الولد ذكرًا كان أو أَنتّى؛ وليس ولد البناتِ عقبًا ذكرًا كان أو 
أنتّى. وقاله عبد الملك. 


للق م2 فاء ج: «رواأه» وزيادة الواو من المنتقى. 

(؟) مء فء ج: «كما» ولعلٌ الصّوابٍ ما أثبتناه. 

فرق في المنتقى : «ولد فلان أو عقبها . 

(4) كذاء والعبارة قلقة . 

(6) في المنتقى: ١يؤثر‏ ههناء. 

(1) هذا الباب مقتبس من المتتقى: 6/ 123 باختصار. 

(2) هذا الباب بمسألتيه وفرعه مقتبس من المنتقى: 124/6 125. 
)3( في رواية ابن القاسم عنه في «المجموعة» نصٌّ على ذلك الباجي . 


وقال ابن حبيب: ويجمع ذلك أنْ كل ذكر أو أَنتّى حالت دونه أنقى فليس بِعَقِبٍ» 
وقاله”'" ابن شِهَاب. 

وأصل ذلك عندي : أن عَقِبَ الرّجَل من ينتسب إليه» وولد البنات لا ينتسبون إليه » 
ولذلك لا يقال لعبد الله ا الهاشميّ : عبد الله بن الحارث الهلالي» وإن كانت أمَّه 
لبابة بنت الحارث الهلاليّة . 


مسألة : 


وأمًا الولد» فإنّْه اسم يتناول الولد وولد الولد» الذكور ذكورهم والإناث”" إنائهم 
وقد قال مالك في «المجموعة»: من حبس على ولده وولد ولده. لم يدخل فيه ولد 
البنات؛ لأنهم لم يدخلوا في آية المواريث. قال عبد الملك: فلذلك لا يدخلون في 
صدقة الجدّ في أمّهه”" بهذا الاسم. قال عبد الملك: والصّدقة على الولد والعَقِبٍ 
بتواة : 

واحتج أشهب بقوله تعالى : «تإن لَرَ مَك لد وله ووَينهر لوا 4 ه210 2 وقال: ولا 
خلاف أن ولَدَ الوَلّدٍ كالولدٍ في ردٌ الأمّ إلى السّدسء ولا تأثير في ذلك لولد البنات. قال 
ابن العطار”؟2: هذا قول مالك © . 


قال مالك: ومن تصدّق على بَنِيهِ وبنى بَنِيهء فإنّ بناته وبنات بنيه”' يدخلون في 
ذلك . 


للق م2 ف. ج: «وقال» والمثبت من المنتقى. 

(؟) «الإناث» زيادة من المنتقى يلتثم بها الكلام . 

إفرف م فء ج: (صدقة أبيهم؛ والمثبت من المنتقى. 
0( و فء ج: «ابن القصار» والمثبت من المنتقى. 
)0( م2 فا ج: (بناته» والمثيت من المنتقى . 


(2) تتمّة الكلام كما في المنتقى: ازكلك الكرى عند يريد بقرطبة ‏ أنْ ولد البئات يدخلون في ذلك» 
وقضى به محمد بن إسحاق بن السليم» وبه با يفتي أكثر من كان في زمانه. قال [ابن العطار] : وكذلك 
الاعقاب يدخل فيه ولد البنات إل في قوله: ٠‏ بي وبني بلي » وولدي وولد وللاي آبين؟: 
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واخْئُلِفَ في الأخوال والخالات» والاختيار”"2 أن يدخلواء وهذه المعاني إِنْما 
وردت على دن المجازء و مقتضي'" مذهب”" مالك اعتبار حقائقها وعرف”؟) 
استعمالها””؟ الغالب على حقائقها. 
مسألة : 

وأما القرابة» ففي «المؤازية» و«المجموعة:7!) فيمن أوصّى بمالٍ لأقاربه؛ أنه يقسم 
على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد. قال مالك في «العْنْبيئّة؛ :ولا يدخل في ذلك ولد البنات 
ولا ولد الخاللات. 

ورَوَى ابن عبدوس عن ابن كنانة؛ أنه يدخل فيه الأعمام والعمّات؛ والأخوال 
والخالات» وبنات الأخ وبنات الأخت. 


٠ 


فرع: 

وأمّا المَوَالِيء فقد قال مالك فيمن حبس على مَوَالِيه: إِنْ موالي مَوَالِيهِ يدخلون 
معهم. وكذلك موالي أبيه وموالي ابنه. 

ولو حبّْسٌ على قومه أو قوم فلان. فقد قال ابن شعبان: ذلك على الرّجال خاصّة 
بن التدنة رون السيام. . واحتج بقول الله تعالى: #يَأيبا الَدِنَ “امئوأ لا يسَكَر كو ين مَوْرٍ» 
الكية(2 ١‏ ففرّق بين القوم والنْساء. 


الباب التخامس0) 
في فسمة منافع العَمْرّى والحَبسر 


فأمًا العْمْرَى وما في معناها من الحَبْسء فإذا كانت على مُعَيْنَيْنَ فإنّهم فيه سواءء 


)1١(‏ في المنتقى: «والاختان؟. (؟) مء ج: «ويقتضي؟. 
0) ج: «قول». (4:) في المنتقى: «أو عرف». 


(6) م: «اسمائهاءء ف: «اشتمالها»ة» ج: «اسمالها»» والمثبت من المنتقى. 
(1) عن الإمام مالك. 


(2) الحجرات: 11. 
(3) هذا الباب بمسائله مقتبس من المنتقى: 6/ 125 126. 


0407 كتاب الهبة 


وقد قال في «المجموعة»: أمًا 0 6 حُبْسَ على قوم بأعيانهم دارًا أو زرعًا أو ثمرّاء فذلك 
بينهم سواءء للذكر مثل ما للأنثئى” 

وقال ابن لسن اللمواز شو لق ا تعقيب» فإِنّ حقٌّ 
الغائب منهم ثابتٌ في السْكْتى» وحاضرهم وغائبهم في ذلك سواء. قال محمّد: وفقيرهم 
وغنيّهم في ذلك سواءً. 

وأمًا العُمْرَى والحَبْس على غير مُعَيئيْنِ؛ ففي «المجموعة» عن مالك: أن من حَبْسَ على 
قوم وأعقابهم, فإنّه يفضل أهل الحاجة والمؤنة والعيال والزّمانة بِقَدْرٍ ما يراه من ولي ذلك. 

ورَوَّى محمد عن عبد الملك: لا يفضل ذو الحاجة على الغنيّ في الحَبْس إلآ أن 
يشترط في الحبس"". 

ووجه الأوّل: أنْ معتى الحَبْس القُربَة» وإيثار ذوي الحاجة يقتضي القربة. 
مسألة : 

فأمًا الفقيرء فهو الذي له كفاية وريّما ضاقت به الحال بكثرة عياله. وأمًا ولد الغنيٌ 
لا مال لهء فهو فقيرٌء وإذا بلغ صحيحًا لم يلزم الأب الإنفاق عليه فهو من الفقراء. 

وإذا 00 والغِئى؛ أُويْرَ الأقرب» ويعطى الفضل من يليه. وإن كان 
الأبمد© غنيًا أوثِرَ الفقيرُ الأبْعَدة» ذكره ابن عبدوس في «المجموعة». 

والذّكَر والأنثى في الحبس سواءء وهو قول مالك إلا أن يكون بشرط© . 


)2( م2 فء. ج: «من» والمثبت من المنتقى. 

)٠(‏ مىء فء ج: «للذكر مثل حظ الأنثيين». 

(9) في المنتقى: «إلأ بشرط من المحبّس». 

(4) «يقتضي القربة» زيادة من المنتقى يستقيم معها الكلام. 

(0) مء فء ج: «الأقرب» والمثبت من المنتقى . 

(1) أهل الحبس. 

(2) ووجه ذلك: أنه لمَا قصد المُحَبِّسٌ بالحَبْس قرابته» كان للقريب تأثير في الإيثار» إلا أن تأثير ذوي 
الفقر والحاجة أكثر ؛ لأنّه مقصود الصذقات والأحباس . 1 

(3) زاد الباجي: «وأصحابه»» وقول مالك هذا حكاه عنه ابن حبيب» نصٌّ على ذلك الباجي. 

)04 ددجم 00 أن لفظ التشريك يقتضي النّسوية؛ ولذلك قال الله تعالى في الإخوة للامَ: لَهُمْ 

في اثلث » وسَوّى بين ذكورهم وإنائهم في ذلك الثلث. 
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مسألة: 

وإذا قسم الحَبْس بين أهله من عَلّةِ أو سُكْنَىء فليس على كثرة العدد وليبدأ بأهل 
الحاجة . 
مسألة : 

وأمّا الكراء والعّلةٌ فِإنْ حنٌ من انتتجع أو غاب لا يسقطء وإِنّما يسقط”© حقّه من 
السّكتى إذا لم يكن فيه فضل» قاله ابن القاسم . 


الباب السشاديسى17) 
في استحقاق القسم منها بالولادة وانتقاله بالموت 

فإن انتقاله يكون على ضربين: إلى المحبّس أو المعمر عليهم. وإلى غيرهه”) 

فأما الانتقال إلى المحبّس أو المعمرء فلا يخلو أن يكون ذلك بلفظ الإشاعة أو 
الوبهام . فإن كان بلفظ الإشاعة» فقد رَوَى محمّد عن مالك وابن القاسم وأشْهّبٍ وابن 
زفت افيمن سن دارا على اتوم اقمات ينضوع؛ فإن ما كان للميّت من ذلك يرجم إلى 

بقيّةِ أصحابه حتى ينقرضواء وذلك في الأحباس كلها من غَلّةٍ أو مسكنء كان مرجع 
اليس إلى صاحب الأصل أو غيره» أو إلى التسل . 

وروى ابن حبيب عن مُطَرّف عن مالك؛ أن ما لا يُقسم من عبدٍ أو أصل أو دار 
فنصيب الميّت يرجع إلى أصحابه؛ ونحوه روى ابن وهب عن مالك”*“. قال سحئون: 
وكذلك روى عنه جميع الوواة . 


)١(‏ هوإنّما يسقط» ساقطة من المنتقى. 

() مء فء ج: «أو المعمر أو إلى من حبس عليهم» والمثبت من المنتقى. 
)4 ف: «النساء»» وفي المنتقى: «السبيل» . 

(4) «روى ابن وهب عن مالك؟ زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

(0) «وكذلك روى عنه جميع الرّواة؟ زيادة من المنتقى. 


© 66 ع فقوو ووه هعمو ووو وو ووو ووووو ووو 


(1) هذا الباب مقتبس من المنتقى: 127/6. 
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الباب اللتشابيع (1) 
في بيع الغفرى والخنس 

فأصل ذلك: أنْ عقد العُمْرَى والحَبْس عَقْدٌ لازم؛ لأنه هِبّة للمنافع» ومهِبّةُ الأعيان 
والحَبْس على ضربين: 

أحدهما: على غير موجود عند التتحبيس. 

والثّاني: على موجود. 

فأمًا إن كان على موجودء مثل أن يعمر زيدًا أو يعمره''' وَعَقِبّهه ومَنْ أعمره أو 
حبّس عليه موجود عند العَمْرَّى» فقد امتنع البَيِع بنفس العَقْدٍ. فإن كان جميغهم غير 
موجودين» مثل أن يحبّس على ولده ولا وَلَدَ له: ففي «المجموعة» و«الموّازية» عن مالك 
فيمن حبّس على ولده ثمٌ في سبيل الله فله أن يبيع ما لم يولد له فإذا وُلِدَ له فلا يجوز 
له البيع . ْ 

وقال ابنُ القاسم: ليس له أن يرجع حنّى يُؤْيس من الولدء ولو أجزتٌ له هذاء 
لأجزتُ له أن يبيع إذا كان له ولد ثُمّ ماتوا ولم يننظر أن يُولّد له غيرهم© . 

وقال ابن الماجشون: ال 

ووجه قول مالك: أنّ الحَبْس لم يتعلّق به حقٌ أحد”" فيلزم بسببه”"» فإذا وُلِدَ له 
فقد تعلق حق المولود به فلم يجز له بيعه. 


للق م2 فا ج: «أو لغيره» والمثبت من المنتقى . 
)٠(‏ ف: «به أحد»» وفي المنتقى: «به قبول أحد». 
5) بي المنتقى: ااسبية؟ . 


ووف فعا و ا ووو ووو 5 


(2)1 هذا الباب مقتبس من المنتقى: 129/6 130. 

(2) ووجه قول ابن القاسم: أن الحبس متوجة إلى من يصح وجوده ويتوقع لزوم حقّهء» وعلى ذلك 
عقد الحَبْس فليس له نقضه ما لم يُؤَيْس من وجود المُحَبِّس عليه؛ لأنْ ذلك يخرج الحَبْس عن 
حكمه في اللّزوم» فإذا يئس منه علم أن الحبس لم ينفد بصرفه إلى من قد ظهر أنه لا يوجد ولا 
يثبت له حق. 

(3) ووجه قوله: أن عَمْد الحَبْس عَقْدٌ يلزم وإن لم يذكر من حبّس عليه؛ فلو قال: حائطي حبسء» لزمء 
وأكثر ما في قوله: حائطي حَبْسٌ على ولدي» ولا يوجد له ولد أن يكون بمنزلة من لم يذكر المحبس 
عليه وذلك لازم ويوجب تصرّفه إلى من قرّرت الشريعة ردّها إليه. 


ومن بئّى مسجذا بقرية؛ ثم صلّى فيه ثم باعه أو تصدّق به على من هَدَمَهُ وبئاهُ 
دارًا فليفسخ ذلك ويرد إلى ما كان عليه من الحَبْس؛ لأنْ المسجد لله لا يباع ولا يغيّر 
قاله مُطرّفء ومعنى ذلك: أنْ المسجدّ من جملة الأحباس اللازمة؛ بل هو من أَوْكَّدِها؛ 
لأنها خالصة لله ومضافة إليه؛ لقوله تعالى: ظوَمَنْ أَظْلَمْ من كَتَعَ مسد ام الآية1. 

وأمَا قول مُطرّف”'': «من بنى مسجدًا» يريد على الصّورة المختصّة بالمساجد. 

ش بَنَاه ذَارَا» يريد نقله إلى صورة الدور. 

وقوله: «ثمّ يردُ إلى ما كان عليه؟ يقتضي عندي أن للمسجد بنيانًا مخصوصًا يمنع 
من يريد التمليك من بنائه ويمنع من تملكه. 


ومن حبّسٌ حَبْسًا وعليه دَيْنّ قَبْلَهُه واستحدث ذَيْئَا بعده. فقام أهل الدَّيْنَء فقال 
سحنون: يُباع”” منها للدّيْن القديم ويدخل معهم أهل الذَيْن الثاني ولا يباع منها غير ذلك» 
وقد قيل: إذا دخل معهم الآخرون» بيع للأولين بِقَّدْرٍ ما اتتقصهم الآخرون؛ ثم يدخل عليهم 
الآخرون؛ هكذا أبدًا حبّى يستوفوا ويفرغ الحَبْسء وكذلك لأصحابنا قولان في العتق0 . 

الباب الثامن ©» 
فيمن تعود إليه منافع الُمْرَى والحَبْس بعد موت المعمّر والمُحَبّس عليهم 

فأمًا العُمْرَى والحَبْس الذي حكمه حكم العُمْرَّىء فإنّما تعود إلى صاحب الأصل 

إذا كان حيّاء فإن كان ميّنَا فإلى وَرَئِْهِ يوم مات7©؛ لأنّه لم يُخرجه عن ملكه إخراجًا 


)١(‏ «قول مطرّف» زيادة من المنتقى. 

(0) في المنتقى: «قد قيل». 

[فرة في العتق» ساقطة من المنتقى. 

(1) البقرة: 114. 

(2) هذا الباب مقتبس من المنتقى: 131/6 132. 

)3( يقول أحمد بن مغيث في المقنع: 334 «هذا قول مالك وجميع أصحابه» وبه العمل» وعليه فتيا 
الشيوخ؟. 


411 كتاب الهبّة 


مؤبدّاء وَإِنّما أخرجه إخرابًا مؤّنًا كالإجارة» وقد قال مالك: إن إذا أعمره دارا ثم مات» 
إن لم يكن له عقب رجعت إليه2 . 

ومن ذلك: صدقته على رجل حياته» فقال عبد الملك: ترجع إلى ربّها ملكاء أو 
إلى ورثته ميرانًا. 

وأمًا الحَبْسُ المؤبدُ» فقد قال مالك: يرجع إلى أَوْلَى الئاس ممّن'" حبّسَه حَبْسًا 

ووجه ذلك: أنه لما اقتضى التأبيد لم يرجع عليه. قال ابن كنانة: لأنّه رجوعٌ في 
الصّدقة فلم يكن له وجةهٌ معيِّنُ يرجع إليه» فرجع إلن أحق القابن: «المداين 7+ ذلك 
ول وجه ينصرف إليه» لِمَا يجتممٌ فيه من الصّلة وتو خلة الققراء: 


مسألة© : 


قال الإمام: والمشهور اليوم عند الئاس أنه إذا انقطع العَقِب في العُمْرَى؛ رجعت 
إلى أقرب الئاس بالمعمّر. 

وقال سائر الفقهاء: ترجع إلى بيت المال كسائر المواريث. 

وتعلّقوا بظاهر الحديث؛ وهو قوله©: «لا تَرجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَامَاء ولا سيّما 
بزيادة مالك في قوله: «أَبَدَا وهذا قطعّ محضٌء وقد تكلّم العلماء على ذلك دليلاً 
وسؤالاً وجوابًا بكلام طويل نسرده في هذه العاجلة إن شاء الله. 


)١(‏ ج: «لمن؟» المنتقى : اممن2. 

(1) في المنتقى: «بالحبس». 

(1) عبارة الباجي: «فيمن أعمر دارًا أو خادمًا لفلان وعقبه ما عاشواء ولم يقل مرجعها إليه ولا إلى وجه 
ذكرهء فإنّها ترجم إليه كما لو اشترطه». 
ووجه ذلك: أنّ منافعه لم يملكها مؤبّدَاء نما أخرج منها شيئًا مؤقّمًا على غير لفظ القربة التي 
تقتضي التأبيد: فبقي الباقي على ملكه. 

(2) انظرها في القبس: 942/3 943. 

(3) أي قوله تَئيِ في حديث الموطأ (2200) رواية يحيى. 

(4) في رواية يحيى. 
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كتاب الوصايا 


الأصلٌ فى ذلك كتابٌُ الله» قولّه تعالى: لكْيِبَ عَلَتِكْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُه الْمَوْتٌ إن 
نرَكَ حَيما الوْصِيّةُ ودين وَالْأَذْيينَ بِالْمَيُوف عقا عل لتقي الآية(“, 

قال الإمام: وأدخل مالك حديث ابن عمر؛ أن النِى كَل قَالَ: «مَا حَنُ امرىء 
مُسْلِم» لَه شَيْءٌ يُوصَى فيه يَِيثٌ لَبْلَيْن إل وَوَصِيْتهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ الحديث. 

قال(" ابنُ وضاح: «مَكُتُوبَة ليس من كلام النّبيْ كَل قال الشّيخ: جعلت من 
«الموطأ؟ المُدْرَّجٍ في التقل. 


الإسناد : 


قال الإمام: وأحاديث الوصيّة كثيرةٌ» أصولها أربعة: 

الحديث الأوّل : ما قم دف أبن عمر. 

الحديث الثاني: عبد الله بن أبي أَوْنَى» قيل له: هل أَوْصَى رسول اللَّدِ يكله؟ قال: 
لا. قيل: فَكَيْت كُتَبَ الْوَصِيّد؟ قال: أَرْصَى بكِتّاب الله , 


0 


الثاليكد .حديك سعد ند أن و قاس :1 والقلف: وَالثُلْتُ كك ورهن حديية يي 
بن أبي وَقاص تير وهو صحيح 


)غ0( هذه الفقرة ساقطة من : مء وهي قلقة. 


(1) البقرة: 180» وانظر أحكام القرآن: 1/ 69 -74. 

(2) في الموطأ (2214) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2988)؛ وسويد (305): وابن القاسم 
(2)249 ومحمد بن الحسن (2)734 والقعنبيّ عند الجوهري (2)698 والطبّاع عند أحمد: 113/2»: 
والتئيسي عند البخاري (2738): وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3630). 

(3) أخرجه البخار ي (2740): ومسلم (1634). 
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متْنَنّ عله( 


م ؟ كمدق 5 |( » لاق - ل ا م 12 ع دس دده 
الرّابع : حديتثٌ أبى أُمَامَةَ؛ أن النبئ يَككَهِ قال: (إِنْ الله قد أغطى كل ذِي حق حقهء 
لأ وَصِيْةَ لِوَارث؛ حَرّجَهُ أبو داود© والتَرمذيٍ© . 


العربية © : 

والوصيّةُ في اللّغة: عبارةٌ عن كلّ قولٍ يُلْقِيه أحدّهما إلى الآخرٍ ليعمَلَ به» وهو 
مخصوصٌ في الغائب والميّتِء وضَعَهُ اللهُ للحاجقء إذ لا يق للمرء”" كل ما يريدُه أو 
يحتالجه حاضرّاء ولا بد من التعارن بين حالبّي المَيَِةٍ والحُضُورٍ فيما يختصٌ بالْمُوصِي'". 
أو فيما يحُصٌ بالمُوصَى إليه به أو فيه» أو ما يتعلّق بالكلٌ» أو بخص ثنتين منها"" على 
التفصيل والتّقسيم. وقد ذُكرها”* اللَّهُ في كتابه في مواضعٌ كثيرة. 


أو 
٠.‏ أو )5 1 
005 


قال علماؤنا: وللوصيّة أحكام كثيرة بيانها في «كتب المسائل؟ أميلها »0‏ 
الحُكمُ الأوّل: في وجُوبها 
وَاخْتُلِف فى ذلك: فذهمب ا إلى أنّها واجبة وجُوبَ الأعيانٍ» ويتعيّنُ على 


. في التسخ: «للمريد» والمثبت من القبس (ط. الأزهري)‎ )1١( 

(1) في النسخ: «المريد» والمثبت من القبس: 3/ 496 (ط. الأزهري). 
(*) اج: (يختص بشىء منها؛ . 

(4) مم كد لكر ج: اذكر» والمثبت من القبس. 

(5) في القبس: «أمهاتها». 


(1) أخرجه مالك (2219) رواية يحيى» والبخاري (1295): ومسلم (1628). 

(2) في سننه (2870 م). 

(3) في جامعه الكبير (2120) وقال: «وهو حديث حَسنٌ». 

(4) انظرها في القبس: 3/ 949. 

(5) انظرها في القبس: 3/ 950. 

(6) انظر الأحكام الأربعة منها في القبس: 3/ 950 952. 

(7) منهم منذر بن سعيد البنُوطي حيث قال: «على كل مسلم أن يوصي إذا كان له مال» وذلك فرض 
عليه . . . فالوصيّة واجبة بنصٌ القرآن؛ عن المقنم لابن مغيث: 298. 
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كل أحدٍ أن يُوصِيٍ بعد”'" موته إخوانه وأهله ومَنْ حَضَّرهء كذلك فَعَلْتٍِ الأنبياة» وكذلك 
فعل خَاتِمهُم الأعلّى. وقد ذَكَرَ الله ذلك في كتابه في آياتٍ كثيرة. 

وقال آخْرُون: تجبٌ الوّصِيّةٌ إذا خاف المُوصِى الفَوْتَء كَدَيْنَ'' يققودمن حدق الله 
أو حقوق العبادء وإليه صَعَى الفقهاء.؛ وهو لضم وهو المرادٌ بحديث ابن عمرٌ: ما 
حَنُ امْرِىءٍ مُسْلِم» فإنّه إن لم يكن عليه حقٌء لم تكن الوصيّةُ عليه 

فأمًا الآيهٌ. فقد ثبت عن ابن عبّاس؛ أنّه قال: كان الْمِيرَاتُ لِلْوَلَدِء وَالوَصِيِةُ 
للْوَالِدِء فَْسَحْ الله ذَلِكَ بآيةٍ المزاريك: أَعْطى كل ذِي حَن حَمه0ة. 

وقال سعيد بن المُسَيّبٍ من التابعين» وإسحاق بن رَاهُويّة من الفقهاء: نسم الله 
ذلك في الوَالِدَيْنِء وبّقِيَ الوُجُوبُ في الأقْرَبِينَ» حتّى قال الحَسَن وطَاوُس: إِنّه لو 
أرضى كلف لاعين لذة ذل إلى اقوائق0 + رعذ تشكة مدوم لسن اعد ع9 

وأا قول سعيدٍ: إِنّْها باقيةٌ في الأكْربيين» فيردُّه أن اا م105 الخلفاءٍ إلى أعيانٍ 
الفقهاء قبل” أن يَتَعَدَّ الحال إليهء لم يوص لأحدٍ منهه”"2. وقد قال علماؤنا: قوله: 
«إن ررك حيرا ألْوصِيّةُ24 محمولٌ على الاستحباب؛ لأنّه عُلْقَ بمجهول» وهو مقدارٌ 
الخَيْرِه والواجبٌ لا يتعلّقْ بمجهول؛ لأنّ مِنْ شرط الوُجوب إمكانّ الفعل» ولا إمكانٌ مع 
الجهالة . 


)00( في القبس: «عند؛. 

(؟) في القبس: «لدين». 

فيه نفج :«اللن هله ولإل ارقن القبس : «ليس عليه دليل يغني ذكره عن الدليل». 
(8) ماف جك «زغ والمقيت من القن 

(6) «قبل! زيادة من القبس. 

(5) مء ف.ء ج: «منهما؛ والمثبت من القبس . 


(1) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ البخاريّ (2747). 
(2) أخرجهما الطبري في تفسيره: 2/ 117. 
(3) البقرة: 180. 
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الحكم الثاني : 

لما أَؤْجَبَ اللّهُ الوصيّةَ أو ندَبَ إليهاء سقطً”"' لزومُها وجاز”'2 في كل وقتٍ 
تغبيرها”"': فلو كانت لا تَُغْيَرٌ لما كانت لأحد قُدْرةٌ على أن يُبادِر إليهاء مخافةٌ أن يبقَى 
حي ويَلرّمُهُ عَفْدُهاء حنّى إِنّه جرَّرٌ فيها تبديلَ ما لا يُبَدّلُ وهو العِدْنُ؛ وكل شيءٍ يُفْعَلُ 
للمَرءِ بعد موته فإنه يجورُ أن يَرْجِعَْ فيه. وكل شيء يُنفِذُهُ في صحّتهء يَلْرَمه. وكل ما 
يفعَله في مَرَضِهء له تغييرُة”" ‏ كما قلنا ‏ إلا العِنْقَ الْمُبتَلَ والمدبّر. وسترّى ذلك مبيّنَا إن 
شاء الله في «كتاب العثق». 


الحكم الثالك: 

إن الله تعالى لما مَلّكَ الأموال للكَلْقِء وعَلِمَ أنْهم على قسمين: منهم من يحمْظ 
المالّء ومنهم من يُهمِلهه فشَرّعَ الحجرٌ على من أهمله من صغيرٍ أو مُصَابِء أو ضَهِيف 
أو سفيهء وقبَضٌ أيديّهُم عن الأموالٍء وأَلْعَى ما يَصِدُّرٌ عنهم””' فيها من الأقوال» إبقاءً 
عليهم ورحمةً لهم؛ إلا أن يُوصُواء فمن أوصّى منهم نَقَذت وصيُّه؛ لأنها ظاهرةٌ في 
وقتٍ لا يُتَوَكُمُ عليه فسادٌ في مَالِه ولا حاجةٌ في حالهء وهذا إذا كان مُمَيّرَا يعقّل ما 
يُوصِي به؛ ويتكلمٌ عن فهمه من غير أن يُقَوّل. وعلى هذا جاء قضاءً عمرء وعليه 
حمل”" المجنون في حال الإِقَافَة. 

الحكم الرّابع : 
محل الوصيّةٍ الدُلْثْ للضّحيح والمريضء. لحديث”" سعدٍ بن أبي وقاص: «العُلْتُ 
رَالئُلْتْ كَثِيرُ»”!' وقد رُوِيَ عن التبيّ كه أَثْرٌ قال فيه: (إِنَّ الله قَدْ أَعْطَاكُمْ ثُلْتَ أَمْوَالِكُم 


)١(‏ فى القبس: «أسقط... وأجاز». 

زم 7 ف. ج: «تغيرها» والمثبت من القبس . 
() مى فء ج: «تغيره» والمثبت من القبس. 
20 م فء ج: «عنهاة والمثبت من القبس . 
(4) في القبس: «يحمل؟. 

(5) مء فء ج: «ابحديث» والمثبت من القبس. 


لالم م ااا وتوت ووو ووو وه 


(1) سبق تخريجه صفحة: 473 من هذا الجرء. . 
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في آجْرٍ أعمَارِكُمْ ِيَادةَ في أَعْمَالِكُم»”) وهذا الحديثُ وإِنْ لم يكن صحيحاء فإنّ معناه 


مع يُصَدَقُه حديثٌ سَعْد الذي اقتضى يظاهره تعليقٌ حقٌّ الْوَرَنَ ثهَ بمالٍ المريض» 
وخلصض له الثُلْتَ لحاجاته واستداركاته . 


وفي الحديث الصّحيح عن أبي هريرة» قال: سُئِلَ رسول الله يل: أي الصَّدَقَةٍ 
َفْضَلُ؟ قال: «أنْ تَتَصَدَّقٌ وَألتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ» تأْمْلُ الْفِتى وَتَحْمَى الْقَفْرَه ولا تُمْهِلْ 
حَنَّى إِذَا بَلَعْتِ الْحُلْقُومَ ُلْتَ: لِمُلاَنِ كَذَاء وَلِمُلاَنِ كَذَاو . 

ومّن فَانَهُ الاستدراكٌ في محل الاستداركِ وهو التُلْثّه فاختلفت”' العلماء هل يَلْرْمُ 
الوارتٌ أن يُعْطِيَ عنه ما قَرّطَ فيه أم لا؟ 

فقال خافن : كل ما فرّط فيه من حقٌ مالئٌ”" فإنّه يخرُجٌ من رأس المال» وهو 
قول ضعي" لم يَجرْ له إجماعًا ؛ لأنْ تركه الإخراج وبا كس عله عن ذلك ويا 
م ويفوته ورثته في الأخرّى. هذا مقصدٌ لا يجوّزه له مسلمٌ 

ع لخر 

١‏ الخامس”©: في كيفية الوصيّة 

رُوِيَ”* أن أمّ المؤمنين كانت تُوصِي بهذاء وإن كان السّلّف يُوصُون به: فلان 
يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنْ محمّدًا رسول اللهء ويُوصِي مَنْ ترك مِنْ أهِلِهِ بتقوى الله 
وإصلاح ذَاتٍ بينهم إِنْ كانوا مؤمنين» ويُوصِي بما أَوْصَى به إبراهيم بَنِيهِ ويعقوب . 


)١(‏ مء فء ج: «واختلف» والمثبت من القبس. 

(0) مى.ف: ه«حق مال». 

() في النسخ: «لم يوجد له إجماع» والمثبت من القبس. 

(1) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1613)» والمعجم الكبير (4129) من حديث خالد بن عبيد 
السلمي. قال الهيئمي في المجمع : 212/4 «وإسناده حسن؛ وقد رُوِيَ من حديث أبي أمامة وأبي 
الدرداء وأبي هريرة» انظر تلخيص الحبير: 3/ 91: ونصب الراية: 4/ 399 400. 

(2) أخرجه البخاري (1419): ومسلم (1032). 

(3) تتمّة الكلام كما في القبس: «لأنّه قد صار بالمرض إلى حالة لو أراد أن يعطي فيها جميع ماله يجز له 
إجماعًا . 

(4) هذا الحكم مقتبس من المنتقى: 6/ 147. 

(5) رواهابن عون» كما نص على ذلك الباجي. 
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قيل لمالك: إن رَجُلاً كتب في وصيّته : أؤمن بالقَّدَرٍ خيره وشَرّهء خلوه ه ومرّه 
قال: ما أرى هذا0, 


ؤاع©). 
فرع : 
فمن كتبت وصينّه ووجدت في تَركتهء وغرفٌ أنه خطه بشهادة رَجَلِين عَذْلِين قال 
مالك: لا تَعِبُت حتّى يشهد عليهاء وقد يكتبُ الرَّجُلُ فلا يَعْْمء رواه ابِنْ القاسم في 
لعشي (3) لمعيو 1 
وقال ابن 0 ٠.‏ : ولو قرأها ولم يأمرهم بالشهادة» فليس بشيء 0 | إتها 
وصيّة وإنّ ما فيها حقٌ وإن لم يقرأهاء وكذلك لو قرؤوها وقالوا: نُشْهَدُ أنها وصيّئك صيتك 
فقال: تعم) أو قال برأسه نعه27 ا يتكلم جارٌ. 
الحكم السادس: في فرض الوصية 
قال الإمام : لوا ل فرض وسئة . 
فأمًا «المنسوحٌ إلى التحريم؛ 1 الله 0 في الكتاب 507 عَلي إِدَا حَصَرَ 
أَحَدَكْهْ الْمَوْتُ4 الآية20. فنسمّ قول التبيَ كله: «لا وصِيّةَ لِوَارِثْ؛. 
وأا القائية: فهي وصِيَّةٌ بدَيْن للأجتبييْن: ففرض عليه أن يُوصِي بذلك. 
وهل يلرّم إذا كانت لوارث أن يُوصي؟ 
قلنا: نعم يلْرَّمُه؛ لأنّ الشَافعيّ وأبا حنيفةً يُجِيرَانها للوّارث» وكذلك البخاريء 
و ا ءَِ مرك م #له 1 وام 0 2 0 5 ٠.‏ - 2 6 
ويحتجون بقوله: «أَحَقُ ما تَصَدْقَ به الوّجُل أل يوم مِنَ الآجِرَةٍ وَاخْرَ يَوْم مِنَ الدنيَا!©) 
)001( مء فاء ج: «أو برأسه؛ والمثبت من المنتقى. 
(0؟) ج: «وإن لمع. 
(1) قاله أشهب عن مالك في «المجموعة؛ نص على ذلك الباجي. 
(2) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 147. 
(3) 473/12 في سماع ابن القاسم من مالك؛ من كتاب أوَّله مرض وله أمّ ولد فحاضت. 
)04 عن أشهب» كما نص على ذلك الباجي. 
(5) البقرة: 2180 وانظر الناسخ والمنسوخ للمؤلّف: 17/2 والأحكام الصغرى: 1/ 49. 
(6) أورده البخاري في كتاب الوصايا (55): باب قوله تعالى: «يز بَنْدِ وَصِيِرَ يصن يبآ أز دين - 


الأمر بالوصية 48 


ويحملون الذَّيْنَ في الوصيّة على العموم» خلافا لمالك. 
وأا «النّدبُ» فقوله: «ما حَقّ امرىء مُسْلِم) فجاءً الحديثٌ بلفظٍ التّخيير والوعظ. 
ولأله لق أبن تقر هن الوضية. 
واختلف الفقهاء في الوصيّة والصٌّدقة في المرض أيّهما أفضل؟ 
ويُستحَبٌ إن لم يكن له مالء أن يُوصِي بتقوى الله ولزوم الخير أهلّ بَيْتِه ومن 
يحضره؛ كما فعل النْبي مَل 
1 
فيه ”": النَّذْب إلى الوصيّة في التّطرّعء وأمًا إن كانت عليه دُيونٌ ففرض عليه 
الوصية بها. 
0 هذا الحديث: أن الوصيّة نافذةٌ وإن كانت عند صاحبها إذا لم يجعلها عند 
ثم ارتجعهاء لقوله يَلِ: «ألآ لآ يبيِئَنَّ إلا وَوَصِيهُ مَحْتُوبَة:20. وقوله: «إِنَّ أَمْي 
6 عي ع ادي 
الاق زر ١‏ 0 إِنّه قيل له: إن هَاهُنَا غُلاما يَمَاعَا9 لْمْ يَحْتَلِمْ مِنْ 
عُسَّانْ. .. إلى آخر الحديث . 
فيه من الفقه: : إجازةٌ وصيّة من لم يبلغ الحُلّم. وأنْ الوصيّةَ للأقارب أفضل منها 


)١(‏ مء ف: #وهي قوله صدقة الحي على الميت فيه». 

(؟) مء ف»ء ج: «غلام يفاع» والمثبت من الموطأ. 

> [النساء: 0]11 من قول الحسن. قال ابن حجر في فتح الباري: 5/ 375 «هذا أَنّرٌ صحيح» رُؤيناه بعلرّ 
في مسند الدارمي (3257) من طريق قتادة» قال: قال ابن سيرين» عن شريح: لا يجوز إقرار لوارث . 
قال: وقال الحسن: أحقّ ما جاز عليه عند موته أوّل يوم من أيام الآخرة» وآخر يوم من أيام الدنيا». 

(1) هذه الفوائد مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/108. 

(2) أغرب المؤلف في ألفاظ الحديث» مع أنه عند البوني بلفظ الموطأ. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (2212) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (3000)» وسويد (310)» 
والقعنبي عند الجوهري (759). 

(4) الذي أخرجه مالك في الموطأ (2216) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2992)؛ وسويد 
(305)» ومحمد بن الحسن (735)» وابن بكير عند البيهقي: 6/ 282. 
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للأجنبت” ؛ لأنْ عمر أَمَرَهُ أن يُوصِيٍ لابئة عمّه. 

والغلامُ اليَمَاءٌ : الذي قد قارب الخلّم"" . 

2) هيه‎ . 3 ٠. 5 2 6. )2 ٠. 1: 5 - 

وقيل: هو الذي ارتفع”" شيئًا من'؟' ثمان سنين ونحوهاء وإنما اشتق اليَاع من 

ب 53 5 . (6 
الآرض» وهو ما ارتفع من الارض 
5 + 1 هه 
باب الوصية ض الثلث لا تتعدى 


قال في حديث سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقاصء قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اله كل يعُودُنِي مِنْ وَجع 
امعد ين 4 فقلت: كارش ل الللة د بَلَغْ بي مِنْ الْوْجَعٍ م مَا تَرَى» وَأنا ذو امال ذلا براي 
إل ابه إي » أنَتَصَدَّقُ بعْلنَيْ مَالِي؟ فَقَال رَ سُولٌ الله يكال : دلا فَثُلتٌ: فَالشَّطه؟ قَالَ: «الأ» 
َم قال رَسُولُ الله 6ه: «الثُلْثُء وَالئْلْتُ كَثِيث إِنْكَ أن تَذْرَ وَرَْنَكَ أَغييَاءء خَيرٌ مِنْ أن 


ندَرَهُمْ عَالََ يَتَكَفْفُونَ النّاس» وَِنَكْ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَهَ تبني بها وجه الله» إلا أْجِرْت» حَنَّى ما 
تَجْمَلُ في في إِمْرَأَتِكَ» قَالَ: كلت يا (رشول اللت علق د امتماي؟ فَقَالَ وَسْوِلٌ 
اللّه كلل : «إِنْكَ لَنْ تُخْلْفَء فَتَعْمَلَ عَمَلاَ صَالِسَاء إل ازْدَدْتَ به دَرَجَةَ وَرِفْعَةٌ وَلَعَلْكُ أَنْ 


"ب 0 


ا ارو ار م للهُْ أنض لأشخابي جخرئهم» ذا 7 
عٌ(1) 
يبمكة 0 . 


الإسئاد : 


قال الإمام: الحديثٌ صحيحٌ مَفقُ مِتّمَقّ عليه . 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «للأجنبيين». 

(؟) في تفسير الموطأ: «الاحتلام؛. 

)6 ف: #ارتجم»» ج: «ارتفق». 

(4) في تفسير الموطأ: «إلى». 

(5) في تفسير الموطأ: (ما ارتفع منها» وهي أسد. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2219) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2995)؛ وسويد (307)» 
وابن القاسم (2)68 ومحمد بن الحسن (2560) والقعنبي عند الجرهري (2)217» والتنيسي عند البخاري 
(1090): وابن بكير عند البيهقي : 6/ 268. 


الوصيّة في الئُلْثْ لا تتعذى 450 
الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث: 

الفائدة الأولى 17 : 

فيه: أنْ المريضٌ ليس له من مَالِهِ إل الدُلْثْ في وصاياه. 

القائية © : 

فيه : عيادة النَبَِ كل لأصحابه إذا مرضوا. 

ار المريض من البرٌ ومن القُرَبِء يدل على ذلك حديث البَرَاءء قال: أُمَرَن 
رَسُولُ الله يي أَنْ تَنْبَمَ الْجََائِرَ وَتَعُودَ الْمريضء وَُفْشِيَ السَلدء0© . 

القالغة©» : ْ 

2 5 5 1 ا 

قوله: : هقد بَلَغني مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى» فيه دليل على جواز إخبار العليل 

يَجِذه المرء» إذا لم يُرِدْ بذلك الشكوى: والسططة دكا ا أو 


المعاناة!7©» أو يُخبر به من يرجُو برَكْتَهِ بذُعَائِهِ. 

الدايغةة : 

فيه: أن مفهوم الخطاب يقومٌ مقامً الخطابء لقوله””": «ما تَرَى) ما نزل بي» 
يعني : ما أصفُ لك. 

الخامسة97 : 

فيه قوله: «لآ يَرِئّي إلا ابئةٌ ِي؟ أراد من الوَّلّد؛ لأنّه كان له عصبة» فسكت عن 


0غ( م2 فااج: «العلل» والمثبت من المنتقى . 
زفق م2 ج: انسيهافا, ف: "ثبت فيه» والمغبت من المنتقى . 
فرق م2 فاء ج: «بقوله» والمثبت من المنتقى . 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/108. 
(2) الفقرة الأران تين تن المعونر النناى: والباقي مقتبس من المنتقى: 6/ 156. 
(3) أآخخر جه البخاري (5650)» ومسلم (2066). 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 6/ 156. 
(5) أي إخبار المريض بشِدَّةٍ حاله . 
6) أي يجوز التَشكي لا السّخط؛ لاله محبط للأجر. 
49 أي الاهتمام به. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 108/ ب. 
(9) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. " 
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ذلك لعلم الشَّامع؛ وكان هذا في آخر حياة رسول الله كَل ففيه الرَّدَ على مَنْ يقول 
بالود على الأبئة الآ كرئ فول سَقدة « رلا يُرئيى إلا الله لِي» آراد أنها :لا تحيط 


كو 


بالكل. 


السَّادسةٌ 00 , 
قوله: «غَالَة» يريد فقَرَاء ومنله قولّه تعالى: 7# وو كًَ عا بلا دَلْفْقَ 934 رو 0 قد اختلف 
التاس 52 ذلك: 


فقيل: غِنَّى القلب. 

وقيل: غنَى الحسنات. 

وقيل: غِنَى المال» أي أغناك بمال خديجة؛ على ما تُبِيْئُه في «التَفسير» في سورة 
والضُححى 0 . إن شاء الله . 

السابعة 4 , 

قوله في الحديث: «أأَخَلْتُ بَعْدَ أضحابي» يحتمل أن يريد: أخلف في ا 
خروجهم إلى المدينة» وهذا يدل على فضل المدينة. 

وفيه: دليلٌ على أن الهجرة لم تنقطع”'" عمّن هاجر قبل قبل الفتح» وإِنْما جاء”©: «لآ 
مر بَعْدَ القَنْح:" على معنى : أن وز ل ركد اجر فل :ذلك إن بواتزر 0 
فيقيم بهاء والّذي جاء في حديث صفوان؛ أن من مات ولم كم علق يمول 
لم يأتِ المدينة فيُقيم مع النْبيّ لَه ولقوله تعالى: #وَمَن بِبَاجِرٌ 2 7" 


)1١(‏ في تفسير البوني: «أن حكم الهجرة لم ينقطع». 

(؟) في تفسير البوني: #والذي جاء؟. 

)6 في تفسير الموطأ: «إنما معناه أنه ليس من». 

(1) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبسٌ من المصدر السابق. 

(2) الضحى: 8. 

(3) لعله يقصد كتاب أحكام القرآنء أو أمالي أنوار الفجرء أو كتاب التفسير من القبس. 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 108/ بء وانظر المنتقى: 6/ 156. 
(5) أخخر جه البخاري (3080)؛ ومسلم (1864) من حديث عائشة. 

(6) ألمخرجه مالك فى الموطأ (2416) رواية يحيى. 

0 الساء: 100 

6»* شرح موطأ مالك 6 


الوصيّة في الثُلْثْ لا تتعدّى 452 


والمياخرة والمصارمة واحد. 

القامنة7 1 : 

قوله: «لكِن الْبَائِسُ سَعْدُ بْنْ خَوْلَة يَرْئِي لَهُ رَسُولُ الله أن مَاتَ بِمَكة؛ والبائس هو 
لقيو وف ودر من البْؤس © » وأراد به هاهنا النَفْصَ من الخير والفضل, والله أعلم. 

وقوله: 'يَرْئْي» يقول: يتوجّعء ومنه المراثي في الشّعرء فتوجُعَ له رسول الله كَل 
|15 نماك يفكة: 

التاسعة(3 : 

انفقتِ الأمَهُ على أن الوصيّةٌ بِالثُلْثْ هو المعمول بها اليوم. 

فإن قيل: قد رُوِيَ عن عمر أنه أوصى بالربع؛ وَأَوْصّى أبو بكر - رضي الله عنه - 
بالحُمس» وقال: رَضيتٌ في وصبّتِي ما رَضِي الله به لنفسه من الغنيمة© . 

قلنا: إذا نَبتَ ذلك» فليس بمعمول به؛ لأنّه قد انّمِنَ العلماءً على أن من له وارثٌ 
فليس له أن يُوصي بأكثر من ثُلّئِه لقوله: «وَالئُلْتُ كَثِيرٌ؛ ولقوله: «إِنّكَ أن تَذّْر وَرَتَمَكَ 
فخا اه العو فثبت أنْ للوَرَئّة حنّ في مال المريض يمنع ما زاد على التُلْثْ. 


فرع 


,)6( 


فإن لم يكن له وارثُ»؛ فهل له أن يوصي بماله كلّه؟ قَمَذْمَبٌ مالك أنّه لا 


يجوز وبه قال الشّافعِيَ”” »: وهو قول زَيْد بن نّابت. 


فق في تفسير البوني: (إن؟. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 108/ ب. 

(2) تنمة الكلام كما في تفسير البوني: «ويقال أيضًا لكل من نزلت به مصيبة بائسل». 

(3) انظر المنتقى: 6/ 156 157. 

(4) أخرجه عبد الرّزاق (16363). 

(5) الذي أخرجه مالك في الموطأ (2219) رواية يحبى. من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 156. 

(7) والذّليل على ما ذهب إليه المالكية : أن له من يعقل عنه؛ فلم يكن له أن يوصي بأكثر من التَلّثْء أصل 
ذلك من يرثه بئوه. 

4 ش انظر الحاوي الكبير: 8/ 195 
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01 


د ا د 006 2( 
وجورٌ ذلك أبو حنيفة ٠‏ وروي ذلك عن ابن مسعود وعلي . 


فرع ا 

إذا ثبت ذلك» فمن مات ولا وارثٌ له» فقد رَوَى محمّد عن ابن القابي: 
يتصدّق بماله”'"» إلا أن يكون الوالي يُجرِيها"' في وجههء كعمر بن عبد العزيز فليدفع 
إليه. 1 

وكذلك من أعتقّ نصرانيّاء فمات النّصرانيُ ولا وارث له» فليتصدق بماله ولا 
يده فى بيت المال/ة , 1 

ولو أوصى نصرانيٌ بماله للكنيسةء ففي «العْمْبيّة»© عن ابن القاسم؛ أنّه يدفع إلى 
أساقفتهم ُلْنَهِ وتُلقَاهُ للمسلمين. 

ووجه ذلك: أنه لم يكن له وارثٌ فماله للمسلمينء فالحكم في تَرِكّتِه بين 
المسلمين وبين الثّاظر في الكنيسة» فيجري على حكم الإسلام» فلا تجوز له وصيّة في 
أكثر من ثليه . 

العاشرة : 

وإذا أَوْصَى الرّجُلُ بِأَمَيِهِ أن تعتق على ألا تتزوّج» ثم مات» فقالت: لا أتزوج» 
فإنْها تعتق من ثُلَئِه فإن تزوّجت بعد ذلك لم يبطل ذلك وصيّتهاء من قِبّل أن عتقها قد 
وجب» وهو قول أبي ثور والأوزاعيّ واللَينث بن سعد وأهل الوؤأي» وبه أقول. 

واختلفٌ العلماءً في الرّجُل يُوصِي لام الولد بألف درهم على ألا تتزؤج» أو قال: 


)1١(‏ في المنتقى : «بما ترك». 

(0) م: ايخرجها. 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 5/ 53» والمبسوط : 121/28. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (16374). 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 157. 

(4) رواه محمد عن أبي زيد عن ابن القاسم. 

(5) ووجه ذلك: أن الوالي ليس له أن يستبدٌ به ولا يصرفه في غير وجوه البرّء فإذا كان ممّن لا يصرفه في 
وجوه البرَء ساغ لمن كان بيده أن يصرفه في وجوه البرْ. 

(6) 326/13 في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم في كتاب الوصايا. 


الوصبة ني الثُلْث لا تتعدذى 464 
إن لم نتروجء أو على أن تثبت مع ولدي» 921 فشلت و فعلت بما اشترط عليها بعل موته» 
فإنَ الوصيّة لها من ثُلِهِ. فإن تزوّجت بعد ذلك لم تبطل وصيّتُها في قول أصحاب الرّأي . 
وقال أبو ثور: يرجع عليها بالوصيّة. 

ؤإذاة وف للخل بق بعتةةه على لآ بقار قا بلدا وعلم كر تحط اله للك 
وصيّته وبِيعَ في الدَيْن» فإن أَغتقهِ الوَرَنّة لم يُجَزِىء عنهم . 


الرّجْل يُوصِي بوصيّة بعد وصيّة. فقالت طائفة: ينفذان جميعًا إن لم يكن رجمٌ عن 
الأرّلء وهو قولٌ مالك”1) والشافعيٌ ورَبِيعَة وإسحاق وأحمد. 

الحادية عشر: 

أن للرّجل أن يرجع في جميع ما يُوصِي به إلا العثق فإنهم اختلفوا فيه: فَرُوِيَ عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: يُغيّر الرَجُل ما شاء من الوصيَة© : وبه قال عطاء والرّهريّ 
وقَادَة ومالك والشّافعي©. وقال27 أحمد وإسحاقء إلا النُدبير في قول مالك. 

وقالت طائفة: يُغْيّرُْ الوَجل ما شاءً منّ الوصيّة إلا العتاقة» وعلى هذا جمهور أهل 
العلم . 

وقالثتطائية لا تور وص الصَّبيٌ حتى يبلغ» ولا تجوز وصيّة الأَحَمَقٍ 
والمرّسوسء وهو مذهب مالك. 00 

وأوقف إياس بن معاوية وصيّة الصَّبيٌ والمجنون. 

وأمًا وصيّة الأسير فلا تجوز إلا في الثُنْثِء وبه قال أحمد وإسحاق وسفيان 
الوريّ» والفروعٌ كثيرةٌ جدّاء لُبابها ما سردناه عليكم . 


(1) لعل الصواب: «وقاله». 

(1) في المدونة: 70/15 (ط. النجار) في الرّجُل يوصي للرجل بالوصية. 
(2) أخرجه البيهقي: 281/6. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 8/ 309. 


باب 
ما جاء في المؤْنْثِ من الرجال 
35 َك * م1 2 ,مه ا 5 2.05 1 5 ٠.‏ 
قال الإمام: ذكر مالك””' حديت المّخَئْثِ الداخل على أمّْ سَلَمَةَ إلى آخر قوله في 
الحديث» وهو صحيخ متفق مع و 
قال الإماه”: هذا المُوَنْثْ اسمه هِيِت©, ركان مولئ لح الاين أب أمنه أخي 
أم سَلَمَةء وكان يدخل على أزواج النْبيٌّ ن, وأرى20 ذلك لقوله عالى: ظمَيْرٍ أؤلي 


قوله© : «أَنّْ مُخَئْئَاه «رهو المؤئّتٌُ من الرّجالٍ وإن لم تُعْرّف فيه الفاحشة؛ لأنَّ 
الخنث هى شذة التانثِ فى الخْلْقَةِ والفعل»27©. 

وهو مأخودٌ من تكسّر اليف ومنه حديكُه الآخر: أنه يله نَهَى عن احْتِنَاثِ 
الأكويةة :وف وكين انراف لانت ويحيت ينيا: 

وكانت هيئة هذا المخئّث : «مُؤْنْتُ التَغمة يُشْبِهُ المرأةً ذ في الحُلْقٍ واللين والتّكسر 
واللفظ واللحظ”" والفعل والعقل»© . 


)1١(‏ في المنتقى: «لا أرى». 

(؟) مء ف: «واللحطة»» ج: «والخطة» والمثبت من شرح غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب. 

(1) في الموطأ (2229) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3017): وسويد (2))311 والقعنبي عند 
الجوهري (776)» وابن القاسم عند النسائي في الكبرى (2)9250» والبزّاز في غرائب مالك (96). 

(2) أخر جه البخاري (4324): ومسلم (2180). 

(2)3 هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى : 6/ 183. 

(4) أخرجه ابن بشكوال فى غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 160. 

(5) النور: 31. 

(6) أي قول عُرْوَة في حديث الموطأ السابق ذِْكْرُهُ. 

(7) هذا التفسير مقتبس من شرح غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 123. 

(8) أخرجه البخاري (5625)» ومسلم (2023) من حديث أبي سعيد الخدري . 

)9 كر عاذ المح اتتدسه المرلف من انصير غربية الخرط! لإرو بيب ؟ الورة 133 رناله عبد الماك 
في آخره: «هكذا فسْرَهُ لي ابن الماجشون». 


ما جاء في المؤلْتِ من الرجال 406 
الفوائد المتعلقة به والشرح : 


21١0 -‏ 
وهي جمة 20 . 


الأولى 17 : 


قوثه: ظعي أؤلى الاتيو4 الكيد © قال. عكرمَة وأهل التفسير:: هو 'المقكت الذي لا 
يقوم له يريد العِئّين. 

وقيل: هو الشَّيخ الهّرِمء والحُئئّى» والمَعْبُوه والطفل» والعِئّين. 

وقال ابن عَبّاسن: .عو الأحمق الذئ لا ججائعة لاير3 


وقال مجاهد: هو الذي يَتْبعك ليصيب من طعامك» ولا يريد النساء» ل 
4( 
١ 1‏ 


وقال ابن الكلبي: إِنْه(ث> قال لعبد الله بن أبي أَمَيّةَ وهو عند التي لله في بيت أمّ 
سَلَمّة: إن الْتَتَحْتُمْ الطائِف فَعَلَيْكَ بَبَاوِنَة بنت غيلان» فَإِنّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَع وَتُذْبِرُ بِتَمَانِءِ مَمْ 
نْغْرٍ كالأفحخوانء إِنْ فَعَدَثْ تبت(" , وَإِنْ تَكَلْمَتْ تَمْئْتْء بَيْنَ رِجْلَيِهًا كَالإنَاءٍ المكفوء» 
(رمرل الله يسمعء فقال: «لَقَّد غلغلت النْظرَ إِلَيْهَا يَا عَدُوٌ اللَّه) ثم أجلاه إلى الحمى» 
قال: فلما قُتِحَتٍ الطائف تزوّجها عبد الرّحمن بن عَرْف فولدت له بريهة» ولمًا قُبِضَ 
رسول الله يكل وولي أبو بكر كلّمَهُ فيه» فَأَبَى أن يَرْدْهُ فلمًا ولي عمرء قيل له: إِنّهِ قد 
ضعف وكبر واحتاجٌ» فأذن له أن يدخل كل جمعةٍ فيسأل الئاس ثمْ يرجع إلى مكانه © . 


)1١(‏ م ج: «جملةا). 

(؟) فء ج: اثبتت»ء وفي أحكام القرآن: 3/ 1375 «إن جلست تبنت وإن قامت تثنت». 

(2)1 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 6/ 183. 

(2) النور: 31» وانظر تفسير ابن أبي حاتم: 2578/8. 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره: 122/18. 

(4) ألخرجه الطبري في تفسيره: 122/18. 

)5( اي المخئّث . 

(6) أورد هذا الحديث ابن عبد البر ني الاستذكار: 23/ 63 64 وعزاه إلى ابن الكلبي والواقدي» كما عزاه 
ابن حجر في الفتح : 9/ 335 336 إلى ابن الكلبي أيضًا. 
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القائية17 : 

قال ابِنُ وهب: يقول: «إذا أَْبَلَثْ ألا نَرَى إلا صَدْرَمَا وَمُلُوسَةَ يَطْنْهَاه لا يشفٌ 
مِنْهًا شَيْء عَلَى شَيْءٍء وَإِذَا أَذبَرَثْ تبين أَعْكَائُها مِنْ كلا الْجَانِئئِنَ2» فلمًا سمعه النْبي لل 
يصف التساءء قال: «لآ أَرَاهُمْ إل يَعْرُِونَ الدُمَاءَء لآ يَدْخَلُونَ عَلَبْكنٌ؛. 

وقال أهل''' التّفسير: إِنْما قال ١بِتَمَانِ؛‏ ولم يقل: «بثمانية»» وهي الأطراف» 
واجدها طرفٌ وهو مُذَّكر؛ٍ لأنه لم يقل: «ثمانية 0 فلمًا جاء بلفظ الأطراف لم 
يجد بذ(" من التّذكير» وهذا كقولهم: هذا التَوبُ سبع في'ثَمَان!: فلم يذكر. 

مع (4), اي ” كأ مه 6 نمسء عام ع كاد مده 

وقوله 8 ِ أرْبّع؛ يريد أغكائتها؛ ع ل رواه 
حب عن :مالك57 . 

وقوله: «وَإنْ تَكُلْمَثْ تَفْنْثْ) يعني من الفُئّةِ وليس من الغِئاء؛ لأنْ العرب تقول من 
الغْنّهِ : تَغْنى الرّجُل في كلامه وتغتن» ركنا يقال هق لطن + تطئى وتطتن:: 

0 

قال علماؤنا: كان دخولٌ هذا المُخَنْثْ على النّساء في غَزْوَة الطائف بعد نزول 
الحجاب ينتقي ” ا" وإنّما كان مأذونًا له في ذلك لكونه من أولي الإزبة» الققين 
أحكامٌ كثيرةٌ؛ ولم يفرد لها علماؤنا كتابًا ولا بابًا مستوفئ. 


١‏ في تفسير البوني: «قال بعض أهل». 

(1) ف: «لم يكن بدا ف: "بد». 

)0 ف: #بسبع سنين؟. 

هق في النسخ: «ولحجته؛ والمثبت من القبس. 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبرني: 1/109 ب. 

)2( ثتمة الكلام كما في تفسير الموطأ للبوني: «ومن كلا وركيها؛». 

(3) تتمّةُ الكلام كما في تفسير البوني: «والثّمان يراد بها الأشبار». 

(4) الشرح التالي مقتبس من المنتقى: 6/ 183. 

(5) نصٌ على ذلك ابن حبيب في شرح غريب الموطأ: الورقة 2124 وابن عبد البر في الاستذكار: 23/ 64» 
وفي التمهيد: 271/22 272 «وحبيب كاتب مالك متروك الحديث»؛ ضعيف عند جميعهم» لا يكتب 
حديثه» ولا يُْتَمْتُ إلى ما يجيء به؟. 

(6) انظرها في القبس: 953/3 954. 


ما جاء في المؤلْثِ من الرجال 4538 

الدابعة10: 

وأمًا «أولوا الإزية» فعلى ضربين: : دوو 55 وأجنبيون. 

فأمًا ذُوْو زْ المحارم» فيجوز لهم الذخول على ذات محارمهم,» والنّظر إلى ما جرت 
به العادة بكشفهء كالوجه والشَّعْر والعضدي. 0" . 

وقد قال مالك في «الموازية» : لا بأس أن يرى شعر أمّ امرأته وامرأة أبيه» ولا بأس 
أن يقبّل د ابنته إذا قَدِمَ من سفره©. وأمًا أن يراها مجرّدة فلا يجوز ذلك. 

وفي «العُتبيةة عن ابن القاسم عنه: يستأذن على أمَه وأخته» ولا يجوز أن يَرَى 
أمّه عريانة . 

دقيل في قوله تعالى : «نلا بيت زِتَهُنَّ إِلَامَا ظهَرَ ونهاً4 قيل: هو الوجه 
والكمّان لأنها لا تستر””© في الصّلاة© . 

وأمّا أمّ الزرجةء فجوَّرٌ مالك النُظر إلى شعرهاء ومئعَهُ ابن جُبَير. 

ودلينا: أنها محرّمةٌ على التأبيد» كالأمٌ والأخت. 

وأما من ليس بذي مَحْرّمء فلا يخلو أن يكون الوطء مباحًا أو لا. فإن كان مباحًا 
له فهر الزّوِج والسيّدء فإنْه يجوز له أن ينظر إلى العورة وغيرهاء وهي أيضًا كذلك© . 

ومن لا يُباحٌ له الوطء على ضربين: صغيرء وكبير. 

أمَا الصّغيرء فلا كلام فيه . 


)١(‏ في المنتقى: «والمعصمين». (؟) ف: الأنها تستر»ة. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 6/ 183 184. 
(2) ووجه ذلك: أن هذا مما جرت العادة بانكشافه منهاء انظر كتاب النظر في أحكام النظر لابن القطان 


الفاسي : 2 
(3) أي عن الإمام مالك. 
)4( النور: 31. 


(5) قال القاضي أبو إسحاق بن شعبان في تفسير الآية المذكورة: «الظاهر أنه يريد الوجه والكقين؛ لأن 
المرأة يجب عليها أن تستر منها في الصّلاة كل موضع لا يجوز أن يراه القُريا وكين يجوز الها آنا لين 
في الصّلاة : إلأوجهها وكفيهاء وفي ذلك دليل على أنّه لا يجوز للقربى أن يروا منها ذلك» والله أعلم 
بما أراد». عن المنتقى: 6/ 183. 

4 أي تنظر هي منه إلى مثل ذلك . 

7 فيجوز نظره لها 


439 ش كتاب الوصايا 


وأمًا الكبيرء فعلى ضربين: حْصِيٌ وفَخل . 

نأما الخضك :“قلا يخلو أن يكرت عند أو ةا فإن كان عبد لياء. قد باس أن 
يدخل عليهاء وهو المشهورء وأن ينظر إلى شعرها وأن يرى وجهّهًا. 

فأمًا الحرّ من الخصيان» فكره مالك أن يدخل عليها عبدًا كان أو غيره. 

وأمًا الفحل؛ فعلى ضربين: عبد أو حرّ. فالعبد لها لا بأس أن يراها على الوجه 
الذي تقدّم . 

الخامسة 0 , 

قول” ©6: «قَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًاه يقتضى أنّه كان هنالك عند أمّهء أو جَدََهه ولعلّه كان 
عند د زائرّاء ولعل أمّه كانت توويك فانقلت الحضانة إلى الجذة . 

وهنا الكلام على الحضانة؛ وأصلّ هذا: أن الفقهاء لتروفي أن الم أحىٌ 
التضاة ها م كرد : 

وقد حرّجَ أبُو داود في هذا الباب أحاديث: وذلك أنْ امرأة جاءت إلى النّبِيُ عليه 
السَلام؛ فقالت له: يا رسول الله: هذا ابني» كان بطني له وعاءً؛ وثديي له سقاءً» 
وحجري له جواة. وإنّ أباه طلّقني» ٠‏ ديريد أن يأخذّه مني» فقال لها التبي يَلِ: 
5 ,2 

مق العلماة على ذلك؛ لأنَ الآدميّ محتاج”' في صِكّره”" إلى الكفالة» محتاج”") 

0 الي امار والولاية» والأمٌ على الكفالة أَقْدَر فهي أوْلَى به» وهو يأوي إليها 
إذا وجدهاء والوالدةٌ مهما عَكْمَتَ على الوَلَّدٍ كانت به أحقّء فإذا دخل بها زوجها القاني 
سقط حقّها بالنْص وبالمعنى» وهو أن الضّرر يلحق الولد باشتغالها بزوجها في حالة 
الكفالة» وتعريض ولد الغير معه للذُّلّةِه فأزيل عنها لهذا. 


)١(‏ 2 ج: (يحتاج». (؟) «في صغره» زيادة من القبس. 


وو 6ه وما ووو ووو وو ووو ووو 


(1) الفقرتان الأولتان مقتبستان من المنتقى : 6/ 185. وانظر الباقي في القبس: 3/ 954 955. 

(2) أي قول القاسم بن محمد في الموطأ (2330) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبر مصعب (06016. 
وسويد (311). 

(3) أخرجه أبو داود (2276) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . وانظر تخريجه فى الصفحة اللاحقة» 
تعليق رقم: 5 


ما جاء في المؤنْثِ من الرجال 050 


نكنة أصولية9؟' : 

واعلموا أنّْ الموجود ههنا عمودان: 

1 أحدهما: عمود الأمّ» وقد تَضَى النْبِْ”* بِالوَلَدِ للخالة حسب ما تقدّم. 

2 فإن لم يكن عمود الأمَّ» فالأب وأهله. 

واختلفوا هل 00 الأب على أهله لأنهم يستحقّون» أو يقدّم الأهل عليه لأنهم 
أرفق به؟ والصّحيح: أن الأبَ يقدّم لأنّه أنظر لهء يرى حاله معهء فإن استقلٌ بالكفاية”'", 
وإلا نقله إلى من يرى من أهله"" . 

واختلفٌ العلماءً هل الحضانة حقٌ لله أم للحاضنة أم للولد ؟ 

فقال© مالك”": هو من حقوقها ‏ يعني الأمّ . إن شاءت أخذته» وإن شاءت تركته20 . 

ال عي الوقان1: فإذا'قلنا: إله من حفؤقياء فلقرل + :«ألي أحو دما لم 
و 

ومن جهة المعنى: أنه يلحقها بالتفرقة الصُرَّره مع ما جُبِلَ عليه النّساء'”' من 
الإشفاق من ذلك والتُوجع . 

وإذا قلنا: إِنّه حقّ له» فلأنَّ العْرَض حفظهء ولذلك يُوْخَذْ منها إذا تزوّجت وإن 
لحقّها الضّرّرٌُ بأخذه. 


4 م 

)1١(‏ في النسخ : «بالكفالة» والمثبت من القبس. 

(؟) في القبس: «من أبداله» وفي نسخة من القبس: «أجداده». 

(1) في المنتقى: «نقد اختلف عن مالك في ذلك» فقال الشّيخ أبو القاسم [ابن الجلاب]» وهو الصَراب. 

(4) مء فء ج: «الئاس» والمثبت من المنتقى . 

(1) انظر القسم الأول هذه النكتة في القبس: 954/3 955. 

(2) من هنا إلى آآخر هذه النكتة الأصولية مقتبس من المنتقى: 6/ 185. 

(3) هذا القرل هو لابن الجلآب في تفريعه: 71/2. 

(4) في المعونة: 2/ 940 وقد تصرّف الباجي في النص. 

(5) أنخرجه أحمد: 182/2 وأبو داود (2276)» والحاكم: 2/ 225 (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه»» والبيهقي: 8 كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال 
الهيثمي في المجمع: 4/ 223 «رواه أحمد ورجاله ثقات» . 
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قال الإمام: والّذي عندي: أن فيه حمًّا لكل واحدٍ منهما. 
تفريع17" : 
قال علماؤنا: ونهاية الحضانة في قول مالك البلوغ في الذُكور» ورأيت لابن 
وهب عن مالك: الإِنْغار. 

وقال: ابن البعكن37 : «حدّها الاحتلام» وقيل: الإثغار». 

وأمّا في الإناث» فلا نعلم أنه اختلفٌ قولّه بأنَ لها الحضانة إلى أن يدخل بها 
زوجهاء إلا أن يكون موضع أبيها أَخْرَرٌ لها. 

وقال أبو حنيفة: إن كانت أنتى فحبَّى تبلغ» وإن كان ذكرًا فحبّى يسَتَمْنِي عمّن 
يحضنه ويقوم بنفسه. 

وقال الشّافعي”: إذا بلغ سبع سنين أو ثمانية خيّرَ بين أَبَوَيْه. 


وقد احتج علماؤنا بقوله: «هُوَ حَقٌ لَكِ ما لَمْ تلكجِي» وهذا الحديث ليس إسناده 
ممًا يحتجٌ به» ولا في هذا الباب شية يُعْتَمَدُ عليه. 


وأصبر على خدمته. فكانت أحقّ به حتى يبلغ, وهو الحد الذي يقوى فيه ويستقلٌ 


اا ا 00 


(1) هذا التّفريع مقتبس من المنتقى : 6/ 185 186. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) في التفريع : 72/2 بنحوه. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 2226 والمبسوط: 171/16. 

(5) انظر الأم: 0 (ط. قتيبة)؛ ومختصر خلافيات البيهقي: 4/ 320. 
(6) هذا الفرع مقتبس ن المنتقى: 6/ 186. 
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.230001( . 


فرع | 

وإن شكا الأب ضياع نفقته''؟ وأراد أن يُطعمهء فله ذلك»ء ولكن يأوي إلى أمّه أو 
خالته 20 . 
1 3(2). 

فإذا ثبت أنْ حضانتها تبطل بدخول الرّوج بهاء فإنها تنتقل إلى أقرب النّساء 
ابي من * “أاع 86 زفرة م3 

بالصبيّ وينتقل ذلك بتروج الام. 

ولا يخلو أن يكون الولد ذكرًا أو أنتى» فإن كان ذكرًا فإنه ينتقل إلى من له حق في 
الحضانة من أنثى أو ذكرء قال محمّد”*“: مثل الوصيّ ومولى التعمة» ومَوْلَى النعمة أحقّ 
من الأم”*؟ إذا تزرّجت. وقال مالك”: الأولياء أحقٌ بالحضانة إذا تزوّجت؛؟ لأنْ الأولياء 
هم العَصَبَُ . 

وإن كانت أنتى» فقال مالك في «الموؤازية»: العمّ والجدّ» وأمًا الرضَيْء فإن كان 
ذا محرم » فهو أحنّ من الجذّء» وإن لم يكن ذا محرم» فقد 00 قال مالك 0 «الموّازية» : 


)1١(‏ مع فء ج: «قال» والمثبت من المنتقى. 

(9) مىء فء ج: «ضياعته» والمثبت من المنتقى . 

)0 مع فاء ج: (بتزويج» والمثبت من المنتقى . 

(:) ج: «مالك». 

(64) مء فء ج: «الأخ» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى. 
() «قال مالك» زيادة على نص المنتقى. 

(0) «فقد» زيادة من المنتقى. 


هافو و وه و و موق ةيه مفو وفع ووو و وقوادر هورم ووه 


210 هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 186. 

(2) اختصر المؤلف ‏ رحمه الله هذا الفرع اختصارًا استبهم معه المعنى؛ ونرى من المستحسن إيراده كما 
جاء في المنتقى: 5. . . زأراد أن يطعمه» نقد كتب سحنون إلى شجرة في الخالة تجب لها الحضانة 
فيقول الأب: يكون ولدي عندي لأعلّمه وأطعمهء فإنْ الخالة تأكل ما أرزقهمء وهي مكذبة» أن للاب 
أن يطعمه ويعلّمه؛ وتكون الحضانئة للخالة» فجعل الحضانة أن يأوي إليها وتباشر سائر أحواله مما لا 
يغيب عليه من نفقته؛ . 

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 187. 

)4( أي أن للعم والجدٌ أخذ الصّبيّة إذا نكحت أمَّها . 


043 كتاب الوصايا 


كونها مع زوج أُمّها أَوْلَى؛ لأنّه ذو محرم. وقال أضْبّغ*7"©: إذا تزؤجت فالوصئ أحقّ 
به غلامًا كان أو أنتى. 
م 

فإن لم تكن جدّة» أزيلتٍ الحضانةٌ عنها بالئُكاح» والظاهرُ من المذهب أنْها تنتقل 
عنها إلى الخالة. وقال محمّد عن مالك © : إِنْ الأب أحقّ من الخالة. قال أَضْبّمُ: وليس 
هذا بشيء. وقول مالك المعروفٌ أن الخالةٌ أحق. 


ووجه الأوّل: ما رُوِيَ عنه كل أنه فُضَى بالحضانة في ابنة حمزة بن عبد المُطلِب 
لخالتهاء وهي زوج جعفر بن ل طالب » وقال: «الْخَالَّة م00 , 


وخالة الأمٌ كالخالةء قاله مالك فى #الموائية» وقال فى «التدوتة:: الخالةٌ لحن 
من الجذةٍ. 
:572 . 
وإذا عدم التساءء فالأب والأخ'"2, ثم الجدّء ثم ابن الأخ, ثم العم. وقال 
محمّد: والوصيٌ ومَوْلَى التُعمة أَوْلَى من الأمّ إذا تزرّجت. وقال في «المدونة»©: مَوْلَى 
التُعمة من الأولياء» وموالي العتاقّة وابن العم من الأولياء» وكذلك العْصَّبّة وإنْما يستحق 
ذلك الأقرب فالأقرب. 


)1١(‏ مابين النجمتين زيادة من المنتقى يقتضيها السَياق. 
(؟) في المنتقى: «فإذا عدم النساء والأب ففي كتاب محمد: والأخ...». 


ا 00 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 188. 

20( الذي في المنتقى: «قال محمد: ورُوِي عن مالك». 

(3) أخرجه أبو داود (2280 م)»؛ والئسائي في الكبرى (8579)» والحاكم: 4/ 382 (ط. عطا) وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» كلهم من حديث علي . 

(4) 244/2 في ما جاء في حضانة الأمّ. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 188. 

(6) 246/2 في ما جاء في حضانة الأمّ. 
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.)1 22 4 


2 
وهذا إذا كانتٍ الحاضنةٌ مع الأب في بلدٍ واحدء أو فيما حُكُمُه حكم البلد 
الرَاحدٍ. وأمًا مع الاختلاف في المواضع» فالأبُ ومن له حقٌّ من العَصَّبّة أَؤْلّى» وفي هذا 
مسألتان: المسألة الأولى: فيمن استحقٌ ذلك بافتراق الدارَيْن. والثّانية: في المسافة التي 

بها يحصل حكم الفراق. 
*المسألة الأولى© : 


فإذا أراد الأبُ أن يرتحل إلى بلد غير بلد سُكتى الأمَّ يريد السّكتى» فله أن يرتحل 
بولده معهء تزوجت الأمّ أم لم تتزوج» وإن كان إِنما*”"2 هو مسافرٌ يجيء ويذهب» 
فليس له أن يخرجهم عن الأمّء قاله مالك: في «المُدَوّنة0©. وقال في «المؤازية»: وإن 
كان يَرْضَمٌ ذكرًا كان أو أنشى. وكذلك لو كانوا كبارًا ما دام يقيم”". قال: وكذلك لو 
تزوّج ببلدٍ فولد لهء ففارق الزوجة ثم أراد أن ينتقل به إلى حيث شاءء ما لم يكن موضعًا 
قريبًا لا ينقطع بغيبته خبرهم . 


قال؟: «والوصيٌ في ذلك بمنزلة الأب. إذ0© ارتحل فهو أحقٌّ بالصّبيانء وليس 
لأحدٍ منعهم من إخوة أو أعمام. 
ووجه ذلك: أنه الثاظر لهم ذُونّهم ودون الحاضنة» ومالهم عنده» فكان كالأب». 


1١‏ عابين النُجمتين زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. 

زفف م: ابينهم؟ ) فوا جة: ايليهم» والمثبت من المنتقى . 

()2 هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 189. 

(2)62 هذه المسألة بفروعها مقتبسة من المنتقى: 6/ 189. 

(3) 245/2 في ما جاء في حضانة الأمْ. 

(4) أي الإمام الباجي في المنتقى: 6/ 189. 

(5) هذا القول هو لأصْبّْ عن ابن القاسم كما نض على ذلك الباجي . 


45 كاب الزهانا 
فرع07: 
والأولياء بمنزلة الأب في انتقالهم معه عن مكان الأمّ تزرّجت أم لاء قاله مالك. 
ووجهه: أنهم عَصَبَة . 
فرع © : 
وإن أرادتٍ الأمْ الانتقال عن موضع الأب والعَصَبَّةَء لم يكن لها ذلك؛ لأنْ مُمَارَقَة 
الطفل عَصَّبَتَه في الدّار كانتقال العَصَبّة. 
المسألة القانية: في تقدير المسافة التي لا تأثير لها 
فقال في «المدوّنة» : ليس لها أن ترتحل بهم إلا البريد”2 ونحوه حيث يبلغ© . 
وقال ابنُ القاسم في «المؤّازية»:ليس لها أن ترتحل بهم إلآّ مثل المرحلة والمرحلتين» 
وقاله مالك أيضًا. 
ول : لبنن للذي2307 أن يرتحل أكثر من 1 ا 
وقال أشهب: ليس لها أن تنتقل به أكثر من ثلاثة برد 
فرع: ٠‏ 
وهذا إذا كان الأب حرّاء فإن كان عبدًا لم يكن له أن يَظعَن0© بهء سواء كانت أمّه 
حرّة أو أَمََّء قاله مالك في «المدونة»!209. 


2000 م فاءاجه: «ليس لها وللأب» والمثبت من المنتقى. 
() (برد» زيادة من المنتقى . 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 189. 

(2) هذا الفرع مقتبس من المصدر السابق. 

(2)3 هذه المسألة بفروعها مقتبسة من المنتقى : 6/ 189 190. 

(4) 45/2 في ما جاء في حضانة الأمّ. 

(5) البريد: المسافة بين كل منزلتين من منازل الطريق» وهي أميال اخْتّلِتَ في عددها. 

©6) أي يبلغ الأب والأولياء خبرهم. 

(7) قاله محمد بن الموازء نص على ذلك الباجى. 

(8) ووجه هذا القول: أن ما دون سنّة بُرْهِ ليس له حكم السْفرء وإنّْما له حكم الحضر كالبريد. 
(9) أي يسير ويرتحل. 

(210 2 6 في ما جاء في حضانة الأمْ. 
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وإن كان الأب حرًا والأمْ أَمَةَ فعتق الابن» فالحضانة للأم؛ إلا أن تباع أو تنكح أو 
يظعن الأب» قالة غالك23, 

وأمّ الولد© فهل' لها حضانة إذا أعتقت؟ 

ال أبن و8 لا حضانة لها. 

وروى ابن القاسم في «المؤازية» و «العْتبيّة» : أنّها أحقّ بالحضانة كالحرّة. 

وقول ابن رَهْبٍ عندي مبنيٌ على أن الرّقّ يمنمٌ ولاية الحضانة» ولذلك ليس للعبد 
حضانة ابنه فى الظغن. 


فإن أعتقت على إن تركت2 حضانة ولدها؟ 

فقد روى عيسى عن ابن القاسم”” أنه يرد إليهاء بخلاف الحرّة تُصالحٌ الرّوجْ على 
تسليم الولد إليه لا يلزمه”؟؟. 

وروّى عنه أبو زَيْد؛ أن الشّرط لازم كالخرّة. 


(1) فهل» زيادة من المنتقى. 

(؟) مء فء ج: «وقال» ولعلٌ الصواب إسقاط الواو. 

رف م قاءج: «روى عن أبن القاسم عن مالك» والمثبت من المنتقى. 

(4) في المنتقى: «لأنه يلزمه». 

(1) ووجهه: أنه يلزم السّيّد إباحة مراعاة ولدها؛ لأنّه كان عبده» فإذا أعتقه لم يكن له أن يسقط عن نفسه 
نفقته وسائر حقوقه» ولا يفرّق بينه وبينها لحقّ الرّقّ. فإن كان لح الزُوجِيّة بعد انقضاء أمد الرّقُء فإنّ 
التكاح يبطلهاء وكذلك إذا بيعت فإنه لا يلزم المشتري أن يؤويه معها. 

(2) الموطوءة بملك اليمين. 

(3) رواهعنه محمد بن الموّازء نص على ذلك الباجي . 

(4) 151/5 في سماع ابن القاسم من مالك» رواية سحنون» من كتاب أوله أخذ يشرب خمرًا. 


(5) كذافي النسخ» ولعل الصواب: «على أن نترك». 


باب 
جامع القضاء وكراهيته''" 

قد تقدّم الكلامُ في كتاب القضاء© بما يُعْنِي عن''' إعادتِه ههناء غير أن ولاية 
القضاء خلافة الله في أرضهء ونيابة عن رسوله في شرعته””“» ومنزلة”" ذات خطر مع ما 
فيها من الْخَطَرء ولذلك حَوْفَ التي يل منها كثيراء فقال: امَنْ ُهل بَينَ الئاس قُاضِياء 
القضاء في حال العبيد!#) 

اعلم أنّ العبدٌ له شرف الآدميّة. حَلَقَهُ الله حيًا دراكاء عاقلا مُمَيْرَاء فإذا آمنَ كَمُلْثْ 
درجنّه؛ بل في الحديث أنْها زادت على درجة الحُرّء لقوله: اثَلانَة يُؤْنَونَ أَجِرَهُمْ مَرْنَيْ نا 
ذَكَرَهُ وقال: «عَبْدٌ أَدَى حَقْ اللَهِ وَمَوَالِيبه”> وهذا حقٌ مردُهُ ريناء لقوله وله: «إِخْرَائَكُمْ 
حَولكمء مَلْكَكُم الله رقَابَهُمَ: أَطْمِمُومُْ مِمًا تأكُلُونَه وَاكْسُوهُمْ مِمًا تَلْبَسُونه الحديث© . 

فأخبر التبئْ عليه السّلام أن الأحَوٌة والممْلِيّة ثابتةٌ بين العبد وسيّدهء إلا أن درجته 

وحقيقة ذلك ومعناه: أن للعبدٍ ذْئَّةَ وَذِمْيُهُ لا سلطانَ للسّيّد عليهاء والدِّمُ معلومٌ؛ 
وَالذّمّةُ مجهولةٌ عند الئاس. وقد بِيّا ذلك في «مسائل الخلاف» وأنّها عبارة عن كون العبدٍ 
أملاً للويجاب بالاستعاتة وف, 'اعبد التَصِرّف والانتفاع؛ وهو اخقٌ للشو فبك ف 


)١(‏ «عن» زيادة ليستقيم السياق. 


(1) انظره في القبس: 3/ 956. 

(2) انظر صفحة: 210 وما بعدها من هذا الجزء. 

(3) سبق تخريجه في التعليق رقم: 3 » صفحة: 212 من هذا الجزء. 

(4) انظره في القبس: 3/ 959. 

(5) أخرجه البخاري (97): ومسلم (154) من حديث أبي موسى الأشعري. 
(6) أخرجه البخاري (30)» ومسلم (1661) من حديث أبي ذر الغفاريّ . 
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ثبوتاً رسحٌ فيه''' في الرَقبَة» وتميّر به عن عَفْدِ الإجارة الابت في المنفعة. 

فإذا فهم هذاء فكل ما كان من الحقوق يتعلَّنُ بالماليّة والمنفعة فهو للسَّيّدء وكلُ ما 
كان من الحقوق يتعلّقُ بالدّم والذّمّة فهو للعبدء إلا أنه ممنوعٌ شرعًا أن يُلْقِيَ”" في دَمِهٍ 
أو ذِمْتِِ معتى يضر بالسيدٍ في مالبيِه» فإن فعل» فعلى شَكْ من القول الذي يمكن رده" 
وما كان من الفعل الذي لا يمكن رده نَقَذَا' واستوئى حكمه» وإن تعدٌّى إلى حقٌ السَّيّد 
لكون الآدميّة والدّمَوِيّة والذّميّة أصولا”*”27: وعلى هذا النوع تتركب مسائل الفروع. 


باب 
القضاء فى البيع الفاسيدي©) 
وهي مسألةٌ عظيمةٌ انفرد بها الشافمه © دون مالك وأبي حنيفة”©» وقَُوِيَ عليهما 


فيهاء فقال: إذا باع الرّجل بيعاً فاسدًا وانّصل به القنضء فإنْه يرد في كلّ وقتٍِ”" وعلى 
كل حالء لا يؤثّر فيه عيبٌ» ولا تمنع منه حَوَالَة الأسواق» ولا يتوقّف فيه بِئَمَاءِ سِلْعَةٍ. 


)0( في القبس ١له»‏ وفي القبس (ط. هجر) ابه». 

(؟) النسخ «يبقى» والمثبت من القبس. 

(*) في القبس: «. . . فإن فعل» فما كان من القول الذي يمكن ردّه بطل. ..2. 
(14) مع فء ج: (بعد» والمثبت من القبس. 

(4) «أصولا» زيادة من القبس. 

(5) م: (وجه؛. 


واوفف ف قوووف واو ومو لوم لوو ولو ووه 


(1) تتمّة الكلام كما في القبس: «والرّقُ فرِعٌ؛ فظهرت الأصول إذا تعاضدت أحكامها بالفعل على حي 
السيد) . 

2( انظره في القبس: 3/ 955. وترجمة الباب كما هي في الموطأ: 317/2 «العيب في السّلعة وضمانها» 
يقول ابن عاشور في كشف المغْطى: 0 ١كذا‏ وقعت الترجمة في جميع الروايات» وقال ابن أبي 
الخصال عن أبي عمر: صوابٌ هذه الترجمة: «باب الحكم في البيع الفاسد» في حاشية كتاب القاضي : 
هذه الترجمة لا يقتضيها ما في الباب» وإنّما يجب أن تترجم : «الحكم.في البيع الفاسد في السّلعة 
وضمانها» اه من حاشية النّسخة المقابلة على نسخة ابن بشكرال» اه. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 5/ 245. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 85. 


499 كات الرهاد 


وإن دخل”' عليه عِمْنُ أو بَئْع صحيحٌ نقض ذلك كلهء ورجع كل ما دفع البائع والمبتاع 
إلى صاحبه؛ لأنْ كل ما ينبني(" على غير قاعدةٍ فهو وَإو0!“. وهذا كلام لا غبار عليه ولا 
مُعَارِضٌ له. وقد تكلمنا عليه معهم في «كتب المسائل والخلاف» فلينظر هنالك. 


(1) تتمّة الكلام كما في القبس : «وقد قال النبيُ يل في الحديث الصحيح: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 


فهو ردٌ؛. 


المقدمة ش 3200 


كتاب العثق 


الترجمة والعربيّة : 

قال تَعْلّب: يقال أعتق الغلام فهو مُعْتَيّه وحصت الرّقْبَهُ بذلك لأنّها تملك الجسد 

01 8 : 

كله. ومعنى أعتقه: أي جعله عتيقّاء والعَتِيقُ لكريم والعتيقٌ من كل شيءٍ: الكريم ". 

قال الإمام: فيه حديتُ ابن عُمَرُ©؛ أن رَسُولَ الله يَكلِ قَالَ: «مَنْ أَعْمَقَ شِرْكًا لَه 
في عَبَدِء فَكَانَ لَّهُ له فال يبل تمن العن قُوْم عَلَيْهِ قِيمَهَ الْعَدْلِ فأغطَى شُرَكَاءَهُ 
حِْتَهُم!"'2 وَعَتَقَ عَلَيْهِا" الْعَبْدُ. وَإِلا فْقَدْ عََقَ مِنْهُ مَاعَمَق. 

8 2 23( 

و رُوِيّ من غير طريق ابن عمر: فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ مَالُ يَبْلُغْ اسْتْسْعِيَ الْعَبْد غَثِر 
س0 فتعلقَ بذلك أهل العراق» وقالوا: إِنْ جميع العبدٍ حرٌ ويُسِبَسْعَى في قيمةٍ 
نصيب الذي لم يُعْتَقَء ويقولون: إن قوله في الحديث: افَقَدْ عَتَىَ مِنْهُ ما عَتَنَا هو من 
كلام نافع» وليس من الحديث ولا من لفظ التبك 570 , 


فق في الموطأ: احصصهم؟ . 


)1( انظر إصلاح المنطق لابن السَكيت: 234» والزاهر لابن الأنباري : 2 5. والاقتضاب لليفرني: 88/ 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2240) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2240): وسويد (420): 
وابن القاسم (244) ومحمد بن الحسن (840)» والقعنبي عند الجوهري (699)», والشافعي في مسنده: 
4 والطباع» وحماد بن خالد؛ عند أحمد: 1 156. والتنيسي عند البخاري (2522)» ويحيى 
بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1501): وعثمان بن عمر عند ابن ماجه (2528)» وحماد بن مسعدة 
عند ابن الجارود (2)970 وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 106. 

(3) الككلام التالي مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 113/ ب. 

(4) أخرجة البخاري (2)2527 ومسلم (1503) من حديث أبي هريرة. 

(5) 0 تتمة الكلام كما في تفسير الموطأ «ويحتَّجُون في ذلك؛ ؛ بأن أبا أيَوب قال في الحديث: لا أدري أهر ني 
الحديث أم من كلام نافع . وقال الشافعيّ : مالك أثبثُ في نافع من أيوب». 


501 كتاب المِْق 


وقيل في لفظ : «وَإلا اسْْسْعِيَ؛ من كلام قتادة؛ فإن صحٌ ذلك فعلى'" النّدْبِء كما 
قال عر وجلّ: ©فَكََبوَهُمْ إِنْ عَلِمَثُمَ فَهم 00 

وصدية انق برب ؛ أنَّ رجلاً في زمان9/ رسول الله بل أعتقّ عَبِيدًا له سِنَةٌ 
عند مُوْيِهِ» فأسهمّ رسول الله يله بينُم» فأعتقّ كُلْتَ تلك العبيدٍ. 


قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرّجل مال غيرهم 

قال الإمام: عدا الحلية تمل عند عالك270 وقذ ايده :غير تازق”7 فذكره عن 
ابن سيرين عن عِمْرَانَ بن حصين» أن التبئ كله أقرعَ بينهم . 
ا 

اعلموا أن العِنْنَ من أفضل الأعمال وأعظم الْمُ'بَاتِ ثوايّاء جِعَلَهُ الله مخلصً”" 
للأرِاء”؟» الذين ابتلاهم به عقوبة» فَمَنّ عليهم بالعِنْقٍ بعد ذلك نِعْمَةَ خَلْضَهُم بهاء وآجَرَ 
المُتَوَليْنَ له" عليه. وللهِ تعالى عُتَقَاء فأقربٌ العبيد إليه من أعتق عبدًا بين يديه. قال 
النْبِيُ عليه السلام: اما من امْرِيءٍ مُسْلِم يعت عَبْدَا مُسْلِمَا إلا أَغتَقَ الله كل عُضْو مِنْه 
عْضْوًا مِنَ الدارٍ حَتَّى الْفزْج بالفزج»9© والآثارٌ في فضيلة المِنْتٍ كثيرةٌ» بيائها في «الكتاب 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «فمعناء؛. 

() ج: لزمن». 

20 ف: «مختصاً». 

(4) في النسخ: «لرقاب» والمثبت من القبس. 
)20 م2 ف». ج: ١به»‏ والمثبت من القبس . 


فأفافاء وه ووو م و ف ةعقو مقي قفوم عم ممه مو م ووه 


() النور: 33. 
(2) في الموطأ (2244 رواية يحيى» ورواه عن مالك : أبو مصعب (2720» 2721)» وسويد(422)؛ وانظر 
تعليق بشاد عراد معروف على مرطأ يحيى . 


(3) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 3 هاهكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك» عن يحيى ابن 
سعيد» وغير واحد. وتابعه طائفة من رواة الموطا. وروته أيضًا جماعة عن مالك» عن يحيى بن سعيد» 
عن غير واحد عن الحسن وأبن سيرين مثله مرسلاً» . 

(4) انظر هذه الروايات المُسْئَدَة في التمهيد: 414/23 421. 

(5) انظرها فى القبس: 961/3. 

(6) أخرجه البخاري (6715)» ومسلم (1509) من حديث أبي هريرة. 


المقدمة 5302 


الكبير» إن شاء الله. 

الأصيلن0: 

وللعثق اسمان: 

أحدهما: العتق . 

والثّاني : الحرية . 

ولا خلاف فيهما لكونهما صريحين غالبين في هذا الباب وَضْعًا وعُرْفَاء ويلحق 
بهما قول الرّجَل في عبده: هو لله. 

والأصل في ذلك أعني الحريّة ‏ معان: منها حديث أبي هريرة في الصّحيح حين 
هاجر إلى النبي كِْ مع عبده فبلعٌ إليه دونه » فبينما هو مع التْبِيْ كلل إِذْ طلع عليهم 
العبدٌ» فقال النبي كَكلِ: «يا أبا هريرة» هاهوء فقال أبو هريرة: هُوَ )”0 » وفي رواية: 
اهو 2 

والصّحيح: أن قولَ القائل: «هو لله ليس بصريح؛ لأنه يحتمل وجومًا سوى 
العِئْن» إلا أن يكون في سياق0© الكلام ما يدل عليه» ألا ترى أنه لو قال الرّجل في 
عبده: «هو حرّه وأشار إلى حُسْن خْلْقِه لَقْبلَ منه» حيث يدل البساط”" عليه. 

وفي العِثّق كنايات كما فيه صرائح» وأشبهُ شيء به في ذلك الطلاق» ومن كناياته 
قول القائل لعبده: ااهذا ابني» واختلف العلماء في ذلك. 

فقال الشّافعيئن”': لا يكون حرًا وإن نَوَى العتق؟ لأنه نيه" بغير2 لفظ . 


)١(‏ مع ج: (مساق». 

(0) ف: (النشاط». 

)0 في النسخخ: «شبه؛ والمثبت من القبس. 

() ج: (لغير؟. 

() انظر كلامه في الأصول في القبس: 961/3 962. 

2( نتمّة الحديث كما في القبس : «وقال [أبو هريرة]: أبق مئي». 
(3) أخرجه البخاري (2531). 

(4) آخخر جها البخاري (2532). 

(5) انظر الحاوي الكبير: 4/18. 


503 كتاب العثق 


وقال أبو حنيفة2!7: يكون عِتقًّا وإن كان العبدُ أكبر سنا منه. 
تحقيقُ القولٍ في المسألة وعمدثها؛ أنْ الأعمال بالئّيّات» وإنّما يكفي من القول 
قن ما يقع به القَهُم ولذلك قامتٍ الإشارةٌ مقامَ العبارة» والكناية من القول مضافًا إلى 
اليه ة 007 أبلغ من الإشارة. 


الفقه في خمس مسائل: 

المسألة الأ وى 

قوله0©: «مَنْ أَعْتَنَ شِفْصًا© لَهُ فِي عَبْدِء فَكَانَ لَهُ مَالُ يَبْلْغْ نَمَنَ العَبْدِء كُوْم عَلَيْ 
قبمَةَ العدل”40. 

قال علمازنا: قوله: «فِى عَبْدٍ؛ دليلٌ على أن الأمَةَ في معناه في الحكم المبيّن فيه 
قبل الُظر إلى علّة الحكمء أو اعتبار الظلير بالٌظير . 

وظنّث طائفةٌ من الجهلة أنَّ الأمّة إِنْما تَبَيّنَ منها هذا الحكم من قوله: 'عَبْد) والعبدٌ 
لفظّ ينطلق على الذَّكّر والأنثى » وهذا ورن عاذ يتفين”2 الأمعاق فلا شل اله يقتفية 
الإطلاق» وقدٍ اتففتِ الأنةُ على أنه لو قال: «عَبيدي أحرارٌ» لما دخل فيه الجواري. 

المسألة القائية : 

قوله : انَكَانَ لَه مّال) يان أن المقين على ضربين : موسر .. ومخير: 

فأمًا «المُوسِرً) فقد تبيّنَ حكمه. 

وأمّا «المَعْسِرٌ) فقد اختلف العلماء فيه: 

فمنهم من قال: يبقى نصيبٌ شَريكه رقيقًاء وهم الأكثر. 

ومنهم من قال: يُسْتَسْعَى العبدُ في قيمة سهم سَيّده المتمسّك بالرّق» قاله 


)1١(‏ في القبس: «العبد». 


#اوواوا م و ف وو وار ووو وو مارو و وو و عه و56 


(1) انظر المبسوط: 66/7. 

(2) انظرها في القبس: 962/3. 

(3) في حديث الموطأ (2240) رواية يحيى . 

(4) في الموطأ: «شِرْكًا» ولفظ «شقص» ورد في الصحيحين» وهو بمعنى التُصيب. 
(5) انظرها في القبس: 962/3 963. 


المقدمة : 5204 


أبو حنيفة” ' وغيره. وتعلّقوا بالأثر والنظر. 
أمَا النظر: فهو الاعتبار بالكتابة''"» وهو مَقْطْمٌ ضعيفٌ؛ لأنّْ الكتابة''» مخصوصة 
بحكمهاء خارجة عن قواعد الشّريعة بنفسهاء وقد بِْنا أنه لا يقاس على مخصوصء ولا" . 
يقاس منصوص على منصوص حسب ما تقدّم. 
وأمًا الأثر: : فرََى أب هريرة عن النبيّ ل الحديث بعينه إلى لوا الْعَبْد زاد 
بعده”"': «وَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ مَالَ اسْتْسْعِي الْعَبْدُة هو من كلام الرّاوي . 
المسألة القالغة© : 
قوله: «قُوْمَ عَلَيْوه هو بِيانُ لحكم'”” الشرع على الإطلاق» يتولأة نائب الشرع 
وخليفته إن اختلفوا. : 
وأمَا قوله: «قِيمَةُ عَذْلِ؛ فقد قدمنا لكم العدل ومعناهء فخذوا فيه نكتةء وذلك إذا” 
قومها المتلف» ففي تقويمه تحريرٌ فَاتَ علماتنا بياه» وهو أنا نقول للمقوّم: قُوْمْهُ مُشْتَرى 
غير مبيع» ليقع الجبرٌ لمن .أتلف عليه على الكمال» وإلى هذا المعنى وقعتٍ الإشارةٌ 
بقوله: «قِيمّة عَذْلٍِ) فافهموه. 
المسألة الرّابعة© : 
قوله: «وَعَتَقَ الْعَبْد) فاختلف العلماء» هل يعتق بنفس السّراية أو بعد التقويم؟ 
وخْرج” 1 الشّافعت © قوله على أنه يعتق بنفس السّراية» وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ لنب له قال 
ما تقدّمَ الا ار د لا سيّما وفي الصّحيح عن التبىّ كله أنه 


61١(‏ م: «بالكناية. . . الكناية» 

فق «زاد بعده» زيادة من القبس. 

إفرة في النسخ : «بحكم» والمثبت من القبس. 

2 في القبس: ١وجزم؛.‏ 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 2370 والمبسوط : 105/7. 
(2) أآآخر جه البخاري (2492)؛ ومسلم (1503). 

(3) انظرها في القبس : 3/ 964. 

4( انظرها ذ في القبس : 3 965. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 4/18 5. 


قال: «تَأَغطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْء ثُمْ عتق عَلَيِهِ الْعَئْده!" . 


فإن قيل: أنتم لا تقولون بهذا الحديث؛ فإنّه لو قوّم عليه الحاكم نفذ العتق وإن لم 
يقبض الشركاء شيئًاء فقد تركتم ظاهر الحديث. 


قلنا: المراد بالتقويم والإعطاء نفس التحصيل بِتَقْدِير الرجوب؛ لثلاً يفوت الرّقُ 
على سيّد العبد ولا يأخذ له عِرَضَاء فإذا وقع الحَُكمٌ بالقيمةٍ استقرّتٍ العوضيّة وتحمّق 
الجَبْره وصارت صورة القبض حينئذٍ لا معنى لهاء والأحكامٌ إِنْما تثبتٌ بمعانيها لا 
بصُوّرِها. ولهذا قال علماؤنا: إِنّه يقرّم العبد بكمال”" الرّقَ لا مُبَعْضًاا"“: ولهذا قيل"": 
إن التتقويم حقّ العبدء فإذا اختار السّيّد العِنّْىَ كان له. أمَا إِنّه *قد اختلف علماؤنا فيما إذا 
رَضِيَ الشّريك بالتّقويم حالة العُسْرٍ*”*': فقال» محمد: ذلك له. وفي «الكتاب»: ليس 
لهء وهو الأقوى من ظاهر”"' الحديث. ْ 


وكذلك اختلفوا أيضًا إذا كان الشَّرِيكُ بالخِيّار فاختارٌ العِئّق» لم يكن له رجوعٌ إلى 
التقويم» فإن اختار التَقويم لم يكن له رجوعٌ إلى العِنْق؛ لأجل حق الأوّل في الولاء. 
وقال الأكثر من علمائنا: له الرّجوع إلى العِنّْق؛ لأنه تصرّف قبل الحكم. 

وكذلك اختلفوا أيضًا”'' إذا كان العبد مسلمًا والسّادة كفَارّاء هل يقضى بالتّقويم أو 


ل والضّحيبه”*) ل يقضى به؟ لأنْه حَُكمْ بين كافر ومسلم. 


)١(‏ في القبس: «على أنّه كامل؟. 

فق ف: منقصًأا. 

*) ف.ء ج: :قال»» وفى القبس: «قالوا». 

(4) ما بين التجمتين زيادة من القبس يقتضيها السّياق» والراجح عندنا أنها سقطت من الأصول الخطَيّة 
المعتمدة. 

)2( و فء ج: «قد قال» والمثيت من القبس. 

(5) مء فء ج: «الأقرى وظاهر» والمثبت من القبس. 

60 مء ج: «أيضًا اختلفوا". 

(4) مء فء ج: #بالتقويم والأوّل الصّحيح؛ والمثبت من القبس. 

)9( م0 -: الأنه. 


ا 1 ا 00 


40 سبق تخريجه. صفحة 500 من هذا الجزء. 


المقدمة 5306 


المسألة الخامسة”؟ : 

قوله: «مَنْ أَعْتَّنّ شِفْصًاه هذا(" لفظ عام في كل مُعْتَقْه فإن كان مسلمًا لمسلِمَيْن فأعتق 
أحدهما حضّته قُوْمَ عليه(" الآخر”” . وإن كان نصرائيًا لمسلِمَيْن فكذلك2» وكذلك إن كان 
مسلمًا لنَصْرَاِئِيْنَء قاله ابن الجلاب2 2 وحكاه عبد الوهّاب عنه» وحكى عن المذهب نفي 
التقويم» وال77© :زوه ذلك : أن يكميل الملق من حقوق اناه والكنار له يوحدرن0 بذلك. 
قال: ووجه إيجاب التّقويم: أن في تكميل العِنْق ثلاثة حقوق: 

أحدها: لله . 

والثاني: للشريك . 

والتالث: للعبد. 

فيجب على هذا أن يُكمّل على التصرانئ” نصيبه من العبد المسلم؛ لأنّه حكم 
بِينْ نصرانيّ ومسلم. 
فرع”” : 

فإن كان العبد نصرانيًا لمسلم ونصراني» فأعتق المسلمٌ حصّته””"'» قُوّمت عليه 

حضة النصراني. 


)١(‏ مء)اف:«اهو. 

(؟) مء فء ج: «على» والمثبت من المنتقى . 
(9) م: «الاخرين؛» وفي المنتقى : «الباقي»؟. 
دق مء ف: «ايؤجرون». 


(5) ج: «يكمل للتصراني». 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 255 256. 

(2) الذي في المنتقى: «.. . لمسلمين فأعتق أحدهما حصّته» ففي الموازيّة وغيرها: يقوّم على المعتق 
منهماء وكذلك...٠1.‏ 

(3) انظر التفريع: 21/2. 

(4) في المعوئة: 3/ 1439. 

(5) في المعونة: 3/ 1438 1439. 

(6) أي على التصرانيَ المعتق نصيب شريكه من العبد المسلم. 

(22)7 هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 256. 


57 كتاب الثتي 


ولو أعتق التُصراني حصّته» فقال ابنُ القاسم: لا يقوّم عليه؛ لأنه لو كان جميعه 
للنصراني نأعتق جميعه أو بعضه لم يحكم عليه بعتقه» وبه قال سحنون. 

وقال غيره : يقوْم عليه . 

ووجه ذلك: أنه حكم بين مسلم ونصراني فجاز. 
: 1(2). 
ولو كان العند لعند وك فأعفى :السة ةذ :فى '#المؤازئة؟ :: املق لد إلا يإذن 
السَّيِّده فإن أذن في ذلك قوّم في مال السّيّد كان للعبد مال أولا. وكذلك لو كان بغير 
إذنه ثم أجازء وقال سحنون: في «كتاب ابنه»: ويستوعب ذلك كلام طويلٌ في الفروع 
أضربنا عنه . 

باب 
ُ 3 0 

الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قال 40 معنى هذا الباب : أنْ من 0 عِنْق ع فلا يجوز أن يشترط 
عليه عملاً؛ لأنّ ذلك بمئزلة أن يُبقَى عليه شيئًا('' من الرّقُ». وذلك مخالفٌ للمال 
يشترطه”"' عليه. وقد قال محمّد عنه فيمن قال لعبده: أنت حرٌ وعليك كذاء فلم 


)١(‏ ويمكن أن ثُقرأ: «أن يبقى عليه شيءٌ». 
(؟) فى المنتقى : «المشترطة. 


(2)1 هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 256. 

(2) اختصر المؤْلّف هنا كلام الباجي؛ فاضطربت العبارة» ونصٌ المنتقى هو: «قال سحتون في كتاب ابنه : 
ويستوعب في ذلك مال السَّيّد وإن احتيج إلى بيع رقبة العبد. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 263. 

(4) المراد هو الإمام الباجي. 

(5) ويكون ذلك التبتيل معجلا غير معلقٍ بأجل ولا عمل . 

(6) أي عن الإمام مالك. 


الشروط في المِئْقٍ 508 
يرض العبدء فذلك له'"© وإن كرهء وبه قال ابن وهب وابن القاسم وعبد الملك. وهو 
قول ابن شهاب. 

وقال 5 المُسَيّب: هو حرٌ ولا شية عليه. قال ابن القاسم: وذلك أحبٌ إليّ. 
فرع”!©: 

فإن شرط عليه عملاًء فإن كان قبل العِبْق لزمء قاله ابن القاسم. وأمًا إن كان بعد 

العِنّْقَء فقد قال ابن القاسم: إن قال له: أنت حرّ واحمل هذا العمودء فهو حر ولا شيءَ 
عليه وإن قدر على حمله. وكذلك إن قال: وَاخَدَمْني سَّئَة؛ أو على ألا تفارقني؛ قال 
محمّد: هو حر وشرطه باطلٌ© . 

ووجهه: ما تقدّم من استثناء الرْقٌ. 

المسألة الثائية0© : 

فإذا ثبت ذلك. فإنّ لفظ : «أنت حرّ وعليك كذا!» هو المتَّمَقُ عليه من قول من يرى 
لزوم ذلك. 

وأمَا قوله: أنت حر" على أن عليك كذاء فقال ابن الماجشون: اللّفظان سواء 
ويثبت فيهما الخيار. 

ورَوَى محمد”" عن مالك النّسوية بينهما ولا خيار للعبد. وفرّق بينهما وبين قوله: 
«أنت حرّ على أن تؤدّي إليّ كذا وكذا' فقال: هذا لا يعتق حتّى يؤدذي. 

ووجهه: أن الذي قال: «على أنْ عليك» قد علق العِنّْق بشيءٍ *يتعجل وهو ثبوت 
الدَيْن في ذمّة العبدء والّذي قال: «على أن تؤدّي إليّ» أو «على أن تعطيني» علق العِثق 


)١(‏ في المنتقى: #عليه». 

(؟) «قوله: أنت حر» زيادة من المنتقى. 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 263. 

2( في هذه الفقرة زيادة في موضع واختصار في موضع آخرء ونرى من المستحسن إيرادها كما هي في 
المنتقى : «وأما إن كان العمل بعد العتق» فقد قال ابن القاسم: إن قال لعبده أنت حر واخدمني سنة» 
فهر حرّ ولا شيء عليهء وكذلك لو قال له: أنت حر على أن لا تفارقني» قال محمد. ..6. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 263 264. 


509 ْ كتاب العِْقٍ 


بشيء*”'' لا يوجد إلآ بمعنى مستأنف. وربّما تعججل”" الأمد البعيد» وربّما تعذّرء فكان 
العتق يتأجَل بتأجله. 

المسألة القالئة0؟' : 

فإن قال لِأمَتِهِ: أنتِ حرّة على أن تُسْلِمِيء فقد قال ابنُ حبيب عن أَصْبّغْ: إِنْ أَيْتْ 
فلا حريّة لهاء كقوله: إن شئت» وليس كقوله"”": أنت حرّة على أن تنكحي فلانّاء ثم 
أبَىء فإن العتق مَاض» والفرقٌ بينهما: أنها رضيت بذلك» فبنفس العِئّق تكون مسلمة» 
كقرله على آن عليلك عشرة20 4 وقول علن. أن لتك إثمااشترظ غلبها عملا بعد 
تمام العَفْد يصحُ”؟' أن يتأخر الزّمن الطويل©: وهذا تأخّرء فكان بمنزلة أن يشترط عليها 
عملاً أو -خدمة. 


باب 
من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم 
الإسناد © : 
قال الإمام: هذا الحديث مُرْسَل” »؛ وقد أَسْئَدَهُ مسله' من رواية إسماعيل بن 
عُليّةَ عن أيَربء عن أبي قلابة» عن أبي المهلب؛ عن عمران بن الحصين. 


)1١(‏ مابين النجمتين مستدرك من المتتقى لسقوطه من الأصول المعتمدة. 

(؟) مء ف»ء ج: «تأجل» والمثبت من المنتقى. 

(*) (إن شئت وليس كقوله» زيادة من المنتقى. 

(8) م: افصحّ). 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 264. 

(2) أي عشرة دنانير. 

(3) وهو إباحة بعضها وقبول الرُوج. 

(4) كلامه في الإسناد مقتبس من المنتقى: 6/ 264. 

(5) سبق الكلام على الحديث صفحة: 501 والتعليق رقم: 2 » وانظر الاستذكار: 136/23 139. 
(6) في صحيحه (1668). 


من أعتق رقيقًا لا يملك مالا غيرهم 510 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى 17 : 

قال علماؤنا: تستعمل القّرعة فيما جاء فيه الخبر من المِثق في المرض”2 أو 
الوصية به في جملة0 يضيق تُلّنه عنهم. وكذلك فى المجهولين من جملة”' إذا كان في 
مرضه أو وصيّة. ولا يسهم بين المدبرين في الصّحّحة؛ لأنا لا نعدو ما جاء فيه الخبر. 

ولفظ ما روى مالك: «أَعْمَّقَ أَعْبّدَ("» ظاهره بَبْلُّهِم عند موتهء وظاهر ذلك 
المرض» وإن كان يجوز أن يكون في الصّحة ويريد به القُربّة. 

المسألة القائية©© : 

وأمًا الوصيّة بعتقهم. فلا خلاف في المذهب أنه يقرع بينهم. وأمًا إن بتلهم في 
المرضء فرَوَّى محمد عن ابن القاسم؛ أنه يُقرّع بينهم. وقال أَصْبّْ والحارث: يعتق من 
كل واحدٍ بغير سَهُم وإِنّما السَّهِمْ في الوصبَّة. 


قال الإمام الحافظ: وإِنّما وجب الاختلافٌ في هذاء لإشكالٍ وقع في الحديث 
الثانى حديث الثقفي أنه أرقي بعتقهم » وهذا أسهم وأقرع 0 
فوجه الأزّل: أن الِيْنَ في المرض خارج من الثُلْثِ كالوصيّة. 


000( م2 فاء ج: «الموصي» والمثبت من المنتقى. 

(0) فءجة: لعبدًا؛. 

(1) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 264 265. 

(2) المراد هو الإمام الباجي . 

(3) أي من جملة رقيق. 

(2)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 265. 

(5) هذا التبيين مقتبس من المنتقى : 6 265. 

(6) العبارة كما وردت في المنتقى هي: «وإِنّما وجب الاختلاف في هذا لاختلاف لفظ الحديث» ففى 
حديث عبد الوهّاب أنَّ ما حكم فيه النبي يك بالقرعة إِنْما كان في وصية الأنصاري بعتق سنّة أعبد» 
رَرَرَى إسماعيل بن علية وحماد بن زيد أنه أعتقهم عند موته» وذلك يحتمل إيقاع العتق بالقرب من 
وقت موته. وظاهره حال المرض» ويحتمل أن يريد به بعد موته1. 


511 كتاب العِثقٍ 


ووجه الثّاني: أنه عِنْن لا رجوعٌ له فيه كالعئق في الصححة. 

وإذا قلنا: تُستعمّل القّرعة في العِدْقء فقد رُوِيَ عن ابن نافم1©: لا يسهم بينهم إذا 
كان للمالك مالء وإِنّما ذلك إذا لم يكن له غيرهم©. وإِنّما أسهمَ التبئ كله بين السْنَة 
لأنه لم يكن له مال سواهم. 

المسألة القالثة(© : 

قال40 : ومن أعتق في صحّتِه) فقال مالك وابن القاسم: لا يسهم في عِنْقَ الصَّحَةء 
ومعنى ذلك: أن يعتق جميع رقيقه في الصحّة؛ لأن''2 ذلك ينفد. 


مال العبد إذا أعتق 


الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله©؟: «مَضَتِ السّئَدٌ أن الْعَبْدَ إذًا يق تعد كالة4 يزيذ :]له “له بكرن له ”الفا 
منه إذا أعتقه ولم يستثن ماله ولا شيء منه ؛ لأن لفظ العِنّق لم يتناول ماله» وإتما قوّى 
ملكا لهء بخلاف البَيْع فإنّه وإن كان(" لا يتناول أيضًا إلا العبد دون ماله» فإنْه يخرج إلى 
مالك له من انتزاع ماله ما للأوّل» فكان الأوّل أحق به؛ لأنَ بيعه دون ماله بمنزلة 
انتزاعه.» وذلك جائز له. 


)1١(‏ مء فء ج: «أن» والمثبت من المنتقى. 

(؟) مىء فء ج: «فإن كان» والمثبت من المنتقى. 

0( هي رواية عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى عنه. نص على ذلك الباجي . 

(2) في المنتقى: «إذا كان للمالك شيء من مال. وأمًا السهمان إذا لم يكن للمالك إلا ذلك الرّقيق فقط». 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 266. 

(4) القائل هو الإمام الباجي . 

(2)5 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 267. 

(6) أي قول ابن شهاب في الموطأ (2246) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2723)؛ وسويد 
(423). 

(7) أي لاا يكون للسيّد انتزاع مال العبد. 


مال العبد إذا أعتق 512 


المسألة القانية17' : 

هذا حكم عتقه المباشر البتل والوصيّة؛ لأنَ الوصيّة بالعث عِنْقْ 

وقال أشهب: ليس للوارث أو الورثة انتزاع مال الموصى بعِتّقِه قبل إنفاذ عتقهء إن 
كان العِيْق معبّلاً. وإن كان مؤجّلاً بعد الموتء فلهم انتزاعه ما لم يقرب الأجل» وبه 
قال محمّد. 

وقال ابن عبد الحكم: ليس لهم ذلك. 

ووجه الأوّل: ما احتج به محمّد؛ أنْ حكم الورئة حكم الموروث 


)006 


2030000 


باب 


عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قوله': «لاآ يَبِيعُهًا وَلاَ يَمَبُهَا وَل يُوَرْئْهَاة. هو كما قال؛ وعليه فقهاء الأمصارء 
وقد تقدّمت الإشارة إليه. 

المسألة القائية © : 

وإذا أسلمت أم ولد الذميَّء عرض عليه أن يُسْلِمء فإن أسلم فهي على ما كانت» 
وإن لم يُسْلِمٍ ففي «الموازية»:تعتق عليه بالحكه”"'2؛ وهو قول مالك وأصحابه. 


لق م فاء)اج: «الوارث؟ والمثبت من المنتقى. 

إهة م ف.ء. ج: لا يحكم» والمثبت من المنتقى. 

(22)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 267. 

(2) فيلزم أن يتبع المال المعتق. 

)3( فمن أعتق عبده إلى أجل كان له انتزاع ماله ما لم يقرب الأجل» فكذلك ورثة المعتق إلى أجل . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 268. 

(5) أي قول عمر في الموطأ (2248) رواية يحيى» ورواه عن مالك (2728): وسويد (424)) ومحمد بن 


الحسن (799). 
(2)6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 268. 


53 كتاب الث 


وفي «كتاب ابن''' سحنون»: عن مالك في ذلك روايتان؛ قال: تُعتقء ثم قال: 
ثوقف إلى أن يموت أو يُسْلِمء ثم رجع إلى العِنّق. 

ورَوَّى ابن حبيب عن ابن الماجشُون: إن أنفق عليها وقفت حتّى يموت» أو يُسلِم 
فتكون أمّ ولد. ١‏ 

وقال ابن عبد الحَكم: تُوقف حبّى تحيض حيضة:» فإن أسلم فيها وإلأ عُتقّت. 

ووجه القول الأوّل بتعجيل عِنّْقِها: أنه إِنْما له فيها الاستمتاع» فإذا حرم عليه عجل 
عتقها. ألا ترى”" أنْ المُعْتّقَ إلى أجل إذا وهب سيّده عِنْقّهِ عتّجل”" عتقه لَمّا لم يبق له 
فيه تصرّف. 

ووجه القول الثّاني: أنه لم يحرّم عليه الاستمتاع بها على التّأبيد» وإِنْما حرم بسبب 
يمكن زواله كما لو زوّجَها. 

المسألة القالعة7؟ : 

وأمَا المرتدء فقال أشهب: قد عتقت أمّ ولده بالرّدّة» فلا ترد إليه كفراقه زوجته. 

وقال ابن القاسم: تحرم عليه بالرّدّة؛ فإن تاب رجعت أمٌّ وَلَدِ له» وإن قتل عتقت» 
رواه محمد عنه. 

ووجهة ما احبّجٌ به: من قياسه على الطلاق. 

ووجه الثاني: أنها مِلْكْ له فلا تزول بِردّته» وإِنّما تبقّى مراعاة كسائر رقيقه. 

وقوله: «يَسْيَمْتِعُ بها"( يدل على أنّ له جماعها وما يتبعه من أنواع الاستمتاع؛ 


0 
0 


لأنّ اسم الاستمتاع يشتمل على ذلك كلهء ولم يذكر أن له استخدامها. 


)١(‏ «ابن» زيادة من المنتقى. 

(؟) في المنتقى : «إلى أن يرىة. 

)0 في المنتقى: (إذا وهبه سيّده خدمته عجل؟. 

(8) مء فء ج: «يستمتع أو ثمنها» والمثبت من المنتقى. 
(6) «أن» زيادة من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 268 269. 

(2) أي وجه قول أشهب. 


(3) أي قول عمر في الموطأ (2248) رواية يحيى. 
7 شرح موطأ مالك 6 


عتق أمهات الأو لاد وجامع القضاء في العتاقة 514 


وقال عبد الومّاب ٍ 0 امتحدامها قم يقرت 
وقال في «الإشراف»©©: «ليس له إجازتهاء خلانًا لأبي حنيفة”2 والشافعي 
ودليلنا: أنه نرع من المعاوضة كان يملكه عليها قبل الاستيلادا؟». ٠‏ فلم يملكه 


(4 


بعده”" كبيع رقبتها». 


عيئه ) 


المسألة الرّابعة© : 

قوله”2: «قَضَرَبَهَا سَيدُهَا يئارِ» الإصابة بالثار على ضربين: 

أحدهما: العَمْد. 

والثّاني: الخطأ. 

أمَا «العَمْد؛ فَمُوَثْر في إيجاب”" المثق. 

وأمًا «الخطأ» فليس بِمُؤٌثْر فيه. 

وفي «العُثبيّة” عن ابن القاسم فيمن ضرب عبده بسوط في أمر عتبّ عليه ففقاً 
قال: لا يُعْتّق عليه. قال: وإِنّما يعتق بما كان على وجه العَمْدء يريد أن يقصد 


فقء عينه . وأمًا إن ضريه فأخطأ فأصاب عينه؛ فلا يعتق عليه. 


وعثمو.ثوه 


(9) 


قال سحئون: ولو ضرب رأسه فنزل الماء في عَْئّيهه فليس بمثله يعت يعتق بها. 


ووجهه: ما ا 


م26 فء ج: ابعد» والمثبت من الإشراف والمعونة. 


في المنتقى : #إيجاز؟ . 

.1489 /3 

.2 

انظر المبسوط: 62/7 63. 

انظر الحاوي الكبير: 320/18. 

أي قبل ثبوت حرمة الاستيلاد. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 269. 

أي قول عمر في الموطأ (2249) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2729): وسويد (424). 
4 434 في سماع أبن القاسم من مالك من كتاب البر. 

وهو أنه لم يقصد إلى ذلك؛ وإِنّما قصد الضرب فقط 


55 كتاب الث 


المسألة الخامسة17 : 

وأا #القنده .وهو :القصند إلى إتلاق عضر أو إحداث ما يقولد عنه الشين ) قعل 
ضربين : 

1 ضرب يبغ به شِيْنًا فاحشّاء فهذا نك علي . 

2 - وإن لم يبلغ ذلك لم يعتق» وإِنّما يعتق باجتماع”'' أمرين: العمد» وبلوغ الشَّيْنٍ 
الفاحش » قاله عيسى » ورواه محمّد عن أشهب. 

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يعتق عليه في شيءٍ من ذلك. 

وتعلرّ أصحابنا بما رُوِيَّ عن النْبيّ يدنه أنه قال: «مَنْ مثّل بِعَبْدِهِ عتق عَلَيْها 

8 م4 

قال الإمام ؛: ولم أره من وجه صحوج ٠.‏ 

وأا من جهة المعنىء قال عبد الوهاب”0؟: يعثق عليه رَّجْرًَا عن مُعاودةٍ مثله؛ 
كالقاتل عَمْدَا يُمنِعُ الميراث. 

المسألة السّادسة : 

إذا ثبت العِنّق بالمثلة» فقد قال عبد الومّاب في كيفيّة العِنْق روايتان: 

إحداهما: أنه يقع بالمثلة . 

والثّانية: لا يقع إلا بالحكم. 


23) 


)0غ( م فااج: «باحتجاج» والمثبت من المنتقى. 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 269. 

(2) أي على فاعله المالك له. 

(3) ورد بهذا اللفظ في كتب الفقهاءء انظر على سبيل المثال: المعونة: 3/ 1445» ورواه ابن عدي في 
الكامل : 377/2» والحاكم : 4/ 409 (ط. عطا) بلفظ : «من مثل بعبده فهو حرً؛ عن عمر عند ابن 
عدي» وعن ابن عمر عند الحاكم . 

(4) الكلام هو للإمام الباجي. 

(5) في المعونة: 3/ 1445. 

6( في المعو نة: 3/ 1445. 

(7) أي أنه يعتق عليه بنفس المثلة . 


م 


عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة 516 
: (1). 

فلو أَبقّ العبدٌ» فوسم في وجهه أو جبهته وكتب فيه آبق» فقال أشهب وابن وهب 
وأصبّغ : يُعْتّق عليه. قال أصبغ: فأمًا لو فعله في ذراعه أو باطن جَسَدِه لم يعتق عليه. 


ومعنى ذلك: لما”'' في الوجه من التّشويه البَيّنَء وأما في باطن الجَسّد فليس فيه 
ىت ه22 
سي ٠.‏ 


,)3(.4 


رع 
5 مك امه 0 ] أذ 5 عا قا َف 95 مام 04 
ومن قطع يد عَبْدِهٍ و أاذنه» عتق عليه ويعافب. قال أشهُب: ويسجن . 


فيما يبين من الأعضاء. 


وهذا 


20 


فرع ظ 

وأمًا قلع الضّرسء فعن مالك أنه مُثْلَةَ يُوجبُ العِنْق© . 

7 اروم ” 

وأما حَلّق الرّأس واللّحية؛ فَرُوِيَ عن ابن المَاحِشُون 2 عن مالك: ليس ذلك 
بمُثْلَةٍ. وقال ابن الموّاز عن ابن وَهْب: ويُؤَدْب. والفروعٌ في هذا الباب كثيرة جدًا. 


0 في القبى !لواقداءة: (1) ف: «القرضية»» ج: «الفريضة». 
فق في الموطأ والقبس: «توقنين». 


(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 269. 

(2) عبارة الباجي كما في المنتقى: «. . . الجسد فهو حرقٌ قليل وليس فيه شين فاحش». , 
(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 269 270. 

4ن ووجه هذا: أنه أتى على وجه العمد ما فيه نقص من الجْلْقَة وشَّيّْن فيعتق به. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 270/6. 

)6( هي رواية محمد بن الموّاز عن أشهب عن مالك في قلع الأسنان» نصّ على ذلك الباجي . 
(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 270. 

(8: هي رواية ابن حبيب عنه» نص على ذلك الباجي . 


517 كتاب العِثق 


باب 
ما يجوز من العتق في الرّقاب الواجبة 

الأصول2©10: 

قال الإمام: أمَا العِيّق المبتدأ”"'"2. فلا خلاف فيه أنه يجوز فيه عِنْقَ الكافر والمسلم» 
حتّى قال مالك: إن عِنْقَ الكافر ابتداءَة أفضل من ع عَنْقَ المسلمٍ إذا كان أكثر ثمئاء للحديث 
الصَّحيح؛ أن الغبن يكن سَئل أي الرّقاب أفضل؟ قال: «أغلامًا تَمَنَا 00 عِنْدَ 
هله . وخالفه أَصْبَعْ وأصاب» فليس الئظر إلى تنقيص الملك على المعتق» 
النَظرُ إلى تخليص المملوك من الرّقّ وتفريغه لعبادة الله وثواب المُعْتِقَ ل كل 
عضو منه عضوًا من الثار. والكافر ليس بمحل للتخليص؛ لأنه من أهل الثّار. 

1 وأما الواجب» فالجمهور على أنّ الكافر لا يجزىء فيه. 

وقال أبو حنيفة : يجزىء الكافر عن كَرْض العئْق» كما يُجزىء المؤمن» لانطلاق 
اسم الرّقبة عليه إلا في القتل؛ لأنّ الله تعالى نصّ على الإيمان فيه. 

وهذا لا يصحٌ؛ لأنْ الكافر ليس بِمَحَلٌ للقّرَبٍ الفَرْضِيّةا"©: ولذلك لا يجوز أن 
يُعطى من الزّكاة الفَرْضِية" . 

وقد احتجٌ الاك تيسلاية الْجَارِية الي أَرَادَ الأَنُصَارِيُ عِنْمَهَاء فَقَالَ لَهَا المي لله : 
«أَيْنَ اللّهُ؟ فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. كَقَالَ لَهَا: مَنْ أَنَا؟ كَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولَُ اللّْهِ. قَالَ: 
0 فأعتقهاء فلم يأمره لني كك بعتقها حتى اعتبر حالها بالايمان؛ :ولو اجر الكافر 

مره بعتقها. وكذلك قال في حديث السّوداء: «أَتَسْهَدِينَ أن لا إله إلا الله؟ وَأَنَّ 


)0( في القبس : «ابتداء؟ . (؟) ف: «القرضية»» ج: «الفريضة؛. 

(1) انظر كلامه فى الأصول في القبس: 3/ 965 967. 

(2) أخرجه مالك فى الموطأ (2263) رواية يحيى. 

(9" اتظر مختصير الطتحاري :1213 

(4) في الموطأ (2251) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2730)» وسويد (425)»: وابن القاسم 
(485)» وقتيبة بن سعيد عند الجوهري (737)»: وعند النسائي في الكبرى(7756)» والشافعي في الرسالة 
(242)» وابن وهب عند البيهقى: 10/ 57. 

(5) الذي أخرجه مالك في الموطأ (2252) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2731)؛ وسويد 
(426)؛ وانظر تعليق بشار عواد معروف على موطأ يحيى . 


عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة 518 
مُحَمَدًا رَسُولٌَ اللو وَتُؤْمِنِين”' بِالْبَعْثِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ». ذلك كله ليُبيْنَ عليه السّلام شرط 
الإيمان وحقيقته . 

فإن قيل: فهل يثبتٌ الإيمالُ عندكم بهذه الصّفات التي اعتبرها التبيَ كله *أم 
يكتَرها؟ 

قلنا: يثبت الإيمان بما أثبته الب يكِ*”2 وهي شهادة الحقٌ: لا" إله إلا الل 
محمّد رسول الله؛ والنْبي عليه السَّلام قد اختبر” 2 هذا كلّه من حالهاء وعلم من حالها 
أنها كانت متعلقة بمعبودٍ في الأرض» فأراد أن يقطع علاقة.قلبها بكلّ إله في الأرض. 


اعتراض7!' : 

فإن قيل: فقد قال لها: أين الله؟ وأنتم لا تقولون بِالأبْنيّة والمكان. 

قلنا: أنَا المكان فلا نقول به» وأمًا السَؤال عن الله بِأئِْنَ فنقول بها؛ لأنّها عن 
المكان وعن المكانة التي يُسأل عنه””*' بأين» ولم يجز أن يريد المكان؛ لأنّه محال عليه. 

وأمَا قوله للجارية القانيّة: «أَنوْنِينَ” بِالْبَعْثِ؟؟ وهو الموت وما بعده» فعَلِم أيضًا 
من حالها ما دعاه إلى أنْ يسألها هل تعتقدٌ الدّار الآخرة وتؤمن بها وأنها المقصودة. وأنّ 
هذه الدّار الدّنيا قنطرةٌ إليهاء فإنّ من عَلِمَ ذلك ويّئى عليه» صم اعتقاده وسَلِمَ عَمَلَّه. 

وأنا قولها: «فِي السَّمَاءِ؛ فإنها أرادت2 وَضْفه بالعُلْرٌَه ولذلك يقالٌ: فلان في 
السّماة» تمعن عُلَوة وَشُرَقه: 

وأمًا قوله: «مَنْ أنَا؟ فَقَالَتْ: رَسُولُ اللو يقتضي أن الإيمان لا يتبمُض ولا يصحٌ 


200 في الموطأ والقبس : «توقنين». 

(؟) مابين التجمتين ساقط من الأصول المعتمدة» واستدركتاه من القبس. 

[فوة م: الا 

زفق م فااج: «اعتبر» والمثيت من القبس. 

(0) في القبس: ١عنهاء.‏ 

في القبس: «أتوقنين». 

(1) انظر القسم الأوّل من هذا الاعتراض - إلى قوله: وسلم عمله - في القبس: 3/ 967. 
(2) من هنا إلى بداية المسألة اللاحقة اقتبسه المؤلف من المنتقى: 214/6. 


(3) عبارة الباجي في المنتقى: «لعلّها تريد وصفه» فتنبّه . 


519 ْ كتاب العِنْق 
الإيمان بالله مع الكفر بمحمّد. 

وقوله كله: «أَعْتِقْهَا؛ يقتضي أن الإيمان يحصل بالإقرار وإن لم يقترن به نظرٌ ولا 
استدلال؛ قاله القاضي أبو جعفر السَّمْتَانِتَ" . 

وكذلك إذا أتى”'' من يُؤْمِن”'“'» أَحذْنا عليه الشّهادتين» فإذا أَقَرَ بهما حَكمْئا بإيمانه 
ولم نسأله عن نظره» وإن كنا تأمره بذلك بعل إيمانه . 

مسأل © : 

أدخل مالك في هذا الباب عِنْق الزّانية وابن الزّانيء وأدخل عليه حديث التي كله 
فى جواب السّائل عن الرّقاب أغلاها ثمنًا. 

ووجه النظر في ذلك: أنَّ الكافر لا يجزىء بحالٍ» والمطيع أفضل من العاصي ولا 
سيّما الرّانيّة» والرّناة مُتَوَعْدُونَ بالئار» فكان عثّق المطيع أفضل» ولكن أصل الإيمان 

وأمَا ؤِكْرُهُ ولد الرّناء فإِنّما قصد به أن يُبَيّن به أن العَيْبَ إذا لم يكن في البَدَنء لا 
يؤثر في العِنّق وإن نقص من القيمة. 

وقال القاضى أبو او فيمن وجب عليه عتق: الأجزأه أن 0 في ذلك ؟؛ 
لأنَ ذلك التقص لا يختص به» وإنما يختص بتَسَبِو وذلك غير مأثور في العِنْقء كما لو 
كان انرا جود ا 

وقال زيد بن أسلم: هو خير الكلاثة ولم يعمل سوءًا: و ”7 ا 

6 

, 2504 


وزد 


)١(‏ جه «أوتي4. 


() في المنتقى : «وكذلك كل من أتى ليؤمن» وهي أسدٌ. 

(1) هوالمتكلم المشهور» أحمد بن محمدء المتوثّى سنة: 444» انظر أخباره في تبيين كذب المفتري لابن 
عساكر: 259 وسير أعلام النبلاء: 304/18. 

(2) انظر القسم الأول من هذه المسألة - إلى قوله: وإن نقص من القيمة - في القبس: 967/3 968. 

(3) في المنتقى : 6/ 274. 

(4) أي يعتق ولد الرّنا . 

(5) فاطر: 18. 


ما يجوز من العتق في الرّقاب الواجبة 520 

وقال ربيعة: إِنّي أجدٌ في م شانه فق 80 

وقد روى في «العُمْبيئة أشهب عن مالك: أحبّ إليّ ألا يعتق ولد الزّنا في 
الرّقاب الواجبة». 

باب 
ما لا يجوز في الرقاب الواجبة© 

قال الإمام : مُعَوُل هذا الباب على أضلية: 

أحدهما: كمال الرّقّ في العبد. 

الثاني : سلامته عن العيب. 

وبهذا قال الجمهورء إلآ أبا حنيفة”” فإنّه قال: يجوز المعيبُ في الكمارة» ويجزىء”© 
فيها المكائّب والْمُدَبّر؛ لأنّ الله تعالى قال: طمُتَحْرِرُ رَكَبَةِ24 وكلّ هؤلاء رقبة. 

قلنا: أمَا المكائّبٌ والْمُدَبره فليسا برقبة» ولا يصحٌ أن يتناولهما اللّفظ؛ لأنّه لا 
يقدر على بيعهماء فقد تزعزع ملكه وتخلخلت ملِيتُهُ. فنقول: رقبةٌ ناقصةٌ لا يجوز له 
بيعهاء فلا يجوز له عتقها كأمّ الولد. وقد مهّدنا ذلك في «مسائل الخلاف». 


وأما البصيت: التسم ان حنينة9؟ أن يجعل الأعمين :رقية؟ وهذا يريغت 
جميع القِيمّة على من أخرج عينه ". فكبك يحفل *الأعمى رقنة؛ وهو يوجب جيع 


التبمة على بين اتخرج عينيه عينيه فكيف يجا *0» الوقبة ذاهبة في حق الإتلاف» موجودة في 
حقٌ العِيْق فيكون ا بل 'لو قاله بالعكين: كان أولى. 


(1) في النسخ: *يجري* والمثبت من القبس (ط. هجر). 

(؟) مء فء ج: «عيئيه» والمثبت من القبس. 

() ما بين النجمتين ساقط من النسخ» واستدركناه من القبس (ط. هجر). 

(14) في القبس: «... العتق» هذا بعيد جدأ؛. 

4١‏ أورد ابن رشد في البيان والتحصيل: 14/ 483 قول ربيعة» بلفظ: (إنّي لا أجد؛ فليحرّر. 
2( 4 481 في سماع أشهب وابن نافع من مالك» رواية سحنون» من كتاب العتق. 

(3) انظره في القبس: 3/ 968. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 213» 307. 

(5) النساء: 92. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 213. 


521 ش كتاب العِنْقٍ 


باب 


الولاء ومصيره لمن أعتق 


الأصول”!'2: 

الولاءٌ كما جاء في الحديث: «لَحْمَةٌ كَلْحْمَةِ النسّب»©)؛ لأنّه أخرجه بالحرّيّة إلى 
الوجود حُكْمَاء كما أخرجه الأب من التُطفة إلى الوجودٍ عق إن العبدّ كان معدومًا في 
حنّ الأحكام شرعًاء لا يَشْهَد ولا يقضِي ولا يَوْمُ ولا يحجّ ولا يُعْطِيء «عبدًا مملوكًا لا 
يقدِرٌ على شيء7”4©؛ فأخرجه الله بالحرّيّة على يَدَيْ سيّده عن عدم هذه الأحكام إلى 
وجودهاء كما أخرجه إلى يدي أبيه بالنُطفة إلى الوجودء والكل لله خَلْقًا وحُكْمّاء وله 
الحكئة فى "هذا اللشب والآضافة؟" :ولا ائينه لحية؟ كلححة الكنب وأجراة شرق 
البَعْضِيّة؛ نَاطهُ بالعِبْق خاصّة» فقال: (إِنْما الْوَلأهُ لِمَنْ أَعْبَنَ؛ في خديث بُريرة 
الضَحيح © , 

وقال أبو عبد الله المازّْرِيٌ في «الْمُعله:2 له: «في حديث بَرِيرَّة فوائد كثيرة 
ومسائل عظيمة : 

أوَل ذلك: في هذا الحديث مكاتبَةٌ من ليس له مال. 

الثانية: فيه ما يدل على أنّ الخير الذي ذكره الله في كتابه هو العفاف. في 
قوله: طإِنْ ِنَم فم 00 أراد العفاف ولم يرد المال. 


)0غ( م0 فاء ج: «السيب والإصابة؟» والمثبت من القبس. 

2( م2 فء ج: «أثيبت لحمتهي, والمثبت من القبس. 

(1) انظر الفقرة الأولى في القبس: 3/ 968 969. 

)2( أخر جه الشافعي في مسنده: 358 واين حبان (4950), والحاكم: 2000/4 (ط. عطا) وقال: «(حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ كلهم من حديث أبي يوسف القاضي» عن عبد الله ابن دينار» عن ابن 


عمر. وانظر تلخيص الحبير: 213/4. 


(3) النحل: 75 
(4) رواه مالك في الموطأ (2267) رواية يحبىء والبخاري (2535): ومسلمَ (1506). 
(5) 146/2. 


(2)6 هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/113. 
7) النور: 33. وانظر الأحكام: 3/ 1383. 
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. القالئة"؟“: فيه جواز السّؤال للمُكَائَبِ للعون على كتابته. 

الرّابعة: فيه أنّ المسؤولَ ليس عليه فرضٌ يعطي السّائل إذا لم يخف عليه 
الهَلَكة من موت أو لد 

الخامسة© : فيه أنّ أزواج النّبيَ عليه السّلام كنّ يشرين” من غير أن يستأذن 
الي كله وقبل أن يأمرهنْ . 

الشادسة :فيه أله ليس :على سيد المكائب أن يضع غنه إلا أنيشاء. 

السَابعة : فيه فسخ الكتابة للبَيْع على العِنّق. وقال بعض أصحاب مالك: إن 
بريرة كانت عجزت» وهذه دَعْوَىء والحديث يدل على خلافه؛ فإنّ العجزّ نما يكون 
عند الحاكه”6 . 

القامئة©: وفيه أنَّ رسول الله يلد كان إذا أراد أن يعاقب9) في أمر يكون تأديبًا 
لمن عاقبه"» يخطبٌ النَاسٌ قائمّاء ليكون ذلك أثبت في قلوبهم. ومعاقبة النّبِيْ كَل 
إيَاهم بأن حرمهم الولاء إذا قدموا على ذلك قبل أن يسألوه وهو بين أَظهْرِهِم . 

التاسعة”22: قوله” : (وَإِنْ كَانَ فِي هَذَا مِنَهَ شَرْطِ ففي هذا أن مفهوم الخطاب يقومٌ 
مقامّ الخطاب» وأنْ ما فوق المئة داخل في حكم المئة. 

العاشرة90؟2: فيه دليلٌ أنّ المُكَائبٍ عبدٌ ما بَقِيَ عليه شي5» وكان ابن عبّاس يرى 


)١(‏ كذافي النْسَخْء وهي مطموسة في تفسير الموطأ. 

(؟) في تفسير الموطأ: «يتبرزن». 

فرق في النسخ: «يعاتب. . . عاتبه عليه» والمثبت من تفسير الموطأ. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونيى: 113/أ. 

(2)2 هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. ١‏ 

(2)3 هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) قوله: «فإن العجز إِنّما يكون عند الحكم؛ من إضافات المؤلف على نص البوني. 
(2)7 هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونيى: 1/113أ. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. ' 

(9) أي قوله يَِيةِ فى حديث الموطأ (2265) رواية يحيى. 

(10) هذه الفائنة مقعّسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/113أ. 
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أن بمنعقد”'" الكتابة يخرجٌ حرًا ويتبعٌ بالمال. 


الحادية عشرة”'': فيه أنّ بيع الأمّة لا يكون طلانًا كما يُذْكَرُ عن ابن المسيّب© . 

الثانية عشرة©© : فيه أن الحرّةٌ تنكحٌ العبدّ إن شاءت؛ لأنّ النبىّ ررقي 
ازقة : 9 
المقام'' مع زوجها وهو عبدٌ. 

التالحة عقر افيه أن عقى الاطة تست العيد لا كرون اد قا إل أن مشا 
الم 

الرابعة عشرة: فيه أن آل محمّد الّذين لا تحلّ لهم الصّدقة هم: بنو هاشم دون 
امد ولاء بَرِيرَة كان لعائشة وقومها بنو تميم. 
الخامسة عشرة©؟: فيه أنّ لفظ الأمتديام ربّما أتى بمعنى التقرير» لقوله: «ألم أر 
قُورُ لَخم” '؟' ومنه قوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ رَيْكَ كف مَدَّ ليبن الآية© . 

كسم (9) 

فأوّلها” : 

ابتداء الكلام في جواز بيعهاء وقد اختلف العلماء وأقوال الأيمّة في بيع المُكَاتّبِ 
على الجملة. فأجازه بعضهم » ومئعه بعضهم ١‏ والجواز على أنه يتأذى منه المشتري لا 
على أنّه تبطل كتابته؛ لأنّ هذا لم نَعْلّم من يذهب إليه؛ وكذلك أجاز مالك بيع كتابته 
خاصّة. ويؤدْي”" للمشتري» وإن عجز رَقّ له. ومنع من ذلك ابن أبي سَلَمَة ورَبِيعة 


يَوْمَةٌ : 


)١(‏ مءج: «منعقد) وفي تفسير الموطأ: «بعقدا. 
() في تفسير البوني : «البقاء» وهي أسد. 
(0) ف: «ويوجب». 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) روى ابن أبي شيبة (18256) من طريق سعيد عن قتادة» عن الحسنء عن أبيه؟ قال: ابيع الأَمَةِ طلاقها» . 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 1/113. 

8 هذه القائدةامتنبية من الفصدز البالق» ” 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (1625) رواية يحبى. 

(8) الفرقان: 45. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم للمازري: 146/2 147. 
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وهو مذهب أبى 00 والشافعى 


وأجاز بعض الئاس بيع المُكَانّبِ للمئق لا للاستخدام؛ وإن رَضِيّ بِالبْلْم وعجز عن 
الأداء لقره أو ضغفه عن التَكسّب جاز بيعه » وهو المذهب. 

وفي بيع العبد بشرط”" العِنْقَ من مشتريه اختلافٌ بين الأيمّة» فأجازه مالك 
والشّافعي2 » ومنعه أبو حنيفة» ولكنه قال7"©: إن وقع البَيْع مَضَى بالئّمَن. 

وأنا شراء العبد بشرط الإغتاق» تعلق بهذا الحديك:وبقول”؟ + اشْتَرّنها عائشة 
بشرط العِنّْقء وقال الت كلِ: «ابتَاعى وَاعْتِتِي200 وهذا”*؟.الضَحيح''' إن شاء الله. 

الوجه الثاني”” : 

وهو المشكل من هذا الحديث ممّا”'' وقع في بعض طرق هشام ههناء وهو 
قوله يَيِيهِ في «كتاب مسلم)”"©: «اشْتَرِيِهَا وَاعْتِقِيهَا وَاشْتَرطِي لَهُم الوّلآء؟ فوجه المشكل 
منه أن يقال: كيف أمرها التّبى كك بهذا وفيه عَقُدٌ على شرط لا يجوزهء وتغريرٌ 
بالبائعين» إذ شرطت لهم ما لا يصمح وخدعتهم فيه؟ ولّمّا صعب الانفصال عن هذا على 
كثير من الرّوايات سَقْط هذه اللّفظة» وهذا مما يشجع يحيى على الكلاه”" على هذا 


)١(‏ مء ف»ء ج: «مالك» والمثبت من المعلم. 

(5) مء ج: اشرطا. 

(96) «قال» زيادة من المعلم. 

(4) في المعلم: «ويقول». 

(5) ف:«وهوا. 

)١(‏ في المعلم: «وهذا يصحٌح ما ذهبت إليه؟. 

(0) في المعلم: «فما». 

(4) م فء ج: «امتنم يحيى عن» والمثبت من المعلم. 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 429. 

(2) انظر الحاوي الكبير : 8/ 247. 

(3) أخرجه البخاري (2561)» ومسلم (1504). 

(4) هذا الوجه مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 2/ 148. 
(5) الحديث (1504). 
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وأمَا المحقّقرن من أهل العلم فطلبوا لذلك تأويلاء واختلفوا فيه؛ فقال بعضهم: 
«لَهُمْ) ههنا بمعنى «عليهم؟, فيكون معئاه : «اشترطى لهم الولاء) . 

وقال آخرون: إِنّما'!' بيّن لهم النبئ كله أنَ هذا الشّراء( لا يحل فلمًا تقاحموا 
على مخالفته» قال لعائشة هذه اللّفظة: «اشْتَرطِي» بمعنى”'': لا تبالي”" بشرطهمء 

1 0 ٍ ” )8( 

وهوا” باطل مردود. 

والوجه القالث©©: الكلام على قوله: «الْوَلآءَ لِمَنْ أَعْتَقَ؛ 

ولا خلافٌ بين العلماء فيمن أعتق عبِدَهُ عن نفسه أنْ ولاءَهُ له. واختلفوا إذا أعتقه 
عن 0 أو عن > جميع | لمسلمي: 3 فَمَذْهضنض00) أن الولاء للمعتق عنه . 


ولأتف أججمرا أن الوضتة"2 يعتق عن الحيت أن الولاء للمتت:» .وزرئ ابن 


سحنون عن أبيه؛ أنّه من أعتق عبده عن غيره» فولاؤه للغير وإن كره. 

وقال عبن :الرقان177+ سوا ايقن عه اانه أو بيغيو إذله: 

وقال الشافعيَ وأبو حنيفة: الولاء للمعتق إذا أعتق عنه بغير إذنه. 

ودليلنا: أن الولاء معنىئ يورث 5 على وجه التعصيبء. فلا يفتقر مطيول لمن 
حصل إلى إذن كالنّسَبٍ” ,. 


(1) في المعلم: «الشرط». 

(؟) «بمعنى؟ زيادة من المعلم. 

(*) مء فء ج: «ولا تبالي» وأسقطنا الواو كما في المعلم. 

(4) في المعلم: «لأنهة. 

() مء ف»ء ج: «فلا خلاف» والمثبت من المعلم. 

(5) مء فاء ج: «الوصي» والمثبت من المنتقى . 

(0) «به» زيادة من المنتقى. 

(4) مع ف»ء ج: «كالميت» والمثبت من المنتقى. 

(1) في المعلم: «إِنّما المراد بهذا الرّجر والتوبيخ؛ لأنه كان بيّن. .1.٠‏ 
(2) الفقرة الأولى من هذا الوجه اقتبسها المؤلف من المعلم بفوائد مسلم: 2/ 148 149. 
(3) في المعلم: اعن غيره رجل بعينه . 

(4) من هنا إلى آخر الوجه مقتبس من المنتقى: 6/ 280. 

(5) في المعونة: 1454/3. 
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فرع" : 

ومن هذا الباب: أن من أعتق من الرّكاة؛ أنْ ولاءه للمسلمين دون المعتق؟ لأنّه لم 
يعتق عن نفسه وإنْما أعتق عن غيره. وقوله: «الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْمَنَّ محمولٌ على عمومه؛ إلا 
أنّه خصٌ منه المعتق عن غيره» وقد رُوِيَ: «أَنَ الْوَلآءَ لِمَنْ أغطى الْوَّرِقَ»© وقد يكون 
في الأغلب مُعطِي الوّرق من يعتق عنه دون مباشرة العثّق. 
ف ع7© : 

وأمّا العِدّْن في الكقّارة» فولاؤه للمعتق؟ لأنّه''' أعتق عن نفسه. 

قال: ومن أعتق مُدَبْرَا' عن فلان» فالولاء للمعتق» قاله ابن القاسم في 
«العثبيّة) و «المَُوَازِيّة) . 


نازلة 5 1 و شكاأ (5). 
وهو لو قال رجل لعبدو: أنت حرٌ ولا ولاء لي عليك؛ فأمًا ابن القصّار فالتزم في 
هذه الئازلة أن يكون الولاء للمسلمين» ونَرُّلَ هذا القول منزلة قول القائل: أنت حرّ عن 


الستلفيق: ركان عفن خيوشنا يخالفه ورقول” :إن قرله: الاك حذه اشعقة الولاة 
واسعنافه40) بعد ذلك 0 ثانية» ل قوله: ولا ولاء لى اد 


. مء فء ج: «إذا» والمثبت من المنتقى‎ )١( 

(؟) في المنتقى: #مدبره؟. 

(6) ج: «ويقولون». 

(4) مء ف: لاستيتابه»» ج: «استئناؤه» والمثبت من المعلم. 
() مء فء ج: «كلمة» والمثبت من المعلم. 

)03 مء فاء ج: «وهو؛ والمثبت من المعلم . 

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 280. 

(2) . أخرجه البخاري (2536) من حديث عائشة . 

(2)3 هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 280. 

(4) القائل هو الإمام الباجي في المنتقى . 

(5) هله التازلة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 2/ 149. 
(6) تتمة الكلام كما في المعلم بفوائد مسلم: «لا يغيّرٌ حكم الجملة الأولى؛ لأنّه إخبار على أن - 
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ال81: 
زاناضة الولف تاجسعك الأزة عبد الطضاة عن كز انه وما لشكن عن 
خللاف رافع بن يج فيه ليس بصحيج؛ إنّما كان رافع المخاصم فيه إلى عثمان» فقضى 
عليه : وليس نزاع”'" المنازع في مجلس القضاء بقول معدودٍ في الخلاف» وإِنّما كان 
يكون لو تكلم بعد ذلك. 
وفي جر" الولاء فروعٌ دقيقةُ؛ ومسائل حَسَئَة اختلفٌ فيها العلماء؛ وقد بسطنا القول 
فيها في ١كتب‏ المسائل»ولا نخليكم من نُبَذٍ منها في هذا «المختصراليقوى فيها"" التظر. 
الأولى © : 


رن رن الع انية و لاع ولد لدو قال مهد ينات أو قاس 


ووجه ذلك: أن ين الولاء ربعن ص ول با ولا يشارك في ذلك 
الأب غير" الجدّء وقال سحئون وابن الماجشون”': وكذلك أبو الجدّ إذا كان حرّاء 


وكان الجدّ وابنه عَبْدَيْنَء فإنْه يجرّ ولاء ابنه إلى مواليه» حتّى يعتق الجد فينتقل إلى مواليه 
هكذا. وإن مات الأب عبذاء ثبت الولاء لمن حَرَهُ 


وقال في «الموازية»: لا ينتقل©© لأحدٍ من القرابات إلأ للأب» في تفريع طويل لهم . 


0( م فاء)اج: «بنزاع 6 والمثبت من القبس. 

(؟) مء فء ج: «خبر» والمثبت من القبس. 

فرق م ج: ١فيه».‏ 

(4) «جر» زيادة من المنتقى. 

(0) م: «بالأنوثة». 

() «غير» زيادة من المنتقى. 

0 في المنتقى : «عن ابن الماجشون!. 

- حكم الجملة الأولى ‏ المستقرّة بالشّرع ‏ على خلاف ما حكم الله تعالى بهء فيكون إخباره كذبا وفتواه 
باطلاء والباطل والكذب لا يلتفت إليه» ولا يُعَوّلُ في مثل هذه الأحكام عليه». 

(1) انظرها فى القبس: 969/3 970. 

(2) أخر عع الرزّاق (16283). 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 283. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2274) رواية يحيىء؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2755)؛ وسويد (436). 

)5( أي الولاء. 
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باب 
ما جاء في ميراث الشائبة وولاء من أعتق 


مو 


قال الإماه”!: الأصل في ذلك قونّه تعالى: ظآمَا جْمَلَ لَلَهُ مِنْ يِرَوَ ولا سَيِْبَوَ ولا 
وصِيلَةٌ ولا حا ع الآية'©. ومن قول متقدّمي العلماء أنّه لا سائبةً في الإسلام» وألفاظ 
العِئْنَ معلومةً وقد مهّدناهاء وليس''' السّائبة منها. لكن”" إذا قال الرّجل: عبدي سائبة» 
فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 


1ب العهاة أ وريد العو اي ده ملف اسل »لباه تاق 60 الاجرنةه بولك يناه 
بلفظٍ ليس من ألفاظها. 


2 - وإن أراد بقوله: «هو سائبة» أنه عتيق عن المسلمين» لا أجعل ذلك على أحد 
مخصوصًاء فإنّه يكون أيضًا عِتْمَاء ويكون ولاؤه لجميع المسلمين. ولذلك كره مالك هذا 
اللفظ ونهى عنه؛ لأنّه قد تكلم بقول قد عابه الله على قوم. وقال سحنون وأْضْبَعْ: لا 
يعجبنا كراهية مالك لذلك» وباعه في العلم أُوْسَّع منهم. 

3 - وأمًا إذا قال: «هو سائبة» كان ولاؤه لجميع المسلمين» قاله عمرء وابن عمرء 
وابن عبّاس» ورواه مُطَرّف عن مالك. 


وقيل : إِنْ ولاءه لمعتقه, وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء وذهب إليه ابن نافع 
وابن المَاجِشُونء وقد قال النْبئْ يله: «الْوَّلآءُ لِمَنْ أَغْتَقَّ. 

فإن قال السَيّد: هو سائبة» وقد قصد به إيطال الملك» فهو حر وولاؤه *له. وإن 
قال: هو سائبة» وقصد به نبذه للئناس أجمعين » فهو حرٌ وولاؤه*”*' لجميع المسلمين» 
فعلى هذا تُحمّل الرّوايات من اختلاف الحالات» وليس باختلافٍ قولٍ فى حالٍ واحدة. 


)١(‏ في القبس: «وليست». 

زفم و فءاج: «أكثرة والمثبت من القبس. 

(*) في القبس: «هي». 

0 مادق التصوى مائظ تن الأعدرن التكيفة: راسددز امن النبتن.. 
(1) انظر هذا المدخل في القبس: 971-970/3. 

(2) المائدة: 103. 


529 كتاب المِثق 


تفريع : 

في هذا الباب سبع مسائل : 

المسألة الأولى 1 : 

وفي «العُشئة»(©) أصْبّعْ عن ابن القاسم: أكره عِنْقَ السّائبة؛ لأنه كهبة الولاء. وقال 
عيسى : أكرهه وأنهى عنه . 

القانية© : 

قوله: «فِي الْيَهُودِي يُسْلِمْ عَبَْهُ كيِعِقُهُ قبل أن يُبَاعَ عَلَيو؛ يقتضي"''' أنه يباع عليه 
إن لم يخرجه عن ملكه؛ لأنّه لا يجوز استرقاق كافر مسلمّاء لقوله يَكلِ: «المُسْلِمْ أخو 
المتلم لع ادن وَل 0 ولس في إلخيين 0 أعظم م أن يستلجة إلن استرقاق 
الكافر له. 

فرع © : 

وفي «الموازية»:يرثٌ المسلمٌُ عبد”“' عبده التصرانيَ والمجوسي بالرّقُء ولو أسلم 
عبد المجوسيّ ثم مات قبل أن يباع عليه» ورثه الكافر بالرّقٌ. قال27: وكذلك مدبّره وأمّ 
وللوه 

ووجهه: أنّه ليس على معنى الميراث؛ لأنّه لو كان على وجه الميراث لكان أحقٌ 
بميرائه ومن يرثه بالنسبء» والرّق يُنَاني النَوَارْتَ ولكئّه يستحق ماله بسبب ملكه له. 


. «يقتضي» زيادة من المنتقى‎ )1١( 

(؟) في المنتقى: ١لا‏ يثلمه؟. 

() في المنتقى: «وليس حين أثلمه له أعظم. ..2. 

(5) «عبد» زيادة من المنتقى . 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 286. 

2( لم نجده في العتبية مع أن ابن رشد أشار إلى هذه الرواية في البيان والتحصيل: 14/ 489. 
(22)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 286. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2282) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2564)؛ وسويد (440). 
(5) أخرجه البخاري (2)2442 ومسلم (2580) من حديث سالم عن أبيه . 

(6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 286 287. 

(7) القائل هو محمد بن المواز. 


ما جاء فو ميراث السائبة وولاء من أعتق 5230 
المسألة القالئة”!؟ : 
قوله”"*©: «قَإِنْ أَسْلّمَ الْيَهُودِي أو النْضْرَانُ لَمْ يَرْجِْ إلَيهِ الْوَلأهه: وذلك أن المِنْقّ 
وقع في وقتٍ يمنع ثبوتٌ الولاء بافتراق الذَّيكيْن؛ لأنه لا يثبت ولاء مسلم لكافرء. قال الله 
تعالى: «يآمًا الِنَ امنا لا نتَِدُوا اليو وَالتسرَئ أزية بنش آزنياه» الآية©. فإذا أعتق 
:2 9 0 ء. زفرف 2 5 
الكافرٌ المسلمٌ؛ لم '' يصحٌ ثبوت الولاء له» ولم”" يكن له موضعٌ يرجع إليه إلا إلى 
جماعة المسلمين؛ فثبت لهمء لقوله تعالى: لوَالْمُؤْمِبونَ وَالمؤْمِتَثُ» الآية(4 . 
(35), 
42 : 
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وأمًا قوله”©»: (إذا تق عَبْدَا عَلَى دِيِهء كُمْ أُسْلَمَ مَنْ أعتقَةُء رَجَعَ لَه وَلأوْه» يريد 
أن النصرانيّ إذا أعتق عبده التصرانيّ» فقد ثبت له الولاءً لانّفاق الدَيئئِن. فإن أسلم 
أحدهما ثم مات المعتق؛ لم يرثه المعتق لاختلاف الدَيئَيْنِ . والفروع كثيرة في هذا 
التوع”*. 


)1١(‏ «قوله» زيادة يقتضيها السياق. 

زفق في المنتقى : الم؟. 

(9) في المنتقى: (لم؟. 

(9) ف: بزيادة إن شاء الله». 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 287. 

(2) أي قول ملك في الموطأ (2282) رواية يحيى. 
(3) المائدة: 51. 

(4) التوبة: 71. 

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى : 6/ 287. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (2282) رواية يحيى. 


531 كتاب العنْقٍ 


كتاب الكتابة 


الأصول”!) : 


أذنّ اللّهُ تعالى في الكتابة رفي الكل و ارعالة خوط بين التاد والسينة لذن 
الك ونين علق علي أن وكرح نقيقة السيد عو تاكاه ريا م جلو بالعيع في أذاء 
خراجه”©؛ فيريد أن يجتهدّ العبدُ في أداء المالٍ لقصدٍ الحرّيّة» فيحصل لكل واحدٍ منهما 
مقصوده. وربّما كره بقاءه في ملكهء وإن كان مجتهدًا في أداء كسبه فيخرجه عن يده. 
ويقتنع بالقيمة. وقد يكون راغبمًا في عبده. ولكن يرى فيه من الأمر ما يحمله على 
عتقه”©؛ وإن سمحت نفسه بذلك أنفذ له الحريّة» وإن شح على ماله باعه عه عل 7 اسه 
وهي الكتابة. قال الله تعالى: طامَكبوهُمْ إِنْ عَلِمَثُمَ فم 4 ا 

قال حفن المفكرين؟ الكتابة واجبة 4 لآن الله تعالن أمن بذلك أمَرًا مطلقاء والآمر 
المُظْلّقُ محمولٌ على الوجوب . | 

قال علمازنا: كذلك نقول إن لم تقم قرينة تصرفه عن” الوجوب؛ أو يدل على 
جو الرخرت لان و اوفينا ترجه وه ترله تال ار للف في 2 016 تصرف 
الأمن إلى عنم العامؤوةه انالبي الجاضية والأريت الوائدية ا تعن عبني 12 
المكلقة وعلفه.: 


)١(‏ مء ج: «إخراجه». 

(؟) فءمء ج: انفسه» والمثبت من القبس . 

(*) في القبس: «من». 

(5) مء)فقء ج: يدل على» والمثبت من القَبس. 

)2 في النسخ : «خير؛ وفي القبس: «خيرية» والمثبت من القبس: 41/4 (ط. الأزهري) . 


(1) انظره في القبس : 974-972/3. 
(2) النور : 33 
(3) النور: 33. 


ما جاء في ميراث السّائبة وولاء من أعتق 532 

وأمّا الدليل الذي دل على سقوط الوجوب فيهاء فهو أنّ العِدْىّ ‏ وهو الأصل ‏ لا 
يجب فضلاً عن الفرع”''" وهي الكتابة» ولذلك قال علماؤنا: إِنْها رخصةٌ مستئناةٌ من 
جميع المعاملات؛ لأنّ السَّيّدَ يبيع فيها ماله بماله» ولا يصمح أن يُجبَرَ العبدٌ عليهاء وإنّما 
تكون برضاءء فإذا عقدها مع سيِّدِه لزمته عند جمهور العلماء. 

وقال الشافنن”7©: يجوق له أن يترعها مت اشاءه .وقال بذلف جماعة نن المتقدمية: 
واحتجوا على ذلك بحديث بريرة» قولّه فيه: «فَجَاءَثْ0' أُمْلهًا فَبَاعُومَاه خدجه 
الببخاري 20 , 

قلنا: لم يبع أهل بريرة رقبة بريرة» وإنّما باعوا كتابتهاء ولأجل ذلك قالت عائشة 
في الحديث: (إِنْ أَحَبٌ أَمْلكِ أَنْ أَعُدُعَا لْهُمْ عَدةَ وَاحِدَةَ فَعَلْتُ» فهذا الذي يقتضيه حديث 
بريرة. وإن كان©) العلماء اختلفوا في بيع الكتابة» فكره ذلك الشّافعَ © وابن الماجشّون 
ورَبِيعّة» وحديث عائشة نص في جوازه. 

فإن قيل: إِنْ بريرة كانت عجزتء؛ وإذا عجز المكاتب 0 

قلنا: هذه دَعْرّى وزيادةٌ في الحديث. 

وأيضًا: فإنّ عجزها لا يكون إلا عند الحاكم» وأمًا بقوله فلا يسمع”©؛ لأنّه ليس 
له أن يرق نفسهء إذ قد ثبت له حقٌ الحرّيّة. 

وأمَا إيتاء المال» فقال الشَافعيَّ وغيره: إِنّه واجبٌ عليه» ويحط له من آخر توجوامه 
نجمًا واحدًا من أجزاء الكتابة. وحمل قوله تعالى: طوََاوْهُم يّن مَالٍ أسَّ ألدِقَ كك » 

الكيت0ك 5250 


(0) في النسخ: «الفروع» والمثبت من القبس. 

(؟) مء ف. ج: «فجاء؟» والمثبت من القبس. 

() ١كان؟‏ زيادة من القبس. 

() ام قفاجة: «وأما قوله لا يمنع» والمثبت من القبس. 

(1) انظر الأم: 3 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 18/ 156. 171. 
(2) في صحيحه: (2561). 

(3) في الأم: 73 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 18/ 247. 
4») النور: 33. 


533 كتاب الكتابة . 


وقال علماؤنا: ليس الإيتاء واجبًا. واحتجُجوا على ذلك بالآدلة السعزوفة#“وليدن 
0 كذلك» بل إيتاء الحقٌ إلى المكائّب واجبٌ بإجماع الأة إلا أن قؤله تعالى © غوين 
و14 يحتمل أن يريد به: الذي بيد السّيّده ويحتمل أن يريد به: من مال الله الذي 
0 ويحتمل أن يريد به: من مال الله الذي هو لجماعة المسلمين في أيديهم» فإِنَ 
عَوْنَ المكاتّب فرض على الكفاية . ومع هذه الاحتمالات» لا يصمٌ للشافعيٌ ولا لغيره أن 
يقول: الإيتاء واجبٌ من الكتابة دون سائر المحتملات. 
تفريع © : 


011 


الخد لعي اح لو و ار وا ا عن بعض» وقال 


الشَافعك 30 ': لا يحمل أحدٌ عن أحدٍ شيئًا؛ لأنه ضمانُ كتابة» فلا يجوزء كضمان الأجنبيّ. 
فنظر الشّافعيُ إلى الأجنبيّ» ونظر علمازنا إلى عَقْدٍ الكتابة بين القرابة» وخصوصا الأبناء» 
يحمل بعضهم عن بعض ؛ ولو يكن ضمان” بعضهم عن بعض لأجل القرابة» فإنّه لا تَزِرُ 
وَازِرَةُ ورد زْرَ أخرَّى» ولا يلزم قريبًا عن قريبه مال بغير رضاه في شيءٍ من أحكام الشّرع» ما 
حلا العاقلة المستثناة بإجماع. فدلٌ على أن ذلك إِنْما كان بِعَقّدٍ الكتابة» وذلك يستوي فيه 
القريب والبعيد. وفروع هذا الباب كثيرة؛ وهي مركبة عليه من غيره؛ لِمَا يدخل عليها من 
شَرْطِء أو ولاءء أو حمالة"» أو وصيِّتء أو صفة لمقابلة» أو جراح تطرأ فيه”'؛ أو بيع 
آاف4 1 


بقع في كتابته”' بما'؟ يجوز أو لا يجوزء واختلاف السَّيّدَيْن9'' بعد عَفّْد الكتابة 


واتّفاقهما"”. وهذا كله معلومٌ في أبوابه» مضبوط بأصولهء وهي من فنْ التركيب والتعليل 


. ج: «حميل» وفي القبس (ط. هجر): «حميلا؟‎ )١( 
. م)فء جه «ولو لم يكن ضامن؟ والمثبت من القبس‎ 000 
إفرة م2 فء ج «جناية» والمثبت من القبس.‎ 

(4) فى القبس: «منه أو عليه». 

)2 فى القبس : «كتابة» . 

) ف: «الما»» القبس: «فما». 

0) م فء ج: «المديرين؟ والمثبت من القبس. 

(1) النور: 33. 

(2) انظره في القبس: 3/ 975 976. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 18/ 158. 


, 


المقدّمة 0-6154 


الذي لم عرض له ههنا؛ لأنّه بابٌ عظيمٌ في الفروع» أَمًا إِنْه عرضت في7" الكتابة 

مسألة مُعْضِلَةٌ وهي الكتابة الحالة» وقد اختلف فيها الفقهاء قديمًا وحديئًاء وبيائها 
في «كتب الخلاف والمسائل» على الاستيفاء . 

ومن غريب اضطراب العلماء فيها؛ أن الشّافعيئ”!' يقول: إن السَّلَّمِ الحال جائرٌ 
والكتابة الحالة لا تجوز. واختلف فيها جواب علماء المالكيّة» والّذي عندي أنَّ تصويرّها 
يكشف حقيقتهاء ولها ثلاث صَوَّر : 

الصّورة الأولى: أن يقول لعبده: كائَبْتّك على : تسعْ أَوَاقٍ في تسعة أعوام؛ وهذا 
َيْنّ إن الْتَرَمَهُ العبدٌ. 

الصورة الثّانية: أن يقول لعبده: إِنْ أعطيتني كذا دنانير فأنت حُرٌّ والمال حاضرء 
فيقتطعه السَّيّد من يده ويقضي بحريّيِه؛ لأن له انتزاع ماله وإبقاءه في الرَّقّء فكيف غير 
لكف لذ دل 4 

الصّورة الثالثة: أن يقول له: ألزمتك مئة دينار تُعطينيها" وأنت حرٌّء والعبدٌ ليس 
عنده شيءٌ . 

فقال الشّافعي: هذا كلامُ لَعُوَ. 

وقال علماؤنا: يرتفعان إلى الحاكم ينظر في ذلك». فإن أراد العبد الالتزام لْوّمَهُ 
الحاكمُ؛ ونم المال على قَدْرٍ حالٍ العبدٍ وحال المال. 

ونَظُرْنًا أقوّى من نَظْرٍ الشّانعيّ؛ لأن السّيّد لما تكلّم به أَوْجَبَ حقًا للعبد في 
الالتزام وسعيًا في الحرّيّة: فلم يجز له الرجوع فيه؛ لأنّ هذا الح لا يقبلٌ الرجوع ولا 
الإسقاط كسائر الحقوق المتعلقة بالعيْق . 

ومن مسائله المُعْضِلَةٍ العظيمةٍ التي اختلف فيها الفقهاء والصّحابة: إذا مات المُكائَتُ 
وترك وفاءً بالكتابة وترك وَرَنَة. 1 


)1١(‏ في القبس: «أو اتفاقهما». 
زم م2 ف ج: لمن؟ والمثبت من القبس 
[فرةق م2 فا)اجدهة تعطيها؛ والمثبت من القبس. 


(1) انظر الحاوي الكبير: 18/ 146. 


535 كتاب الكتابة 


فقيل: تبطل الكتابة» وبه قال الشّافعت2' . 

وقال قوم: تفن الكناية ويد قال حاللة وال سيلا في تفصيل طويل بَيْنَ 
الطوائف وأرباب المذاهب» ولا تستقل به إلا «كتب المسائل». 

ونظر الشَافعيٌ إلى المعقودٍ عليه وهو المُكَانّبِ قد *هلكء. والأصل عنده: أن 
المعقود عليه إذا هلك بطل العَقْد كسائر العقود كلّهاء وهذا لَمَمْدُ الله هو الأصلء بَيْدَ أن 
هذا الحق*”'2 قد يتعدّى من المعقود عليه إلى غيره وهم الأولاد» وثبت فيهم ثبوته في 
الأصل. فمن نظر من الصّحابة إلى هذا المعنى أبقى الكتابة» وحكم بأداء التجوم؛ 
وأوجب الحرّيّة والميراث للأولاد» وبه نقول» والحمد لله ربٌ العالمين. 


. مابين النجمتين ساقط من الأصول المعتمدة» واستدركناه من القبس‎ )١( 


وافو وه و مفو مو و ممم دوو ومو موه ودعو 6و5و6 


(1) انظر الأم: 829/13 (ط. قتيبة)؛ والحاوي الكبير: 181/18. 
(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 215/7. 


قال الإمام: التدبير هو إنفاذ عتقه''' بعد موته» وأجمع المسلمون على انتقال اسم 
المُدَبْره وسمّوه مُدَبْرَا من الدّبر”"'؛ لأنه أعتقه بعد مماته» والممات دُبْدْ الحياة. والفقهاء 
يقولون: المُعْتّق عن دبرء أي بعد الموت. وهو لفظ لم يُستعمّل إلا في العبيد» ووجب 
حُكمُه في الابتياع في حياة مدبّره2 , 

قال الإماه” : وهذا الباب من متعلّقات عقود الحرّيّة وفروعهاء وهو أصلٌ في نفسه 
أيضّاء وله أصلٌ وفروع أقلّ من الأوّل. 

والتّدبيرٌُ: هو عَمَد متَّمَق عليه بين الأمّة كان في الجاهليّة وأقَرّهُ الإسلام؛ وفي 
الصّحيح عن جابر؛ أن النبي كك باع مُدَبْوَ0 . 

وأصلّه أن يقول: أنتّ مُدَبْرٌ وأنتٌ حرٌ بعد موتي لا على نان الوص 

وقال الشّافعي © : هو عِنْقَ إلى أجل. ومن أصله: أن كل" عِنْق إلى أجل - قُْطِمْ 
بإتيانه أو لم يقطع - لا يقضّى بلزوم العِيْق على السَّيّدء والمسألة معلومة في «مسائل 
الخلاف» . 

فهذه المسألة من جملة تلك الصّورء ويخصّها أن النبيَ ككل باع المُدَبّره ولو كان 
غ1" وكيا قال مالك وابو حتفة بها ناعي 


زفق م: (عقّدهة . 
(0) ف ج: إن كان». 
(5) في القبس: «حراما». 


(1) حكى هذا الإجماع القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 133 عن ابن أبي زيد القيرواني 
(2) قارن الكلام السَابق بالمنتقى : 7/ 40 فلا شك أنْ المؤلّف قد استفاد منه. 

(3) انظر القبس: 976/3 977. 

(4) أخرجه البخاري (2230)؛ ومسلم (997). 

(5) انظر الحاوي الكبير: 18/ 100. 


567 : كتاب الْدَبر 


ونظر علماؤنا إلى أنّهِ عَقْدٌ ألزمه نفسه في رقبة العبد يتعلّق بالحرّيّة» يظهر عند أَجَلٍ 
آتِ لا مَحَالَهَء فلزم كأمّ الولدٍ. ْ 

وأمَا حديث جابرء فلا حُسّة فيه؛ لأنها حكاية حال وقضيّة عَيْنْء وقضايا الأعيان 
وحكايات الأحوال لا يُستدَلُ بها على العموم؛ لأنها لا تقتضي ذلك لفظًا ولا معن » وقد 
بِيئاه في «مسائل الأصول». فيحتمل أن يكون باعه عليه السّلام في ذَيْن سبق التَّدبِين 
وكذلك نقول. ويحتمل أن يكون باعه إذ كانت أمّ الولد باع على ما روّى جابر» ثم 
نِم ذلك. وبالجملة» فلا يُحتحٌّ بمثل هذا لأنّه محتتمل» وهذه المسألة من فروع 
التدبيرء وشهنا موضع التركيب في مسائل» فنقول: 

التدبير لازم بالقولٍ لموجبه على نفسهء في يمين كانت أو غير يمين» ولا رجوع له 
فيه عند مالك وأصحابه. 


وقال الشّافعي! ': له الرّجوعٌ فيه بإخراجه عن مِلكه بِبئِعِ أو مِبَةٍء ولا يرجع فيه 
بالقول دون الإخراج عن المِلكِ. 

وقال علماؤنا: الرَجِوعٌ فيه بالقول يُبِطِلٍ تدبِيرَهُ؛ ولا يعتق إن مات جعلا. 

الْتَدبِيرَ كالوصيّة التى يرجع فيهاء وكذلك قال فيه أحير2) وإسحاق» واحتجا 
بحديث جابرء ولا حُجَةَ في ذلك لما فيه من الاحتمال. 

المسألة الثانية(ة : 

قوله : همَنْ دَبر جَارِيَة فوَلْدَتْ لَهُ أَوْلآَدَمَاة هو على ما قال؛ إن ولدها بعد التدبير 
حكمهم حكمها؛ لأن الولد تبع لأمّه في الوق والحرّيّة. 

وأمّا الموصي بعتقهاء فما وَلَّدَنْهُ قبل موت سيّدهاء فلا يدخل في وصيتها؛ لأنَ 


(1) في الأم: 3/ 595 (ط. قتيبة)» وانظر الحاوي الكبير: 111/18. 

2( يقول ابن قدامة في المغني: 14/ 422 «اختلفت الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله في بطلان التدبير بالرّجوع 
فيه قولاً» فالصّحيح أنه لا بَبطْلُ؛ لأنه علّقَ المِنْنَ بصفة». 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 39/7 40. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2348) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2765). 


الوصيّة لا تثبت إلا بموته”!“؛ لأنْ له الرّجوع قبل ذلك. فإذا ثبت حكم التدبير لهم 
لم يُخْرِجَهُم عن ذلك موت الأمَ. 

وكذلك موت الْمُعْتَمّة والمُكَائَبَة إلى أجل والمُحْدَّمَة أو" بعضّها حر أو أم الولدء 
فإِنَّ ولد كل واحدةٍ بمنزلتهاء يُعْتّق بعتقها ويرقٌ برقّهاء ويعتق منه بِقَدْرٍ ما أعتق منها. 

وان مَنْ دَبّر مُدَبْرَة وَهِيَ حَامِلٌ إِنَّ وَلَدَهَا بمَنْزِلتِهَاة وهذا على ما قال؛ 
لأنّ التدبير يتناول ما في بطنهاء وبه قال عليَء زعكمان» واين حمر وجابرا” :ابن 
ال 

ورُوِيٌ عن زرَيْد بن نابت أنْ ولدها رقيق» وقد روي عنه أيضًا مثل ما تقدم. 

المسألة القالغة0© : 

تس أن القدكة ا«الكرذ. من الدووة لاله أفقه يي موكة والمعاتة دي الحا 
والفقهاء يقولون: المعتق عن دبرء أي: بعد الموت» وهذا اللّفظ لم يستغمّل إل ف 
العبيد والإماء دون سائر ما يملك» الس إل فيهم. 

المسألة الدابعة!1!9 : 


د في المَدَبرِ الذي دَبرَ أت أن اما هو قول مالك» وأبي 0 


000( م6افء اج «و» والمثبت من المنتقى . 
)١(‏ «قوله؟ زيادة يقتضيها السياق. 


#٠اقققفووةة‏ ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو و ودووه 


(3) أي عن ذلك الحكم بعد ثبوته. 

(4) أي قول مالك في الموطأ (2350) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2767). 
(5) رواه عبد الرزاق (16685)» وابن أبي شيبة (20623)» والبيهقي : 10/ 315. 

(6) رواه عبد الرزاق (16683)» وابن أبي شيبة (20637). 

(7) رواهابن أبى شيبة (20622). 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/ 40. 

(9) صفحة: 537 من هذا الجزء. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/ 44. 

(11) أي قول مالك في الموطأ (2352) رواية يحيى؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (2769). 
(12) انظر المبسوط: 177 


539 كتاب ادير 
والشافي 40, 

ووجه ذلك: أنْ عِْقَها إنْما يكون بعد الموت من التُلْتْء كالموصي بِعِتْقها. 

وأيضًا: فإِنّ م يؤكّد عِنْقّها؛ لأنّها إن حملت منه عُتِفّت من رأس المالء وإن 
بقيت على حالها فإنّها تُعْتَنُ من القلّث. “ 

ويحتمل أن يقال: إِنْها إذا حملت بطل تدبيرها وانتقلت إلى ما هو أقوى منه» كما 
يبطل التدبير بالئت. 

المسألة المخامسية© : 

قوله”: «وَلَئِسَ لَهُ بَبِعُه وَلا مِبَنُه2'0 يريد أن حُكُمَ التدبير قد لَزِمَهُ فليس له إبطاله 
بقولٍ ولا فعل. 

وقال أبو حدق 4 :ينا فا نميه مطاقا قتييل لد ع7 ع وي كان مَمكْدَ| اقل إيطالة : 

وعندنا: لا يجوز إبطاله كالمُطْلَقء وإنّما قال : إنه يجوز أن يغيره" فيقول: لم 
ِدْ به القديير» فيكون له حينئظٍ حكم الوصيّة. 

ودليلنا على تسليم إحدى الرٌوايتين: أن هذا تدبيرٌء فوجب أن يلزم كالمُطلّق. 

وإذا قلنا: يقد" كن المتكن قول واحدى أنه إذا أدا " به التدبير لزم» فكذلك 
المُطْلّق أَوْلَى ؛ أنه عندنا مر ات التذي لا يقبل منه أنّه0' أراد به غيره» وبه قال أبو 


م 
ا 


00( في الموطأ: «أن يبيعها ولا يهبها» وهو الصواب. 
زفق م2 فء ج: (نفدة والمثبت من المنتقى . 
(9) فى المنتقى: «أريدة. 


(1) في الأمَ: 624/13 (ط. قتيبة)» والحاوي الكبير: 18/ 126. 

(22)2 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 44/7 45. 

(3) أي قول ابن المسيب في الموطأ (2363) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (2781)» وسويد 
(441): ومحمد بن الحسن (844) . 

(4) انظر المبسوط: 178/7 179. 

(5) الا بقولٍ ولا بفعل. 

(6) بعض المالكيّة. 1 

(7) بمعتى أن يفسّر المُقَيّد. 


المقدّمة 540 


وقال الشافعي في أحد قوليه21: له الوُجوع عن التَدبير المُطْلّق والمُقَيّد بالقول دون 
*الفعل» والقول القّاني: له الرّجوع بالقول الف 

والذليل على ما نقوله: قوله تعالى: طيَايًا الدج اميا أرما بالششرذ »© ., 

ومن جهة المعنى: أنه عَْدُ عنْقٍ استفاد به*”'' اسمًا يعرف به فلم يكن له إبطاله» 
أصله الكتاب. 

وأيضًا: فإنّه عَقْدَ ليس له إبطاله بالقول» فلم يكن له إبطاله بالفعل. 

المسألة السّادسة: 

قال علماؤنا: ولا بأس بِرَمْن المُدَبْرِهِ وللمرتهن أن يخدمه في حياة السَّيْد وهو 
أحنّ به بعد موته إن كان قد حازه لنفسهء وإلاً كان أسوة الغرماء. ومنع أشهب من رَمْنٍ 
المُدَبْرِ الأول أصحٌ عندي . 

ولا بأس بإجارته» وولَدُه من أَمَيِهِ بمنزلته» وولد الأمَةِ من زوجها بمنزلتهاء وللسّيّد 
وطؤها. 

ولا يجوز بَيْع المُدَبّر ولا هِبّته. فمن باع مُدَبرَا فُسِمّ بيعُهء فإن أعتقه مبتاغٌه قَبْلَ 
نشخ بيعه مَضَى عِنْقُه؛ لأنّه أقوى سببًا من التدبير. 

وقيل: يردٌ عِنْقُه ويعود مُدَبْرَا على حاله. ومن أمضى عِنْقه لم يُوجبٍ على بائعه 
إدخال ثمنه في غيره» واختار ذلك ابن وهب. 

فإن مات عند مبتاعه؛. فقد فات ردّه؛ ويستحبٌ له أن يجعل الفضل من قيمته في 
دا له 

”وق رجن ونه توركرر عوك لفارت لاش على معام ميرلا بعيدن فيه 

في مُدَبّرٍ مثله . 

وقيل: يُفسخ على كل حالٍ» وهو عندي ضعيفء بل يرد الثّمن على مبتاعه ولا 
يضمن قيمته في مدَبّرٍ مثله اعتبارًا بأم الولد. 


)١(‏ مابين التجمتين ساقط من الأصول المعتمدة» وقد استدركناه من المنتقى؛ لأنّْ فقه الموضوع يُوجِنُّه 
وسياق الكلام اللأحق يؤكدهء والله الموفق. 

(1) انظر الأم: 589/13 (ط. قتيبة)؛ والحاوي الكبير: 101/1. 

(2) المائدة: 1 
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المسألة السّابعة: 
والمُدَبْرُ في الحدود كالعبدء فإن جتى جناية''' قُوْمَ قِيمةَ عبدِء يريد فيه: وإن جَنَى 
فجنايئه في خدمته دون رَقَبَتِهه وقُدِي بمال إذ كان له فإن وَفَْى بجنايته فك سبيل ذلك» 
وإن قضّرَ عنها خيْرَ بين دفع البقيّة وبين إسلام الخدمة لا الرٌقبة» فإن أسلم استوفى ذلك 
سيّده حين عاد على تدبيره. وإن مات قبل ذلك وله مال يخ جلا 
بقي من أَرْشِهِ دَيْئَا في ذمتِهء وقيل: لا شيء عليه من أَرْش جنايته. 


"مق ثلعه غتق + وكان نا 

وإن جرح اثنين”"2: تَحَاصًا(© في خدمته”". وإن جرح واحدًا فأسلمه إليهك ثم 
جرح آخر بعد ذلك7©» تَحاصًا في خدمته. 

وقيل: إن المجروح يُخَيّر في افتكاكه أو إسلامه”''» فإن أسلمه بَطْلَ حقّهء وإن 
افتكه اختص في خدمته. 

فإن هلك سيّده وعليه دَيْنْء وقد جَنَى مدبّره جناية» كان أرباب الجناية أحقّ به إلا 
أن يقول أرباب الدّيْن: نحن نزيد على قيمته شيئًا نحطه عن ذنّة الميّتء وندفع إلى 
أرباب الجناية القيمة» فذلك لهمء ولا كلام لأرباب الجناية. فإن لم يزيدوا وكانت 
الجناية وفاء الرّقبة». كان أربابها أَرْلَى بهاء وإن كان فيها فضل على الجناية والدّيْنَء بيع 
منه لهما جزء .دى”* من الثمن”” بأَرْش الجناية» ثم بِالديْنَء ثم أعتق ثُلْثْ ما بَتِيّء وكان 
الأفضل” فيه عن الأزش والدّيْن فأرباب الجناية أحق به وقيل: إِنّه يباع كله فيقتضًا منه 
جميعاء وبه نقول. 


)١(‏ فءاج: «عليه؛). 

(؟) مء فء ج: #اثنان» والصَّواب ما أثبتناه. 

(9) 0 م: «ذمته» وهو تصحيف. 

(5) مء فء ج: «وإسلامه؛ ولعلّ الصواب الذي يقتضيه السياق ما أثبتناه. 
(5) كلمتان غير واضحتين في الأصول المعتمدة. 

(1) كذا بالأصولء ولعل الصواب: «وكان ما فضل». 


(1) أي يخرج المديّر. ‏ (2) مما بقي. 
(3) أي: تقاسما. (4) وذلك ليختدمه . 


القضاء في ولَدٍ الْدَيْرَة 542 

فإن جرح السَّيِّدُ مُدَبَره لم يضمن له أَرْشٌ جراحه. وإن قتلهء فلا ضمان عليه. 
وإن قتل المَدَبّر سيّدّه عَمْدَاء بطل تدبيره» وإن قتله خطأء عتق فى ماله دون ذَيْنِوه وكان 
على المُدَبّر الذية يُتبع بهاء ولا تكون على عاقلته. والحمد لله رب العالّمين. 


5643 كتاب المدَبّر 


كتاب الفرائض والمواريث 


العربية : 

قال أبو حاتم”: الميراثٌ مِفْعَال من الإرث» والإرثُ ما بقي بعد صاحبه» وقيل 
لمال الميت: إرث وميراث؛ لأنه يخلفه ويبقى بعده. 

الّفظ الاني: «العَصَّبّة؛ هم قرابة الرّجل وورثتُه من قِبَلٍ أبيه الدوق لس ليم سيم 
معلومٌ في كتاب الله. 

والعَصَّبّة: مأخوذةٌ من العصّابة وهم الجماعة من الخَلْقَء وقيل: هي مأخوذة من 
العِصَابة التي يعصّب بها الرَّجُل رأسه عند الحربء قال الله تعالى: لايْوْصِيكد ألَّهُ فيه 
كوكم 4 الآية2. إلى قوله: «وَإن كنت وحِدَهٌ لها اليَصْثُ وَلِأَبرَيْه4 . 

مقدّمة للكتاب”2© وفاتحة له: 

اعلموا ‏ وفقكم الله - أن الفرائض أصل من أصول الدّينء ومن ن أهم علوم الشريعة 
وأركانها نخس التي عليه انلام علبها بوط اكب بعانها. وتعلبجها. ٠‏ فقال يَكلِ: اتَعَلّمُوا 
القُْآنَ وَالْمَرَائْضَء وَعَلْمُومَا الئاس فَإِنْي مَفْبُوضٌ» وقال: «الْعِلْمْ ثَلآثُ: أيه مُحْكمَةٌ 
وَسْنّةَ كَائِمَةٌ 00 انلق" كول آله اتقديزهاء. ون أحكانها: 
آي الموارية التقدمة ؛ :قرله جل تازه وتقدست اسناقة :2 وضيك 


وفوو و وو ع و عله ووو ومو ود مدر ووو وه 


(3) انظرها فى القبس: 1031/3. 

٠ 44‏ أخرجه الترهذي (2091) وال # هذا ديك فيه افنطرات» انظل بلشيسى التخبير :39/8 وتغليق بشار 
عواد معروف على الجامع الكبير. 

(5) أخرجه أبو داود (2885 م)» وابن ماجه (2»)54 والدارقطني : 4/ 2467 والبيهقي : 6/ 208؛ من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص . 

(6) النساء: 11. 
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عليه السّلام: «أَلْجِقُوا الْفَرَائْضٌ بِأَمْلِهَاء كُمَا أَبْنَّتِ لكا َلأولَى رَجُلٍ ذَكرِ»”'" وأكمل 
صَلى الله عليه أمرها بحديئه والطشج حيو قال لله تورث قا ا ور 3 
وقال النْبيْ عليه السّلام: «لآ يَرِتُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلآ الْكَافِرٌ الْمُسْلِمه0© . 

وقد قرأناها على سنّة أنواع: قرأناها على القرآن؛ وعلى السّئّةء وعلى الاتّفاق 
والإختلاف. وعلى القربى» وعلى الإيجازء وعلى الإلغاء؛ وبهذه الأصول السُنّة تنضبط» 
وبقلبها ظهرًا لبطن تتحصّلء» ولكنّ مالكًا في «الموطأ» تولّى بيانها على الأقرباء» فنحن 
على منواله ننسج؛ وفي سبيله نستنهج؛ فقال مالك في ذلك على.طريق البيان؟'2: 


باب ميراث الصَلب» 


وهي كلمةٌ بديعةٌ تلقعية"؟ ماللكء رجه :الله من القرآن في قوله: #يجخرح من ين 
لس ولتي 4”“. فذكر قرابة”'2 الأب التي هي الأصلء وبدأ بها لأنّها أصل الولادة» بها 
تجمع وعنها تتفرّع””'؛ فإذا خرجت عنها وانفصلت منهاء نزلت في منازل التطوير» 
وتغيّرت”"' بإحكام التّقدير» وتفصّلّت بأحكام التدبير» حبّى تعود حَلْقَا سَوِيًا من السُّلالة 
إلى استواء الخْلْقّة» فهاتان الحالتان”" هما(“ أخصٌ الأحوال بالإنسان» فوجب أن تقع 
البداية بهاء ولذلك لم يُؤْئِر اللهُ تعالى شيئًا عليهماء قال الله تعالى: ابَوْصِيك أنه يه 


)١(‏ م: هتركنا». 
(؟) ج: «التبيان؟. 
(6) في القبس ؛ «تلقّفها». 


(4) في النسخ: ١موته»‏ والمثبت من القبس. 

(6) مع ج «يجتمع وعنها يتفرّع). 

000 م: لوتعرفت». 

(0) ج: «... الخلقة» بهاتين الحالتين». 

00 م» فاء ج: «والمثبت من القبس». 

() سيأتي تخريجه صفحة: 548. التعليق رقم: 1. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2840) رواية يحيى. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1475) من حديث أسامة بن زيد. 
(4) انظره في القبس: 1031/3 1032. 

050 الطارق : 0 
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أإترحظ 4 «الكيه201. والففى الأمة على الها عاق جارية على شموليا» متعظمة على 
جملتها وتفصيلهاء لا تتبيّن إلآ في جملة مسائل: . 

المسألة الأولى © : 

تخصيصّها بجديث جابر عن النبي عليه السّلام؛ قوله: «لآ تُورَتُء ما تَرَكْنَا 
صَدَقَةه. قالت فاطمة لأبي بكر: أَرَأَئِتَ لَوْ مت أَكَانَتْ تَرِئُكَ ابْتَئَكَ؟ قال لها: نَعَمْ 
قالت”'': فَاعْطِنِي سَهْمِي! قال لها: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : دلا ثُورث ما تَرَكُنَا فَهُوَ 
صَدَفَةَ(© فكانت إحدى جِصّاله الكريمة يذكرها من سمعّهاء وأصغى لها من غاب عنهاء 

المسألة القائية© : 

هي مخصوصة بالكافرء لقول”" التبي يكئِِ: «لآ يَرِتُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلآ الْكَافِرْ 
الْمُسْلِم» وقيل له كلِ: أَيْنَ تَنزِل؟ حين جاء مككة فقال: «رَهَلْ تَرَكَ لا عَقِيل شيعًا»#) 
وذلك إجماعٌ أيضًا. 

المسألة القالعة © : 

افق العلماءً من الصّحابةِ والتّابعين على أنْ من لا يرث لأجل”" الكفر لا يحجب» 
إلا عبد الله بن مسعود فإنّه حجبٌ بالابن الكافرء كمال يحجب بالابن المسله” . وهذا 
ضعيف؛ لأنّ الله تعالى أنزله في الميراث معدومّاء فكذلك في الحجبء وتحريره أحد 


)١(‏ ج: «فقالت». 


(1) النساء: 11. 

(2) انظرها في القبس: 3/ 1032. 

(3) أخرجه بنحوه أحمد: 1/ 13» والترمذي (1608) من حديث أبي هريرة. 
(4) انظرها في القبس: 1032/3 1033. 

(5) أخرجه البخاري (4282): ومسلم (1351) من حديث أسامة بن زيد. 
(6) انظرها في القبس: 3/ 1033. 

(7) أخرجه ابن أبى شيبة (31155) . 

8+ شرح مرطأ مالك 6 
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فائدتي”'' القرابة في الميراث» فأسقط حكمها الكفرء أصله السّهم”" . 


مزيد إيضاح : 

قوله تعالى: بويك أَنّهُ ينه لد 4 الآية21. وهو المذكور في قوله: اَن لَرْ 
ب 2 :204 , ١‏ 
00 7 30 . 

قوله تعالى: يوي أمَّهُ نه أَرْلَدِضُْ» الآية: انفق المفسّرون على أن هذه 
الآية نسخت آية الوصيّة للأكُرَبين©: وهذا لا يصخ©؛ لأنْ من شروط التسخ الأربعة ‏ 


وهو أصلها ‏ المعارضة حتّى لا يُمكن الجمع» والجمعٌ بين الآيتين ممكنّء فاستحال أن 
يقال: إن إحداهما نَسَحْتِ الأخرى. 


وقالت طائفة : نتكها فول النبي ل: «إنّ الله أغطى كُل ذِي حَقْ حَمَّهُ لآ رَصِية 
لِوَارثِ»” 0 وهذا الحديث اتفقت ع ]لاق ليد 

قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنْ الأمةَ لم تنّفق عليه لفظاء والحديث ضعيفٌء ولو كان قويًا 
َتَّلَهُ العدل عن العدلٍء وما جاز د نسخ القرآن به لأنّه خبرٌ واحدّء ونَسْحُ القرآن لا يجوز 


() كذاء بسكن اوهرا؛ «أخذ ما يؤتى». 


زفق م: #النسيم؟ ج: «المسلم» والمثبت من القبس» وتئمة العبارة كما في القبس:  .٠‏ السهمء يزيذه 
إيضاحاً أن المذكور في قوله: ظيوْمِيكٌ َه نه لط » العدكور فى قولة «إن لَّمْ يك لا 


لذ حجبا 
(1) التساء: 11. (2) النساء: 1 
)3( انظره في القبس: 1033/3 1035. (4) النساء: 1 


(5) يقصد الآية: 180 من سورة البقرة. 

(6) انظر كلام المؤلف في هذه المسألة في كتابه الناسخ والمنسوخ: 17/2. 

(7) أخرجه الطيالسي (1217): وأحمد: 4 والدارمي (2532)» وابن ماجه (2712)» والنسائي: 6/ 
7 والترمذي (2121) وقال: هذا حديث حسن صحيح؟. والبيهقى : : 6/ 264. وقد سبق تخريج 
الحديث من طريق آخر. 
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بخبر الواحدٍ بإجماع من الأة. واقا رن كاتف الانة أجمعت على معناه؛ فالتسخ بالإجماع 


ا لأنه لا يصح تصوّره إلا بعد عدم الشريعة الرارة ببيّان الأحكام على التنصيص في 
المقال خاصة. 

فإن قيل: إجماع الأمة لا يكون إلا عن حديث سمعوه من النّبِيّ عليه السَلام» فإذا 
أجمعوا عَلِمْنا ضرورةً وجود الأثر. 

قلنا: هذا مذهب محمّد بن جرير الطبري» وهو ساقط قطعّاء فإنّ الأمّة قد تُجَمِعُ 
على النظر كما تُججمع على الأثرء وقد بيّنَا ذلك في «أصول الفقه»: 

ومنهم من قال: نما سقطت الوصيّةٌ للوالدين والأقربين؛ لقوله في الحديث 
الضحيح : «ألْجِقُوا الْفَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء كُمَا أَبِقَتِ الْفَرَائْضء كَهْرَ لأؤلى عَصَبَةِ ذكَره70. 

قلنا: كما لم يُسْقِط هذا الحديث أصلّ الوصيّة في آية المواريث» لا يُسقطا وصفٌ 
الوصيّة للأقربين. وإنما معنى هذا الحديث المخصوصء فما بقي بعد الوصيّة والدّين 
كيفما تصرّفت وجوه الوصيّة؛ وكيفما تصرّفت وجره الذَيْنء وقد رَوَّى جابر بن عبد الله 
أنه قال: جاءني رسول الله كٍَ يعودني فقلت: يا رسول الله» كيف أصنع في مالي؟ فأنزل 
الله تعالى: يويك أنه ف لو 04 . زواه البجخادي 30 , وثبت في الصّحبح أيضًا من 
طريق آخر أنها نزلت: #سْمَفْيُوتَكَ َك هٍُ أنّهُ بْبِيتْْ فى ل ب ”4 . وروى المصئئّفون 
والمُسْنِدُون عن جابر بن عبد الله أنه خرج مع النبيّ كَلِ إلى الأسواف, وذكر حديئًا طويلاً» 
منه؛ أن امرأة سَعْد بن الرّبيع جاءت”'' بابنتين لهاء فقالت: يا رسول الله ككِ؛ إن سَعْدًا 


#و هع فقوو ف ودعو الولو ووو ون ووو وو 


(1) أخرجه البخاري (6732)» ومسلم (1615) من حديث ابن عباس يقول ابن حجر في تلخيص الحبير: 3/ 
1 (الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر [وهي الرواية 
التي ذكرها المؤلّف سابقًا صفحة : ١1446‏ وهذا اللفظ تبع[أي الرافعي] فيه الغزالي [في الوسيط : 4/ 
6] وهو تبع إِمَابِهِ [لعله الجويني في نهاية المطلب] وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إِنْ هذه اللفظة 
لا تحفظء وكذا قال المنذري. وقال ابن الصَلاح بها خداطن الطخز مو جيت اللثة رضي عن 
الرواية ؛ فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد». 

(2) النساء: 11. 

(3) في صحيحه: (4577). 

(4) النساء: 176. والحديث أخرجه مسلم (1616) عن جابر. 
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مَلكء وَتَرَكُ هَانَيْنِء بإ متيها اا ميرائهُمَاء وَإِنْهُمَا لآ تُنَكَحَانِ إلأ عَلَى مَالٍ. 


فقال رسول الله يكل: 5 يَقْضِي النّهُ في دَلِكَ ثم نزلت: يوسب هه ذه ولد » 
الآية"؟؟ .قلعا 'رشول الله َك عتهماء وقال: «اذْقُع الشّمنّ إِلَى الْمَرْأَة وَالْلكيْنِ للابئئيْنِ» 
رحد كا 0 
تنبيه على وهم 1 


قال بعض علمائنا: هذه الآية فى شأن سعدء نسخت ما كان في الجاهلية»؛ وهذا باطلّ ؛ 
إن التاهنة ليس لها شكة ريخا بتطزق ليه رَفُمّه ولا به يفيك له في الإسلام قدم بن 
فإنه لو كان مسكونًا عنه لكان شرعًاء ولو كان شرعًا لما انتزع النَبِيُ عليه السلام من أخي سعد 
بن الرّبيع ما كان أخذه؛ فإِنّ حكمّ التاسخ يثبتُ ساعةً نزوله ولا يعترض على ما سبقه» فلمًا 
أمر الْبئ بك أخا سعدٍ بأن يردّ ما أخذّء وهذا يبي أنها كانت ظَلامَة . 


٠. 224) : 
. نفسير‎ 


قوله تعالى: ١‏ ولد 4 (5) فأولاد الرّجال : كل موجود كان من صلبه» دَيْيًا أو 
بعيدًا(”"2. قال الله تعالى: طيَتِي 6©451. وقال عرّ من قائل: طقل لْسِكُمْ ه742 . 


فمن علمائنا من قال: إِنّه حقيقة فى الأدنين مجاز فى الأبعدين. 


)١(‏ في القبس: «ولا يثبت له قدم في الإسلام ببيان ولا تقرير؟. 

() ف: «بعدا' وفي القبس: «دنا أو بعد؟. 

(1) أي استرجاع حقهما من الميراث وجعله فيئا له؛ء وهو استفعل من الفيء. 

(2) النساء: 11. 

(3) أخرجه أحمد: 352/3» وأبو داود (2891 م)؛ وابن ماجه (2720)» والترمذي (2092) وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح»» وأبو يعلى (2039)» والبيهقي: 6/ 216. 

(4) انظره في القبس: 3/ 1035. 

(5) انظره في القبس: 3/ 1035 1036. 

4 السام 11. 


7) الأعراف: 26. 


49 الحخ 71 
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ومنهم من قال: إِنْه حقيقة في الكلّ لأجل عموم الاشتقاق الذي هو التُولّد فيه. 

والصّحيح عندي أنه مجاز؛ لأنّه يجوز نفيه عنه. والحقائق لا يجوز نفيُها عن مسمّياتها . 

وعلى كلّ حال فإنَ الأنة أجمعت على العموم في قوله: #أوْكَدَة)”'' وإن سفلوا 
كما دخل في قوله: «آباء؟ الآباء وإن علواء فإذا ثبت أَنّه على العموم في الأولاد» فليس 
يقتضي ذلك اشتراك('' الأدنى والأبعدء لقول لبي كله: نما أَبْمَتِ الْمَرَائْضِ فَلأُوْلَى 
رَجُلٍ ذكرٍ»0 فلأجل ذلك يقدّم الابن على أبيه'"؛ ولولا ذلك لاشترك الأب 0 
الميراث بحكم الا شتراك في العموم» وعلى هذا ينبني اختلاف العلماء في قوله: « 
حَبْسٌ على ولدي» هل تلحق الدّرجة السّفلى بالعليا؟ على ثلاثة أقوال: 

1 فقالت طائفة: لا تلحق» وهذا ضعيف. 

2 وقالت طائفة: تلحق بهم» وهو الصّحيح. 

3 وقالت طائفة: يشتركون فيهء ويؤثر الأعلى» وهذا إِنْما هو استحسانٌ لا يعضده 
الدليل في أصل المسألة» وكذلك يكون الحكم في البنات وبنات الابن. 

الفقه. في. مسأل : 

المسألة الأولى © : 

قوله : «يِيرَاتُ الْوَلْدٍ مِنْ وَالِدِهِمْ؛ اعلم أن ميرائهم على ضربين: 

لهذا أن رتو لمحتسي عو أنه كوتر ا خالا وثقاء 

والثاني: أن يرثوا بالفرائض» وهو أن يكن نساءء فإن ورثوا بالتعصيب وكانوا 
رجالاً» فالميراث ديع بالشواء» سووهم في سبب استحقاقه» وإن كانوا رجالاً ونساءً 
فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

وأمَا إن ورئت البناتٌ بالفرائض» فلا يخلو أن تكون واحدة أو أكثرء فإن كانت 


لق م فا ج: «اشتراط» والمثبت من القبس. 
زفق م2 فاء ج: «الابئةة والمثبت من القبس . 


وعف ووو وف علوم ووو وو مودو ووم ووو ووو 


(2) سبق تخريجه. 
(2)3 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 224. 
(4) أي قول مالك في الموطأ (1449) رواية يحيىء» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3026). 
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واحدة فلها التصف» وإن كانتا اثنتين فالّذي عليه جماعة الصَحابة ومن بعدهم أن فرضهما التُلّئان؟ 

وَرُوِيّ عن ابن عباس أن فرضهما التصفء ولم يثبت ذلك عنه» والدّليل على 
ضعفه: إجماع الئاس على خلافه. 

ومن جهة المعنى: أن كل نوع من النّساء فرض إحداهنّ التصفء فإن فرض الاثنين 
منهما التُلّئانَء أصله الأخوات. 

المسألة الثانية9؟ : 

فإن كان مع البنت أو البنات ذو فرض أو عصبةٍ يسئحقٌ الباقي» دفع إليه. وإن لم 
يكن ذلك. دفع باقي التّركة إلى بيت مال المسلمينء هذا قول زيد©؛ وغيره0©, 
وسليمان بن يسارء ومالك؛» والشّافعي” » وقد رُوي عن عمرء والمشهور عنه أنه كان 
يرد ما فضل عن ذوي الفرائض على ذوي السّهام من ذوي الأرحام؛ وبه قال علي» وأبو 
حنيفة0 2 وأحمد؛ والثّوريّ؛ إلآ ابن مسعود فإنه لم يرد على أربع من أربع: لم يرد على 
ابنة الابن مع البنت» ولا على الأخت للأب مع الأخت الشقيقة؛ ولا على ولد الأم مع 
الأمء ولا على الجد مع ذي سهم من ذوي الأرحام؛ فإذا انفردن عن الأربعة ردّ عليهن» 
0 ين أنه لا يرد على الرُّوج والرّوجة. 

والدليل على صحّة القول الأوّل: قوله تعالى : كَلَهُيَ تُثنَامَا يَرَك4”©". وقوله: «ولث وَلدُ, 
حت هلها يِضَتٌ مَا 277451 فيجعل تعالى للأخت التصقة: وآبو' سليقة تحمل لهذا الكل . 

وأيضًا: فإنّه تعالى قد فرّق بين الأخ والأخت» وأبو حنيفة 2 جعل حكمهما واحدًا. 

ومن جهة القياس: أن هذا ذو سَّهُم لا تعصيبّ له» فلم يردٌ عليه كالرُوج والروجة. 


)1١(‏ «على» زيادة من المنتقى. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 6/ 224. 
(2)2 هو زيد بن ثابت. 

)2( كعروة بن الزيير. 

(4) انظر الأم: 219/8 (ط. قتيبة). 

(5) انظر المبسوط: 29/ 192. 

(6) النساء: 11. 

(7) النساء: 176. 


(8) انظر المبسوط: 154/29. 
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وهنا كلام يفتقرٌ إلى جملة بيان في فصول ثلاثة 


الفصل الأول 
في بيان الأسباب التي يتوارث الخلق 5 


فالأسبابٌ التي تُوجب الميراث عندنا أربعة: نسبء ونكاح» وولاء» وإسلام» وبه 
قال الشافعيّ . 


وقال أبو حليفة : هى خمسة : نكاحء ونَسَبْ وولاء. وحلف». واتّحاد الديوان. 


وقولنا: «إنَ الإسلام سببٌ)"'' أن علماءنا اتفقوا على أنْ الرّجل إذا لم يكن له 


وقال أبو حنيفة”": يُوصي بجميع ماله» والمسألة طبولية» وتعلّقَ فيما انفرد به عنا 
بقوله تعالى: «اوَلِكُلٍْ جَمَلْنا مَويّ مما ترك الْوَلدَانِ وَالْأَمروتٌ4 الآية©. فأوجب”" 
تعالى الميراتٌ بالمعاقدة ولا والاتّحاد فق الديوان معاقددٌ فعلا. 


والوازفون7 من الوجال عضو الآينة وارة الأب فزن اشفلء بوالاب”" ود رالجذ 
وإن علاء والأخ. وابن الأخ.”'' والعمّء وابن العمّء والدوج؛ مون النعفة: 

ومن النساء سبع: البنتُ؛» وابنة الابن وإن سفلتء والأم. والجدّة؛. والأخت» 
والزّوجة» ومولاة النعمة. 

وأمًا الفروض المقدّرة في القرآن فسيّة : النتصف؛. ونصف التّصف وهو الرّبع»ء ونصف 
الرّبع وهو الثّمنء والتُّلئان؛ ونصف التلّئِين وهو الدُلْتْء ونصف الدُلْثْ وهو السُدّس. 


)١(‏ «سبب» زيادة من القبس: 3/ 1045: حيث وردت العبارة نفسهاء والفقرة التّالية هى المسألة الأولى. 
زفق م فاج «وأوجب؛ والمثبت من القبس: 1046/3 . ١‏ 

)6 فى الخصال الصغير بزيادة: «والأب وأبوه؟. 

(4) في الخصال الصغير بزيادة: «والأخ وأبنه وان سفل». 

(1) انظر المصدر السابق: 29/ 18. 

(2) النساء: 33. 


(3) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من الخصال الصغير : 90 بتصرّف يسير. 
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المسألة الثانية : 


وأمَا تسمية من لا يرث من وجهٍ ويرث من وجهٍ آخر: فهو الجدّ من الأمّْ». وبنو 
الإخوة من الأمّ؛ والأعمام من الأمّ؛ والأخوال؛ وذكور بني البنات» وذكور بني 
الأخوات» وبنوهم لا يرئون بهذا التسب الذي ذكرناء وهم يرثون إذا كانوا من عصبة 
المت بسبب قرابة الصٌلب. 


المسألة الثالئة: فى تسمية من لا يرث بحالٍ من الأحوال 


بناثُ البناتٍ من قبل ما كنّ”"2. وبنات الإخوة من قبل ما كانواء وبنات الأعمامء 
فهؤلاء وبنوهم وبنو بنيهم لايرثون :قبا ولا يخجيوة زاركا + والعهة: تورّثولا ترثْء 
والخالة لا تُورّث ولا نَرِتْء وقد تكون الخالة عمّة فتُورث» والجذة أمٌ الأمّ نرت ولا 
تووظة والجدهٌ أمّ الأب ترث وتورّث. ولا يرث دَيْن دَيْئَاء ولا الكافرٌُ المسلم. ولا 
المسلمٌ الكافرٌء إلا السيّد يرث عبده بالمِلْكِ مسلمًا كان العبد أو دياه وكذلك التصرانيّ 
يُسْلِم عبده وبيده مال فيموت العبدُ الذي أسلمَ قَبِلَ أن يباعٌ عليه هو يرث المال الذي 
كان بيده» ولا يرث الحرٌ العبدٌء ولا العبدٌ الحرّء ولا يرث المُعْتّقَ إلى أجل» ولا المُعْتَق 
بعضه ولا الْمُكاتبون» ولا الْمُدَبْرونْء وأولادهم يتوارثون إذا كانوا أحرارًا ولا يرث 
القاتل عَمْدَا من مالٍ من قَتَلَء ولا من ديّته. ويقاد منه القتل إلا أن يعفو من له العفو من 
الورثة. ولا يرث القاتل خطأ مِنْ الدّيّة التي أخذت منهء ويرث من المال. والقاتلُ عَمْدًا 
أن التائلبتخطأ بركاق الولاء تنيع .ولايرت"؟ النرلوة حتى يفيل صاركا: ولاتهوارث 
المجهولون موتهم”' إلا بِالبَيتة واليمين» وميراتٌ كلّ واحدٍ منهم لرَّرَنْتِه من الأحياء. ولا 
يورث إلأ من وُلدَ في الإسلام. ولا يتوارث تُوْامُ؟" الزّانية إلا بالأمّ» وكذلك أولاد 
المغتصبة وتُوَامُها لا يتوارثان إلا بالأم ونُوَامُ المسبيّة» ونُوَامُ الملاعئة» وتُوَامُ المستأمنة 


)غ0( نء ج: دما كان؟ . 
(١‏ م: ليورث» وهي صحيحة أيضًا؛ لأنه لا يرث ولا يورث. 


)4 مء ف: «أتوام» ثم كل النسخ تتفق على هذا في الرسوم اللاحقة. 


4 أي لا يتوارث من جهِلَ موتهء مثل أهل البيت يموتون في حادث فلا يُعلم أيهم مات قبل صاحبه. 
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يتوارئان بالأب والأمّ إذا كانت الولادة في العرب. ولا يرث أولاد أمّهات الأولاد الذين 
وُلِدُوا من غير سيّدهم؛ لأنهم بمنزلة أمّهاتهم. والأمّهات لا تعتق إلا بموت السَيّد فإنْهم 
كما وصفتٌ لك ممّن ترث: وتورث» وممّن ترث ولا تُورث. 


الفصل الثاني 
في ذكر الحجب ومن يحجب 
ومن لا يحجب وكيفية القسمة 

الأب يجب أَبَوَيْهه ويحجُبُ الإخرة ذكورهم وإناثهم» والأعمامٌ لا يرثون معه 
شيئًا. والأمّ تَحْجْبُ الجدّات كلهنْ لا يرثن معها شيئًا. والابن يَحْجُبُ من تحته من بني 
البنين ذكورهم وإناثهم» ويحُجُبٌ الإخوة كلهمء والأعمام لا يرئثون معه شيئًا. والأخ من 
الأب والأمّ يحَجُبٌ الأخ من الأب, والأخ من الأب يحُجبُ ابن الأخ للأب» وابنُ الأخ 
من الأب يحب ابن الأخ من الأب والأم» الأقربٌ أبدًا يحَْجْبٌ الأبْعَد. 

وأمًا من لا يسقط بحال وهم سنّة : البنون» والبنات» والآباء» والأمّهات» والزُوج» والزّوجات. 

وأمّا قسمة المال» ففي ذلك إحدى عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: فيمن يرث المال كله 

الابن» وابن الابن» والأخ, وابن الأخ. والعمّء وابن العمّ» والأب والجد إذا انفردوا. 

المسألة القانية: فيمن يرث التُلين 

ترثه ابنتان فصاعدًا إذا لم يكن معهما ابن ذكرٌء وكذلك ابنتا ابن”'2 وأختان شقيقتان 
ولأب فصاعدًا إذا لم يكن معهنْ ذكر منهنّ. 

المسألة الثالثة: فيمن يرث التصف 

الابنةٌ الواحدة إذا لم يكن معها ذكرّء وكذلك ابنة الابن» والأخت الشقيقة ولأب 
الواحدة إذا لم يكن معهنّ ذكر منهِنَّء والرّوجٍ إذا لم يكن معه ولدء ولا ولد ولدٍ. 

المسألة الرّابعة: فيمن يرث الئُلْتْ 

الأمّ إذا لم يكن معها ولدء ولا ولد ولدِء ولا اثنان من الإخوة فصاعدًا إلا في 


)1١(‏ ف: «اثنتان ابن»؟» ج: «ابنتان وابين؟. 
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الفريضتين التي يقال لهما: الغَرَّارَانَء وإخوان الأمّ فصاعدًا ذكورًا كانوا أو إنانّاء مقسومًا 
ذلك بينهم بالسواء . 

المسألة الخامسة: فيمن يرث اربع 

الزْوج مع الولد» وولدء والرّوجة إذا لم يكن معها ولدّء ولا ولد ولدء ذَُكَرَا كان 
الولد أو أنثى . 

المسألة السّادسة: فيمن يرث السٌّدُسٌ 

يرنه الأب والجدّ مع الولد وولد الولدء والأمّ مع-الولد وولدٍ الولدء ومع اثنيْن 
من الإخوةٍ فصاعداء والأخ الواحد للأم ذكرًا كان أو أنثى» والجدّة واحدة كانت أو 
أكثر» وبنات البنين مع الابنة الواحدة» والأخوات للأب مع الأخت الشّقيقة الواحدة. 

المسألة السابعة: فيمن يرث الثُّمُنَ 

ترئه الزّوجة مع الولد وولد الولدء ذكرًا كان أو أنثى. 

المسألة القامنة: في المقاسمة في المال كله بالسَواء وفيما يبقى أيضًا كذلك 

وهم الذكور من البنين» وبني البئين» والإخوة الشّقائق» والأب والأعمام وبنوهم 
وبنو بنيهم » والأخوات الشقائق؛. والأب مع البنات ومع بنات البنين . 

المسألة التاسعة: في المقاسمة للذَّكَرِ مثل حظ الأنئيين في المال كله وفيما يبقى 
لأهل الفرائض المسمّاة 1 

وهم الذكور مع الإناث مع البنين وبني البنين» والإخوة الشقائق» والأب والجدّ مع 
الأخوات الشقائق»: والأب إذا كانت المقاسمة أفضل أنصبائه. 

المسألة العاشرة: في التَخيير 

فالجد مخيّرٌ مع الإخوة إذا كان معهم من له فريضة مسمّاة في السُدّسٍ من رأس المال» 
أو في ثُلْثِ ما بقي لأهل الفرائض» وفي مقاسمة الإخوة كأنّه أخ مثلهم. فإذا لم يكن معهم 
من له فريضة مسمّاة» كان مُخَيْرَا في الُلْثْ من رأس المال وفي مقاسمة الإخوة. 

المسألة الحادية عشرة: في قسمة ثلث ما بقي للأمٌ في الفريضتين اللّتين يقال لهما 
الغداوان10) 

وهما زوج وأبوان» وزوجة وأبوان» للرّوجين فرائضهماء وللأمّ ثُنْثْ ما بقي . 


00 


(1) انظر كتاب الفرائض للسّهيلي: 58. 
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فهذه أاصيول ربطت جميع الفرائض والجواريك”؟ والحجب المشكلة منها 
000 


باب(1) 


ميراث الرّجل من امرأته والمرأة من زوجها 

بوْبَ مالك هذا الباب» وبِيّنَ أنَ فرض الرُّوجٍ النْضفُء ويرجع إلى الربُع2, 
وكذلك الرّوجة فرضها اربع وترجع إلى الثّمُن(©©. والأصل في ذلك: الآية المتقدمة. 

وإن كانت الزوجات اثنتين أو ثلاناء فهذا حكمها: لهِنّْ الرُبُع دون الولد وولد 
الولدء ولهِنّ الثّمْن مع الولد وولد الولدء يقتسمن ذلك على السّواءء ولا ينقصن من 
الثمن إلا أن ينقصٌ العَولء وذلك مثل أن يترك زوجة وأبوين وابتتين» فأصلٌ الفريضة من 
أربعة وعشرين» وتعول إلى سبعة وعشرين» وتسمّى: «المنبريّة» وذلك أنْ علي بن أبي 
ظالت ا ذكل عي" '* مراف الذوحة من دهده الججتالة وهو قطن لقال قاذ تنبا ل 
ومضى في حُطَبتِه» فسمّيت المنبرية . 


راب(5) 


ميراث الإخوة للأة 
قال الإمام: معنى هذا الباب؛ أن الإخوةً للأمٌ لا يرئونَ مع وارثِ من الولدٍ وولَّدٍ 
الولْدِء وَلآ يرئون مع وارث من الآباء والأجدادء ويرئون مع غيرهم بالفَرْض دون 
التعصيب؟ لأنّهم يستفيدون ذلك من الأمّ وليست من أهل التعصيب» وفرض الواحد منهم 


وق م نجه «الموارث؛. 
زفق م2 ف2 --ِ «فيظ وا - لمثبت من | لمنتقر 5 


(2)1 هذا الباب مقتبس من المنتقى : 6/ 227. 
(2) أي يحججبّه الولد وولد الابن إلى الرُبُع . 
(3) أي يردّها الولد وولد الابن إلى التُلْثْ. 
(4) أخرجه البيهقي: 8/ 253» وانظر تلخيص الحبير: 3/ 90. 
(5) هذاالياب بقن من المنتقى : 6/ 229 
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السُدّس”!2» وفرض الانثيين فما زاد الئُلّْ2'0: ذكورهم وإناثهم في ذلك سواء. 
الأصل في ذلك: قوله تعالى: #9إوَإن اك رفل ورت كك آر 34 
0 5 5000 لكو 5 4 4 ف ل سرك ا لاع م 
معئاه: أن يورك بغير أنويية ولا ولد مم قال: ««وله: أ أو ُُ لحل وَحِدٍ منْهَُمَا 
0 عععي(3 .ل ك. اإرك. 30 ا مك تك ل جك عه 
لشُدّسٌ 74 فسوّى بين الأخ والأختء ثم قال: «قإن كانوًا أحثر ين ذلك مَهُمْ 
م يمر ع 
3 


سُرَكَاهُ فى 7*4 فوجب أن يرجع الضمير إلى الذكور والإناث» وذلك يقتضي 
نَسَاوِيهم في التُلْتْ؛ٍ لأنْ ذلك ظاهر لفظ”" الاشتراك. 


ا 
ميراث الجدة 


4 


قال الإمام: اعلموا أن الجدّة قد دخلت في قوله: طوَلِأَبوَيَهِ4©' كما دخل الجدء 
فاقتضت التّشريك”" وإن خالف اللّفظ. كما دخلت الأمّ وإن اختلف اللّفظ؛ إلا أن©) 
مالككا0) وغيره رَوَى عن فَبِيصَّةً بن ديب ؛ أنّه قال: ١جَاءَتِ‏ الجَدَةٌ إلى أ بكر الصَّدَيقٍ 
رَضِيَ الَهُ عَنُْه إلى قوله: افَهُرَ لَهَاه. وقول أبي بكر: «مَالّكِ فِي كِتَابٍ الله مِنْ شَيْء 


. «التّلث» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام‎ )١( 

. في المنتقى: «لفظ ظاهر؛‎ )٠0( 

(9) مء فء ج: لالشريك» والمثبت من القبس .. 

(4) مع فء ج: «لأنْ» والمثبت من القبس. 

(1) ولا ينقص ذلك إلا بالعول. 

(2) النساء: 12. 

(3) النساء: 12. 

(4) النساء: 12. 

(5) انظر أغلب هذا الباب فى القبس: 3/ 1039 1040. 

(6) النساء: 11. ْ 

67 رواه مالك في الموطأ (1461) رواية يحيى» ورواه عن مالك: أبو مصعب (3038): وسويد (212)؛ 
ومحمد بن الحسن (723)» والقعنبي عند الجوهري (223)»: وإسحاق بن سليمان الرازي» والطبّاع» 
ومصعب الزبيري عند أحمد: 4/ 225» ومعن عند الترمذي (2101)»؛ وبشر بن عمر عند ابن الجارود 
(959)» وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار(6049) . 
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قرون و0" النعدز :لاتاتجطن البجد الاترلع يعمل اذه أن ا والمعنى في ذلك: نقصان 
درجات النساء؛ لأنّه لا ينكر”" في الأولاد فلم 00 في الآباء» فبنتٌ البنتٍ ليس لها 
شية» وكذلك أمَّ الأمَّ. 

ثم جاءت الأنخرى: إلى عمرء وقيل” إلى أبي بكر فذكر مالك الزواينين"+ :قال 
علماؤنا: إِنْ الّتي جاءت أرَلاً إلى أبي بكر كانت أمّ الأم» ورَوَى ذلك ابن وهب وغيره 
ميدن تعليل الأنصاري» :إذ قا الابى بكر آنا إلك 3ك الب لوبعانت 
وَهْوَ حَيٌ» كان إِيّاهَا يَرتُء نَجَعْلَ أَبُو بَكْرٍ السُدْسَ ل 
توفية : 

اعلم أن الجذة من قِبَلٍ الأمّ لها السّدْسء والجذةٌ من قِبَلٍ الأب لها السُدُسء فإذا 
اجتمعتا وكانت جدّة الأب أقرب بدرجة أو درجتين فالسُّدّس لها وحدهاء وأيّهما خلث به 
فهو لها. 

واعلم أن جدّة الأب ترث مع كل وارث إلآ مع الأب والأمَّ» وجذة الأمّ ترث مع 
كل وارث إلا مع الأمّ وحدها. 


باب 
ميراث الكلالة 
الأصل في هذا الباب: قولّه تعالى: طون نت يمل يُوَرَثُ كَللَةٌ أر أمراء» 


: © 


فق م فاج «من؟ والمثيت من القبس. 

0,0( م فاءاجة: «ينكرون» والمثبت من القبس» وفي القبس: 04 (ط. الأزهري) : يتكررن؟. 
(1) انظر الموطأ (1465) رواية يحيى. 

(2) انظر التمهيد لابن عبد البرٌ: 96/11. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1462) رواية يحيى . 

(4) النساء: 12» وانظر أحكام القرآن: 1/ 345. 
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وقوله991: فَإن عَمَرَ سأل رشول الل علة عن العلؤلة؟» عسل أيسال عن 

حكمهم في الميراث. ويحتمل أن يسأل عمّن يستحقٌ هذا الاسم من الوَرَنّة والمورثين. 
-(3) , 

العربية ": 

اختلف العلماء وأهل اللّغة وغيرهم في الكَلالَةِ» فقال: صاحب«العين»©': الكلالهُ 
الذي لا ولدّ له ولا والد. 

وقيل: إِنَ الكلالة منْ بَعْدء يقال كَلْتِ الرّحِمْ إذا بَعْدَ من خرج منها. 

وقيل: إِنَ الكلآلّة هم الوّرَئّة الّذين يحيطون بالميراث. 

وقيل : إن الكَلالَةَ الال ولا وجه له. 

وقيل: الكلالّة من فقد أَبَاهُ وأمّه قبله ثم مات بعد ذلك. 


قال الإمام: والكلالة الموروث على مقتضى الحديث؛» وهو ظاهر القرآنء وذلك 
2 5 ضَّ ٍ_ 7 2 ل 0 + ركيد 6 5 200 2 “يرن 0-3 272ز2( 
قوله : #وإن كارت 0 ورت حلدنة أو ممأ 7# ١‏ وقال عله : «يكفيك أيه الصيف» 
يقتضي أن السّؤال كان عن أحكام الوارِئِينَ . 

والآية نزلت في شأن جابر بن عبد الله رواه ابن المُنْكَدِر عنهء قال جابر: مرضت 
عأعاء 0 ملاس 5 د44 5 1 7 50 |1 من يه ارين 2 8 
فأتاني التبي كك وأبو بكر وعمر وقد أغميّ علي فلم أكلمهم. فتوضّأ فصبٌ علىٌء 


)1١(‏ في المنتقى: «فأتاني النبي يَكِةٍ يعردني هو وأبو بكر ماشيين». 


0 أي قولامند هن أشلع في المرطا (1487) روارة تين »وروا عو توالزت بو مقت 090453 ونيرية 
(214). 

(2) الكلام التالي مقتبس من المنتقى: 6/ 241. 

(63) قارن بالأحكام : 347-01 

(4) 279/5 وعبارته: «الكلُ: اليتيمُ [والكلُ]: الرجلُ الذي لا وَلَدَ لف والفعلُ: كَل يكل كَلالة». 

(5) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى : 2241/6 وانظر كلام السهيلي [وهو تلميذ ابن العربي] على 
الكلالة في كتاب الفرائض: 69 72. 

(6) النساء: 12. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (1467) رواية يحيى» بلفظ: «يكفيك من ذلك الآيةُ التي أَنِْلَتْ في 
الصَيِف». 
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فأفقتٌ فقلتٌ: ا وول الله! كيف أص 2 فى مالى ولى أخوات؟ قال: فنزلت آية 
القن 20 
وروى أبو إسحاق عن البراء الا خر آية نزلت: #وإن كانت رَجِلُ يُورَثُ 
عَكَذ أو أنرات» الآية©. 


فى ء40) بفتح الرّاء وكسرهاء وتشديدها مكسورة؛ فإن كان بالفتح فذلك عائد على 
الميّت» ويكون قوله: 2 كناد » حالاً من الضمير في يُورَثْ. 


وإذاقزق بالقتسيء قتف عائد إلن الؤركقة وركره فرك لامشل > عل 
يتعدّى الفعل إليه» وكذلك بالتشديد؛ وإِنّْما فائدته تضعيف الفعل . 


الفقه في مسائل : 

المسألة الأولى © : 

قرله©: «الأره الت عَلَيْهِ عِنْدَنَاه إلى آخر كلامهء هو كما قالء أنْ الكلالة 
على ضربَيْنِ عند كثير من العلماء: 

أحدهما: من لا يرث مع الوالدين عَلَّيَا أو سفلا؛ كالإخوة للأمَ» وذلك قوله 
تعلق > طون كات رجلا يورت ككل74. 


والتّاني: من لا يرث مع الابن وابن 0 ولا مع الأبء ويرث مع الجد وابنة 
الابن» وذلك قوله© تعالى : ظمَنَتَفبُئَكَ شل أنه بْتِيحكُم فى الاوك الآية0© , 


2 


)١(‏ مء ف»ء ج: «أنها» والمثبت من المنتقى. 

(1) أخرجه البخاري (5664): ومسلم (1616). 

(2) أخرجه مسلم (1618). 

(3) النساء: 12. 

(4) انظر كلامه في النحو في الأحكام: 1/ 345 346. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 241. 

(6) أي قول مالك في الموطأ (1468) رواية يحبى»؛ ورواه عن مالك: أبو مصعب (3046). 
(7) النساء: 2 

(8) أي: وذلك ما تضمّن حكمه قوله تعالى. 

(9) النساء: 176. وانظر كتاب الفرائض لأبي القاسم السهيلي: 69 77. 
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باب 


ما جاء فى العقة 

هل ال ترجمتها في «مسائل الخلاف» وقد اختلف الصّحابة فيها والفقهاء 
والتّابعرن» فالأكثر على سقوطهاء وأن التَّوَارَتٌ إنما يقع تحن فر الله في كتابه» 
والباقي للعصبة» لقوله: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِْض بِأَمْلِهَاه الحديث المتقده© . 

واختار أبو حنيفة0 توريث ذوي الأرحام» وتعلق القرآن وَالسْنة والمعى.. 

أمَا القرآن فقوله تعالى: ولوأ ارا بض أَرْلّ يعض فى كت )404 وقد تكلم 
علماؤنا عليها بوجوهء أقواها أنه عموم إن لم 3 مُجْمَلاٌَء فإذا كان عامًا خصّصه المُفْسَّر 
من القرآن والسُنه . 

وأما متعلقه من السّنّةَ فضعيف» ليس له في ذلك أَنْرٌ صحيحٌ. 

وأمًا متعلقه من المعنى فقريٌ» قال: 3 المسلمين فى الإسلام» وفَضَّلْهُم 
بالقرابة» فوجبٌ ترجيحه عليهم. وقد استوفينا الكلام معه في ذلك في «مسائل الخلاف» 
والصّحيح توريثهم. 
عارضة : 

وهي امرأة توفيت وتركت زوجهاء وأمّهاء وأختها لأمّها وأبيهاء وجدهاء فللزُوج 
النصف, وللأمٌ الُلْثْء وللجدّ السّدُسء وللأخت للأب والأمّ الُنصف» ثم يجمع سُدُس 
الجدّ ونصف الأخت فيقسم للذّكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنَّ الجدّ يقول: أنا أشارِك أخاك 
وأفضله. فكيف يفضلني وهو أفضل منك؟ وهذا ترجيح في ترجيح» ولا جوابَ عليه؛ 
وذلك بَيْنْ في «الخلان» . 


)1١(‏ م: «فقوي لتساوى»» ف: «فقوي تساوي»» ج: «فقوي يتساوى؛ والمثبت من القبس. 
(1) انظرها في القبس: 3/ 1044 1045. 

(2) انظر صفحة: 2546 549 من هذا المجلّد. 

(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء: 4/ 2472 والمبسوط: 2/30. 

(4) الأنفال: 75» وانظر أحكام القرآن: 1/ 889. 
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عارضة أخرى: 

وهي مسألة «الْمُعَادّة قال بها مالك في الميراث والوصيّة» وأنكرها الشافعيّ وكثير 
من الفقهاء!1), فقال مالك: إِنّ الوَّرَنَة رةه أهل الوصايا بوصيّة الوارث» ثم يردونها 
ميرانّاء وكذلك يعادون الإخوة للأب والأمَّ والجدّ'' بالإخوة للأب» فإذا أخذوا نصيبهم 
معهم أخذوه من أيديهم. 

فإن قيل: كيف يحجب الجدّ من لا يرث؟ أو كيف يحط من لا يقسم له؟ 

قلنا: ليس ذلك بنكير في الفرائض؛ فإن الإخوة للم يَحْجُبّون الأمّ عن فرضها 
ويحطونها عن سهمهاء وهم يحجبون عن سهمهم. 


عارضة أخرى : 

اختلف العلماء في ميراث المرتدٌ: 

فقالت طائفة: ميرائه لوَّرَئَتِهِ المسلمين؛ رُوِيَّ ذلك عن علي » وبه قال ابن 
المسيّب”»؛ والحسن البصري”/» وإسحاق؛ وعمر بن عبد العزيز . 

وقالت طائفة: لا يرث”" المرتد وَرَنَتَهُ من المسلمين» ولا يرهم لأنّه كافرء وقد 
ثبت أنه «لا يرث المسلم الكافر» وهذا قول مالك وربيعة؛ أن ميراثه للمسلمين؛ لأنّ 
دمه كان مباحًا. وهذا هو الصَحيح للحديث المتقدّم ؛ وبه أقول. 


عارضة أخرى : 
قال علماؤنا: حكم ولد الرّنا حكم ولد الملاعنة : إذ لا أبَ له ولا لابن 


)غ0( م2 ج-: «الجد؟, 

)١(‏ كذافي الأصولء ولعلها: «لا يورث». 

(1) انظر المبدع لابن مفلح: 124/6. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (10139): (10143)» كما أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (31385). 
(3) أخرجه عبد الرزاق (10144). 

(4) أخرجه عبد الرزاق (10146)» وابن أبي شيبة (3187). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (10141): كما رواه ابن أبي شيبة (31386). 

(6) سبق تخريجه صفحة: 2546 التعليق رقم: 3. 


7) انظر المغوئة: 1655/3. 


ميراث الكلالة : 5202 
الملاعنة» هذا قول عطاءء وسفيان التّوري» والزّهري» وبعض المدنيّين. 


عارضة أخرى فى ميراث الخنثى : 
هذه نازلةٌ تعتبر» وإن كان قد قال كل من يُحْفّظ عنه من أهل المدينة أنْ الْخْنْنَى 


يورث من حيث يبول؛» فإنْ بال من حيث يبول الرّجْل ورت ميراث الرّجل» وإن بال من 
حيث تبول المرأة ورث ميراث 0 وهو مذهب على بن انيع طالب» ومعاوية» 


وأهل الكوفة© . 
وقالت طائفة: يورث من حيث يسبق البول©» وعليه الجمهورء وبه قال أحمد» 
507" 


فإن بال منهما جميعًاء فهو الخنثى المشكلء واتّفق أهل الفرائض على أنْ له نصف 
ميراث رجل ونصف ميراث امرأة» فإن انفرد وحده فله ثلاثة أرباع المال» قال أبو غالب 

في «فرائضه»: لا كلام ب بين أهل العلم في ذلك» وقد اختلفوا في الحسّاب. 

فقال بعضهم: من توفيّ وترك ابئًا خنثى وابئًا صحيحًاء فريضتهما من سبعة» 
للصّحيح أربعة وللخنثى ثلاثة. 

ومنهم من قال: فريضتهما من خمسة» للخنثى سهمان وللصّحيح ثلاثة. 

وذللة علد قلطي والكوات أن ماه فرعا ! اتريقة على أنه دك وفريفة علن 
أنه أنثى» ففريضتهما على أنْهما ذكران من اثنين» وفريضتهما على أن أحدهما أنثى من 
ثلاثة» فاضرب الثلاثة في اثنين فذلك سئّة»ثم ضعَفهما فذلك اثنا عشرء وإنْما أضعفناهما 


)1( فصل المؤلّف في الأحكام : 4 ما أجمله هاهنا فقال: «ورُوي عن علمائنا فيه [أي في الخنثى] قال 
مُطرّف وابن ن الماجشون وابن عبد الحكم وابن وهب وابن ن نافع وَأَصْبّغْ: : يعتبر مَبَالَّهُ » فإن يال منهما 
فالأسْبّق» وإن خرج منهما فالأكثرء ولولا ما قال العلماء هذا لقلتٌ: إن بال من ثقب؛ إنه يعتبر به هو 
الآخر؛ لأنْ الولد لا يخرج من المبال بحالٍء وإِنْما ثقب البول غير مخرج الولد. ويتبيّن ذلك في 
الأنثى . وقالوا على مخرج البول ينبني نكاحه وميراثه وشهادته وإحرامه في حجُّه وجميع أمره». 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 4/ 456. 

(3) جاء في الأحكام: 1673/4 «قال لنا شيخنا أبو عبد الله الشنّاق فرضئُ الإسلام: إن بال منهما جميعًا 
ورث بالذي يسبق منه البول» وكذلك رواه محمد بن الحنفية عن عليّ» ونحوه عن ابن عباس» وبه قال 
ابن المسيب» وأبو حئيفة» وأبو يوسفء ومحمدء وحكاه المزني عن الشافعي؟. 

(4) هو الذي نص عليه أحمد كما فى المغنى لابن قدامة: 9/ 109. 
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ليكون بيد”'2 كل واحد منهما من التذكير والتأنيث نصف صحيحء ثم قسمناهما على أنّهما 
ذكران فلكلٌ واحد سبّة» ثم قسمناها على أن أحدهما أنثى فيكون للذكر ثمانية» وللأنثى 
أربعة؛ ومن أراد السّفاء من هذه المسائل فعليه «بالكتاب الكبير» والحمد لله 


تم بحمد الله ومنّه الجزء السّادس 
بالتجزئة السليمانية» ويليه الجزء 
السابع وهو الأخيرء وأوّله: 
«كتاب القول في الدماء والقسمامة» 


)١(‏ م ف: الما بيد'. 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد السادس 365 
الفهرست الإجمالي لموضوعات الكتاب 
كتاب البيوع و رن لبا قاس نح استوا تن يي 1225 
مقدّمةٌ كتاب البيوع 00 
المقدّمة الأولى: في حقيقة العقّد ونع اد زف اجا 0 اواو ا 0 
المقدّمة الثانية: فى حَصّر شروطه اه المفتوك ننه قد ى اسه ااا اا 7 
العام الم المكطور ٠‏ 1 د بد د و ا و 0 9 
المقدمة الثالثة: في معرفة الرّبا وأبوابه ل د لم0 ل ع ل حي ا 10 
فصل في شرح قوله تعالى: #الذين يأكلون الرّبا» البقرة: 275 00 
المقدمة الرابعة: في تمهيد القواعد وترتيب الأحاديث الواردة في البيوع 17 
فصل في الكلام على حديث الرّبا لو ماين الف م اا ام 1ه 1 197 
القواعد العشر التي ينبني عليها موضوع الرّبا ا 
القاعدة الأولى: فى تحقيق الوُبا 1200010 
القاعدة الثانية: في الفساد الذي يرجع إلى البيع 0 00 
القاعدة الثالثة: في الصّفقة إذا جمعت مالي ربا من الجهتين 000000 
القاعدة الرابعة : في الجهل بالتمائّل في فساد البيع كالعِلّم بالتفاضل اط 2 
القاعدة الخامسة: في القول بالعف م موا ا ا ا تو 15 2 
القاعدة السادسة : في درفة لغش 1[ [ز[ز[ [ [ [ 210000 
القاعدة السابعة: في اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في 
تحليل المحرّم اب مم دان كاده ان ريد م ا 2 
30 
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القاعدة التاسعة : فى المبيعات المنهئّ عنها ا 00 


تفصيل وشرح ما تقدّم بت 00 
القاعدة العاشرة: في بسط المقاصد والمصالح التي أشرنا إليها قبل هذا 5506 
باب ما جاء في بيع العربان 71111103000 
شرح حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يَكْهِ نهى عن بيع العربان 200000 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا ا ا ا له 
باب ما جاء فى مال المملوك ا ل 
شرح أثر عمر أنه قال: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلآّ أن يشترطه المبتاع . 


باب ما جاء فى العهدّة ا ا ا ا ا 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 00000131 0 اا 00 


باب العيب في الرقيق و و ل ب ا 0 
شرح أثر سالم في اختلاف ابن عمر ورجل في غلام باعه ابن عمر له بالبراءة 

وزعم الرجل أن به داء. وقضاء عثمان بن عمّان في ذلك ا 
المسائل الفقهية المستبطة من الحديث اام اج هارن وه ا ور ممم 
المسألة الأولى: في بيع البراءة ل 
المسألة الثانية: فى معرفة العقود التى يجب فيها الرّدّ عاو ا ا 
المسألة الثالثة: في معرفة العقود التي يثبت فيها الود ا ع ا 
فرع : في تأنيث العبد وترجل الأمة جع عن نيدن الما اب ا م ا 
المسألة الخامسة : المواضعة فى الرّقيق تخ م ووه ا ستسونية امم 0 
الحطالة السافية اف يات نا تخقصى به اللؤاضتفة انو سي كاه مد ل د 
المسألة السابعة: في حدّ المقدار الذي يجزىء من الحيضة الباقية 1 


باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت واشترط فيها 510111 


باب التهي أن يطأ الرّجَل وليدته ولها زوح تعافاماءاة ف ءامن ءا ةم ةم ةم م را 


شرح أثر عبد الله بن عامر نه أهدى لعثمان بن عمّان جارية ولها زوج ابتاعها 
البضرة . ا أ وتوا ا وج الث وار ال ا ا 
باب ما جاء في تمر المال يباع أصله ا 0 
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5367 


شرح حديث ابن عمر؛ أنه قال: قال رسول الله وَل قال: «من باع نخلاً قد 


المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 0 1 1 1 اا 00 


باب النهي عن بيع الشَّمَرَة قبل أن يبدو صلاحها ل 
شرح حديث؛ أن رسول الله كله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي رم ا 
درجات ثمر النخل الم حم ا و ةم جا ماس ب اسمخ ام ا لفو اا 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 1 1 12111 


باب ما جاء في بيع العَريّة 27001101010 


شرح حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله يَكهِ أرخص في بيع العرايا بخرصها 207 


باب الجائحة في بيع الثمار والزْرع ل ا 
أحكام عقد البيع اا 1 


المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ا 


باب ما يجوز من استثناء الشَمَر الج حوس القع الل لانن وو او 1 
أوجه جواز استثناء الشمر ل ا 0 
المسائل الفهية المستبطة من الباب مو م لتو اللو وواى وا وو ماب تقر سل 


باب ما يُكُرَةٌ من بيع لقص ...0.2.20 00ج 0ه 5000 
حديث زيد أبي عيّاش؛ أنه سأل سعد بن أبي وقّاص عن البيضاء بِالسُلتِ 22 
الكلام في المكروه والمندوب عن مالك مط اج وو ونمة اسه لوت ار 
المسائل الفقهية الواردة في الباب 0 
باب ما جاء فى المزابنة والمحاقلة ع مس اق ل 
شرح حديث أبي سعيد الخدريّ؛ أن رسول الله 5 نهى عن المزابئة والمحاقلة . 
شرح حديث ابن عمر؛ أن رسول الله ِهِ نهى عن المزابنة ا دن 
شروح لغوية واصطلاحية ااا 0 
المسائل الفهية الواردة في الباب ا ا ا ا 00 
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باب جامع بيع الثمار ا 11 اا 
مسائل تتعلق بالعرف والعادة لس سار لاح متو سق لاقي د سما وروا . :97 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 13131 0 0 0 0000 
باب بيع الذهب بالورق عيناً وتبراً 4ه تش مودو مساو الاسم اا ا 997 


شرح مرسل يحيى بن سعيد؛ أنه قال: أمر رسول الله َلكِهِ السعدين أن يبيعا آنية.... 99 
مرسل عطاء بن يسار؛ أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو رَدق... 100 
حديث مجاهد؛ أنه قال: كنت مع ابن عمرء فجاءه صائغ فقال: إني أصوغ 


الذهب انار ا يوا جاتن لم وا إن ووو الس لوو كرات لم 1007 
المسائل الفقهية المستنبطة من الأحاديث خا لور او ع ام ما 
كتاب الصرف «ا رح تكو سوه و الام يها امود اهوج بق حا و1 10 
الصرف في اللّغة والاصطلاح ا م 105 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب قي أن وبابس الخرية ا ا مر 106 
مسألة المراطلة امد اس أ تاو كان د امج و تمد مووي 037 
باب العينة وما يُشْبهُها 1 11 1 0 
الكلام في ترجمة الباب واج اخداورو الل ب ااا ون كان ماما نوق رن تور 1097 


حديث ابن عمر؛ أن رسول الله كِِ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» 109 
حديث ابن عمر؛ أنه قال: «كنا في زمان رسول الله كله نبتاع الطعام» فيبعث 


علينا. . .» لحمو امسج 1 ا د معط ا ات ممت 110 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب واد فاخو ا الم و 11 
أقسام العقود للدي اع جا وخوط يو جاه انيه وا الح مجان مدو لسو ا و ير 07ت 
باب ما يُكْرّه من بيع الطعام إلى أجل ا 1 101000 
أثر أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار ينهيان ن يبيع الرجل 

حنطة بذهب إلى أجل» ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض 11 
شرح قول مالك: ما يكره من بيع الطعام إلى أجل ب ل وا كاه 


مسألة أصولية تتعلّق بالمكروه ا 1 
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المسائل الفقهية المستنبطة من الباب بع ممست 1 
اختلاف العلماء في الأعيان الأربعة المذكورة في حديث الرّبا . . . 
باب السُلفَة في الطعام ا 0 
السّلف في لسان العرب 2 


المسائل الفقهية الواردة فى الباب ل ا 
اثفاق الأمّة على جواز السّلف ا 


باب الحكرّة والتَريّص ا ا في و 0 
معنى الاحتكار والتَرئتص 00 
بلاغ مالك؛ أن عمر بن الخطاب قال: لا حَكْرَة في سوقنا 0 
شرح قوله: «لا يتحكر إل خاطىء 000 


المسائل الفقهية المستنبطة من الباب خبا واوا فاط شرح اك ا ا ال مو ل ان 


أقسام الأموال اي ا و امد طم بو 0 


فصل في مسألة التسعير وين وجنات روه تسق و د وال او ا 
فصل في محل وزمان الخكرة جتنن ونا كرتم نكال وديا ل واور و 1 م 


حكم بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئة سودي واب ا لح لاق اودرو ع ل 


شرح قول مالك: «لا بأس بالجمل بالجمل مثله» 00 
شرح قول مالك: ١لا‏ بأس بالبعير النجيب بالبعيرين» 27 
شرح قول مالك: «وإن أشبه بعضها» 00 
شرح قول مالك: «إذا انتقد ثمنه» جك شار جب ال ا 


باب ما لا يجوز من بيع الحيوان ات ب ل م جر ا ا ل اه 
المسائل الفقهية الواردة في الباب انو وت ا ا و 
شرح حديث ابن عمر؛ أن رسول اله نهى عن بيع حب الب 
شرح أثر بن المسيّب أنه قال: «لا ربا في الحيوان. . _ 000 


شرح قول مالك: ١لا‏ يشتري الحيوان الغائب بالنقد 00 


م.م م6 م ٠.‏ 6م 


وها وا .د ود ود وداه 


و. م .د ودام وه . 


وه واو .د وه .ه 


وه ها ...ةو 06م 


على وا فاع م 6ا ام 


فوا .ا وا هد .هد وام 


هه هاه . .ىا واه 


و و و و م66.٠‏ 
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أوجه البيع بالرّؤية اا 0 
شروط صحة بيع البعيد الغيبة حش ك كه ها وخ قا وود دم ا اه 


باب بيع الحيوان باللحم مك وج اا ام م 101 


واه ها و مه ماقا 6 ه 


وام م و هد وا م هم 5ه 


شرح مرسل ابن المسيّب؛ أن رسول الله يك نهى عن بيع الحيوان باللحم . 


مسألة أصولية : ليست شهرة الحديث بموجية لصحة الحديث 


أجناس اللحم 00005 2000 
باب بيع الحم باللحم ا 0 
اللحم الذي يعتبر فيه التساوي أو التفاضل 0 


واوا .ة .اوقا هاه .هد م ٠ه‏ ه. 


.ممه هم 6ه6 م6 م6 ها ه 


شرح قول مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر. ..) 


باب ما جاء فى ثمن الكلب 0 


الله كله نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغيّ وحلوان الكاهمن 


المسائل الفقهية الواردة في الباب لظ 
باب السَلفِ وبيع العُروض بعضها ببعض ا 5 
ا أن رسول الله كه نهى عن بيع وسَّلفٍِ و 
باب السُلمَة في العرُوضٍ و ا اوس ل ل 1 
م ارس ا وض حرا بي راجت : 
باب النهي عن بيُعتيّن في بيعة ملو ةع لوا سس كم ار هلاه ألما مو زه 
َل بلا مالك؛ أن رسول الله يل نهى عن بيعتين في بيعة . 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا 10 
باب بيع التُحاس والحديد وما أشبهَهُما مما يُورَنُ 0 
المسائل الفقهية المستنبطة من أحاديث الباب 0 
شرح قول مالك: «وإن كان الصنف يُشْبِهُ الصنف» 1 
ااي 1 ف لاحوع ا رول نم لف القع لد اوس لها بود 477 اروك 


.6م اه .و .د م6 مه 6 م 


هلو واه اعد داه .ه م6 .ه. 


واأواعف ا هد واه .د .د هاه ه 


وهاو وهاو وام .ا ٠.‏ 68م 


وى م وا واع ما مد همه ه. ده 


ولقا ما واه ٠.‏ وام ها هم ء. 


فاه .ا ما م وا. ه٠6‏ 060 ” 


«فاه واوا وا ما ع و6٠‏ 
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وخر لوز ون سج وطن مناه عي مالفا ا وا ل لمج ف الاب او سا اواو رارع لح 
المانع من صحة العقد في الغرّر الكثير اواو ف الكو لواو و ره لدان 
باب بيّع الخيار وأقاقاةد قافا ةد هد واقدا قد فد ود قاقد قاقد ناوا فد قاف فد ود فد فد فد قاقد راف فاقا ناما م مان 
شرح حديث ابن عمر؛ أن النبي كك قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يقترقا» . 
اختلاف العلماء في تأويل هذا الحديث ا ل 
باب بيع المرابحة كع ان ووو واماطافيهة سوسوم دونه أو مه 
باب جامع الدّين والحوّل سف لاعن كمتد جل ساد انين هر لسع برا و مه 
مقدمة للباب خ أله رك دم ا هط ل وده مايا وك الإو و1 لاوا بو عور و لاجرو ةل ارول 
حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله يك قال: «مَطْلُ الغنيٌ ظُلْج) 2000 
المسائل الفقهية المستنيطة من الحديث افع اللو ماعل لامو و واو الو 
باب إفلاس الغريم واواقاقاة ةدافا ةد ود ةا وار ةد قافا قافا فد ماف قافا فد فد قد قاف ف راف م قن 
حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله يلهِ قال: «أيما امرىء أفلس» فوجد رجل 
سلعته. . .6 الس ف تس بطق ابه لول وتران اول د مله رار كم م وي ا ايو ااه 
المسائل اي الواردة بالباب ا ا ا ا 00 
باب ما يجوز من السّلّف ادعتنا مك نيع مسف أن تيده افو ا واد ما 
مدخل إلى فقه الباب ا 1111111 1 2111111 
شرح حديث أبي رافع أنه قال: «استسلف رسول الله يله بكرا ام لد ا وي 
أنواع القروض 11[ [ 1[ [  [‏ [ [ز ز 2011 
باب جامع 0 0 اد ودج ف سفوا بو تننج ناي وبق الفط نح ا أ 
ل عم لمحو حماها 1 لد واح لوت ا للا وق لانن 
في الإشهاد على التبايع ارو كوم فل دمن ان ايا ناطوالا وو بوت تجو ص او كا وا 110 
حكم بيع الخمر الاق ودبع اماد حا ا لوط و07 لو ال وا ا ل 
كراهة بيع المغنيات كا تاوصاو و ا جوع ود امج حم مد ال ا ا 
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كتاب المساقاة ا و اسان تو م بتر 17821237 
ما جاء فى المساقاة دي ل ل اي 121 


مرسل ابن المسيّب؟؛ أن رسول الله يَكِ قال ليهود خيبر: «أقركم ما أقركم الله. ..» 173 
مرسل سليمان بن يسار؛ أن رسول الله كَل كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى 


خيبر فيخرص الموص الع ا الم د ااا ف ا ا ل و 1231 
منزلة عقد المساقاة فى الشريعة 1 0 0 ااا 
رد عنيف على الإمام أبي حنيفة النعمان 00101 اا 0 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 8ج 1 ا 0 0 
اختلاف العلماء في افتتاح خيبر 0001 اا 
كتاب الشفعة 000 1 1 ااا 00 
ما تقع فيه الشّفْعَة 1 
مرمل يبن الني واب :سلمة بن عوك أن رسول :لقا كله فى بالشلعة باب :179 
ذكر الأحاديث الوار 9 الشفعة ل ام و 20 
العربية : شرح «الصَّعْب» و «الوَبع؛ و «الحائط» نا بخ لواحاس وو ع 180 
اختلاف العلماء في عل الشفعة وقد ف الوا ابو ناسو اجةز عرم ويس - 180 


المسألة الأولى : اتفاق علماء الأمصار على أنّ الشّفْعة إنما تكون في العقار دون 
المنقول ا اذ 


عَفّد معاوضة ا ل ا ا 1172 
المسألة الثالثة: ثبوت الشّفْعة فى المُّمْهّرة والمُحَالِعَة مم ل ا من 111 
الجيالة الرابعة :"الشنية على مقدان الاأنفماء ا او ا ا 
السبالة البقافشة :خسار" الشفنة موروث فد المالكة وما م م قا 
المسألة السادسة: الشفعة إنما تكون بين أهل السهام من الورثة عند مالك ... 186 
المسألة السابعة: هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟ م ا امي 197 
المسألة الثامنة: لا تستحقّ الشفعة بالجوار 1 0000 


المسألة التاسعة : الذّمِيَ والمسلم في السفْعة سواءٌ معو ا م اوم قا 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد السادس 513 
المسألة العاشرة: لا شَفْعةَ في العُروض والحيوان 10 
المسألة الحادية عشرة: إذا بنى المشتري في الدار أو غرس ثم أراد الشفيع 
الأخذ بالشفعة ا اه و الي كفا 
المسألة الثانية عشرة: الشّفعة في الحمام ا ا 1311 
كتاب كراء الأرضين ااال 00 
ما جاء في كراء الأرضين لم ا قد اام ا 1 
حديث رافع بن خديج؛ أن رسول الله يَكْهْ نهى عن كراء المزارع حو 1911 
الكلام على مسألة كراء الأرض 00101011 1 ا 00 
المسائل الفقهية الواردة في الباب وجا نقينة افق امه لا و 194 
أنواع الأرض أيه ع ف بنجو لاجو حت ع سان نو 190 
عند إطلاق العقد متى يلزم النْقد لاجو أن او خا ا ا 10 
حكم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم وان ا وني سواسو ا وو 19101 
كراء الأرض للزرع يجوز بالعُروض والحيوان والذهب والفضة ا 139 
كتاب القرّاض ل وو ا و الس باع و او خا و 2010 مومه 
ما جاء في القراض ا و م ا ا م ا شه ا م 2010 
أثر أسلم في إسلاف أبي موسى الأشعري لابني عمر بن الخطاب مَالاً 0.00 200 
معنى القراض عاونا ما انا سا و بوه الع اس 200 
القراض عَقْدٌ كان في الجاهلية وأقرّه الإسلام ةمع 1 حي 200 
تنبيه على مقصد من ل سم احا مالا اباك ا اق و ل ام قا بس و كه يدم ٠‏ 2037 
باب ما يجوز في القراض ا 
المسائل الفقهية الواردة في الباب 1 1[1[1[1[1[ 1[ 101001011 
شرح قول مالك: «على أن يعمل فيه ولا ضمانً» ل 204 
باب القراض بالعرروض اق لووط اما و واه لامعا فج جلط طم مي 9057 
حكم القراض بالعروض اا ل اخ نه سرب ا و ال 2051 
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مبنى القراض على الرّفق مع وت مانت وو جارف اباي و انا ور امت عات لوي ا 
باب التَعدّي في القراض اا ا 1 
حكم القراض إذا فسد اا واف ملم اذه باحو بو 1 
المسائل التي فيها قراض المِثلٍ على رواية ابن القاسم ا 0 
أقسام القراض ا وي 1 تنيع ف كيه اس ول ا 
كتاب الأقضية والأحكام استتميت وس ب ل و ا 
حديث أم سلمة؛ أن رسول الله يَِِ قال: «إِنّما أناابشر» وإنكم تختصمون إليّ. .. 
فاتحة الكتاب ومقدمته السو أ أ لق لما مو الأو تفظو و جا ماروا 7 امم جات ابه طن كاه" بك وا ا أ 
نكتة أصولية : الأحكام هي صفة للأعيان المحللة والمحرمة لا للأفعال 50 
سرد الأحاديث الواردة فى تحذير الجور في القضاء سا 1 
مرجع وتفسير: عودة إلى شرح حديث أم سلمة ل وزو را حك لمحا الما لخت 0 
الفوائد الفقهية المتضمنة في حديث أم سلمة ا 0 
اختلاف الناس في عصمة الأنبياء نط الاك اسم اماو ا را 
عصمة آدم عليه السلام ا ل ةا 
عصمة نوح عليه السلام لني م اول 1 وق ليه وجوه مسف أو وا بوكو رك ود خفاخه و مق دا ادل ع لقند فاق أ 
عصمة إبراهيم الخليل عليه السلام 1 
عصمة موسى عليه السلام ثاقاقاقفاةد قاقد ةد وا فد هد قد ماهد فد قافا قاف قد .امد مانا مد مامد فام امه 
عصمة يوسف عليه السلام و وذو مرج و بو جحي نما لمتاوك وال لا ىلتعا ماه فارع بأد بارا 
عصمة داود عليه السلام امو الام وما وخا ري الما ل ا امول اداه 
عصمة نبينا محمد عَكَدِلِْ 1ق “قا نف مرو لوجاك يون ري را جوم رونا و 12 ال قا ا 1 م 2 
لا يعلم الغيب إلا الله جل وعَرَّ د00 0 
شرح معنى اللحن في اللغة والاصطلاح ل 1 ها مس ول 1 واو ورا دفوو و امارج 86236 
مزيك وصضوح ....2......ثثثيييي يمايم م 0060060000 ش25 
مسألة القضاء على الغائب راطمو ا تماق اخ شرج جو ا 0 
حكم الحاكم لا يحلل محرّما ولا يحرّم محللا هاو اه واو قفاقا .ع فاو د و وا ود فد هد هد .ام 


خطأ القاضي لا يلزم 1 امسج طحي وت و أي أجل و سم ام 1 
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تفصيل ل 2 
الأصول: مسألة تصويب المجتهدين 1[ذ[ذ[1[ [ [ 0 0 0ط 
إيضاح مشكلة لوطو 1 د عي سق الس موي الب من من جو 226 
المقدمة الثانية: في معرفة شروط القضاء ملي را الم ع ل 22 
الفصل الأول: في صفة القاضي جم 1 اوعدو اس لع و اع او 220 
اختلاف العلماء في اعتبار الذكورية 0001017 ا 
نازلة: هل يجوز أن يكون الأميّ حاكما؟ 1 تفده 
نازلة : هل يُستقضى ولد الزنا؟ د 
نازلة : هل يُستقضى الفقير أم لا؟ 3 ممه ا مو وي 24 
نازلة: هل يُستقضى المحدود في الزّنَّا والقذف والمقطوع في السّرقة؟ لس 2357 
الفصل الثاني : في آداب القاضي ومجلسه 1 اس وني ات و و و ده 
اختلاف العلماء في الموضع الذي ينصب فيه القاضي للأحكام 2361 
مسألة في حكم إقامة الحدود في المساجد ند عق ابع جام و و ولي 29 
اختلاف العلماء في صحة معاذ م المحم اج و و1 جما معط ا و له 
مسألة في ترتيب أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والأخبار ال 21 
مسألة في معنى الاجتهاد ل ل دو ان اي اسه ا ا و ا 211 
مسألة في المطلوب بالاجتهاد م اعفد ججوح عه هع ساو تو و 2 
مسألة في خطأ القاضي اا 1 الج ب أ و مقا امبو واه اه 
مسألة : حل يكو القاضى بع ا؟ لقوق اق ا انافاه ال رو 217 
مشألة #هل يكون تلقام ترحياة؟ امد ع سو تك مد 213 
نالك :فى ذكر ما يتجوز إناذه يع كت اللضاة حفتهه: الزن يعي ع وي 218 
نازلة فى القضاء على الغائب اقوط بطلاب ومو ادا تو دوجا وس 2497 
مسألة في ذكر أرزاق القضاة ل ا ال 250 
مسألة في قبول الهدية والرّشوة للأمراء والقضاة امون لس وو اما 251 
شرح أثر عمر بن الخطاب أنه اختصم إليه مسلم ويهودي مشخ ل 200 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا ا اا ا ا 23 
باب ما جاء في الشهادات وأحكامها وسئنها لعي كم سسا اوه و 2 
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مقدمة فى تأصيل الإشهاد ل ل 
الشهادة ولاية من ولايات الدذين بو ل ل م ل لو لمق روا ل لم ا 14 
الخصال التى ينيغى أن يتحلى به الشاهد 22 


اختلاف العلماء فيمن يشهد الزور ثم يتوب وتظهر توبته ا ا را 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث م 
أنواع الشهود ار لاوطا ا سح 0 
الفصل الأول: في عَدَدِ المرّكين 00 
الفصل الثاني: في صفة المزكي اوج ا 1 م 0 
الفصل الثالث: في معنى العدالة 0000 
اطلاع في النظر لف اع وي ب انيه سم ا ا ا ا ا و 
الفصل الرابع: في لفظ الشهادة وحكمها 0 
الفصل الخامس: في تكرير التزكية ا و ا 1 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب 1 1 100 
أقسام تَحَمّل الشهادة 3 الوطم ا مااطر اخ متتو ماس فاع اطبا امو 
مسألة في حال الأداء ما و خا ا ع ا مو 
مسألة في تحمل نقلها 00 م بمو ا ا و ا ع ا ب د 
مسألة فى الشهادة على الخط اا 0 
مسألة في شهادة على خط المُقه انال انان الت ولن واتسوكلوواا جاط ع م 1 
مسألة في الشهادة على السماع تراط ون تجن لقان الامو تكن لمحب اش امد 
شرح بلاغ مالك؛ أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خَصْمٍ ولا ظَنِينٍ. . 
مسألة فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز م 0 
مسألة في شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم لبعض 0000 
مسألة في شهادة الزوج لزوجته والمرأة لزوجها د 


255 


200 


277 
0ؤ20 
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مسألة في شهادة الشريك لشريكه ا ره يم 283 
مسألة في شهادة البَدَويَّ على القرويّ ا ا ا 2830 
مسألة فى شهادة ولد الرّنا اي ل لخ ا ةم كر 2841 
مسألة شهادة العبد أ سو و ةا ل اسجيابة وام نه ادع ابوك 2057 
مسألة في شهادة الأعمى و ام مطح ل الالو ا و 28517 
مسألة في شهادة الأجير والصديق والوكيل نم ع ود بوسنم ابد بوت ا بل 2877 
مسألة فى شهادة الأخرس يي و انط سن ع 4 ا ده اقح روود 28717 
مسألة 7 شهادة الأحلف احج و تسوه ا نتم ع لدع لامو دعم و لاست 287 
مسألة في شهادة المختفي 111 0 
مسألة فى شهادة أهل الأهواء و له جه ونوا جام مدق وب ونه سار مني 280 
مسألة في شهادة الشعراء ااا ا 
مسألة في شهادة اللاعب بالشطرنج والترّد سخ الوا ا ا ال رو 2811 
مسألة في شهادة القرّاء بالألحان مي رمش ا ا 2910 
مسألة في شهادة البخيل الذي ذمّه الله ورسوله ا ما 290 
مسألة فى شهادة المولى عليه إن كان عدلاً 2 
مسألة في شهادة المجنون نظ و لوقو عت اا ونا ل ابا لوم اق 11 29 
مسألة في شهادة اللاعب بالحمام مم شوو تقح متم انوا لله معام اك | 29 
مسألة في شهادة متّخذ القينات ال ام مي 2517 
مسألة في شهادة لاعب الخمر يتوب أو هو مقيم عليها ا سين 291 
باب القضاء فى شهادة المحدود وتات سس مم ةموما ما كب 2927 
الكلام في تر حم النان و ا سخ م فوا ا 292 
باب القضاء باليمين مع الشاهد ا مود وعم عع ارد السو م 293 
مرسل محمد بن علي بن الحسين؟ أن رسول الله يك قضى باليمين مع الشاهد ٠.‏ 293 
الكلام في الإسناد وح ا ا ل سا السام م 2931 
إجماع أهل المدينة على نقل القضاء باليمين مع الشاهد مام و 294 
سرد الأحاديث الواردة في الموضوع 2914 
2536 


باب القضاء فى الدّعوى بعلمو بود توا بج وبا مارم اس حفن رم 
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ذكر الأحاديث الواردة ذ في الموضوع لنب يت او :ا ملو اج وا مي الس ات ب -296 
المسائل الفقهية الواردة في الباب بو لج ع و و ا 2077 
شرح أثر جميل بن عبد الرحمن؛؟ أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي 
اشاس دن سوام زو واد بجع ا و ام ون ونم وي و ا 2976 
الفصل الأوّل: فى الدّعاوى التى تعتبر فيها الخُلطة اوخة د وا مج الوا وي 2917 
الفصل الثاني: في تفسير معنى الخلطة ا وه 
الفصل الثالث: في ما تثبت به الخلطة ا ل ا ل مد 30101 
باب ما جاء فى الحنث على مثبر النبئ يل ا 
حديث أبي أمامة !أن رسول اله وْقال: «من اقتطع حقّ امرىء مسلم بيمينه.. .؟. 300 
اختلاف علماء الكلام في الوعيد و و عام ا ا ا وكيم لاد 
نكتة بديعة ا ا ا ا اا ا 5 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث الوا 300 
باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر فسا اا ا 3 
أثر أبي الغطفان بن المري في اختصام زيد بن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما. . . 305 
الأصول: الآثام في الآخرة بتضاعف الحرمات في الدنيا 35 
المسائل الفقهية الواردة بالباب 4 نا ان بور فب نا لي وال م 360 
اختلاف العلماء في كيفية اليمين ا و ا ل ف ار ا 3107 
تغليظ الأيمان بال مان في غليظ الأحكام و تر 1 309 
كتاب الرّهون امام اجامو اناد ع انو جح تي وو ص وت ومو 110 قد 
باب ما لاا يجوز من غلق الرّهن عا كسس اوجن تومن وما صو ا و نمدم ترح “3107 
مرسل ابن المسيب؛ أن رسول الله يك قال: «لايُعْلقٌ الْوَهْنُ اتيم اال 
الكلام في الإسناد ا اا 0 
الحكمة من تشريع الرهن عع لاع عا ل لبو 7 لس ب الل اودر بش له يو 0111 
الرّد على أبي حنيفة قي وواي اجؤ ساد وني را الو اس ا 2101 
ل الفقهية علرادة في الباب 00 
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المسائل الفقهية الواردة في الباب ل لماي سا ام 21 
شرح قول مالك: «فإن ذلك الثّمر لا يكون رهنا مع الحائط» ل 518 
جواز ارتهان مال العبد دونه ا ادو اع اا مام لل لماه وه اي 21 
شرح قول مالك: «ومن ارتهن جارية وهي حامل» امتسوة واه لوم لك “3:10 
الفرق بين الثمرة وولد الجارية ا واه افيه وه المت و اك 
باب القضاء فى الرّهن من الحيوان بلاس طنااس أ مب سا اد ع بي 3:19 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب ا 
شرح قول مالك: «ما كان من أمْرٍ يُعْرَفُْ هلاكه؛ 00 
إذا جاء المرتهن بالرّهن وقد احترق اق تنم لطن نمه سه 
إذا جاء المرتهن بالرهن وقد تآكل من السّوس 10 ع اسلو سور ور بو امات عات 322 
إذا تلف الرّهن من غير بيّنة م ل نسو اس ايه مه اتح ب 3 
شرح قول مالك: «ولو قال المرتهن: لا علم لي بقيمة الرّهن. "١.‏ 32 
شرح قول مالك: «وذلك إذا قبضه ولم يضعه على يدي غيره» 30 
المسألة الأولى: فى وجوب حيازته وكونها شرطأً في تمامه اخ 32 
المسألة الثانية : قعل الحبازة مها لسن يحبارة ١‏ و م 5 
هل يكون من شرط الحيازة أن يقبض الرّهن الحائز أم لا؟ ع ا ا 30 
هل يجوز رهن المشاع؟ اوس ل مك 4 الور ام و و و لان قم 1ك 3261 
حكم حيازة الأعيان. ٌ ا 327 
المسألة الرابعة: فيمن يصمٌ وضع الرّهن على يده طمنو ا 3277 
المسألة الخامسة: فيمن يوضع على يده عند اختلافهما مي لما م لم 3210 
المسألة السادسة : فيمن يلي الرّهن ون خا اوم او د 32 
باب القضاء فى كراء الدَابَهَ والتّعدّي فيها 9 0 
الكلام في الترجمة والإسناد 06 ااا 000 
الفروع الفقهية المتضمنة في الباب قا مو ممت حا م 12010 
شرح قول مالك: «فإِنّما لرب الدّابة نصففٌ الكراء؛ 2110 
التعدّي في الحمل ا را و مع ل و رك لوو جوت و الس 3311 
باب القضاء في المستكرهة من النساء د 
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المسائل الفقهية الواردة في الباب 1 1 اا 
إذا غضب الغاضب الفرج وجبت عليه قيمته 13 0 0 100 
استكراه الحرة والأمّة ااا 
حكم اقتضاض المرأة بالأصبع لعي دا البق ملعا اشع حاط ومس عه دم 308 
أقسام النساء ل وه رو ا ا م ا 53587 
بماذا يثبت الإكراه 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
شرح قول مالك: «فإن كانت حرّة فلها صداق المثلٍ ع اتح مان ماد يذه 3407 
شرح قول مالك: «فإن كان المغتصب عبداً. ..» ٠.‏ لع ا ال 31 
حكم الواطىء إذا كان ذميًا ل ب نجوه ا افو و م امه ل 300 
بماذا يثبت الاغتصاب وت اتا و دوو اا ا ا ب و3 
حكم استكراه الأمة المسلمة تمن واه بو و ا ل وا لشو مم م له 
باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام 20011 م ره 544 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب مي لد 
شوخ قول مالك !امن امهيلك شيا مره العيرات بقن ]دن مان به 344 
حكم من اغتصب أم ولد رَجلٍ فماتت عنده ا 00 
حكم من غصب وَدياً ام ١‏ عي اق واو ا تنس مونو 1 و ا 9546 
حكم غياب الغاصب عن الجارية ولم يعلم أنه وطئها مسط مالقا د :346 
حكم من قطع يد عبدٍ أو فقأ عينه اا ار ود لودج لواو اسار ا ا ل ا ا 348 
باب القضاء فيمن ارتدٌ عن الإسلام 000 00 


أثر عمر بن الخطاب أنه استنكر ضرب عنق من كفر بعد إسلامه قبل حبسه واستتابته 3520 
شرح مرسل يزيد بن أسلم؛ أن رسول الله يَةٍ قال: «من غير دينه فاضربوا عنقه» 350 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث ا ا 51 
اختلاف العلماء في وجوب استتابة المرتد 0000 
حكم استنابة الزنديق ا ل ا 0 
حكم من تزندق من أهل الذَّمَة 0000 
حكم التائب بعد الرُدَّة او نم نعو باح و اا ع ا ل و 358 


ليس في الاستتابة تخويف عند مالك عن وح و تو ف ا انه الوه 
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باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رَجَلاً ل مم اح مر 3001 
أثر ابن المسيّب في رَجُلٍ من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله ول تم :360 
الكلام في الإسناد جد ا ون 1 ل مط ويه كد عامط طا عست ف طروي 2610 
حديث أبي هريرة؛ أن سعد بن عبادة قال لرسول الله يَكلِّ: أرأيت إن وجدت مع 
امرأتي ا ا اق لق اد ما رم ل باون ارق اساي 310 
الكلام في الأصول ا 
إيضاح مُشْكِلٍ مُعضل لو ديل رو جما اجو خا مالم ام د 2027 
تكملة وي اتج الاست ون أأباف اسشط و #النطافه مم سوام ةا ا 300 
الفوائد المتعلقة بالحديث لهام[ سه لط واو امج ما ات 2 3031 
عودة إلى شرح أثر سعيد بن المسيّب تسعد انناو باجم لومي قد 
المسائل الفقهية المستنبطة من أثر سعيد بن المسيب حالس م 95697 
باب القضاء فى المنبوذ 1[ 1[ [ز[ز1ز[ؤز[ز[ |[ 1 1[ |[ [ [ [ 1[ [2231701101ظ 2 4 366 
انر شين ابي جميلة أنه وجد منبوذاً؛ وقضاء عمر في ذلك: اذهب فهو حرٌ... 366 
الكلام في الإسناد وق ان ب اد ل م سح وأ ا ستو أ نة تعنا و رشابو واد 3070 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث انس انما مسنع سي الكو 3687 
باب القضاء بإلحاق الوالد بأبيه ال سس فوا ا 50 
الكلام في ترجمة الباب سمط متشو د امن 9572 
حديث عائشة في قضاء رسول الله يك في ابن وليدة زمعة لعبد بن زمعة 4 373 
الفوائد المستقرأة من هذا الحديث و ل أب طن ا 300 
أهمية معرفة السب ع جه ونا نلو ون بج كمتوامة نا سما و1 3757 
نبذة في صفة القاضي وصورة تناوله للأحكام 11 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث اس لم ا ال 00 
عارضة : إلحاق معاوية زياداً وأخذ الناس عليه في ذلك م ا او 3707 
أثر عبد الله بن أبي أمية في امرأة توفي عنها زوجها ثم تزوّجت فولدت بعد 
زواجها قو موجمج ند امس ار اش ل لد م 1 
المسائل الفقهية المستنبطة من الأثر ااا لاوخ ع ل 95797 


شرح حديث مجرّز المدلجي [من غير الموطأ] 380 
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حكم القافة في الإماد والحرائر 0 
اختلاف العلماء في ثبوت النسب بالقافة ع ب ا ل ل يد 5001 
أثر عمر بن الخطاب أنه كان تلط أولاد الجاهلية ا و م ا لفو 93837 
المسائل الفقهية المستنبطة من الأثر 1 الوط ع وخر لويد وا رفاح باس و اك 1 3831 
باب القضاء فى ميراث الولد المستلحق تج كوي مام كسك انث تدع 384 
المسائل الققهية المعيظة من البات 000 00 
شرح قول مالك: «الأمر المجتمع عليه؛ 214 مسار لاوا انه تعسو ع عار 3014 
باب القضاء فى أمهات الأولاد كدي تح ااال مع ب و د 
اختلاف العلماء في الحمل الذي تكون به أم ولد م لدع ابم وا وخر و 587 
تنبيه : مناظرة بين ابن سرَيج وابن داود حا ناا وسو وا واس ل واج ون ور اللا 0 01 387 
المسائل الفقهية الواردة بالباب ا 0 ااا 
المسألة الأولى : فيما تصير به أمّ ولد ام ا تو ا ا و 350 
مسألة: فيما بقي له فيها من التصرف والمنفعة فيها وفى ولدها في وام ا 3897 
مسألة : هل له أن يجبرها على التكاح أم لا؟ 006 ل خضي قوة 
مسألة: في حكم مالها في حياته ركيد وا اع فو و ا ب ار 9590 
مسألة: في حكم مالها وحكمها بعد موته ا 
باب القضاء فى عمارة الموات حر الجن ميو أ ار ماه سقو لس و 30 
مرسل عروة؛ أن رسول الله يله قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهى له. . 393-41 
الأصول والغريب ب ع ع 594 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 00001 0 
الفصل الأول: في صفة الأرض التى تملك بالإحياء ا 30 
الفضل الثائ: فى صفة الخشى لها وحكمه اه 
الفصل الثالث: في صفة الإحياء ا 
الفصل الرابع : في حكم ما أحبي منها ثم مات الاح ع لوت ا راكع 201 
الفصل الخامس: في حكمها في القسمة والبيع و مس 202 
تنبيه على وهم معدا أذ مطحم اوم ار ست روه لأس ماله الات و ب تنو 4037 
باب القضاء فى المياه افر 2 هيه ف اوه شي سه مسن :1205 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد السادس 


بلاغ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن رسول الله يَكلْةِ قال في 


3 0 ا 1 ام ا سو خا اا وو انهه خبط كه مش وه 


الكلا . ... م ا ا ل ا ل 
باب القضاء ذ 0000 ا ا ا 00 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 00 
حديث أبى هريرة؛ أن رسول الله يَكِْهِ قال: «لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها 


المسائل الفقهية المستنبطة من هذا الحديث ل 
أثر يحيى المازنى فى قضاء عمر لعبد الرحمن بن عوف أن يحول ربيعاً له كان 


باب القضاء في قسم الأموال مساب امو ماب اك ا 
بلاغ ثور بن زيد الديلي؛ ل «أيما دار أو أرض قسمت في 
الجاهلية فهي على قسم الجاهلية. . .» اا 01000 


كينية القديمة وال نج ا اع مط كس لانتو وجا ام اب 1 


5353 
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المسائل الفقهية الواردة في الباب 0 
اختلاف العلماء في القسمة هل هي بيع أو تمييز حقّ 10000 
مسألة السفيئة إذا غلب الهول عليها واحتاجوا إلى التخفيف عنها 21010110 
باب القضاء في الضواري والحريسة 2111111111111 
مرسل حرام بن سعد بن مخيّصة ؛ أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً. . . . 


الكلام في ترجمة الباب خرف اق وق تانكر 0187 او سوا ووو ال و 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ا ار ا ا 1 ا 


باب القضاء فيمن أصاب شيئاً من البهائم 000 
حديث ابن عباس ؛ أن رسول الله يَكِ قال: «من وجدتموه وقع على بهيمة. . 

[من غير الموطأ] لوط سي يم لاو ا ا ال و ا 
اختلاف الناس في تأويل هذا الحديث 1000007000 
شرح قول مالك: «في الجمل يصول على الرّجل' ةي و ل 
باب القضاء فيما يعطى العمال 00 
الفروع الفقهية الواردة في الباب ير 0 
شر قول مالك: «فيمن دفع إلى عَسَّال ثوباً ل 
إذا أفسد القصّار أو الخيّاط الثوب فساداً يسيراً ا 
حكم الفرّان إذا أحرق الخبز 3ب نو ع جع را كي المت و ل 
حكم الفرّان إذا تلف الخبز عنده ا 


أنواع الأجراء ف رم حك يه لد وموم كلع 147 قحو اول رو واه كن عن فيخي تلقام ا ل امد وا فاو ول و ا 
أقسام أجراء الحفظ 53 ايده توا تعن وبأب د تج ا م جا و لا د 


حكم الطحان إذا ضيع القمح 000011 1[ 000011 
باب القضاء فى الحمالة والحول اع اطو طاو طجة وو ان لج ع 1 
المسائل الفقهية الواردة بالباب ا ف رس 1و و ف ا 1 اد 


شرح قول مالك: «فأمًا الوجل يتحمل له الوَجل» لب ل و دا 
أوجه الحمالة 00 
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الفصل الأول: فيما تصمّ به الحمالة 111 اا 
الفصل الثاني : فيمن تصمٌ الحمالة منه ا م ل 00 
الفصل الثالث: فيمن تصمٌ الحمالة عنه 243 
الفصل الرابع : فيما للطالب من مطالبة الحميل ل و وم 347 
الفصل الخامس: في رفق الطالب بالغريم أو الحميل و م ا 1240 
الفصل السادس : في قضاء الحق ا ال ا 4442 
باب القضاء فى العيوب باساب ج حلمو نج مساجو أو ا اف سس اونب واية 44 
الكلام في الإسناد وال اس العا اطام اف ماو و ل 1ه 
لم لا يُحْكُم بفسخ العَقْد وقد انعمّدَ على حرام واثبنّى على باطل؟ لسكيب 405 
باب ما لا يجوز من الشّخل ل 
حديث النعمان بن بشير؛ أن أباه نحله غلاماًء فقال رسول الله يَكلهِ: «أكل ولدك 
نحلته. . .) عوابا أ سد نامر كدو اله 07خ سخ كو ابوس 4457 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث تدا مط وه ا وو 5ه 
كتاب الهبة اا 
الفصل الأوّل: في حقيقة الهبة 00101010121 00 
تنزيل وتقريب: أحاديث الهبة عزيزة جداً ا 
مفاقهة : اختلاف العلماء فى جواز الهبة الحو ودف م م 150 
مفاقهة أخرى : عقد الهبة لا يلزم إلا بالقبض ا ا 21 
الفصل الثانى: فيما يجوز هبته للثواب وما لا يجوز وما يكون عِوضاً فيها.... 451 
مالا خرن نيع قاذ تجو زتعيفه الخوانت ا ا ل 000 
الفصل الثالث: فيما تحمل هبته على الثواب من غير شرط و 450 
الفصل الرّابع : في مقتضى الهبة من اللزوم أو الجواز ما م لم 353 
الفصل الخامس : فيما تفوت به وفى وجود العيب بها اماف واس وا اموز 4541 
باب الاعتصار فى الصّدقة . . . . . 00000 
المسائل الفقهية الواردة بالباب ايدو ما الف مسح ا 157 
شرح قول مالك : «من تصدق على ابنه بصدقة» وم تنس ون وتيب 455 
شرح قول مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا» ل م 2555 


شرح قول مالك: «من لم يستحدث الابن دينا» وما اسع طون ان .451577 
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الأم لا تعتصر من يتيم ا ا و ا ا 501 
مرض المعطي يمنع الاعتصار جود لواو ب ان كتيسن وطافة ةمسوا 557 
باب القضاء فى العَمْرّى 00 0 
الإسناد: الأحاديث الواردة فى العمرّى ا م ا ا عه اخ ع 1507 
حديث جابر بن عبد الله ؛ أن روسل الله يكِدِ قال: «أيّما رجل أعمر عمرى...»1 457 
تنبيه فى الإسناد مو ا 1 اد نسب وو قف 1ه 7ن" اسركد امنا وروي اكه 
الغريب ماتككرة ماو حا وو سه لجح يقار +1 ليطا طحق ام اذكه ا في 1 ع 25017 
الباب الأوّل: ألفاظ العَمْوّى 0020 00 0 
الباب الثاني: فيمن يصح التحبيس منه ومن يصح عليه وما يصح تحبيسه .... 462 
الباب الثالث: في دخول العقب مع المعطى 0 0000 
الباب الرابع : في معنى العقب ا 2 
الباب الخامس : في قسمة منافع العمرى والحبس ونه اداتطة املواكه يه 2667 
الباب السادس: في استحقاق القسم منها بالولادة وانتقاله بالموت ل.ل 468 
الباب السابع : في بيع العمرى والحبس ع بن الج و 20 


الباب الثامن : فيمن تعود إليه منافع العمرى والحبس بعد موت المعمر والمحمّس 


عليهم ا ا و ات و 47101 


كتاب الوصايا ني و 131 تفي ا اطلش و ا اماما بون موقنو وت 2 7 9ه 
حديث ابن عمر؛ أن رسول الله يه قال: ما من حق امرىء مسلم. ..» .... 472 
أصول أحاديث الوصية ل ا ا ا 10 
الوصية في اللغة تج وجو لودو اتف نطوو تن سد ا المت ورج 14737 
مفاقهة في أحكام الوصية توتر 2 تحدم امرجم ووو موا واساوي ا وب د 470 
الحكم الأوّل: في وجوبها الع تكساي أ بارش نا ول اسه سا 873 
الحكم الثاني : في تغيير الوصية ات اج ل 1 ل م ان ار ل ا اا 117 
الحكم الثالث: في الحجر على من أهمل المال دوج 1 وام با وا وك 5 37 
الحكم الرابع : محل الوصية الثلث 1 ااا 
الحكم الخامس : في كيفية الوصية و ا م ا و 370 
الحكم السادس : في فرض الوصية 0000-7 0 اا 


فوائد حديث عبد الله بن عمر للقي جع شر اجا كنوخي السو م 1 1787 
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أثر عمر بن الخطاب أنّه قيل له: إِنَّ ههنا غلاماً يافعاً. . . ا 4781 
الفوائد المستنبطة من الأثر 0[ 0 
بابُ الوصيّة في الث لا تتعتى م 12 
حديث سعد بن أبي وقّاص في وصيّته عام حجة الوداع 1 اميكن لوط 179 
الكلام في الإسئاد د لاجو قا نك اتن وتسان سد اول فته وات وت 497-97 
الفقه والفوائد المنثورة في الحديث انرو ال ا ملحو وال وني ف به لويف 4807 
باب ما جاء فى المؤنَّث من الرّجال ا 00 
حديث عروة في المخْنْث الذي كان عند أمّ سلمة وقول النبي 5ه: «لا يدخلن 
هؤلاء عليكم» ا ااا 
العربية ا اماما ل سا اق ا ع ا تس ع 0 
الفوائد المتعلقة بالحديث ام ا و ول دض مرف جد اوتيحان وف سس قد 4867 
نكتة أصولية ماو جتني نجي مر بدو لنب زج با وا د م ا امف 2010 
تفريع م ب ب ب م ا ا ا االو 191 
باب جامع القضاء وكراهيته و لج و لو و لي ل اماه اا 24973 
منزلة القضاء في الإسلام 1س م لوو امتسان جن فاو انه سيت الما ا 1 330 
القضاء في حال العبيد 1 1 1 1 ااا 
باب القضاء في البيع الفاسد عاق للقي أي لخي جواوا دوا واد ووو ا 190 
انفراد الشافعي بهذه المسألة الجتون ف بج اج طن مق اناتور ل 49107 
كتاب العتق ا 00 ا 
الترجمة والعربية 0 


حديث ابن عمر؛ أن رسول الله يَكِْهِ قال: «من أعتق شركاً له فى عبد. ..» ... 500 
مرسل الحسن البصري ومحمد بن سيرين؛ أن رجلا في زمان رسول الله يَلِل 


أعتق عبيداً له ع الس مع اا ل اس و ام 51 
مقدّمة في العتق جد تلت جتانة انيد رع و لو ا اا 50011 
أسماء العتق لوا ماطس السو سمط انب ان 7 ادوس و وس ووو م 2 5027 
المسائل الفقهية الواردة في الباب امم اوسا و خا ا 2 5030 
باب الشروط في العتق اتمتسو 0 اا خا ونام مس ا 5077 


المسائل الفقهية الواردة فى الباب ان ا م و ا ا 500 
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باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم ل لا واد فط ونوا وا ا مت 
الكلام في الإسناد مرسل الحسن البصري وابن سيرين ا اه الخد ونوا حا ها بور وده لاد 
المسائل الفقهية الواردة في الباب و ف خا لا ا ا 1 
باب العبد إذا أعتق ا ااا 0 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ل 0 
شرح أثر ابن شهاب أنه قال: مضت السّئَة أن العبد إذا أعتق 0 
باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة 0150110ظ12 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ا 
شرح أثر عمر بن الخطاب؛؟ أنه قال: «أيَما وليدة ولدت من سيدها. ...2 ... 
شرح بلاغ مالك؛ أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار 90 
باب ما يجوز من العتق فى الرقاب الواجبة اناقة ‏ متقها و ولس ل ما 
أنواع القتق يه ود دي د ا 1 
حديث عمر بن الحكم في ضربه جاريته وأمر النبيَ كَلْهِ له بعتقها بعد سؤالها: 
«أين الله؟2. فقالت : «فى السماء. ..» ا 1 
اعتراض في موضوع الأينيه والمكان لله تعالى ل 
تأويل قول الجارية : «في السماء» اس ا ب و لدع 1 
باب ما لا يجوز فى الرقاب الواجبة ا ب ا د م1 وتو ا بجو وار ا 
الكلام في كمال الرقٌ في العبد وسلامته ممن العيب 000 
باب الولاء ومصيره لمن أعتق ا ل ا و 
مقدمة الولاء جوت لجو اا ال م اللو ال كو ل ا 
الفوائد المستنبطة من حديث بريرة ل ار انو بوك ا ا 
المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ستو الي لخ ا وا ا ا د ل 
المسألة الأولى: فى جواز بيعها 0 
الوجه الغاني: في شرح المشكل من هذا الحديت 0 
الوجه الثالث: في الكلام على قوله: «الولاء لمن أعتق» 00100 
نازلة معضلة ومشكل 1 1 1[ 1[ [ز[ز1[ذ 1 ز[ 1 ا 0 
مسألة فى جر الولاء توا ان مدي واي و ا ا ا 
شرح قول مالك: «(إنَّ الجدّ يجرُ ولاء وَلَّدِ ابنه» و ا لل و ا 


1 
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باب ما جاء في ميراث السائبة وولاء من أعتق مال ف ا وان الوا لوو ميج 528 
مدخل إلى فقه الباب انك ع اذالم وبا متسس و 5283 
تفريع : المسائل الفقهية المستنبطة من الباب او وج لماو ا اام و 5 
شرح قول مالك: «في اليهودي يُسْلِم عبذه فَيُعْتَقه . . .» مان د نه نعاي يدري :8529 
شرح قول مالك: «فإن أسلم اليهوديّ أو النصرانيّ لم يرجع إليه الولاء» :530 
شرح قول مالك: (إذا أَعْتَقّ عيداً على دينه ثم أسلم من أعتقه. . .» جام بي 530 
كتاب الكتابة اع ندع ل لب ما نور ا لاوا و ا ل واي 625397 59 
مدخل إلى مشروعية الكتابة في الإسلام كا موا روي جد و ادس ماو 500 
تفريع الا وروت لام ملم لاه ميك ان لاخو ا سي وا 534 
اختلاف العلماء في الكتابة الحالة ا ل 0 
كتاب المدير و لف فونه ع انق دارو ماوق ف اه كيم اديب 5435:5317 
الكلام في ترجمة الباب ماع ول رجأو الا ا بلول ام 1 اادوم اومس ون وا وه 23:77 
ذكر المسائل الفقهية الواردة بالباب قا يمه اسم سق اس مسد مل رويط 5377 
شرح قول مالك: «من دَبَّرَ جارية فولدت له ولدها» وا اطاو ا ا 50 
شرح قول مالك: «وأما من دَبّر مُدَبّرَة وهي حامل إن ولدها بمنزلتها» .ل 539 
شرح قول مالك في المدبّر الذي دَيّرَ أمَتَهُ: «له أن يطأها» ا وا م تي 539 
شرح قول مالك: «وليس له بيعه ولا هبَته» العا اموا ام او 5 
كتاب الفرائض والمواريث محا ومس ل ار ات الللوداة موحي اتا 25440 5604 
الميراث فى اللغة و و إن اا ا و ال يي 5 
مقدمة لكتاب الفرائض وفاتحة د يا وه ونا ود واه ما و ع 510 
باب ميراث الصلب الكو ا جاو اماع لماه لطي رقا محم ب احا الب 545 
مدخل إلى فقه الباب ا ا ا ا ا 9520 
جملة المسائل المستنبطة من الباب ا اا 
مزيد إيضاح ول او الي 
تنبيه على مسألة أصولية اك جو اد امخوا يه نا لالع ف و و 5417 
تنبيه على وهم وقع فيه بعض العلماء ا لبو 51 
تفسير قوله تعالى: «في أولادكم* النساء: 6 ما سوج وم و ا 5 
المسائل الفقهية الواردة في الباب السك معان سس ا 5510 
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شرح قول مالك: «ميراثُ الولّد من والدهم» و ام دهز ياي 5507 
الفصل الأوّل: في بيان الأسباب التي يتوارث الخلق بها ا ا 1 5507 
مسألة فى تسمية من لا يرث بحال من الأحوال واوت مو خنطا ا ام 51 
التعبل العائى :ف ذكز الحجب ومن يحنن :ومن لا يحي وكيفية القيمية بدن “594 
المسألة الأولى: فيمن يرث المال كله ا م 554 
المسألة الثانية: فيمن يرث الثلثين دده و سان و تجاه طش ةيو 5547 
المسألة الثالثة: فيمن يرث النصف ا وا ملسا حو يق نو قدي موك ري 5547 
المسألة الرابعة: فيمن يرث الثلث و كس اع االتراك وه ولح ساق :لوو دأدقه 
المسألة الخامسة : فيمن يرث الرّبع سوق جاه جه 221 مدو امو 59 
المسألة السادسة: فيمن يرث السّدس دقام ني لع نط و بورج ةو ات 5557 
المسألة السابعة: فيمن يرث الثمن اما ع 0 ا اوه ل ا ا 5551 
المسألة الثامنة: فى المقاسمة فى المال كله بالسواء وفيما يبر معدن ل ب 12589 
السالة التاعة * فى المقاسنة للذكر مكل حظ الانسين قن المال كله وفيما يبقى 

لأهل الفرائض - ل 00 
المسألة العاشرة: في التخيير ا امي 4 ل ا و 55517 
المسألة الحادية عشرة: في قسمة ثلث ما بقي للأم في الفريضتين اللتين يقال 

لهما الغرّاوان من جر مقي ان اا ار اب ا ل ا 501 
باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها 1[ 000 
الكلام على فقه الباب لوت ال محر نكمتي وتوافجاره اران اامرمته ع امن يه 5507 
باب ميراث الإخوة للأم 0 0 ا 
المعنى الإجمالي للباب لمخسقاه قط كنا دوت تاف اوج وس عو ان 5510 
باب ميراث الجدّة ا ل اق ال وو 557 
شرح مقتضب للباب ا 0 5597 
توفية 1 1 اا 
باب ميراث الكلالة جد ب 1 ل لج م و ار ا وك وليك ل ا مد 1 5001 
مشروعية ميراث الكلالة دسي كد سن اقزر امتاحوق سخا بابح 5507 
اختلاف الفقهاء وأهل اللغة في الكلالة متكي اطسسدمه وو خسو مو 5997 


تنقيح ماين لتشم لطس مو صم الكو اخ لف ا اا كما لاج وت اا و ل بو ع وماج 5597 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد السادس 


المسائل الفقهية الواردة بالباب 2011110111 


الكلالة عند كثير من العلماء على ضربين سا ال لج اويا ل ا 1 
باب ما جاء فى العمّة مح ا نه قم وس مضع ا م د با و اه 
اختلاف السيجاة والفقهاء والتابعين في المسألة 00 
عارضة لور مد مد سي ل د جا ل 7 ماد ار موسي 
عارضة أخرى في مسألة «المعادّة» 0 
عارضة أخرى في حكم ولد الزنا م اا ل ا حا ا 1 ل ا ا 
عارضة أخرى في ميراث الخنثى ا اا 00 

تم الفهرست 

والحمد لله 
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